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4 وقال فى «المحرد) : بعتبر لقبيض المشاع دن الشريك فيه ) فيكون نصفه الفروع 
قوف تملكاء تصن الكتزياك: أمائة :قال قن 7 لقعو لايل عازرةا وشم باه 
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© فصل: يجب التعديل في عطبة أولاده . بجع 


باب ل 
الهبة(" 


© قوله: (قال7' في المجرد: يعتبر لقبض مشاع إذن الشريك) الظاهر أن 
ذلك إِنّما يعتبر لانتفاء ضمان نصيب الشريك أو لجواز قبضه» لا للزوم الهبة 0 
فلو أقبضه الشريك الواهب العين الموهوب منها حصته بغير إذن شريكه لزمت 
الهبة ؛ وكان ذلك عدواناً علن حصة شريكه » فتكون مضمونة عليهما . 


لهرزو)) (©6 


(1) الهبة في اللغة: (العطية الخالية عن الأعواض) . لسان العرب ١7/١‏ » وانظر: الصحاح 770/١‏ . 

وفي الاصطلاح: (تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه» موجودا مقدورا 

علئ تسليمه » غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا) . منتهئ الإرادات .7"9٠/7‏ 

قال الشيخ عبد الله البسام: (والهبة أنواع: 

١‏ الهبة المطلقة: ما قصد بها التودد. 

؟ ‏ الصدقة: ما قصد بها محض ثواب الآخرة. 

” - العطية: هي الهبة في مرض الموت المخوف » وتشارك الوصية في أكثر أحكامها . 

؛ - هبة الدين: هو الإبراء من الدين . 

ه - هبة الثواب: هي ما قصد به عوضها في الدنياء وهي نوع من البيع ولها أحكام البيع . 

وإذا أطلقت الهبة فالمراد بها الأولئ من هذه الأنواع) . توضيح الأحكام ‏ //51 7 -/75. 
(؟) في الفروع: (وقال). 
() أشار في شرح منتهئ الإرادات ٠1/5‏ : إلئ قول المحشي . 


0 


الفروع 


حاشية 


© قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام 
وغيره ) وكان يقال: العدل بينهم ذ فى القجل» فدخل فيه فيه نظر وقف »2 واحتج به 
الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم ) والأصح هنا: لا ومثلهم بقيةٌ 
أقاربه ؛ نص عليه . واختاره الأكثر» خلافاً للشيخ وغيره؛ وزعم الحارثي أنه المذهب, 
وأنه عليه المتقدمون» كالخرقي» وأبي بكر» وابن أبي موسى » وهو سهو. ده 

© ولا د معو ا امد ص لاا و ولق ابا لروعية 
فيه : : يرجع إن لم يتعلق به حقٌ أو رغبة » كتزويج وقَلَسٍِ » أو ما يمنع تصرف المتّهب 
مؤبداً أو مؤقتاً» فإن زال المانع » رجع» إلا أن يرجع مجدداً» وفيه بفسخ وجهان. 
وقيل: إن وهب ولديه فا شترئ أحدهما من الآخرء ففى رجوعه في الكل وجهان» 
وإن أسقط حقه من الرجوع , فاحتمالان في (الانتصار). //ه: - ١‏ 

1 
يجب التعديل في عطية اولاده 
© قوله: (و7'زعم الحارثي'" أنه المذهب)”" أي: اختيار الشيخ . 
© قوله: (وضه7؟2 بفسخر) أى : ذ ل 
وغيو 3" | الحصسة 0 20 تو يد وه 

© قوله: (وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان)”” ونظير ذلك مسألة إسقاط 

)10( الواو ساقطة في الفروع . 


(؟) هو: مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي» البغدادي» ثم المصري » سعد الدين » أبو 
محمد » الفقيه ؛ المحدث » الحافظ » قاضي القضاة ؛ والحارثي نسبة إلئ الحارثية قرية من قرئ 
غربي بغداد » ولد سنة اثنين - أو ثلاث وخمسين وستمائة » توفي بالقاهرة سنة ١١/اه.‏ 
انظر: الذيل عل طبقات الحنابلة 7557/6 585". 

(*) انظر: الإنصاف 179/17 » نقلا عن الحارثي . 
وقال في لإنصاف 4/17 17: (والصحيح أن حكم الأقارب الورّاث في العطية كالأولاد. نص عليه) . 

00( كذا في الفروع » وفي النسخ: (أو فيه) . 

(5) قال في تصحيح الفروع 51/1: (قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع:- 


3 


© وسأله ابن منصور وغيره: يأكل من مال ابنه؟ قال: نعمء إلا أن يفسده فله 
القوت» ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه» علئ الأصح» وقال شيخنا: ويقدح في 
أهليته ؛ لأجل الأذئ سيما بالحبس . وفي «الموجز): لا يملك إحضاره مجلس 
حكم» فإن حضر فادعئ عليه فأقر أو قامت بينة» لم يحبس » ويملكه بقبضه ؛ نص 
عليه » مع قول أو نية » ويتوجه: أو قرينة ) وفي «المبهج) في تصرفه في غير مكيل 
وموزون روايتان» بناء على حصول ملكه قبل قبضه » ويصح بعده ولو أراد أخذه مع 
غناه فليس له أن يأبئ عليه» نقل الآثرم: ولو كنت أنا لجبرته علئ دفعه إليه » على 
حديث النبي كك : «أنت مالك لأبيك» . وهل يثبت لولده في ذمته دينٌ أو قيمة متلف 
أو غيره؟ فيه وجهان» ونصه: لا. وإن ثبت» ففي ملكه إبراء نفسه نظر» قاله 
القاضي » وذكر غيره: لا يملكه» كإبرائه لغريمه » وقبضه منه ؛ لأن الولدَ لم يملكه 
ولو أقرٌ بقبض دين ابنه فأنكر» رجع علئ غريمه » وهو علئ الأب » نقله مهناء 
الأم حقها من الحضانة » وسيأتي فيها احتمالان أيضا7"» من الانتصار أيضاً . 


© قوله: (ويملكه بقبضه) ولا يشترط في قبضه إذن ؛ لأنه يصح تملكه بغير 
ا" 


© قوله: (نقل الأثرم: ولو كنت أنا لجبرته علئ دفعه7" على حديث النبي 
يكلِِ «أنت ومالك لأبيك)47') الحديث لا يدل علئ التملك» وإنما يدل على 


-- أظهرهما لا يسقط... وهوالصواب). 

010( الفروع 57/7/60 ط. دار الكتب. 

62 في هامش (أ) ما نصه: (هكذا في الأصل). لعله: بغير إذنه . مثال ذلك: لو أهدئن شخص لآخر 
حاجة وهي موجودة » جاز للموهوب أخذها من غير أن يستأذن صاحبها. 

(9) في الفروع: (علئ دفعه إليه) . 

6 وتمامه أن رجلا جاء إلئ النبي كَل فقال: إن أبي اجتاح مالي . وقال رسول الله يكِة: «أنت ومالك 
لأبيك». أخرجه أبو داود» )١7(‏ كتاب البيوع » (1/17) باب الرجل يأكل من مال ولده» برقم 
(3”0)؛ ابن ماجه» )١5(‏ كتاب التجارات» (54) باب ما للرجل من مال ولده» برقم 
(0 .© وهو حديث صحيح » وقد روي عن عدد من الصحابة» منهم جابر بن عبد الله- 


./ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع فظاهره: لا يرجع إن أقرَّ الابن» وليس له طلبه ومثله وارثه » وفيه وجة. 401١/7‏ -؟: 
© وكان الزجاج أدب القاسم بن عبيدالله » فلما تولئ الوزارة » كان وظيفته عرض 
القتصص وقضاء الأشغال» ويُشارط». ويأخذ ما أمكنه. قال ابن الجوزي فى 


0 الملك. ولا قائل به . فكيف يصح الاستدلال به على التملك؟ 


الظاهر المنع”" » ولم يذكروه" . 

وهل للأجنبى حوالة الولد علئ أبيه ؟ 

الظاهر له ذلك لكوريرضي) الأبن» لأنه لين مالا بزدئهء إذ للا سكي إحصمارة 
للحكام ولم يذكروا ذلك أيضاً» وهو كثير الوقوع في مهور النساء في زمانناء 
فإن الأب يسأل الزوج طلاق ابنته على نظير مالها فى ذمته إذا كانت7") محجورة , 
ثم يحيلها الزوج علئ أبيها . 


© قوله: (ومثله وارثه) إذا لم يطالب وارثه مع أنْ الانتقال قهري » فلأن لا 
يطالب بالحوالة أولئ ؛ لأن الانتقال بها اختياري» والاختياري أضعف من 
القهري » فإذا لم يطالب بالأقوئ فالأولئ أن لا يطالب بالأضعف , وحينئٍ يكون 
في كلام الأصحاب في مسألة عدم مطالبة الوارث تنبيه علئ حكم المطالبة 

بالحوالة » ومثل الحوالة به: الإقرار به لغيره وينبغى أن لا تجوز المطالبة به. 

-2 وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم. انظر: مجمع الزوائد 54/5 6١؛‏ نصب الراية 
#/”1 و ؛ خلاصة البدر المنير 707/١‏ ؛ تلخيص الحبير 0//7١7١؛‏ إرواء الغليل / 79 ؛ 
صحيح سنن ابن ماجه 70/7. 

. 78٠/4 لآن الهبة لا تثبت إلا بالقبض . انظر: المغني‎ )١( 

68 قال في المغني 45/57 :١‏ (أن ما يحتاج إلئ قبض لا تجوز الشركة فيه» ولا توليته » ولا الحوالة 
به قبل قبضه) . 

0 في (أ) مكررة . 


(المنتظم»: يجب علئ الولاة إيصال قصص أهل الحوائج , فإقامة من يأخذ الجعل 
على هذا حرامٌ» فإن كان الزجاج لا يعلم ما في هذاء فهو جهل » وإلا فحكايته في 
غاية القبح » فنعوذ بالله من قلة الفقه . . ويتوجه احتمالٌ » ولعله ظاهرُ كلام ابن الجوزي: 
إن وجب عليه » حَرَمَ » وإلا فلا. ييه 


© قوله: (وإقامة من يأخذ الجعل علئ هذا حرام) الجزم بتحريم ذلك في 
نظر ؛ لعدم دليل ظاهر عليه » وفي تهذيب المزي'' في ترجمة الإمام مالك أن 
كاتبه حبيت الوراق جعل له جماعة من أصحابه ديتاراً على أن يسأله عن ثلاثة 
رجال لم يرو عنهم » وأنْه سأله عنهم » وأخبره أنه جعِلَ له دينار علئ أن يسأله عن 
ذلك . فقال : ما أحب إلا إلى منفعتك , إنا لا نحمل العلم إلا عن أهله)”". وهذا 
ولعن أن هانكا أباح له أخذ الدينار . 


© قوله: (إن وجب عليه حرم وإِلّا فلا) قد يقال: لا يلزم من الوجوب 
التحريم » فإنٌ الأم إذا لم يوجد مرضعة غيرها يجب عليها الرضاع ولها أخذ 
الاعره وكا نك العد لزه اليك دقان 117 روديو اجن انرايد الجوزي ظاهر 
عيارتة تمريم إقامة من يكيل النبمل عازن الولاة» لااتتتريم انعد التجدل الخيراترة 
َقَامَهُ ولاة الأمور» ولا يخفئ ما بينهما من الفرق » فإِنَ الأول رشوة وهي محرمة » 
والثاني جعالة مباحة . 


. في النسخ: (المزني)‎ )١( 
هو: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهر الحلبي‎ 
الكلبي ثم الدمشقي » الشافعي » أبو الحجاج » جمال الدين» شيخ المحدثين » ولد بحلب سنة‎ 
ه»ء قال ابن حجر: (كان كثير الحياء» والاحتمال» والقناعة؛ والتواضع » والتودد إلى‎ 4 
الناس مع الانجماع عنهم» قليل الكلام جدا حتئ يُشأل ويجيب ويجيد) . من مؤلفاته تهذيب‎ 
؛١65٠٠١-١59//4 الكمال» وكتاب الأطراف. توفي سنة 47لاه. انظر: تذكرة الحفاظ‎ 
. 7717/7/4 طبقات الشافعية 5 //1١؟ 778 ؛ الدرر الكامنة‎ 

.1١7-١1١1١/5710/لامكلا تهذيب‎ )١( 

69 في النسخ: (فإنه) . 


الفروع 


حاشية 
اين نصر الله 


© كتاب الوصايا: تصح مطلقةً ومقيدة من مكلف... وقيل: غير سفيه» ومن الفروع 
بالغ عشراً» في المنصوص » وفي مميز روايتان. ٠ع‏ 

© ولو وصئ أحدهما لآخرء فله علئ الأولئ: كله إرثاً ووصية » وقيل: لا تصحٌّ 
الوصية » وعلئ الثانية: ثلثه وصية ثم فرضهء والبقية لبيت المال ٠‏ 7/م؛ 

9و بعد أرخيقة يرو سرض بلقيز مها بليريها يخيرهنوقيلة نلاقا: آي 
عمل الثوب قميصاً أو الخبز فتيتاً» أو نسجه أو ضرب التُقرَة أو ذبح الشاة أو بنئ أو 
غرس .» فوجهان . 7//اما؛ 


لتر الله 
© قوله: (ولو وصّئى أحدهما) أي: أحد الزوجين . 


© قوله: (وإن جحده ‏ إلئ قوله : فوجهان)7؟' ذكرهما ابن رزين*2. ولو 
جن بعد الوصية » وقبل الموت . فهل تنفسخ ؟ كالوكالة في الأصح . 


. 470/1 والصحيح من المذهب أنها تصح . انظر: الإنصاف 175/1 ؛ تصحيح الفروع‎ )١( 

62 كذا في المحرر» وفي النسخ: (لا يصح) . 

.1//١ المحرر‎ 00 

(:) فى هذه العبارة مسائل . 
الأولئ: إذا جحد الوصية ؛ فهل يكون رجوعا أم لا؟ علئ قولين. أصحهما ليس برجوع . 
الثانية: إذا خلط الصبرة الموصى بقفيز منها بغيرها بخير منهاء فهل يكون ذلك رجوعا أم لا؟ 
الثالثة: إذا عمل الثوب قميصا والخبز فتيتا.. فهل يكون ذلك رجوعا أم لا؟ علئ قولين. 
أصحهما يكون رجوعا. 
انظر بسط هذه المسائل في: تصحيح الفروع 1//ا"57 . 

0ه( هو عبد الرحمن بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد الغساني الحوراني ثم الدمشقي » سيف الدين 
أبو الفرج » من مؤلفاته التهذيب في اختصار المغنى » واختصار الهداية » وتصانيفه غير محررة . 
قتل علئ يد التتار سنة 5 هه ببغداد . انظر ذيل طبقات الحنابلة 71/5 . 


١١ 


وعكسه بعكسهء اعتبارًا بالموت . 7ع 


0-1 
« 


20 ولو أعتقٌّ ذا رحم أو أ و أمة وتزوجها, عتق وترثه في المنصوص » ويحرم 
تزويجه أمته المعتقة حتى تبرأً . لاع - 55:8 


0 صَارِئ) 


ابن نصر الله 
تبرع المريض 
[فصَل 
ٌ ا ع ع(1) 
من وهب او وحدى لوارث] 
© قوله: (أو أعتق أمةَ وتزوجها) كيف ؟ وسيأتى في السطر الرابع بعد هذا 
أنه يحرم تزويجه أمته المعتقة حتئ يبرأ!"؟ » وصرح به في المستوعب!" . 
وجوابه: أن النتكاح صحيح بمقتضئ الظاهر » وقد يطرأ عليه ما يقتضي فسخه 


صصرزو)) ‏ مه 


0010( ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع 51//17 5 . 
(؟) انظر: الفروع 5//1 4 . 
(9) انظر: المستوعب .0١1١65/7‏ 


١7 


© إذا عجز ثُلثّه عن عطابا ووصاياء بدئ بالعطايا الأول فالأول» ثم بالوصايا الفروع 
متقدمها ومتأخرها سواء. /و؛؛ 

© فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي » وقيل: أو قال: حجوا أو تصدقواء بُدِىَ به, 
فإن نفد ثلثه » سقط تبرعه » وقيل: يتزاحمان فيه » وباقي الواجب من ثلثيه » وقبل: من 
رأس ماله» فيدخله الدور. 7/١هع‏ 


فصّل حاشية , 
إذا عجز ثلثه عن عطايا ووصايا 


© قوله: (وقيل: من رأس ماله فيدخله الدور)(© دخول الدور يكون على كل 
بن التولين سو دفن تين الو اجون التلقن ارمق راتن النان» لذأن الذلت 
الذي يُقَسَمْ بينهما إنما يعتبر بعد إخراج جميع الواجب » فتتوقف معرفة الثلث 
علئئ معرفة تتمة الواجب » ومعرفة تتمة الواجب متوقفة عل ما خصه من الثلث » 
ومعرفة ما خصه من الثلث متوقفة علا معرفة الثلث » ومعرفة الثلث متوقفة على 


هلام 6365 


60 الدور مصدر دار يدور دورا ودورانا» إذا طاف الشيء بالشيء من جميع جهاته . 
وإطلاقه هنا بمعنئ: توقف الشيء علئ ما يتوقف عليه. انظر: لسان العرب 550/84 ؛ المطلع 
ص 40 ”7 ؛ التوقيف علا مهمات التعاريف ص”87 7 . 


١ 


الفروع 


حاشية 


© وتصح وصيته له بنفسهء أو برقبته» ويعتق بقبوله إن خرج من ثلثه» وإلا 
بقدره» ويصح لعبد إن ملك » وفي «الواضح): أو لاء وهي لسيده ما لم يكن حرا 
وقتّ موت موص . دهع 

© ولو وصئ بشيء لزيد » وبشيء للفقراء » أو جيرانه» وزيد منهم , لم يشاركهم ‏ 
نص عليهما » ولقرابته وللفقراء» لقريب فقيرٍ سهمان » ذكره أبو المعالي » ويتوجه 
تخريجٌ حكم كل صورة إلى الأخرى ٠‏ //1؛ 


الموصى له 
8 قوله: (وفي الواضح: أو لا) وهو ظاهر إطلاق المقنع7" والوجيز 
والمستوعب”" » فإنهم جزموا بالصحة من غير بنائه علئ ملكه . 


(8ا قوله: (ويتوجه تخريج حكم كل صورة إلى الأخرئ) قد يفرق بينهما بأن 
زيداًمنعين » والقرابة لفظ عامء فيه الفقير وغيره» فصلح كل من وصفيه سبي 
نا سي ننفت المسسحا نا وى مف ول ا وال ال 
صار استحقاقه بهماء بخلاف زيد» 5255 وعينه لا تتعدد, 
وأما إذا عُلَقَ بوصفهء دل علئ المُرَاعَئ في الاستحقاق وصفهء فجاز تعدد 
استحقاقه بتعدد أوصافه, وإذا عُلَقٌ بعينه دل علئ أن المُرَاعَئ في استحقاقه عينه 
( 


لاوصفه. وعنه لا تتعدد(؟ ٠.‏ 


لهصرزو)) 6ه 


.75/ المقنع‎ )١( 
السحوعت اناه‎ -)9( 


(9) انظر: الإنصاف 75/17 . 


© فصل: لا قبولٌ ولاردٌ لموصئ له في حياة الموصي , ولا رد بعد قبوله ٠‏ 1/7+؛ 
وتبطل بتلفه قبل قبوله» مطلقاً. وإن تلف غيره» فللوصي كله» ذكره الشيخ , 
وقال غيره: ثلثه إن ملكه بقبوله» ويقوم بسعره وقتٌ الموت » ذكره جماعة » وقال في 
«المجرد): علئ أقل صفاته إلئ القبول علئ الأخير» وعلئ أنه للورثة» أو للميت 


و0 و ع و 
يوم القبول سعرا وصفة دو (الرعييا ا ويه وك الم عدو المي و رده 


الأقل من موت إلى قبض وارث » ويحتمل وق موت» وإن لم يكن له غيرٌه إلا مال 


غائبٌ أو دَينٌّ» أخذ ثُلتَ المعيّن» في الأصح » ومن بقيته بقَدْر ثلث ما يحصل إلئ 

كوا لنت كله امد بر ذكره أصحابنا . وفي (الترغيب»: حاط جور مور 

عتق ثلقه تسليمٌ ثلفيه إلئ الورثة ؛ وتسليطهم عليهما مع توقع عنقهما بحضور المال: 

وهذا سهؤٌ منه . 57/7: - 78 

ا 
لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الوصي 
قد تقدم رواية خرجها القاضي أبو حازم27 في صحة إجازة الوارث ورده قبل 
موت الموصي في مرضه من إسقاط الشفيع شفعته قبل البيع”"2» فيتخرج هنا 
8 قوله: (وهذا سهو منه) لأنه9" لا نجيز لهم التصرف في بقية المدبر ولا 

في بقية العين الموصئ بهما. 

600 هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن الفراء» القاضي أبو خازم. ابن 
القاضي أبي يعلئ » ولد سنة /01 5ه. برع في الفقه » من مؤلفاته التبصرة في الخلاف » ورؤوس 
المسائل » وشرح مختصر الخرقي » توفي سنة 0171ه. 
في النسخ بلفظ: أبو حازم بحاء مهملة ‏ والصواب أبو خازم ‏ بخاء معجمة ‏ كما في ذيل 
طبقات الحنابلة 5/7 /1. 

62 انظر: الفروع 5٠٠/5‏ ط. دار الكتب . 


06 في هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل) . 
قوله: (لأنه) . أي: لأن الشأن. 


١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشبة 
ابن نصر أللّه 


© باب الموصى به: يعتبرٌ إمكانه . وفي «الترغيب» وغيره: واختصاصه به فلو 
وضَّئ بمال غيره» لم يصحّ ‏ ولو ملكه بعد » وتصح بما يعجز عن تسليمه » وبإناء 
ذهب وفضة » وبزوجته » ووقتٌ فسخ النكاح فيه الخلاف . 5 

© وقال في «المستوعب»: للعبيد تعيين عتق لان فإن هلكوا إلا واحدا 
تعين وصية » وقيل : : بقرعة » وإن لم يملكه » بطلت » وقيل: د يشترئ » كعبد من مالي ) 
وكالمنصوص في: أعطوه مئة من أحد كيسي » فلم يُوجد فيهما شيء » وإن ملكه قبل 
موته » فوجهان . 17/7: 


الموصى به 

© قوله: (يعتبر إمكانه) لعله احتراز مما لا يمكن » مثل أن يوصى له مِنْ حمل 
شجرة معينة في سنة معينة بألف قنطار(" » أو بما تحمل أمته العقيم . 

© قوله: (فلو وصئ بمال غيره لم يصح » [لعدم اختصاصه به]”'" ولو ملكه 
بعد) لان وصيته لم تنعقد . 

© قوله: (وبزوجته) مثل أن يكون له أمة مزوجة » فيوصي بها لزوجها فيصح 
وينفسخ نكاحه وقت ثبوت ملكه لهاء إمّا بعد القبول» أو نتبين بالقبول انفساخه 

© قوله: (وكالمنصوص في أعطوه مائة من أحد كيسي ) ؛ فلم بوجد فيهما 


شيء) لا يلزم من قوله: (أعطوه من أحد كيسي) . أن يكون الموصئ به في أحد 
الكيسين » وإنما يقتضي ذلك أن الإعطاء من أحدهماء وهذا يصدق بأن يوضع 


)١(‏ (القنطار: معيارٌ » قيل: 1-0 أربعين أوقية . من ذهب . ويقال: ألف ومائة دينار. وقيل: مائة 
وعشرون رطلاً ٠‏ وعن أَبِي عبيد: الف مانا وق ٠‏ وقيل: عرق ال وماد 5 
مثقال من ذهب أو فضة ٠‏ وقال ابن عباس: : ثمانون ألف درهم . ٠‏ وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة 

من المال ٠‏ وقال السَدَيّ : مائة رطل من ذهب أو فضة...). لسان العرب .1١9/80‏ 

(؟) ساقطة من الفروع . 


١5 


© ولو وصّئ بحجّج نفلاً» ففي صحة صرفها في عام وجهان. //70؛ الفروع 
و 

© وفي التراب يصرف في تكفين الموتى» وفي الماء » يُصرف في عمل سفن 
للحهاد . 7/7؛ 

© فصل: إذا وصّئ بثلثه » عمّ. 1/0/؛ 

© ولو وصئ بمنفعة أمته أبداً ولآخر برقبتهاء أو بقائها تركة» صحَّ» ولمالك 

5 5 00 . ا 2 
رقبتها بيعهاء كعتقهاء وقيل: وعن كفارته» كعبدٍ مؤجر » فيبقئ انتفاع رب الوصية 
بحالهع وفيل : يتبع لمالك نفعهاء وقيل : لك وفى كتابتها الخلاف »2 وله قيمتها 
وولدها وقيمته من وطء شبهة . 077/7؛ 
المال في أحدهما ثم يعطئ منه» هذا مقتضئ اللفظ » وإن كان الظاهر أن ذلك ابن سان 
غير مراد» إلا أن ذلك يصلح أن يتمسك به في الفرق بين المسألتين . 


؛ قوله: (ولو وصئ بحجج نفلاً ففي صحة صرفها في عام وجهان)'" 
أظهرهما يصح , إلا أن تقوم قرينة علئ خلاف ذلك7" . 
©؛ قوله: (وفي الماء يبصرف في عمل سفن للجهاد) لو أوصئ بمال في 
الهواء » يتوجه أن يعمل به باذهنج7" لمسجد يَنْتَفْعٌ بهوائه المصلون!؟ . 
0 
إذا أوصى بثلثه عم 
© قوله: (وفي كتابتها الخلاف)*2 وهل يصح وقفها؟ لم أجد به نقلاً 


(1) والصحيح من المذهب أنه يصح . انظر: تصحيح الفروع 217١1‏ . 

(؟) أشار في تصحيح الفروع 72١/1‏ إلئ تعليق المحشي . 

69 لم أجد من تكلم علئ معنئ الباذهنج سوئ ما جاء في حاشية الدسوقي 01/4 » حيث قال: (هو 
فلققي الؤوزاء ): 

:0 نقل في المبدع 50/7 قول المحشي هذا . 

(5) قال في تصحيح الفروع 1/"ى ة : (الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في جواز بيعها. 
والصحيح من المذهب جواز بيعها» وقدمه المصنف » فكذلك الكتابة عل هذا القول » فعلئل 
هذا لا تكون هذه المسألة من المسائل التي أطلق فيها الخلاف من وجهين) ٠.‏ انتهئ . 


١و7‎ 


الفروع ١‏ © فصل: وإن وصّئ بجزءٍ معلوم » كثلث » فخذه من مخرجه » واقسم البقية على 
مسألة الورثة» فإن لم يصح» ضربت المسألة أو وفقها للبقية في المخرج» فتصح 
مما بلغ » ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وفقها أو ما لكل وارث في 
بقية المخرج بعد الوصية» أو فى وفقه» وكذا إن وصّئ بأجزاء تعبر الفلث وأجيزت » 

2 2 ١ ع‎ 

وإن ردت » أخذتها من مخرجهاء فجعلتها ثلث المال» فإذا وصّئ بنصفي وربع » وله 
افا فاجازا كش )هه كمانية »:وإن:وذا + جعلت الذلت فللاقة وللاسين سعة :بوإن 
أجار الا حسهه قرت عيالة الاحارة فى مسالة الرمة دكن اثنين سعد 
وللمجاز له سهمٌ من مسألته في الأخرئ » وكذا من رد عليه» والباقي للابنين» 
وإة أخاز ان لوجااورد الاشته تله سيكدين الأحارةافن ماله الود وزو لمو رد منهجة 
من الردٌ فى الإجازة » والباقى للوصيين علئ ثلاثة » وإن أجاز واحدٌ لواحد» أو كل 
واحد لواحد» فاعمل مسألةً الرد» وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتهما 
له؛ فإن انكسر» فابسط الكل من جنسه. 0/07٠/؛‏ 


ا نكاره 
عمل الوصايا 
نص زآ 
وإن وكى بجزء معلوم 
© قوله: (وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتهما [له]7") نصف 
ما يدفعه بإجازتهما. 


هلام 36ج 


60 ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 


١6 


© وتعتبر الشروط عند الموت والوصية» وقيل: وبينهما» وقيل: تكفي عند الفروع 
الموت» وقيل: وعند الوصية » ويضم أمين. ومن وصّئ إلئ واحدٍ ثم إلئ آخر ولم 
يعزل الأول»؛ اشتركاء نص على ذلك ٠.‏ رمع 

© ومن وجد منه ما يوجب عزله. قال الشيخ: أو غاب لزم ضَمٌ أمين » فإن وجد 
منهماء ففي الاكتفاء بواحد وجهان. 5/7م: 

© وظاهر هذا: أنه لو علق وليٌ الأمر ولاية كم أو وظيفة بشرط شغورها أو 
بشرط» فوجد الشرط بعد موث ولي الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل» وأن النظر 

ساب 0 

الموصى إليه 


© قوله: (وقيل : وعند الوصية) قلت: ولو قيل: عند التصرف خاصة » كان 


مكيهيا : لان حال الحاحة النها: 
© قوله: (فإن وجد منهماء ففي الاكتفاء بواحد وجهان)(2 أظهرهما يكفى 
وا 


© قوله: (أو بشرط فوجد الشرط بعد موت ولى الأمرء والقيام مقامه أن 
بحدوث عزل له بجنون أو نحوه» فإن ولايته تبطل . وكذا لو عهد الخليفة إلى 
غيره بالخلافة بعد موته فجن أو عزل نفسه» فهل يبطل عهده أو لا؟ لآن عزله 
وقد صححنا عهده بعد موته » فكذا بعد عزله وجنونه . وفيه نظر ؛ لأن الوصية 
)١(‏ الصحيح من المذهب أنه يصح الاكتفاء بواحد. انظر: تصحيح الفروع 584/1 . 
00( أشار في تصحيح الفروع 589/1 » إلئ قول المحشي . 
8 


الفروع 


حاشية 


والاختيار لمن قام مقامه, يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولايةَ الحكم بالوكالة في 
مسائل » وأنه لو علق عتقاً أو غيره بشرط ؛ بطل بموته. قالوا: لزوال ملكه» فتبطل 
تصرفاته . قال في «المغني» وغيره: ولأن إطلاق الشرط يقتضي الحياة» ولهذا لو 
علق عتقاً منجزاً بشرط فوجد بعد موت المعلق » » لم يعتق » وإذا بطل العتق وغيره مع 
أن فيه حمًا لله - ولهذا لو اتفقا علئ إبطال الشرطء بطل - فها هنا أولى» 
تتعلق بالموت لا بالحياة» بخلاف الوكالة فإنها لا تتعلق بالموت إجماعاً وتبطل 
به» فهى ضد الوكالة ؛ لصحتها بعد الموت خاصة,ء والوكالة لا تصح إلا في 
الحياة» فهما متضادتان » فلا يلزم من صحتها بعد الموت صحتها فى الحياة ) 
فإذا انقطعت ولاية العاهد قبل موته بعزله أو جنونه ينبغي أن يبطل عهده , كما لو 
زال ملك الموصي عن العين الموصىل بها قبل موته بطلت الوصية فيها. 

وأما نزول الخليفة عن الخلافة لغيره» فيؤخذ ذلك من نزول الحسن عنها 
لمعاوية7" » ويؤخذ من ذلك صحة النزول عن الوظائف » وقد قدمنا ذلك فى 
حاشية في إحياء الموات”") 

©) قوله: (يؤيده أن الأصحاب اعتبروا”) ولاية الحكم بالوكالة) في اعتبار 
الولاية بالوكالة نظر؛ لأن تعليق الوكالة بالموت لا يصح» وتعليق الولاية 
بالموت يصح ء كما إذا عهد الإمامٌ لآخر بعده» فإنه يصح كما تقدم» فالأولى 
اعتبار الولاية بالوصية لا بالوكالة . 


© قوله: (ولهذا لوعلق عتقا منجزا بشرط) الجمع بين التعليق والتنجيز فيه نظر . 


© قوله: (فها هنا أولئ) قوله: (فها هنا) . أي: في تعليق ولاية حكم أو وظيفة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) آخر باب إحياء الموات. 


وقد يقال: ظاهر هذا أنه لو قال لعبده عمرو: إن قمتّ» فأنتَ وعبدي زيد حرّانَء» الفروع 
لا يعتق زيد» وقال صاحب «الرعاية): يحتمل عتقه وعدمه. 7/١41؛‏ 
ار و 
© وللوصي قبولها حياة الموصي وبعد موته ويعتبر قبولهاء وله عزل نفسه فيهما. 
وفى «المحرر): إذا وحن ا كما : 0 
م ا 0 ٠‏ داع : : 5 1 
ه فإن فرقه ثم ظهر دين مستغرق أو جهل موصى له فتصدق هواو 
بشرط شغورهاء ووجه الأولوية أنهما لو اتفقا على إبطالها بطلت . 0 
© قوله: (وقد يقال: ظاهر هذا) الإشارة بهذا إلئ ما تقدم من أن زوال ملكه 
و عِِ 
ُبُطل تصرفاته » ومن قول صاحب المغنى: إطلاق الملك يقتضى الحياة7 . أي : 
يقتضي وجود الشرط في حياة المعلق . 
قوله: (إنه لو قال لعبده عمرو: إن قمت فأنت وعبدي زيد حران) ولو عاد 
العبد إلئ ملكه » والزوجة إلئ عصمته بعد بيع العبد وإبانة المرأة» ثم قاماء عتق 
زبد وطلقت المرأة بناء على عود الصفة . 


© قوله: (وفي [المحرر](" إذا وجد حاكم)”" ينبغي أن يكون ذلك شرطاً 
فيما إذا عزل نفسه بعل موت الموصى د فوخ حياته) وظاهر عبارة المجرد 
والميدى 9 النعوال ذلك هماو لع لا 1 


© قوله: (فإن''' فَرَّقَهَ نم ظهر دين مستغرق أو جهل موصئ له فتصدق هو أو 


(1) انظر: المغني 4١5/١5‏ . 

(6) كذافي الفروع » وفي النسّخ: (المجرد) . 

(0) في الفروع: (حكماً) . 

(4) انظر: المحرر .8947/١‏ 

6 لأنه في حال حياته يستطيع أن يرجع في وصيته . 
69 كذا في الفروع » وفي النسخ: (وإن) . 


5١ 


الفروع حاكم به ثم ثبت » لم يضمن » علئ الأصح . فلت 


حاشية ا . : ()إلية : 0 5 
تحت حاكم به ثم ثبت» لم يضمن في" الاصح) وهل يضمن من أخذه من فقير 
وغيره» أو لا ؟ 


لم أجد به نقلاً» والظاهر الضمان . 


وعدم ضمان الوصي والحاكم فيما إذا لم يكن في التركة عين مستحقة فباعها 
وتصدق بثمنها ضمنها ؛ لتعلق حق صاحبها بعينهاء بخلاف الدين. 


هلام 63605 


. في الفروع: (علئ)‎ )١( 
حا‎ 


م نا قا ال 1 : اث : فرة 5 الفرو 
كرض !وبع بورم نينهم عبرا مييحتجسعم السعير عن وافبع 42 
ولشالثٍ من بعدهم ثلث الذي يبقئ وما يبقى نصيب الرابع 1/8 


وهي : زوح2 وأمء وأخيت اود فإن عدم الزوج» فمن تسعة» وهي: 
الخرقاء ؛ لكثرة أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فيهاء فكأنه خرقها. وهي سبعة» 
وترجع إلى ستة» فلهذا تسمى المسدسة» والمسبعة» والمثلثة» والعثمانية؛ لآن 
عثمان قسمها على ثلاثة. والمربعة... والحجاجيةً؛ لأن الحجاج امتحن بها 
الشعبي فعفا عنه. 1 


كتاب الفرائض بن نصر ا 
© قوله: (فلواحد)7" أي: الزوج . 
© قوله: (ثلث الجميع) هو: تسعة من سبعة وعشرين . 
© قوله: (وثلث ما يبقئ) وهو: ستة . 
© قوله: (لثانيهم) أي: الأه(" . 
© قوله: (ولثالث) هو: الأخت. 
© قوله: (ثلث الذي يبقى) وهو: أربعة من اثنى عشر . 
© قوله: (و ما يبق) وهو: ثمانية . 
© قوله: (نصيب الرابع) وهو: الجد. 
© قوله: (والحجاجية. . . إلى آخره) وينبغي أن تسمئ المثمنة أيضاً؛ لأن لها 


. كذافي الفروع » وفي النسخ: (فلو أخذ)‎ )١( 
(؟) في (ب): (إمام).‎ 


رض 


الفروع © فصل : ولقق :صلب النضفت» 11 
© فإن أخذ الثلثين بنات صلب أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم 
يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل من بني الابن» للذكر مثلي الأنثى » ولا يعصب ذات 
فرض ء أعلا منه. ١7/+‏ 
2 فقهاية ألقات و 7" المدلنة :و الفريطةة والمكيسة» والنسديلةء والعنيع : 
والغقماتنة 6 والشعبية» .و الحجاجية: وإذا سفيت: مقهنة ضان لها تبعة القاسى» 
فيصح أن تسمئ متسعة » وباسمها المشهور وهو الخرقاء تكون معشرة2"7. 
0 
ولضد 1 لعن انهه 
© قوله: (ولا بعصب”" ذاتَ فرض أعلئ منه) فإذا كانت بنت ابن وابن ابن 
ابن لم يعصبها ؛ لأنها أعلئ منه » وهى ذات فرض . ويزاد علئ المصنف أنه لا 
بعصب أنزل منه من بئات الابن . 


هلام 86ج 


62 ساقطة من النسخ . 
69 كذا في الفروع » وفي النسخ: (يعب) . 


71: 


© فإن عدم عصبة النسب» ورث المعتق» ثم عصبته» الأقرب فالأقرب» ثم الفروع 
مولاه» ولا شيء لموالي ابنه بحالٍ. ثم الردٌ» ثم الرحم . وعنه: تقديمهما علئ الولاء . 
وعنه: الرد بعد الرحم ٠‏ /1, 

(8؛ فمن نكح بنتَ عم غيره » فأولدها بنتاً» ورثاها نصفين » وبنتين » أثلاثا . وثلاثُ 
أخوةٍ لأبوين » أصغرهم زوج له ثلثان» ولهما ثلث . قال في اعيون المسائل») وغيرها: 
ثلائة أخحوةٍ لأب وأم زكلهم إلئ خير فقيرٌ 
فحارٌ الأكبران هناك ثلفاً | وباقي المال أحرزه الصغير ,/:؟ 


ناف حاشة 
كان عر اد 
ال كا 


© قوله: ( وعنه: الرد بعد الرحم)'" وفى الرعاية: (وعنه: ا 
© قوله: (فمن نكح بنت عم غيره) عله ردك عي 1 
© قوله: (أصغرهم زوج) ع لبنت عمهم وورثوها”؟". 


© قوله: (وباقي المال أخذوه الصغير) لعله أحرزه الصغير””. 


هلام 36ج 


() انظر: المبدع .١5//5‏ 

68 لم أجده بعد البحث في مظانه . 

(9) قال في تصحيح الفروع 7١/4‏ - في تعليقه علئ عبارة المصنف -_: (والصواب فمن نكح بنت 
عم نفسه أو بنت عمه) . 

60 تصح المسألة من ستة » للزوج النصف (7)» و(7) بين أبناء عمهاء والزوج واحد منهم فله  )١(‏ 
فهو ثلث من النصف .» ويبقئا ثلثان. 

60 في الفروع: (أحرزه) . 


5 6 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


8 وخالة أب» وأم أبي أم, المال للثانية ؛ لأنها كأم » والأخرئ كجدة. امم 


© وخحالة مع وخالة أن المال لهما كجدتين . وتسقطهما أم أغي أمع علىا هذه 
الرواية . والمذهب: تسقط هي . 1 


ذوي الأرحام 


© قوله: (لأنها كأم والأخرئ كجدة) لكن خالة الآب أسبق إلى الوارث » 
فكيف قدم المسبوق عليها ؟ مع ما تقدم أن أمهات الأب يدلين بالأمومة» فتكن 
من جهة الأمومة ؛ وحالة الأب أسبق إلى الوارث . وفي المغنيى: (خال أب وعم 
أم » المال للخال ؛ لأنه بمنزلة جدةٍ » والجداتٌ بمنزلة الأمهات)27". انتهئ . وعم 
الأم يدلي بأبي الأم» كما أن أم أبي الأم تدلي بأب الأم» وقد رأيت صاحب 
المغنى كيف جعل المال لخال الأب لسبقه إلئ الوارث » فكذلك يتوجه هناء 
وشارح المحرر وجَه ذلك بأنه علئ القول: أن كل واوت بعية: وفيه بعد ؛ لِجَزْم 
الأصحاب به من غير حكاية خلافبٍ فيه. ويحتمل أن يكون تقديم أم أبي الأم 
علئ خالة الأب نظراً إلئ اختلاف الجهة ؛ لأن الخالة من جهة الأبوة» وأم أبي 
الأم من جهة الأمومة؛ فلغئ السبق. وصاحب المغني رأئ أن الجهة واحدة 
فاعتبر السبق . 

© قوله: (والمذهب: تسقط هي) أي: بخالة الآم؛ لسبقها إلئ الوارث مع 
اتحاد الجهة» وإذا سقطت اشتركت الخالتان في الميراث؛ لسقوط من كان 
يسقطهما ولو كان سقوطه بإحداهما. 


هلام 35ج 


.٠١1/9 المغني‎ )0( 


"55 


© باب ميراث المفقود: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ؛ كأسر» وتجارة 
وسياحة » انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد. وعنه: أبدا. فيجتهد الحاكم » كغيبة ابن 
تسعين . ذكره في (الترغيب»). وعنه: أندا عض تعنقن مواتة: وعنه: زمنا لاا يعيش 
مثله غالبّاء اختاره أبو بكر وغيره. وقال ابن عقيل: مائة وعشرين سنة منذ ولد. 
وقال ابن رَرِيْن: يحتمل عندي: أربع سنين ؛ لقضاء عمر . وإنما هو في مهلكةٍء وإن 
كان ظاهرها هلاكه, كمفقود بين أهله» أو في مفازة مهلكة. كالحجاز» أو غرقت 
سفينته » فسلم دون قومء انتظر تتمة أربع سنين ٠‏ //ه؛ 


4 ولهم الصلح على كل الموقوف» إن حجب أحداً» ولم يرث » أو كان أخاً لأب 


ميراث المفقود 


© قوله: (وعنه: أنذا خي تق فونه )01 وفى المغنى : أن هذه الرواية هى 
المذهب . ذكر ذلك في عدة زوجة المفقود » وقدمه» ثم ذكر بعده رواية تسعين 
سنة » ثم قال: والأول المدهي 5 


© قوله: (وقال ابن رَزِيْنَ: يحتمل عندي أربع سنين ؛ لقضاء عمر”". وإنما 
هو في مهلكةّ) قد يقال: إن عمر قضئ بذلك ولم يستفصل » فدل علئ تساوي 
الأمرين عنده» وأن العبرة بالغيبة وطولهاء لا بصفتها. 

ا قوله: (إن حجب أحداً ولم يرث [أو]27 كان أخاً لأبن) لعله: ولم يرث 
كان كأب . 
000 الصحيح من المذهب أنه ينتظر تسعون عاما. انظر: الإنصاف 0/1١؛‏ المبدع .7١5/5‏ 
(؟) انظر: المغني .1817-١1857/9‏ 
فر انظر: موطأ مالك » كتاب الطلاق » )١9(‏ باب عدة التي تفقد زوجها » برقم )١156٠0(‏ ؛ مصنف 

عبد الرزاق 88/17 » باب التي لا تعلم مهلك زوجهاء برقم .)١77571(‏ 

620 ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 


7 7/ 


الفروع 


حاشية 


الفروع عصّب أخته» مع زوج » وأخت لأبوين ٠‏ ,/0؛ 
© وإن مضت مدة تربصه ولم يبن حاله. فقيل: ما وقف له» لورثته إذاًء كبقية 
ماله » فيقضى منه دينه في مدة تربصه ٠‏ ///4 
© وإن حاض من فرج النساءء وأنزل من ذكر الرجل» فبالعٌ بلا إشكال» يأخذ 
ومن معه اليقين» ويوقف الباقي حتئ يبلغ » فيعملٌ بما ظهر من علامة رجل » أو 
امرأة» كنبات لحيته ) أو تفلك ثدبيه والمنصوص: أو سقوطهما. ١/١ه‏ - له 
بسن #اقوله: (فقيل: ما وَقمّ له( لورثته إذن كبقية ماله)27 لأن الأصل حياته 


واستحقاقه . 
ميراث الخنق 
2 4 5 ا 1 5 0 1 

© قوله: (ويُوكَفُ الباقي حتئ يبلغ كَبُعْمَل بما ظهر من علامة رجل أو امرأة) 
فإن ظهر فيه علامة رجل وعلامة امرأة فلم أر فيه نصاًء وينبغي أن ينظرء فإن 
تساوت العلامتان فمشكل » وإن كانت علامة إحدئ الصنفين أككرَ» عمل بها 
مثل أن تنبت لحيته » ويمنى من ذكره» ويحيض » فعلامة الذكورية هنا متعددة ‏ 
فتترجح . ولو حاض » وتفلك”" ثديه » ونبتت لحيته» تعددت علامة الأنوثية 
واتحدت علامة الذكورية » فتترجح الأنوثية . 


هلام ةهج 


60 في تصحيح الفروع (له) ساقطة . 

(؟) انظر: تصحيح الفروع 48/8 . 

() «الفاء واللام والكاف أصل صحيح يدل علئ استدارة في شيء... ولذلك قيل: فلك ثدي 
المرأة» إذا استدار) . مقابيس اللغة 507/5 . وانظر: لسان العرب 27/8/١١‏ . 


لا 


© وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. .. لم يرثهاء وترثه الفروع 
ما لم تتزوج ٠‏ ١/مه‏ - وه 

© وعنه: لا ترث مبتوتة بعد عدتها. اختاره في (التبصرة) ... ٠0/4‏ 

© وإن لم يتهم بقصد حرمانهاء كتعليقه إبانتها في مرض موته علئ فعل لها منه 
بدء فتفعله عالمة به» أو أبانها بسؤالها فيه» فكصحيح. وعنه: كمتهم. صححها في 
«(المستوعب) . //.+ 

© فإن قذفها فى صحته» ولاعنها فى مرضه ‏ وقيل: للحدء لا لنفي ولد - أو 
علق إبانتها علئ فعل لا بد لها منه» ففعلته في مرضه» ورثته» علئ الأصح . وجزم 
جماعة: لا ترثه في الأولة. +/.+ 


ككالة حاشية 
5 5 ابن نصر الله 
ميراث المطلقة 


© قوله: (وإن أبانها في مرض موته المخوف) يفهم من كلام المصنف أنه 
لو أبانها في مرض موته لكن في ابتداء المرض قبل أن يصير مخوفاً لم ترث20. 

© قوله: (وعنه: لا ترث مبتوتة بعد عدتها("', اختاره في التبصرة)” وقدمه 
في المخرر”؟". 

© قوله: (كمتهم . صححها في المستوعب) لم أجده فيه0*. 

9 قوله: (وجزم جماعة: لا ترثه7") في الأولة)"2 المستوعب: (وإن كان 


)١(‏ في (ب): (لم يرث). 

(؟) الصحيح من المذهب أنها ترثه. انظر: الإنصاف 770/1. 

(6) التبصرة في الخلاف» لأبي خازم بن أبي يعلئ المتوفئ سنة /71هه. انظر: المدخل المفصل 
24١5‏ 
انظر قول صاحب التبصرة في: الإنصاف /770/1؛ المبدع 57/5 7 . 

(:) انظر: المحرر 51١/١‏ . 

(ه( لم أجده أنا أيضا . 

69 كذا في الفروع » وفي النسخ: (لا يرثه) . 

(0) في الفروع: (الأولى) . 


4 ؟ 


الفروع ١‏ © ولا إرث بنكاح ذات محرم» ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم . فلو أولد 
بنته بنتاً بتزويج » فخلفهما وعماً: فلهما الثلثان. والبقية لعمه... ثم لو تزوج 
الصغرئ » فولدت بنتاً» وخلف معهن عماً فلبناته الثلثان» وما بقى له؛ ولو مات 
بعده بنته الصغرئ » فللوسطئ بأنها أم السدس » وحجبت نفسها ء ولهما الثلثان بأنهما 
أختان لآب » وما بقي للعم » ولا ترث الكبرى ؛ لأنها جدة مع أم» فهذه جدة حجبت 
اماع وو قت فيا ب 

0 القذف واللعان في المرضص)217. ذكره القاضي في الجامع الصغير . 

ميراث اهل الملل والقاتل 

© قوله: (ولا ترث الكبرئ بأنها/" جدة مع أم» فهذه جدة حجبت أماً 
وورثت معها) معاياة. 


هلزمهء 36ج 


)١(‏ انظر: المستوعب 594/7 ه. 
(؟) في الفروع: (لأنها) . 


© باب ميراث المعتق بعضه: لا يورث رقيقٌ » وكذا لا يرث » نص عليه . وعنه:0 الفروع 


بلئ » عند عدم . /ى,, 


بن نصر الله 
ميراث المعتق [بعضه7") 


© قوله: (وكذا لا يرث7"» نص عليه7". وعنه: بلئ » عند عدم وارث)7؟) 
لم يذكر المصنف ولا غيرُه في هذا الباب ولا غيره من أبواب الفقه توريث المعتق 
بعضه بالولاء» ولا ذكروا في المعتق صحة عتقه بما يملكه بجزئه الحر» والظاهر 
صحة ذلك » إذ لا مانع منه مع ثبوت الملك » وقد نصوا علئ ما يقتضي ذلك في 
الكفارات ؛ فإنهم جعلوا كفارة المعتق بعضه ككفارة الحر» أي: في أنه يجوز 
تكفيره بجميع خصال الكفارة من عتق وصوم وإطعام» ذكر ذلك الشيخ في 
المغني”*' » وتبعه من بَعْدَه » وهذا يقتضي صحة عتقه » وصحة عتقه يقتضي ثبوت 
الولاية» وثبوته يقتضي ثبوت الإرث» وفي كلام الشيخ في المغنى ‏ في 
الكفارة ‏ لما ذكر أن المعتق بعضه كالحر قال: (وظاهر مذهب الشافعي أن له 
التكفير بالإطعام والكسوة دون الإعتاق ؛ لأنه لا يغبت له الولاءء [قال]0©: 


ومنهم من قال: لا يجزيه إلا الصيام ؛ لأنه منقوص بالرق» أشبه القن) . 


)010( 
فم 
إفه 
00( 


(0 
(030 


ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع .11١//‏ 
في النسخ: بالتاء (ترث) . 

قال في الإنصاف 1"517//1: (هذا المذهب) . 
قوله: (وارث) ساقط من الفروع . 

انظر الروايتان في: الإنصاف 51/17 7. 

انظر: المغني 17/ ”0707 . 

من كلام المحشي . 


١ 


الفروع 


حاشية 


© وإن هابأ معتقٌّ بعضه سيده» أو قاسمه فى حياته » فتركته كلها لورثته » وإلا فإنه 


3 3 و إلى 7 : 0 0 .4 . 
يرث ويورث» ويحجب بقدر حرية بعضه» وكسبه بها لورثته ) لم لمعتق بعضه . 


ثم قال الشيخ : (وأما(" قوله تعالى: #إقمن لَرججِدَ فياه [تَكَمةَ تا | 2747 . 
وهذا واجدٌّ ؛ لأنه يملك ملكا تاماً» فأشبه”؟' الحر الكامل » ولا نسلم أنه لا يقبت 
له الولاء» ثم إن امتناع بعض أحكامه, لا يمنع صحته» كعتق المسلم رقيقه 
الكافر)”*». انتهئ كلام الشيخ في المغني » وهو ظاهر جلي الدليل » وفيه تصريح 
بمنع قول من لا يثبت له الولاء» وظاهر ذلك إثبات الولاء له» وهو يقتضي 
التوريث به » وإذا ثبت التوريث به فالظاهر أنه يرث هنا جميع تركة مولاه''؟, ولا 
يقال: إنه يرث بقدر حريته ؛ لآن إرثه هنا بالملك » وهو تام» بخلاف إرثه من 
أقاربه فإنه بالنسب » وشرطه الحرية ؛ يرث منهم بقدر ما فيه منها . 


© قوله: (ويحجب بقدر حريته بعضه) ينبغي أن يزاد علئ ذلك أنه يُعَصَبٌ 
بقدر ما فيه من الحرية أيضاً» فإن ابن الابن والأخ للأب يعصبان أختيهما مع 
وعدرة ناك القعليه والاخواف للاروية #افلو كاذا تتتدنيق وعفى اتعضيهتنا 
الباقى بعد فرضهن عليهن » وكذلك كل معصب فإنه يُحْجَبَ بتعصيبه من الرد» 
كابن مبعض مع بنت حرة» ولو لم يكن للميت وارث إلا ابن بعضه حر ورث 
)١(‏ كذافي النسخ » وفي المغني: (ولناء قول الله تعالئ) . 
62 ساقطة من النسخ . 
() الآبة (84) من سورة المائدة. 
62 كذا في المغني » وفي النسخ: (أشبه الحر) . 
(5) المغني 0770/17 . 
(0) أشار في شرح منتهئ الإرادات 717١/85‏ إلى هذا القول نقلا عن المحشي . 


1 


فبنت نصفها حر وأم وعم ؛ للبنت الربع » وللأم الربع » بحجبها عن نصف سدس » الفروع 
والبقية للعم » سهمان من أربعة . فلو كان مكانها عصبة نصفه حر ء كابن » فهل يأخذ 
النصفّ » أو نصف البقية بعد ربع الأم» أو نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذي 
الفرض ؛ فيه أوجه. فإن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة » كجدة مكان الأم ؛ فله النصف 
علئن الأول » وعليهما: نصف البقية بعد فرضها. ولو كان معه فرض* يسقط بحريته ) 
[المنقف 31 ليا التعنقته »ا نان عمف اندنع نهر الال يقهما: أوياعا ققدي 
نومام .وحطارا أحرا ليجات وق اثلانا وها الحريةه وقيمة لأرتهنا #العوان.: 
فإن كان نصفهما حرّاء ففى «المستوعب): لهما ثلاثة أرباع المال٠ -07١/‏ 7 
النصف » وهل يستحق هو الباقى بكونه عصبة في الجملة وذا رحم | وي" 
المال؟ لم أجد نقلاً فى ذلك » فليحرر» والأول عندي أولئ7"؛ وكذلك الخنثئ 
العدكن: 

© قوله: (ففى المستوعب:. لهما9'؟ ثلائة أرباع المال)29 وقدمه فى 
لوت 0 


هلام 35ج 


() وهوإرث الباقى بكونه عصبة . 
(0) كذافي الفروع » وفي النسخ: (لها) . 
(*) لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(:) انظر: المحرر ٠5١5/١‏ 


قا 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© ولا ولاء علئ من أبوه مجهول النسب » وأمه عتيقة » وحكي عنه: بلئ » لملوئ 


أمه . 11 


© وفي «(الرعاية) : من أعتق عبده عن ميت في واجب, وقعا للميت ٠‏ ماو ؟ 


الولاء 


© قوله: (وحكي عنه: | بلئ]7'"» لمولئ أمه)”" وهو قول القاضي'" . ولم 
نذكن العتضعف عكس ذلك #.وهوما إذا كان أبوه عنيق]!؟) »و آم:مجهولة التسب» 
وقال في المغني: (وإن كان الأب مولئ » والأمٌ مجهولة النسب » فلا ولاء عليه 
في قولنا. وقياس قولٍ القاضي والشافعي أن يَثْبْتَ الولاءٌ عليه لمولئ ابنها*؟ لأنا 
شككنا في المانع من تموته)20 . 


ا قوله: (وفي الرعاية: من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للدت )000 
لو حكيئ المصنف هذا عن المحرر كان أولئ فإن فيه: ) من أعتق عبده عن غيره 
بغير إذنه وقع ا 000001 


فيقعان للميت)8"' ٠‏ انتهئ . والظاهر أنه لا رجوع له في التركة بشي' . 


. ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع‎ )١( 
. 717/5 (؟) انظر: المبدع‎ 

(0) انظر: المغني 7770/9 » نقلا عن القاضي . 
(5) في النسخ: (عتقٌ) . 

)0( كذا في المغني » وفي النسخ: (أبيه) . 
(5) المغني 77/9. 

(0) انظر: الإنصاف 2657/17 نقلا عن الرعاية. 
(4) كذافي المحرر» وفي النسخ: (يعتقه) . 
(9) المحرر١//!١5.‏ 

603 لأنه متبرع . 


7 


© فصل: ولاترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهماء ومن جروا ولاءه الفروع 
والمتضيوطن” وعتيق. أبيها إذا كانث: ولاعة 6.وعنه* ترك بعت المعتق + اختتاره 
القاضي وأصحابه » وعنه: مع عدم عصبة » وعنه ترث مع أخيها . فلو اشترئ هو وأخته 
أباهما فتق » ثم اشترئ عبداً وأعتقه » ثم مات عتيقه بعد أبيه » ورثه ابنه لا بنته » وعلئ 
الثانية برثاه أثلاثاً . 0 


20 0 
: فصل اه 
ولا ترث امرأة [بولاء]7" إلا عتيقها”" وعتيقه [و("أولادهما 
© قوله: (ورثه ابنه لا بنته) أي: علئ الأولئ والثالثة . 
© قوله: (وعلىئ الثانية) والرابعة أيضاً. 
© قوله: (يرثانه(؟) أثلاناً) وهى المسألة الت نيياك عنها مالك سبعين من 
تقناة لعز اق اذا خطلئ ارفيا 7 ويف هعلو | الا رس بيتهبا بالسورة. لاسدرانهها 
فإنهما إنما يرئان بكونهما عصبة لأبيهما من النسب» لا بالولاء كما يرثان تركة 
أجيعاة» سنا . المسالةتى اخخر,النانةة أنه غليل7" قبها علق + قالهفين 
الترغيب)”"". 
6 ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع //7/. 
(6؟) في النسخ: (عتيقتها) . 
2١‏ ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل » وفي الفروع : 
وعتيقه وأولادهما. وهو الصواب) . 
(4) كذا في النسخ » وفي الفروع: (يرثاه) . 
0ه( انظر: المبدع 7717/5 . 
(7) كذافي النسخ » وفي الفروع: (أخطأ) . 
(0) الفروع //85. 


الفروع © ومن نكحت عتيقها فأحبلهاء فهي القائلة: إن ألدّ أنثئ » فلي النصف » وذكراً 
الثمن» وإن لم ألد» فالجميع ٠‏ +/ 
© فصل: في جر الولاء ودوره: ومن ثبت له ولاءٌ» لم يزل عنه» فأما إن تزوج 
عبد معتقته فأولدهاء فولاء ولدها لمولئن أمهء فإن عتق الأب» انجرّ ولاوّه إلى 
معتقه » ولا يعود إلئ مولئ أمه» ولا يُقبل قول سيد مكاتب ميت: إنه أدئ وعتقّ ) 
٠٠ 1 5 00‏ ى» اع )ا » .»+ إء).(١)‏ 
حشة 0 «ا قوله: (ففي القائلة) لعله: فهي القائلة© . 
0 
. فيه 
في جر الولاء '” ودوره 
قول الأصحاب أن يكون ولاء أولادهما أيضاً مبعضاً» فيكون منهم بقدر ما في 
المبعض من الرق ولاء ذلك لمولئ الأم» وباقي ولائهم لمعتق باقي ذلك من 
الأب » كما لو كان الأب بين ابئين » فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر » فإنه يجر 
نصف ولاء الولد» وذكر المزني7" عن أبي حنيفة ومالك وقول الشافعي القديم: 
أن المبعض إذا مات قبل أن يستتم عِنْقَ جميعه » لم يستحق بعتق بعضه جر شيء 
من ولاء أولاده» وأن قول الشافعي الجديد: أن ولاءهم يتبعض بين مُعْتِقٍ بعض 
600 كذا في الفروع . 
(؟) انظر: التوضيح 5/8 47 . 
() أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني المصري » أخذ عن 
الشافعي » وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي . قال الشافعي: (المزني ناصر مذهبي) ٠‏ ولد 


سنة 0/١١ه.‏ وتوفى سنة 515 7ه ا. انظر: طبقات الشافعية .6//١‏ 
62 لم أجده بعد ال لبحث فى مظانه . 


ان 


ليجر الولاء» وإن عتقٌّ الجد قبله» لم يجره. وعنه: بلئ » مع موت الأب » وعنه: الفروع 
مطلقاً. ثم إن عتق الأب , جره. وإن اشترئ الابن أباه» عتق عليه » وله ولاؤه» وولاء 
إخوته . ويبقئ ولاءٌ نفسه لمولئ أمه » كما لا يرث نفسه . م 
© وإذا اشترئ ابن وبنت معتقه أباهما نصفين » فقد عتق » وولاءه لهماء وجرّ كل 
نيما تست ولاه ضاانحه ع ريق تصفه المو له أمداه فزق اث الت ورتاد اتلاثاً » 
بالنسب. وإن ماتت البنث بعده» ورثها أخوها بالنسب. فإذا مات» فلمولئ أمه 
النصف » ولمولئ أخته النصف » وهم الأخ ومولئ الأم. فلمولئ أمها النصف » وهو 
الربع » يبقئ الربع : وهو الجزء الدائر؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه» فيكون لمولئ 
أمه . وقيل: لبيت المال. وقيل: لموليا أمه ثلثان » ولمولئ أمها ثلث » ولا ترث البنت 


5 6 حاشة 


© قوله: (ثم إن عتق الأب جره) زاد في المحرر: (وعنه يجره إذا عتق” ٠‏ ابن نصر اه 
والايميت» فأما إن عتق في حياته لم يجره حتىل يموت 00 فبعدره 17 م 
حين موته » ويكون في حياة الأب لموالي الأم. نقلها أبو أبكر في الشافي)7©). 


© قوله: (ويبقى ولاء نفسه لجوال 9 أمه» كما لا يرث نفسه) فى باب 
تبرعات المريض: (أنه يرث جزء من نفسه لا ولاء لأحد عليه » فيما إذا اشترئ 
مريض أباه بثمن لا يملك غيره» وترك ابنه . فلينظر هناك)20. 

© قوله: (وقيل: لموالي' أمه ثلثان» ولموالي7 أمها ثلث) عبارة المحرر 


)010( كذا في المحرر» وفي النسخ: (إذا مات) . 
(؟) كذافي المحرر» وفي النسخ: (قبله) . 
() في المحرر: (فيجر) . 

.51١9/١ المحرر‎ ):( 

(5) في الفروع: (مولئ) . 

(5) الفروع 5٠08/8‏ ط. دار الكتب. 

(0) في الفروع: (مولئ) . 

(4) في الفروع: (مولئ) . 


دنا 


الفري من عتيق أبيها مع أخيها ؛ لأنه عصبة » وأخطأ فيها خلق » قاله في «الترغيب)» ٠‏ +51 


.شرن (وقيل: يرد علئ سهام الموالي أثلاثاء لموالي أمه الثلثان» ولموالي أبيه'" 
الغلث)10 . 


© قوله: (لأنه عصبة) أي: بنفسه » وهي عصبة بأختها . 


© قوله: (وأخطأ فيها خلق » قاله في الترغيب) قد ذكر في المغني وغيره إرثها 
مع أخيها(" ؛ علئ الرواية الموافقة» لحديث”؟ بنت حمزة(* » وجزم به » وتبعه 
روب وستطون لك قرول جاتحت الترظيب أن ذللف عضا هون انرو مايه ذا 
انفردت البنت » لا إذا كان معها أخوهاء وقد تقدمت المسألة في أول الباب. 
وحكئ فيها الخلاف . 


هلزمه 65ةي 


. في المحرر: (أمها)‎ )١( 

00 المحون 0 

(9) انظر: المغني 5٠79/9‏ 7. 

(4:) كذافي (ب).» وفي (أ): (علئ الرواية الموافقة بنت حمزة..) 

(0) ونصه عن بنت حمزة قالت: مات مولاي وترك ابنة. فقسم رسول الله كَلكْةٌ ماله بيني وبين ابنته . 
أخرجه ابن ماجه ؛ (77) أبواب الفرائض » (5) باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ؛ برقم 
(775). وهو حديث حسن . انظر: نصب الراية 5 //7؛ مجمع الزوائد 771/5 ؛ إرواء 
الغليل 175/5 ؛ صحيح سنن ابن ماجه 111//7. 


ل 


© باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة» ولو مع عدم أهلية 
الشهادة» ولو أنه واحدّء بوارث للميت من حرةء أو أمته ‏ نقله الجماعة ‏ مشارك 


لمانع رق ونحوه» ويثبت إرثه مع عدم مانع رق ونحوه فيه وارثه . وقيل: لا يرث 
مسقط . اختاره أبو إسحاق» وذكره الأزجي عن الأصحاب سوئ القاضي » وأنه 
الصحيح » فقيل: نصيبه بيد المقرء وقيل: ببيت المال ٠‏ ٠/0م‏ 

© وإن أقرٌ أحد الزوجين بابن للآخر من غيره» فصدقه نائب إمام» ثبت نسبه. 

و ع ع 
وفيه احتمال . ذكره الازجى ؛ لان الإمامً ليس له منصب الورثة . قال: وهو مبنى علا 
أنه هل له استيفاء قَوَّدٍ لا وراث له» وإذا لم يثبت؛ أخدّ نصفّ ما بيد المقرء ولا 
يصح إقرار غير وارث لرق ونحوه. وإن شهد عدلان منهم , أو من غيرهم: أنه ولده. 
أو ولد علا فراشه , أو أنه أقر به تن وإلا فلا فيثبت نسبه من المقربين 
الوارثين » وقيل: لا 11/٠ ٠‏ 
الإقرار بمشارك في الميراث 

© قوله: (فقيل: نصيبه بيد المقر)”" أي: يُقَرٌ نصيبه . 

© قوله: (وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر) في أخذه نصف ما بيد المقر 
قاقد ركون المنزيه لل مسق نصاك قري 10 

© قوله: (وإن شهد عدلان منهم » أو من غيرهم أنه ولده » أو ولِدَ على فراشه , 
أو أنه أقر به ثبتا("» وإلا فلا) أي: وإن لم يكونا عدلين. 
)١(‏ انظر: تصحيح الفروع 817/78 . | 
(؟) قال في تصحيح الفروع //68: (في أخذه نصف ما بيد المقر نظرء إذ قد يكون المقر به لا يستحق 

نصف ذلك» ولا نصف التركة» نبه عليه ابن نصر الله؛ وهو كما قال» ثم ظهر لي أن كلام 


المصنف صحيح » وأن المسألة مفروضة فيما إذا أقر أحد الزوجين ولم يكن للميت ولد) . 
(9) لعل المراد بقوله: (ثبتا) » أي: وثبت إقرار المتوفل به. 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


لفروع 2 © فصل: وإن خلف ابنأ فأقر بأخوين بكلام متصل» ثبت نسبهما. وقيل: إن 
اختلافاء ولم يكونا توأمين» فلا. ان شين 

© ومن قال لغيره: مات أبي وأنت أخي . فقال: هو أبي ولسثت بأخي . فالمال 
لهما. وقيل: للمقر . وقيل: للمقر به. ٠/م؟‏ 


حاشية فصََ| | 


ابن نصر الله 
وإن خلف ابناً فأقر بأخوين بكلام متصل » ثبت نسبهماء [وقيل: إن اختلفا ء 
ولم يكونا]”" توأمين”". 
© قوله: (بكلام متصل) ظاهره أنه لو كان بعطف أحدهما علئ الآخرء 
كقوله: هذا أخي وهذا أخي . وكذا لو قال: ثم هذا أخي ؛ أو: فهذا أخي . لاتصال 
الكلام . 


© قوله: (وقيل: إن اختلفاء ولم يكونا توأمين فلا) أي: فلا يثبت نسبهما» 
وأما إرثهما فبحاله لكل واحد منهما الثلث ؛ لإقرار الابن بهما. 


© قوله: (ومن قال لغيره... إلى آخره) اشترط فى الرعابة أن يكون المقر 
ص وو جرف سجر بدي 00-6 7 
والمقر يه مجهولى البيين” كرو امتقوط أرضا كو لهال بيد الو 10 


© قوله: (وقيل: للمُقّر به) زاد فى الرعاية احتمالاً ثالثاً» أن يكون المال 


)١1(‏ ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع 5/5 5. وفي النسخ: (فلو كانا توأمين) . وفي هامش 
(أ) ما نصه: (كذا بالآأصل . ثم قال بعد ثلاثة أسطر: قوله: وقيل: إن اختلفاء ولم يكونا توأمين 
فلا). 

(؟) انظر: الإنصاف 87/17 7. 

() هذا شرط في كل من بَُرٌ بنسبه ؛ لأنه لا يجوز الإقرار بنسب مَنْ نسبه معلوم. انظر: مجموع فتاوئ 
ابن تيمية 5 .٠١١/7‏ 

(5) لم أجده بعد البحث في مظانه . 


© وإن أقر في مسألة عول بمن يزيله» كزوج وأختين» أقرّت إحداهما بأخ» الفروع 
فاضرب مسألة الإقرار في الإنكار ستة وخمسين . واعمل كما تقدم» للزوجة أربعة 
وعشرون» وللمنكرة ستة عشر » وللمقرة سبعة » وللأخ تسعة. /58 


)1١(‏ شية 
الل ا 
© قوله: (وللأخ تسعة) وفيه نظرء نبه عليه شارح المحرر”" » وهو أن الأخت 
بيدها ستة عشر» ومقتضئا إقرارها أن لها منها سبعة» ولأختها التى أقرت بها 
سبعة ) وللروج سهمان» لكن الزوج بإنكاره الأخ لا يستحق السهمين » فكيف 
تدفعهما”" إلئ غير من أقرت بهما له؟ 


هلام .36ج 


)١(‏ انظر: الإنصاف 45/17". نقلا عن الرعاية. ولعله سقط من نسخة المحشي قوله: (وقيل: 
للمقر) . 

(؟) انظر: تصحيح الفروع 47/8 » نقلا عن شارح المحرر. 

(5) في النسخ: (بإنكاره الأخ لا يستحق السهمين » فكيف يدفعهما) . والتصويب من تصحيح الفروع 
حيث نقل كلام المحشي بنصه. ثم علق عليه بقوله: (قلت: لا يمكن الجواب بأن 
السهمين من حصة الأخت» ولا يدعيهما أحد من الورثة » ولأخت تدعي بإقرارها أن للأخ من 
الميراث أكثر من سبعة» فكان أولئ بهاء والله أعلم. وأيضا المقر به يدعي أربعة عشر سهماء 
والسهمان لا يدعيهما أحد» فكانا له فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب) . انتهئ . 
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© ولا عتق مع نية عفته» وكرم خلقه» ونحوه» في ظاهر المذهب؛» قال في 
(الترغيب») وغيره: هو كطلاق فيما يتعلق باللفظ والتعليق » ودعوئ صرف اللفظ عن 
صريحه . قال أبو بكر: لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية. نقل بشرٌ بن موسئ فيمن 
كتبّ إلئ آخر: أعتق جاريتي » يريد يتهدّدهاء قال: أكرّه ذلك » ويسعه فيما بينه وبين 
الله تعالئ أن يبيعها. والقاضي يُفرّق بينهما. وجزم في «التبصرة): لا يقبل حكماً. 
رمد وكا بي وفي (التبصرة»: أو دلالة حال» نحو: خليتك » واذهب حث 
شئت » وأطلقتك . وهل الال و يت رس وامرو مضسر 
لي عليك» أو ملكتك نفسك» أو فككت رقبتك» وأنت لله » وأنت سائبة» وأنت 
مولاي» صريحٌ أو كنايةٌ؟ في روايتان. وظاهر «الواضح): وهبتك لله» صريح » 
وسوئ القاضي وغيره بينهماء وبين: أنت لله ٠٠١  وو/م ٠‏ 


كنا العتق 


© قوله: (ولا عتة وى | ا ا سيو عرو أي: قال: أنت حر . 
يريد به أنه عفيف كريم الأخلاق » لم يعتق ون ٠‏ قال في رواية حنبل : (أرجو أن 
لايعتق » وأهاب المسألة)0". 


© قوله: (يفرق”؟/ بينهما)*2 أي: بين العتق والطلاق . 
:8 قوله: (وسوئ القاضي وغيره بينهما)'" لعله: بينها”" . 


. ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع‎ )١( 

(؟) وهذاهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 71/1/1. 

(9) انظر رواية حنبل في: المغني.5 "57/١‏ ؛ الكافي 0175/7 . 

(4) كذافي الفروع » وفي النسخ: (ففرق). 

0( لعل معنئ يفرق بينهما أي: يفرق بين الجارية ومولاها بالعتق ؛ لأنه قال بعد ذلك: (وجزم في 
التبصرة لا يقبل حكما). أي: يفرق القاضي بينهما. 

(5) انظر: الإنصاف 7/17/"؛ المبدع 745/57 » نقلا عن القاضي . 

(10) وهو الصواب ؛ لأنها جمل » وليست جملتان. 
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الفروع 


حاشية 


© قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر » ورجح 
ابن عقيل : لاعتقّ بملك. ٠١١/+‏ 
قال جماعة: لا مكاتب بضربه » وخدشه. وفي اعتبار القصد»ء وثبوت الولاء 
وجهان. ولو زاد ثمنه بيجب » أو خصاء , فيتوجه: حل الزيادة. ٠١٠١/+‏ 


ا قوله: (ورجح ابن عقيل لا عتقٌ بهلك)1' في بعض النسخ: (ورجح ابن 


© قوله: (ولو زاد ثمنه ؛ بجب7(" أو خصئ”" , فيتوجه حل الزيادة) أي: إذا 
فعل ذلك به غير سيده » فإن فعله سيده عتق عليه . 


وبيخط المحشي ني آخر الفصل : لم يتعرض المصنئف ولا غيره من 
الأصحاب لعتق العبد بلطم وجهه » وقد صح عن النبي يَلة: «من لطم عبده أو 
ضربه فكفارته أن يعتقه) )247 . 


قال النووي: (وأجمع المسلمون علئ أن عتقه بهذا!*' ليس واجباء وإنما هو 
مندوب رجاء كفارة ذنبه. [و]0''فيه إزالة إثم ننه : قال: ومما 


استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه0 حديث سويد بن مقرن بعده أن النبي كَل 


أمرهه7؟ حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها”''"» قالوا: ليس لنا خادم غيرها . قال: 


. انظر: المبدع 197/57. نقلا عن ابن عقيل‎ )١1( 

(0) في الفروع: (بحب) . 

(6) في النسخ: (خصا). 

(:) أخرجه مسلم» (10) كتاب الأيمان» (8) باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» برقم 
(9؟5). 

(5) كذافي شرح صحيح مسلم» وفي النسخ: (هذا العتق ليس بواجب) . 

() زيادة يقتضيها الكلام. 

(0) كذا في شرح صحيح مسلم وفي النسخ: (رجاء كفارة ذنبه وإزالة) . 

69 كذا في شرح صحيح مسلم » وفي النسخ: (عتقه) . 

(9) كذافي شرح صحيح مسلم» وفي النسخ: (أنه © أمرهم) . 

000 كذا في شرح صحيح مسلم » وفي النسخ: (خادمه ثم يعتقها) . 


24 


8 فصل: ومن أعتق بعض عبده» غير شعرٍ ونحوه, عتق كله. ٠١١//‏ 

و دل شريكه وقت عتقه» وفي «الإرشاد) وجه: يوم تقويمه» ويُقبل 
فيها قول المعتق » وقيل: يعتق بدفع قيمته واختاره شيحُنا. فلو أعتقّ شريكه قبلهاء 
فوجهان» وله نصف القيمة » قاله أحمد.ء لا قيمة النصفب. ٠١7/‏ 


(فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها))757"©. انتهئ كلام النووي . 


وقول المصنف: (لا بضربه وخدشه). قد يدخل في قوله: (بضربه) اللطم , 
وقد بقال: أو يدعي عدم دخوله ؛ 3 المتبادر من الضرب أن يكون بعصئ 
ونحوهاء لكن في الحديث: «من لطم عبده أو ضربه)0". كما تقدم, 
والاستدلال بحديث سويد علئ عدم وجوب عتقه مطلقاً فيه نظر» إنما يدل على 


يف 


اكز امه [انع ا 


[فصَّل 
ومن أعتق بعض عبده غير شعر ونحوه عتق كله]””" 
© قوله: (وله نصف القيمة» قاله أحمد لا قيمة النصف) ظاهر عبارات 
الأصحاب كلهم أن الواجبّ قيمة النصف .» فقال الخرقي: (وصار لصاحبيه عليه 
قيمة ثلثيه)20. وفي المغني: (وعلئ المعتق قيمة أنصباء شركائه)0"©. وفي 
)١(‏ أخرجه مسلم»ء (710) كتاب الأيمان» (8) باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» برقم 


.):".:5( 


(؟) شرح صحيح مسلم .111/١١‏ 

66 المتقدم تخريجه ص 07 : . 

(:) وهل يجوز استخدامه بعد وجوب عتقه ؟ فهذا دليل علئ ما قال النووي . 
() ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع 57"/0 . 

() انظر: المغني 5 .501/١‏ 

.01/١5 المغني‎ )0( 
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حاشية 
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الفروع ١‏ © ونقل ابن منصور في دار بينهما ) قال أحدههاة يعتاة تمت هده اللذار + ل 
يجوز إنما له الربع من النصف » حت يقول: نصيبي ١١1/8 ٠‏ 
بن سين المقنع: (وعليه قيمة باقيه)7'" . وفي المحرر: (ويضمن حقٌّ الشريك بقيمته وقت 
العتق)!" . وفي الوجيز: (وإن أعتق موسر بقيمته حق شريكه ‏ ثم قال: وضمن 
حق شريكه وقت العتق). وفي الكافي: (ووجب عليه قيمة نصيب شريكه)!" . 
وعبارة الهداية: (ويضمن نصيب شريكه بقيمته وقت العتق)”؟2©. وفي 
المستوعب: (وضمن قيمة نصيب شريكه)(* . وهذه العبارات كلها صريحة في 
د قوان قنك لسع [السدرناف تيكواة: لا ردص تصيه من اقيم لكام 
أحمد يك يجب تأويله ؛ لأن نصف القيمة مطلق في التقويم يصدق علئ القيمة 
إذا قوم العبد كله جملة » وإذا قوم كل نصف وحده» ويجب حمله علئ الثاني 
ليوافق ما قاله الأصحاب . وقول المصنف: بعد قوله: (قاله أحمد» لا قيمة 
النصف) ليس من كلام أحمد» بل من كلامه » قال ذلك بعد حكاية كلام أحمد 
علئ ما فهم منه » وليس كذلك . 


© قوله: (ونقل ابن منصور''' في دار بينهما... إلى آخره) ظاهر هذا عدم 
صحة البيع في شيء من الدار » ولعل هذا بناء علئ عدم تفريق الصفقة » أما علئ 
في المستوعب نص أحمد في الشريكين إذا باع أحدهما نصف العبد المشترك ‏ 
010( انظر: المبدع 701/5. 
6 كذا في المحرر» وفي النسخ: (عتقه) » المحرر 5/7 . 
(9) الكافي ؟/0177. 
(:) الهداية .760/١‏ 


60 انظر: المستوعب 01/9/7. 
030( انظر رواية ابن منصور في: الإنصاف 785/1 ؛ كشاف القناع 7707/17 . 
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2 ٍِ : 0 500" 
© يصح من حر وفي عبدٍ وجهان - تعليق رقيقٍ يملكه. .. وعنه: لاا يصح . . 


الفروع 


الوا ا م عي روج سير ٠‏ ولم يذكر ا 


فيه خلافاً: وهو موافق لما تقدم فيما إذا قال: أعتقت النصف . انصرف إلىئئن 
نصعفه ) ذلك كوه فى قفا لذ العملدييها فقا عرو 1ن مزع ييا لا |درا ولضيووج و قن 
يفرق بأن مسألة ابن منصور وقع فيها تعيين الدار بالإشارة إليهاء ولم أجد من نبه 
علىا ذلك . 
اصح ي حر 

كلاه 1 

© قوله: (تعليق عتق رقيق بملكه)”" فلو علق المالك عتق عبده على بيعه؛ 
وعلقه أجنبي علئ ملكه , فابتاعه منه » فعلئ أيهما يعتق ؟ 


يحتمل ااه ولم اناد من ذكر هذه الخ 2 فيحتمل أن بعتق علئل 
المشتري » ويحتمل أن يعتق علئ البائع 0 ؛ ويحتمل أن يعتق عليهما » ويحتمل 
أن يعتق علئ من قرع منهما » ويظهر توجيهات هذه الأوجه بالطرق المذكورة في 
تعليل العتق علئ المالك فيما إذا علق عتقه علا بيعه » فإن فيه خمس طرق ذكرها 
شيخنا في قواعده ) يتحرج عليها هذه الاحتمالاات »2 وهي مذكورة في القاعدة 
2601١(‏ المستوعب اراد ع 
6 في الفروع: (من حر) . 
() في الفروع: (يملكه) . 
(:) انظر: الإنصاف 887-8457/85. 
6 قال في المغني 71//7: (لأنه علق حريته علئ فعله للبيع . والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب » 

فمتى قال للمشتري: بعتك . فقد وجد شرط الحرية » فيعتق قبل قبول المشتري) . 


/ا 


الفروع 


حاشية 
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وعلئ الأول: لو قال: أول عبدٍ أملكه فهو حر» فلم يملك بعد واحد شيئاً» فوجهان . 


١1١5: - ٠/4 
ومن قال لأمته: أول ولد تلدينه حرء أو إذا ولدت ولداء فولدت ميئًا ثم‎ © 
حيّاء ففي عتق الثاني روايتان... وإن قال: آخرء فولدت حيًا ثم ميتاء فالروايتان.‎ 
وحمل المعتقة بصفة وقت التعليق أو الصفة  وقيل: أو فيما بينهما  يتبعها في العتق‎ 

لا في الصفة٠ ١١١/2‏ 
(20000 » ثم وجدت المسألة في باب الخيار في البيع » من الرعاية الكبرئ » 
فجزم أولا بأنه يعتق علئ البائع » ثم قال: (وعنه: بل علئ المشتري)7" . ثم ذكر 
قولين لنفسه مخرجين أنه يعتق علئ المشتري أيضا . 

© قوله: (وعلئ الأول لو قال: أول عبد أملكه فهو حر ء فلم يملك بَعْدَ واحدٍ 
شيئاً » فوجهان)7" أظهرهما أنه يعتق » لأن الأول الذي لم يتقدمه غيره. ويصدق 

3 : ؟ . 2اغ) 

علئ ما تقدم علئ غيره أيضا؛ ' 

8 قوله: (أو فيما بيتهما) يتبعها في العتق » لا في الصفة . 

© قوله: (في العتق) أي: بالصفة . 


وبخطه وتم : (فلو ماتت المعلق عتقها بالصفة قبل وجود الصفة ؛ عتقت دون 
الصفة فلم يعتق بهاء وإنما تبعها في العتق بها ولم يَعتق) . هذا مقتضئ كلام 
600 القواعد لابن رجب » ص١4‏ - 15. 
6 لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(9) الصحيح من المذهب أنه يعتق. انظر: الإنصاف 97/17 ؛ تصحيح الفروع 4/8 .1١‏ 
(4:) ذكر في تصحيح الفروع ١١5/8‏ قول المحشي » ورجحه. 


0 


© وإن قال: أنت حر على أن تخدمنى سنة فقيل: كقوله: على مئة» وقيل: 

15 داك وان ,ونلرهه اللشتمقتد بولا مالا شرط البائع خدمةً المبيع مد 
حياته ؛ لأنه عقد معاوضة » بختلف الثم لأجله . ١١١-1٠١/‏ 
ل وكلام المغني الظاهر أنه خص ذلك بما إذا كان حملها ووضعها 
كلاهما بين التعليق ووجود الصفة » أما إذا كان الحمل موجوداً حين التعليق فإنه 
يتبعها في التعليق والصفة ؛ لأن التعليق يشمله ؛ لأنه كالجزء منها » وقد صرح في 
المغنى بذلك في أول الفصل”" » فالصواب أنه يتبعها فيما إذا كان موجوداً 
حالهماء أو في حال أحدهماء وإنما الخلاف إذا حملته ووضعته بينهماء 
فالصحيح أنه لا يتبعها ؛ لعدم تعلقها به ؛ وقيل: يتبعها » كالمدبرة » وهو دليل علئ 
أن المدبرة يتبعها ولدها في هذه الحالة قولاً واحداً » ويطلب الفرق بينه وبين ولد 
المعتقة بالصفة» فإن المدبرة معتقة بصفة » فما وجه الفرق بينهما في الحكم؟ 
وكلام المغني يقتضي أن الفرق بينهما أن ولد المدبرة يتبعها في التدبير » كتبعيته 
ولد المعتقة بصفة في الصفة» فإن التدبير هو تعليق» فإذا تبعها فيه لزم شمول 
التعليق له » فيعتق بوجود الصفة » كما يعتق ولد المدبرة بالموت ولم تعتق هي به 
لموتها قبل موت سيدها» فكذلك ولد المعتقة بصفة » فالصواب أن يقال: إن كان 
حملا حال التعليق تبعها في العتق والصفة » وإن حملت به بعد التعليق » ووجدت 
الصفة وهو حمل » تبعها في العتق» وإن وضعته قبل الصفة» لم يتبعها لا في 
العتق ولا في الصفة ؛ لعدم مشاركته لأمه فى واحد منهما . 

© قوله: (وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته ؛ لأنه عقد 
معاوضة يختلف الثمن لأجله) أي: فلا يجوز الاستثناء فيه مدة مجهولة بخلاف 
العاكق.: 
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الفروع 8ه فصل: من قال: مماليكي » أو رقبقي , أو كل مملوكي أو عبد أملكه حر . شمل 
مكاتبوه ومدلبروه ) وأم ولدهع وكذا أشقاصة: 11/1 


© وإن قال: إن كان هذا الطائرٌ غراباً» فعبدي حرء وقال آخر: إن لم يكن» فعبدي 
حر » ولم يعلماه » فلا عتق . فإن اشترئ أحدهما عبد الآخر, فقيل: يعتق أحدهما بقرعة . 
وقيل: يعتق المشتري » وقيل: إن تكاذبا. ٠١٠/.‏ 

اك فصل 
من قال: مماليي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر 

© قوله: (فإن اشترئ أحدهما عبد الآخرء فقيل: يعنق أحدهما بقرعة) عتقٌ 
أحدهما بالقرعة مطلقاً» لم يحكه في المحرر»ء وإنما حكئ القرعة علئ القول 
بالتكاذب حيث لم يتكاذباء فقال: (فقيل: يعتق علئ المشتري » وقيل: إنما يعتق 
إذا تكاذباء وإِلا: يعتق أحدهما بالقرعة » وهو الأصح)27. انتهئ . 

وهذا يقتضي أنه ليس في عتق المشتري إِلَّا قولان وعبارة المصنف تقتضي 
أن فيه ثلاثة أقوال . 


هلام 63605 


. 7 المحرر‎ )١( 


وا 


© باب الكتابة: وهي مستحبة مع كسب عبده وأمانته » وأسقطها في «الواضح») »9 الفروع 


لموجز) و«التبصرة) . //وم١‏ 
8 ولو أخذ سيده حقه ظاهراً, ثم قال: هو حرء ثم بان مستحقاً» لم يعتق ١41/+ ٠‏ 
© وله السفرٌ كغريم » وأخذ الصدقة » ويصح شرط تركهما علئ الأصح » كالعقد» 


فيملك تعجيزه» وقيل: لا بسفر » كإمكانه رده. ١44/6‏ 


© قوله: (وأسقطها) أي: الأمانة . 


© قوله: (ولو أخذ سيده حقه... إل آخره) هذه فائدة ) وهى فى المغنى 
أيضا!" » ونظيرها ما حكاه المصنف عن شيخه ‏ في باب صريح الطلاق وكنايته - 
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث » ثم أفتئ بأنه لا شيء عليه لم يُوَاحَذ بإقراره ؛ لمعرفة 


مستنله » ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن2"7 جهله مثله7" . 


© قوله: (وقيل: لا بسفر)7؟2 أي: لا يملك تعجيزه'* » كما لا يملكه إذا أمكنه 


رده من السفر» وقد علم من تخصيص صوره'"'' بالخلاف أن صورة الصدقة يملك 


(00) 
(00 
(0 
(00) 


(00) 


(030 


انظر: المغني 017/١5‏ . 

كذا في الفروع » وفي النسخ: (لمن) . 

الفروع 1//9: . 

كذا في الفروع » وفي النسخ: (لا كسفر) . 

انظر: المبدع 5/5 50-75 . 

العجز: بمعنئ الضعف ., وعدم القدرة » ومؤخرة الشيء. ويقال: عجّزه. إذا نسبه إلئ العجز . 
واصطلاحا: اعتراف المكاتب بعجزه عن أداء بدل الكتابة . 

انظر: مقاييس اللغة 777/8 ؛ لسان العرب 79/0؛ المصباح المنير 5 7٠١‏ ؛ طلبة الطلبة ص 
1 ؛ قواعد الفقه للمجددي ص 77١‏ . 

في هامش (أ) ما نصه: (في حاشية الأصل لعله السفر). 


اك 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © ولسيده القود منهع وولاء من يعتقه » وبكاتبه بإذن لسيده» وقيل: له إن عتق 


١ 
١٠5/ فصل: يصِحّ شرط وطء مكاتبته.‎ © 
ونقل الأثرم: جنايته في رقبته بفدية إن شاء» قال أبو بكر: وبه أقول. ويجب‎ © 
؛٠٠4/+ فداءٌ جنايته مطلقاً بالأقل من قيمته أو أرشها.‎ 
وإن عجز عن ديون معاملة لزمته» تعلقت بذمته» فيقدمها مححور عليه ؛‎ © 
ب رين تعجيزه فيها بلا خلاف » وليس ذلك علئ إطلاقه علئ ما في المغني » بل إذا رآه‎ 
فسأله مرة فليس له تعجيزه» بل إذا رآه مرتين » ويشعر ذلك الخلاف في صورة‎ 
يا مي عد يوا بت نال أب‎ 
بقوله 17 86 إركاب»7. وهم 5000 فلم يصطح اشتراط [ترك‎ 
طلب |(" ما جعله الله تعالين له)0"©.‎ 
قوله: (وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن لسيده) مفهومه أن من يكاتبه ويعتقه‎ © 
٠. إذا صححناه  يكون ولاءه للمكاتب‎ 
0 
يصح شرط وطئ مكاتبته‎ 
. قوله: (ويجب فداء جنايته) أي: قدر فداء الجناية‎ © 
. قوله: (فيقدمها) أي: علئ دين الكتابة‎ © 
الآية (9 ) من سورة التوبة.‎ 600 


(؟) ساقطة من النسخ . والتصويب من المغني . 
(0) المغني 417/١5‏ . نقلا من كلام أبي الخطاب. 


0 


ع 
لعدم تعلقها برقبته؛ فلهذا إن لم يكن بيده مال» فليس لغريمه تعجيزه؛ بخلاف 
الاركن ودس الكتابة . ١١4‏ 

© ونقل ابن هانىئ: إن أَدذئ بعض كتابته ثم مات السيّد» يُحتسب من ثلثه ما بقي 
من العبد » ويعتق » ولا يملكه أحدهما إلا السيد بعجز العبد ؛ بأن يحل نجمٌ فلم يؤده» 


وعنه: لا يعجز حتى يحل نجمان »؛ وعنه: لا يعجز حتى يقول: قل عجزت . ١ ١8‏ 


فلي الأوتن بودن الكانةة لآن:ل!!؟ مرجع ورسفاة اليه وهى الر فقو يشاوذفت , 


ديون المعاملة » إذ ليس لها مرجع غير الذمة» فيقدم بما في يده عليهما ؛ لآن ما 
فى بده من فوائد ذمته بالمعاملة » بخلاف الرقبة فإن ماليّتها متعلقة بها . 

9 قوله: (فليس لغريمه تعجيزه) لأن الدين الذي فى الذمة لا يتعلق بالرقبة» 
فيبقئ عند الإعسار فيها إلئ اليسارء بخلاف الأرش المتعلق بالرقبة فإنه تبّاع فيه 
الزقئة» لأن الرقة مال يكن توفية الأرش منه».والمة لست مالا فلذا يمك 
اا ا ا 
تعلقه بها 5 مستحق الدين الذي في الذمة تعجيزه لذلك . 

© قوله: (بخلاف الأرش ودين الكتابة) فإن كلا منهما متعلق بالرقبة» فإذا 
لم يكن بيد المكاتب مال يفدي نفسه به من الأرش ويؤدي منه دين الكتابة كان 
لمستحق كل منهما تعجيزه ؛ لتعلق حقه بالرقبة » كتعلق الثمن بالعين المبيعة إذا 
تعذر جاز 2 لمستحقه فسخ البيع . 

© قوله: (ولا يملك7) أحدهما إلا السيد) لعله ولا يملك أحدهما فسخ 
الكتابة إلا السيد. 

6 في هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل) . 
(؟) في الفروع: (ولا يملكه) . 


اذك 


الفروع 


اك 


الفروع ١‏ © ومن مات» وفي ورثته زوجة لمكاتبه» أو ورث زوجته المكاتبة» انفسخ 
نكاحهاء فيعايا بها » وقيل: حت يعجز . ١58/١‏ 

© فصل: إذا اختلفا في قدر مال الكتابق» أو جنسه» أو أجله , قبل قول السيد» 

كا لقنيو فور :ل أذ الود ورضنه بسني قدا رن يعو افة و كمققه يما لوو بجو سه نهتمت ليا : 


١ 


له 8 قوله: (أو ورث زوجته) اي : مَنْ ورت زوحته : 


© قوله: (وقيل: حتئ يعجز) ا لا ينفسخ نكاحها . 
فصل 
إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله 
© قوله: (كعتقه بمال) فإن القول قول العبد في عدم المال27 . 


ا قوله: (ويتوجه فيه مثلها) في قوله: أعتقتك علئ مال. مثل الرواية التي 
قبل هله الروابة »هئ أن القول قول البيين 94 : 


هلامه ةهج 


)١(‏ هذا علئ قاعدة إذا اختلف الغارم والمغروم له فى القيمة » فالقول قول الغارم ؛ لأن الأصل براءة 
ذمته. انظر: الأشباه والنظائر ؟١/5/5.‏ 
(؟) علئ الخلاف في ذلك . 


0: 


© ومن وطىئ أمة بينه وبين آخرء أدب . قال شيخنا: ويقدحٌ فى عدالته» ويلزمه الفروع 
و > 
نصف مهرها لشريكه ع ونقل حرب وغيره: إن كانت بكرا فقد نقص منها» فعليه 
العقد» والثيب لم تنقص » وفيه اختللاف. وإن اخولهاء فهي أم ولده» وولده حر 
و 
ويلزمه نصف قيمتهاء وعنه: ونصف مهرها » وعنه: وقيمة الولد. ثم إن وطئ شريكه 
فأحبلهاء لومه مهرهاء وإن جُهلَ إبلادٌ الأول» أو أنها مستولدة لهء فولده حدٌّ 
ويفديهم يوم الولادة» وإلا فهم رقيقٌ . وقيل: إن كان الأول معسراً » لم يسر استيلاده » 
وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهماء من مات منهما » عتق نصيبه ) 
وإن أعتقه » وهو موسرء عتق نصيب شريكه , في الأصح » مضموناً. وفيل: ا ا 
كك 
صَارِئا حاشية 
ع 0 ١‏ ع اوتصراه 
أحكام امهات الا ولاد 


8 قوله: (وإن أعتقه وهو موسر ء عتق نصيب شريكه , في الأصح , مضموناً) 
وكانةتهل سلكةاسييها أو تقر تقر ميليا؟ 


هلام 3ه 


عازه 


تيجا حم 2 الو رورسم ١‏ 
2ه جح م جا 


1 


0 ان 2 


ع _ِء 
اللا يوس مووي فد ريم 


029 
ا 


!اج 
يا 

م 2 > 
1 02 1 كه 7 


ا 5 : : 
رو ب 0 0 0 1 92 ٠‏ 3 . 
لويسو سج ما 0 8 - ش 7 ْ مه 
09 5 3-556 38 5 5 8 : ' 1 0 
ع 2 : ْ 0 011 
: 3 : لي 
5 2 0 


0 6 ذ 95 97 2< 
00 


ب 2 


حت 1 1 
0 1-1 1 7 6 0 لجو 


6 


4 
2 


راكع 


350 
5 


ن 


3 نت 


9 9 
“لد حم سرمي جد :' 


© كتاب النكاح: وهو حقيقة في العقد» جزم به الحلواني » وأبو يعلئ الصغيرٌ» 
واختارّه الشيخ » واختاره القاضي في «شرح الخرقي» , و«أحكام القرآن» » و«عيون 
المسائل»» و«الانتصار»؛ في الوطء» والأشهر مشتركٌ » وقيل: حقيقةٌ فيهما. وقال 
شيخنا: في الإثبات لهماء وفي النهي لكل منهماء بناء على أنه إذا نهي عن شيء 
نهي عن بعضه) والآمرءية آمو يكلة في الكتاب والسنة والكلام. والمعقود عليه 


المنفعة » كالإجارة » لا في حكم العين . 125 1[ [ 1 21#1713#31كغ' 


© قوله: (وقيل: حقيقة فيهما)(2 أي: معاً لتخالف الاشتراك0" . 

© قوله: (وقال شيخنا: في الإثبات لهما)(" أي: معاً» فإذا قيل: انكح بنت 
عمك فهو أمر بالعقد والوطء معاًء وإذا نهئ عن نكاح الأخت مثلاً» فقد نهاه 
عن كل منهما . 

© قوله: (والمعقود عليه المنفعة) أي: الانتفاع بهاء لا لملكها . 

ا قوله: (كالإجارة) في التشبيه بالإجارة نظر؛ لأن الإجارة يملك بها 
المنفعة فيجوز له المعاوضة عنهاء بخالاف النكاح ؛ فإنه ل يملك به الانتفاع 
الي 


)00 هل هو حقيقة في العقد أم في الوطء؟ انظر تفصيل الخلاف في: المغني 49+ الروض 
المربع وحاشيته  77/‏ 775 ؛ المبدع 1/؛ الإنصاف 7/8 ه ؛ التوضيح 157/7 ؛ 
المطلع ص8١7.‏ 

(؟) المشترك: ما وضع لمعنئ كثير بوضع كثير . مثاله: كلمة (العين) » فهي مشتركة بين معانٍ كثيرة . 
انظر: التعريفات ص 7١0‏ ؛ كشاف اصطلاحات الفنون ”794/7ه. 

(*) انظر: الإنصاف 5/8 » نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(4:) ملك المنفعة: اختصاص يبيح لمن ثبت له أن يستوفي المنفعة بنفسه وأن يملكها لغيره» فيتصرف 
فيها بكل أنواع التصرف من إجارة وإعارة. فالمستأجر للدار ملك منفعتها بعقد الإجارة»- 


/ا6 


الفروع 


حاشية 


لفروع وفيها قال أبو الوفاء: ما ذكروه من مالية الأعيان» ودعواهم: أن الأعيان» مملوكة 
لأجلها ؛ يحتمل المنع . 0000 


حاشية 


© يلزم من خاف الزنئ » ويتوجه: من علم وقوعه بتركه » وعنه: وذا الشهوة. ١٠7١/+‏ 
© ولا يكتفي بمرة » وفي «المذهب) وغيره: بلئ لرجل وامرأة . 1ك 

© قوله: (وفيها) لعله: في المنفعة . 

© قوله: (لأجلها) أي: لأجل المالية . 


© قوله: (وعنه: وذو(" الشهوة) ظاهر هذا ولو كان ذو الشهوة عنينا(© أو 


مجبوبا”" » وفيه نظر. 


© قوله: (لا يكتفي بمرة) أي: في دفع وصف التبتل9 . 


(00 


(0 


60 


واختص بهاء فله أن يستوفيها بنفسه » وأن يملكها لغيره بعوض أو بغير عوض . 

وحق الانتفاع : هو مجرد رخصة بالانتفاع » جاء نتيجة إذن عام ؛ مثل حق الانتفاع بالمنافع العامة 
كالمشي في الطريق » أو إذن خاص كمن أذن لشخص في المبيت بمنزله. فمن له حق الانتفاع لا 
يجوز له أن يملكه لغيره. 

ولكل منهما أسبابه . 

وعلئ هذا لو قال المحشي: لا يملك إلا حق الانتفاع لكان أولئ . 

انظر: تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود ص ١٠؛‏ الملكية ونظرية العقد ص١1.‏ 
كذا في النسخ » وفي الفروع: (وذا الشهوة) . والصحيح ما أثبته ؛ لأنه فاعل يلزم يرفع بالواو؛ 
لأنه من الأسماء الخمسة. 

العنّة بمعنئن: الاعتراض . ورجل عنين » أي: لا يقدر علئن إتيان النساء. وسمى بذلك ؛ لأن ذكره 
يعترض إذا أراد إيلاجه . ْ 

انظر: لسان العرب 791-7940/17 ؛ المصباح المنير ص5 7١‏ ؛ طلبة الطلبة ص75١1.‏ 
الجب: القطع . والمجبوب: المقطوع الذكر. انظر: لسان العرب 759/١‏ ؛ المصباح المنير 
ص ١ه‏ ؛ طلبة الطلبة ص/1 ١7‏ . 

البتل: القطع. ولذا يقال لمريم العذراء: (البتول) لأنها انفردة فلم يكن لها زوج . والتبَل: 
الانقطاع عن الدنيا ؛ لطاعة الله تعالئ. انظر: مقاييس اللغة ١/90١؛‏ لسان العرب 57/١١‏ ؛ 
المصباح المنير ص 7 . 


6 


© وفي استحبابه لغيرهما روايتان. ١7//+‏ 

© ويستحب نكاح ديو ولودء بكر حسيبة» جميلة» أجنبية... وأصلح ما 
يفعله الرجل أن يمنع المراة من المخالطة للنساء ؛ فإنهن يفسدنها عليه . وأن لا يدخل 
بيته مراهقٌ » ولا يأذن لها في الخروج . لا حمقاء . +/و7١ ١1١‏ 

© وله جزم جماعة: أنه يستحب - قبلَ الخطبة نظرٌ ما يظهرٌ غالباً» كرقبة» 
وقدم» وقيل: ورأس وساق.» وعنه: وجه فقط ء وعنه: وكف... وهي إليه. ١8١/,‏ 

ا وظاهرٌ كلامهم: لا ينظرٌ عبدٌ مشترلةٌ ولا ينظر الرجل مشتركة ؛ لعموم منع النظر 
إلا من عبدها وأمته » وقد عللوا منع النكاح بأنه لا يغبثٌ الحل فيما لا يملكه. وقالوا 
أيضاً: ما حرَّم الوطء, حرّم دواعيه ا ا 00 

© قوله: (وفي استحبابه لغيرها) أي: لغير شهوة . 

© قوله: (ولا يأذن لها في الخروج . لا حمقاء) قوله: (لا حمقاء). معطوف 
عر قزل (اجنية )باحق ارتكاب الخطأ علئ بصيرة. ذكره المصنف في 
باب الرد بالعيب”". 

ا قوله: (وهي إليه) أي: تنظر منه كما ينظر منها . 

© قوله: إل من عبدهاء وأمته) قوله: (عبدها). يقنضي كونه كل لها 
(وأمته) . يقتضي أن تكون كلها له . 

© قوله: (وقالوا7”) أنضاً : ما حرّم الوطء حرم دواعيه) أ : والشركة تمنع 
الحل فتمنع دواعيه » ومنها النظر» فيمنع الشركة » ويجاب عنه: بأن النظر لحاجة 
)١(‏ كذا في النسخ »ء وفي الفروع: (لغيرهما). وقال في تصحيح الفروع 5/5 :٠١‏ (يعني لغير من 

خاف العنت. وصاحب الشهوة يدخل فيه العنين ومن ذهبت شهوته لكبر أو مرض ونحوه) . 
(؟) انظر: الفروع 1/5/5 ط. دار الكتب . 
(*) كذافي الفروع » وفي النسخ: (وقال) . 
54 


الفروع 


حاشية 


الفروع نوؤيلة الم تعظية والمدى يفضها بقن 
© وللطبيب النظرٌ للحاجة ولمسه. وفي «الفروع»: يجوز أن يستطبٌ ذمياً إذا 
لم يجد غيره؛ على احتمالٍء وقال صاحب النظم: لا يجوز ذلك» في أحد 
الوجهين » وكرهه أحمد» ونهى عن أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته. م/م١‏ 
© وسأله المروذي: الككَّالُ يخلو بالمرأةٍ وقد انصرفٌ من عندهء هل هي منهيئٌ 
عنها ؟ قال: اليس هو علئ ظهر الطريق ؟ قيل: نعم » قال: إنما الخلوة في البيوت ١١5/٠‏ 


حاشية الاستخدام أم رخصة. 


ان نفيسر الل 
© قوله: (يؤيده7" المعتق بعضه) أي: فإنه يحرم عليه نظر أمته المعتق 
بعضهاء كما يحرم وطئهاء وكذلك يحرم علئ العبد المعتق بعضه نظر سيده(") 
وفيه نظر. 
© قوله: (وفي الفروع يجوز أن يستطب ذمياً إذا لم يجد غيره» علئ احتمال) 
قوله: (علئ احتمال). يجوز أن يريد به أن الجواز احتمال» فيكون الصحيح 
خلافه » ويجوز أن يريد به علئ احتمال فيه » فيكون الصحيح الجواز . 


© قوله: (هل هي منهي عنها ؟) أي: الخلوة”". 


)١(‏ في الفروع: (يؤيده). 

(0) لعل الصواب: سيدته. 

() الخلوة في اللغة من الخلو» ويدل علئ تعري الشيء من الشيء. يقال: خلا المكان. إذا لم يكن 
فيه أحد ولا شيء فيه . 
وفي الاصطلاح: تنقسم إل قسمين » صحيحة » وفاسدة . 
والخلوة الصحيحة هي ما تحقق فيها ثلاثة أمور هي: اجتماع الزوجين بعد عقد الزواج الصحيح . 
في مأمن من طلاع الناس عليهماء كبيت مغلق الباب» وأن لا يكون بهماء أو بأحدهما مانع من 
الوطء » سواء كان المانع شرعيا أو حسيا. 
أما الخلوة الفاسدة فهي كل خلوة لم تجمع هذه الأمور الثلاثة . 
انظر: مقاييس اللغة 5/7١7؛‏ لسان العرب 5١//71؛‏ المصباح المنير ص95 ؛ 
المغنيى ١98/١١‏ 14١؛‏ بدائع الصنائع 571/7 475 ؛ شرح فتح القدير 0/7٠177؛-‏ 


و1 


© وللمرأة مع امرأةٍ» ورجل مع رجل » ولو أمرد» نظرٌ غير العورة » وعنه: منع 
كافرة من مسلمة مما لا يظهرٌ غالباً. وعنه: كأجنبي » وتقبلها لضرورة. وكذا امرأة مع 
رجل » أطلقه أصحابنا. ونقل الأثرم: يحرم علئ أزواج النبي يَككِةِ . قال في «الفنون): 
قال أبو بكر: لا تختلف الرواية في أنه لا يجوز لهنَّ » ويؤد الأول أن الإمام أحمدَ لم 
يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة. وقال في «الروايتين»: يجوز لهن 
روابةَ واحدة؛ لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم» فجاز مفارقتهن بقية 
التياء في هذا القدر. -1١8:/6‏ 6م١‏ 


© قوله: ( لاتختلف الرواية [في]7" أنه لا يجوز لهن) أن : أزواج النبي وه . 


© قوله: (وقال في الروايتين: يحوز لهن ,ع روابة واحدة) كذا في النسخ ء 
والظاهر أن صوابه لا يجوز لهن » رواية واحدة. سقطت لفظة (لا). ويدل عليه 
آخر الكلام وهو: (لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة'" والتحريم). والذي 
رأيته فى كتاب الروايتين للقاضي أنه لا تختلف الرواية أنه يكره لأزواج النبي 
يِه أن ينظرن إلئن رجل أجنبى7". هذا لفظه » فإن أراد بالروايتين كتاب القاضى 
فهذا لفظه » لكن ليس فيه لأنهن في حكم الأمهات إلى آخره؛ وإن أراد به كتاب 


- قواعد الفقه للمجددي ص١7‏ . 
69 ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 
)٠(‏ في النسخ: (الحرية)» والتصويب من الفروع . 
(*) الروايتين والوجهين ؟8/7/. 
(:) (الروايتين) عنوان لكتابين في فقه المذهب. 
الأول: للقاضي أبي يعلئ كما تقدم . 
والآخر: الروايتين لأبي الوفاء ابن عقيل البغدادي » المتوفئ سنة “1١01ه.‏ 
ولم أجد كتاباً آخر بهذا العنوان لغيرهما . 
انظر: المدخل المفصل 7١9/7‏ - ١٠7؛‏ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية 
١ع".‏ 


1١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وقد قال بعض الفقهاء : فرض” الحجاب مختص بهن + فرض عليه بلا خلاف 

في الوجه والكفين» لا يجوز كشفهما لشهادةٍ ولا غيرهاء ولا يجوزٌ إظهارٌ شخوصهنٌ 
0 مستترات إلا لضرورة البراز. م/13 

© ويحرم النظر بشهوة» ومن استحله» كفر (ع) قاله شيخنا. ونصه: وخوفهاء 
واختاره شيخناء وذكرٌ قول جمهور العلماء في الأمرد إلى الكل. فعلئ الأول: 
في كراهته إلى أمرد وجهان في «الترغيب» وغيره» وحرّم ابن عقيل - وهو ظاهر 
كلام غيره ب النظر مع شهوة سيك :وسحاق :توذائة يكتهيها ولا يعن عنها «وكذا 
الخلوة. ولأحد الزوجين نظرٌ كل صاحبه» ولمسه ؛ كدون سبع . نص عليه» واعتبر 
ابن عقيل فيه الشهوة عادة . ام مدا 

© قوله: (وقد قال بعض الفقهاء . . . إلى آخره) هذا ذكره القاضى عياض فى 
شرح مسلم7"» ونقله النووي عنه فيه("2» وقد كتبنا لفظه في حاشيته » تأتي بعد 
ثلاث ورقات97) 

© قوله : (وذكر قول جمهور العلماء في الأمرد إلئ الكل) أ ي: أنه يحرم النظر 
إليه » بالنسبة إلى الرجال » والنساء لي ور ري 
وغير شهوة . 

© قوله: (فعلئ الأول) وهو التحريم لشهوة» لا لخوفها 

© قوله: (في كراهته) أي: كراهة النظر بغير شهوة . 

© قوله: (وكذا الخلوة) أي: والخلوة كنظر حيث حرم . 

© قوله: (واعتبر ابن عقيل فيه)”؟' أي: فيمن دون سبع . 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم 01//17 . 
62 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 5٠7/١5‏ . 


() والحاشية علئ قوله: (ولو كان لهم مال لزمتهم زكاته) . 
(1:) انظر: المبدع 17/1 » نقلا عن ابن عقيل . 


17 


© وقيل: يكرّه للزوجين نظرٌ فرج » وقيل: عند وطء. قال ابن الجوزي: ولهذا الفروع 
ينفردٌ الأكابر بالنوم لتجدد ما لا يصلح فيه . ويتوجه خلافه ؛ اقتداء بالنبي كَل ولا 
يخالفه: (فراش للزوج » وفراش لامراته وثالث للضيف . ورابع للشيطان) . وكذا 
سيد مع سَريّته . وبحرم أن نتزِينَ لمحرم غيرهما » ويتوجه: يُكره. فإن زوجها ء نظرٌ 
غير عورة. وفى «الترغيب»): كمحرم. ونقله 017 كأمة غيره. وفى «(الترغيب) 
وغيره: نكرّه نظرّه عورته . //189- ١1١‏ 


4 واللمس 1 فيل : كالنظر , ا ع و ا و دج لودو لح ل موا ا ل ل ل 1 د 
© قوله: (مالا بصلح فيه) أي: النوه”2 . 0 


© قوله: (ورابع للشيطان)() لآأن اختلاف القرائن لا يلزم منه الانفراد . 

© قوله: (ويحرم أن تتزين) أي: المرأة. 

© قوله: (لمحرم غيرهما) أي: غير زوج وسيد. 

© قوله: (فإن رَُوجَهَا) أي: زوّج السيد أمته . 

© قوله: (وفي الترغيب وغيره: يكره نظره'" عورته)”؟2 أي: نظر الإنسان 
غورة نفس 


© قوله: (واللمس قيل: كالنظر)”* مقتضيئا كونه كالنظر أن ما جاز نظره جاز 


() في (أ): اليوم. 

(؟) أخرجه مسلم » (/21) كتاب اللباس والزينة » (8) باب كراهية ما زاد علئ الحاجة من الفراش 
واللباس» برقم (557 0). 

(9) في الفروع: (نظر) . 

(4:) انظر: المبدع 17/17 » نقلا عن الترغيب . 

(5) انظر: المبدع 17/1. 


1 


الفروع 


حاشية 


وقيل : أولئ » اختاره كتوفنا دج ا 


© فصل : : يحرم تصريح أجنبيّ نبي ببخطبة معتدّة . وله التعريض بغير مباحة برجعة. 
1/4 


© والتعريضٌ: إني في مثلك راغبٌ » وتجيبه: ما يُرَعَْبٌ عنكٌ » ونحوهما ٠‏ +/؟؟1 
© ويحرمُ ‏ وقيل: يُكرّه - خطبته علئ خطبة مسلم لا كافر» كما لا ينصحه. نص 
عليهما » إن أجيب صريحاً. 0 
نظره للحاجة يجوز لمسه للحاجة . 


© قوله: (وقيل: أولئ)7" أي: أولئ بالمنع منه من النظر”". 
فصل 

© قوله: (والتعريض'" ‏ إلئ ‏ ونحوهما) في البغوي: (رب راغب فيك » 
من يجد مثلك », إنك لجميلة » [و]”؛'إنك لصالحة » وإنك علي كريمة » [وإني 
فيك لراغب]”*» وإن من غرضي أن أتزوج» وإن جمع الله بيني وبينك في 
الحلال أعجبني » [ولئن تزوجتك لأحسنن إليك . ونحو ذلك من الكلام](©) 
من غير أن يقول: انكحيني)”"". 

© قوله: (إن أجيب صريحا) لو كانت الخطبة بالتصريح”” في العدة فهي 
محرمة » فلو أجيب فيها هل تحرم الخطبة علئ خطبته ؟ يحتمل أن لا تحرم ؛ لأن 
() الإحالة السابقة. 
)١(‏ انظر: تصحيح الفروع .١940//8‏ 
6 (التعريض خلاف التصريح من القول). المطلع ص9١7.‏ 
(4:) ساقطة من النسخ » والتصويب من معالم التنزيل .7/57/١‏ 
ره( ساقطة من النسخ » والتصويب من معالم التنزيل . 
69 ساقطة من النسخ » والتصويب من معالم التنزيل 1 . 


(0) معالم التنزيل 7/7/١‏ . 
(4) التصريح هو: (مالا يحتمل غير النكاح). الإيضاح .160١1/7‏ 


1 


© فإن لم يعلم أجيبَ أم لاء فوجهان. . وظاهرٌ نقل الميموني: جوازه» فإن رد أو الفروع 
أذنَ » جاز . 1/4 - ١95‏ 


© فصل : كان للنبي يَلِِدُ أن يتزوّج بأي عددٍ شاء ا 

0 ظاهرٌ قوله: و اد يدل علا 
في الآية لا الأجنبيات » فالأقوال ثلائة . وذكر بعضة العلماء نسحّهع 2100 
وقوعها في غير محلها كعدم وقوعها , وكذا لو خطبها وهي مُخرمة » لكن صرحوا 0 
بن خطبة المخرمَة مكروهة والحديث 2 رقن يقنضى تحريمها فتكون 2 
وبخطه - ”ايك - : (لو أجابه الولي ا ات أو جنون » فهل يسقط 
حق الخاطب من الإجابة من المرأة؟ لم أجد من أصحابنا من ذكر ذلك » وأفاد 
شيح الإسلام أنه يسقط ع وكذا لو كانت الإجابة من العراة ثم جدت » وظاهر 
كلام الأصحاب أنه لا يسقط حقه) . 

وبخطه ‏ يَف -: (إذا أجيب الخاطب .ء ثم لم يعقد حتئ طالت المدة » وتضررت 
الم أي للق فالطاهر عتزاز3 النشظة لقده) 9 

© قوله: (أو أذن) أي: أذن الخاطب الأول . 

0 
كان للنى َه أن يتزوج بأي عدد شاء 

© قوله: (وذكر بعض العلماء) أي: نسم التقييد بالمهاجرة . 

)١(‏ وتمامه ما رواه عثمان بن عفان وه قال: قال رسول الله يه «لا يَنْكِحٌ المحرم ولا يُنْكَحْ ولا 
برقم (17555). 

)١(‏ هذا مبني علئ خلاف أصولي في مسألة هل النهي يقتضي الفساد؟ 
المذهب أنه يقتضي الفساد. ولذلك صرحوا بالمنع. انظر تفصيل المسألة في: شرح الكوكب 
المئير 941/7 -45 ؛ إرشاد الفحول ص9١‏ -195. 

() هل طول المدة كان لغرض صحيح بيّنه الخاطب » أم كان إهمالا ؟ 


10 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


ولم يببنه. . وكذا بلا ولي وشهودٍ » وزمن إحرام اوأطلق ابي العسين وخر وجهين» 
وله تللظ الينةة:وجره اتن الوق كن واد ينمو زه الاه فيه 8 ٠‏ وله بلا 
مهر » وجزم به ابن الجوزي عن العلماء فيه » وفي ولي وشهود, وظاهر كلام جماعة: 
لا. ماهو 


2 ووجب عليه قيام الليل : وقيل : نسح ... وفى «الرعاية): وإنكارٌ المنكر إذا 
رآم وغيره في حال . 8 

30 وجعل تركته صدقة . وظاهرٌ كلامهم: لا يُمنع من الإرث. وفي رد شم شيخنا على 
الرافضي أن آبة المواريث لم تشمله» واحتج بالسياق قبلها وبعدّها. فقيل له: فلو 
مات أحدٌ من أولاد النبي يَكلِ » ورثه » كما ماتت ت بناته الثللاث في حياته » وماتٌ ابنه 
إبراهيم ؟ فقال: الخطات فى الآية للموروث دون الوارث » فلا يلزم إذا دخل أولاده 
في كاف الخطاب ؛ لكونهم مورّثين » أن يدخلوا إذا كانوا وارثين ٠‏ /و١‏ 

© قوله: (ولم يبينه) أي: لم يبين ناسخه. 

© قوله: (وأطلق أبو الحسين وغيرّه وجهين)7 أي: في الإحرام . 

© قوله: (وجزم به ابن الجوزي عن العلماء فيه)'" أي: في المهر. 

© قوله: (وفى الرعاية: وإنكار المنكر إذا رآه وغيره فى حال)7" أي: غير 
النبي يَككِةِ إنما يجب عليه في بعض الأحوال » وهو يجب عليه علئ كل حال . 

© قوله: (فلا يلزم إذا دخل أولاده ‏ إلئ قوله ‏ وارثين) هذا الاستدلال يليق 
بنفي إرثهم منه» لا بنفي إرثه منهم » وسيظهر بالتأمل . 


. انظر: الإنصاف 279/48 نقلا عن أبي الحسين‎ )١( 
. (؟) انظر: الإنصاف 5//8"» نقلا عن ابن الجوزي‎ 
نقلا عن الرعاية.‎ » 5 ٠/8 انظر: الإنصاف‎ )*( 
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2 وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط. وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها الفروع 
في حياته . ٠/8و١ ١40-‏ 
2 والنحس منا طاهرٌ منه . 1/4 


© قوله: (وحَرَمَ على غيره نكاح زوجاته فقط) قوله: (فقط). احتراز عن 0 
© قوله: (وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته)”' قال المصنف 
- في باب القذف » في الكلام علئ قذف نسائه _: (وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا 
قبل [علمه]7' براءتها » وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة » فتتخرج بها 
منهن وتحل لغيره في وجه. وقيل: لا. وقيل: في غير مدخول بها)!*2. فزاد قولا 
بالتفريق بين المدخول بها وغيرها ولم يذكره هنا . 
© قوله: (والنجس منا طاهر منه) مسألة جليلة: وفى المغنى ‏ فى مسألة شعر 
الآدمى » فى باب الآنية -: (وما كان طاهراً منه عليه [الصلاة و]السلام”*© كان 
اه ”ا سوأه 34 ا 
)010( السراري جمع سَرّيّة » وهي الجارية المتخذة للملك والجماع . وسميت بذلك نسبة إلئ السرء 
وهو الجماع والإخفاء؛ لأن الإنسان كثيرا ما يَسْرُها ويسترها عن حرته. وقيل: سميت بذلك 
لأنها موضع سرور الرجل ٠.‏ انظر: مقاييس اللغة 4/١/7‏ لسان العرب 5 //70؛ المصباح المنير 


ص ١57”‏ ؛ المطلع ص5 .١١‏ 
)٠(‏ انظر: الإنصاف 51/8 » نقلا عن ابن حامد. 
() ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 
(:) الفروع .90/٠١‏ 
ره( كذا في النسخ » وفي المغني: (وما كان طاهرا من النبي 355ِ) . 
030( في النسخ: (من سواه) . 
(00) المغني 2180/١‏ 5 


لا 


الفروع <١‏ © وساوى الأنبياء في معجزاتهم » وانفرد بالقرآن والغنائم » وجعلت له الأرض 
معد ا توق أنها طيور بدو التصر نال عب سير ة لوعف إلى التاون كانه ركز 


نبي إلى قومه . ١55/6‏ 


© وتنام عيناه لا قلبه ) فاه نقض بالنوم مضطجعا . ١‏ 


حاشية 
ابن نصر الله 


© قوله: (والنصر بالرعب مسيرة شهر)" وفي رواية في المنتقئ وغيره7): 


(شهرين)7". 


© قوله: (وتنام عينه)20 في كون ذلك خاصاً به نظر 00 . 


40 


(00 


(0 


62 


(0) 


في هذا الكلام نظر ؛ لأن النبي يك لم ينه عبد الله بن الزبير حين شرب من دمه 14# 
مع أنه نجس من غيره . 

انظر الحديث في: السنن الكبرئ للبيهقي » كتاب النكاح » (519) باب تركه الإنكار علئ من 
شرب بوله ودمه» برقم (/51 5/17/2017 .1١‏ 

هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله» أخرجه البخاري » (/1) كتاب التيمم» )١(‏ بابٌ» برقم 
(5") ؛ مسلم » (0) كتاب المسجد ومواضع الصلاة » باب المساجد ومواضع الصلاة » برقم 
.)١115١(‏ 

أخرجه البيهقي ؛ كتاب الصلاة» (010) باب أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد» برقم 
(57570) ؛ المعجم الكبير 55/١١‏ » برقم .)١11١55(‏ 

فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . انظر: مجمع الزوائد 759/7 . 

قال في سبل السلام 0١‏ - شهر خلفي وشهر أمامي ‏ قيل: وإنما جعل مسافة شهر لأنه 
لم يكن بينه يد وبين أحد من أعدائه أكثر من هذه المسافة...). 

وقال في تلخيص الحبير 59/7 :١١‏ (والجمع بينهما بما ورد في مسند أحمد: شهرا وراءه وشهرا 
أمامه) . 

في الفروع: (عيناه) . 

ودليله حديث عائشة يه وفيه قوله يَلِْة: «تنام عيني ولا ينام قلبي». أخرجه البخاري» (51) 
كتاب المناقب » (5 )١‏ باب كان النبي ملك تنام عينه ولا ينام قلبه » برقم (7”6579) . 

لم يتبين وجه النظر . 


1/1 


© والدفن في البنيان مختصٌ بالنبي كَلِ . في الصحيحين عن عائشة ‏ يم -: الفروع 
قاذ كجدل اقتره ميد ا#دواقال ععماطة اودهين : أحلبهما قواله: اليدفن الأثبياء حيث 
يموتون». روئ الإمام أحمد عن أبي بكر مرفوعاً: «لم يُقبر إلا حيث قبض») ٠.0/١‏ 

© وروئ أبو داود من حديث عائشة ‏ 85 أنه © كان يصلي بعد العصر 
ركعتين » وينهئ عنها ؛ فلذا ذكرٌ جماعة: أنه خاصٌ به. واختاره ابن عقيل في بقبةٍ 
الأوقات. ٠../,‏ 

© وظاهر كلامهم: إن كان لنبيءٌ مال ؛ لزمته الزكاة» وقيل للقاضي: الزكاة طهرّة ؛ 
والنبي مُطَهّر؟ فقال: باطلٌ بزكاة الفطرء ثم بالأنبياء صلوات الله عليهم؛ لأنهم 
مطهّرون» ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة. /1., 

© قوله: (روي عن أحمد”© عن أبي بكر مرفوعاً: لم يقبر إلّا حيث قبض)!'' ابن نصراذ 
كذااقى اميم #وضواه ل رك 7 على لاحيية قب : 


© قوله: (واختاره ابن عقيل في بقية الأوقات)”؟' أي: أوقات النهي . 


© قوله: (ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة) من خصائصه وجوب احتجاب 
نسائه دون غيرهن . قال النووي ‏ في شرح مسلم» في كتاب الأدب » في إباحة 
الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان -: (قال القاضى عياض: فَرْْضُ الحجاب 


مما اختص به أزواج النبي كَكأْةٌ فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» 


. في الفروع: (الإمام أحمد)‎ )١( 

(؟) كذا في الفروع » وفي النسخ: (لم يغير إلا حيث قبض) . 
أخرجه أحمد 217/١‏ عبد الرزاق برقم (5085). 

0( في هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل » ولعل الصواب: لم يقبر نبي إلا حيث قيض) . 
وقال في تصحيح الفروع :7٠٠/4‏ (قوله:... لم يقبر إلا حيث قبض.. صوابه: لم يقبر نبي : 
بزيادة نبي١٠)‏ . 

(:) انظر: الإنصاف 57/8 » نقلا عن ابن عقيل . 


14 


فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها » ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن » 
وإن كن مستترات » إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز» قال الله تعالىن : 
#وَدًا سَأَلْحُمُوهُنَّ مََعَا مَسَُوهُنَ من ورا حِيجَاب 74" وقد كن إذا قعدن للناس 
جلسن من وراء الحجاب'" , وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن » كما جاء 
في حديث حفصة [7]885" يوم وفاة عمر [1]5*"» ولما توفيت زينب 65 
جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها ء هذا آخر كلام القاضي)*' . انتهئ كلام 
النووي. وقد ذكر المصنف هذا قبل هذه الورقة بثللاث ورقات عن بعض 
الفقيء" , 


هلام 365هج 


. الآية (0) من سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) كذا في شرح النووي ٠١١/5‏ » وفي النسخ: (من وراء حجاب). بدون (أل) . 
() مابين القوسين غير موجود في شرح النووي . 

(5) مابين القوسين غير موجود في شرح النووي . 

(5) شرح صحيح مسلم 107/١5‏ . 

() انظر: الفروع ١١١/60‏ ط. دار الكتب. 


© واختار الشيخ ‏ وجزم به في «التبصرة) ‏ انعقاده بغير العربية » كعاجز , ولا الفروع 
يلزم عاجزاً تعلمهاء في الأصح ٠.0١/١ ٠‏ 
© ويزوجٌ الأبُ خاصة صغيراً أذن» أو كره ‏ وذكر القاضي فى إجباره مراهقاً 
نظراً. ويتوجه: كأننئ » أو كعبدٍ مميز. وإن أقر به» قَبلّ » ذكرّه في «الإيضاح) . وكذا 
بالغا مجنونا في المنصوص» وقيل: مع شهوة» وقيل: بمهر المثل امرأة » وفي أربع 
وجهان . ويزوجهما حاكجٌ لحاجة » وظاهر «الإيضاح»: لا » وإلا فوجهان . 0" 
© ويقبل النكاح للصغير كمجنون. ٠١١/«‏ 
داب حاشية 
بات ابن نصر الله 


© قوله: (ولا يلزم عاجزاً تعلمها) أي: لفظ النكاح والتزويج » أو الإيجاب 
50 


© قوله: (وفي أربع وجهان)27 أظهرهما الجواز("). 
© قوله: (ويزوجهما'" حاكم) أي: يزوج الصغير والمجنون . 


© قوله: (وظاهر الإيضاح)'؟ والمحرر أبفي 120 فإن ظاهره رت الحاكم 


© قوله: (وَبَقْبَلُ النكاحَ للصغيرة كمجنون) أي: الأب أو الحاكم . 

60 قال في الإنصاف //51: (قال القاضي في المجرد: قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة . 
قلت وهو الصواب) . انتهئ . وانظر: تصحيح الفروع 5/8 .7١85 ٠١‏ 

(؟) أشار في الإنصاف 01/8 ؛ وتصحيح الفروع ٠١0/4‏ إلئ قول المحشي . 

() في الفروع: (يزوجها) . 

(1:) كتاب الويضاح لعبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي » المتوفئ سنة 5/5 ه » من تلاميذ 
القاضي أبي يعلئ . انظر: المدخل المفصل ١١/7‏ . 

(6) انظر: المحرر 117/7. 


ا /ا 


الفروع ١١‏ © ومن الفرق أن أمته لو تزوجت بلا إذنه ثم باعهاء انفسخ » ولو تزوج العبد بلا 
إذنه ثم باعه» لم ينفسخ عقد النكاح عندهم ) وعلئ رواية لناء كذا قال وكلام 
الأصحاب بقتضي: لا فرق. ويُجبر أمنّه مطلقاًء وابنته قبل كمال تسع سنين » وكذا 
مجنونةٌ بالغةً أو ثيباً في الأصح لا ثيباً مكلفةً » ويجبرٌ ‏ في اخختيار الأكثر ‏ بكراً بالغة 
لا ثيباً بعد تسع2 وقيل: وقبلّهاء وعنه: يُجبر الثيب» وعنه: البكرء وقيل: لا 
تجبرهما . 8 


© ولا يجبرٌ بقيةٌ الأولياء حرَّة. والأصح: إلا المجنونة مع شهوة الرجال» كحاكم 


حاشية © قوله: (قال: وكلام الأصحاب يقتضي : لا فرق) أي : لا فرق بينهما في 


ابن نصر الله 


© قوله: (وكذا مجنونة بالغة أو ثيباً في الأصح) أي: وكذا ابنته إذا كانت 
مجنونة بالغة7" » ولم يظهر معنئ قوله: (في الأصح). هل هو متعلق بمجنونة أو 


© قوله: (لا ثيباً مكلفة) أي: ولا يجبر بنته الثيب المكلفة . 


© قوله: (وعنه: يجبر الثيب » وعنه: البكرء وقيل: لا يجبرهما)”" وصوابه 


(010 


6 
(020 


قال في تصحيح الفروع :7١/4‏ (صوابه والله أعلم: وكذا مجنونة بكراً لا بالغة» فإنه قابلها 
بالثيب » وأيضا البكر أعم » فيشمل البالغة وغيرهاء أو يقال: فيه حذف تقديره: أو بكرا بالغة» 
ويكون دون البلوغ بطريق أولئ » والأول أولى) . 

في (أ): (ثيبة) . 

البكر سواء كانت بالغة أو لا وسواء كانت مميزة أو لا فله إجبارها علئ الصحيح من المذهب . 
وأما الثيب فلها حالات فإن كانت كبيرة مجنونة فله إجبارها علئ الصحيح من المذهب» وأما 
الثيب العاقلة ولها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ فليس له إجبارها علئ الصحيح من المذهب » وأما 
الثيب البالغة العاقلة فليس له إجبارها بلا نزاع . انظر: الإنصاف 07/8 05 . 


0/ 


في الأصح . وذكر القاضي وغيره وجهاً: حاكمٌ. وذكرٌ أبو الخطاب وغيره: وليّها. الفروع 
وفي «المغني): ينبغي أن قول الأطباء: تزول علتها بالتزويج كالشهوة ‏ وعنه: لهم 
تزويج صغيرة » كالحاكم ١.4/ ٠‏ 

ا نقل أبو داود في يتيمة زُوَّجَتْ قبلَ أن تدرك » فمات أحذهماء هل يتوارثان؟ 
قال: فيه اختلافٌ . قال قتادة: لا يتوارثان. ومثله كل نكاح لزومّه موقوف . ولفظ 
القاضي : لح و رف وكل نكاح مسن وو نهنا الجا ناه فالأحكام من 
الطلاق وغيره منتفيةٌ فيه» ولها الخياد إذا بلغت. وظاهر كلام ابن الجوزي 


لآ مخيرها مكدت الوا حاشية ‏ 
ابن نصر الله 


© قوله: (وذكر القاضي وغيرّه وجها: حاكم) 7" أي: لا أحد من الأولياء 
غيره يزوجها, بل الحاكم وحده كما يلى مالها. 


© قوله: (وذكر أبو الخطاب وغيره: وليها) أي: يزوجها خاصة . 


© قوله: (وعنه: لهم تزويج صغيرة كالحاكم) كذا في النسخ كلها: 
كالحاكم”". ولعله: كالأب7؟, فإن الحاكم كبقية الأولياء* : ولا خصوصية له 


© قوله: (فالأحكام'"" وغيره منتفية) كذا في النسخ: وغيره» ولعله: وغيرها. 


)١(‏ قوله: (بحذف الواو). غير واضح لعدم وجود الواو هنا. 

00( انظر: الإنصاف 588/8 » نقلا عن القاضي . 

(9) انظر: الإنصاف ///ه. 

(5) أشار في تصحيح الفروع 7١١/4‏ إلى تعليق المحشي . 

)0( قال في تصحيح الفروع 7٠١١/8‏ - بعد أن ساق كلام الماتن _: (ولم أر من وافقه على ذلك) . 

(7) قال في تصحيح الفروع :7١١//‏ (ومع ذلله قلة وعه اده أعلم بالمصالح من غيره من 
الأولياء) . 

(1) كذا في نسخة ابن نصر الله ؛ وفي الفروع: (فالأحكام من الطلاق وغيره) . 


لف 


الفروع 


حاشية 


في صغير: مثلهاء وأخذّ في «الخلاف» المنعَ فيها من نصّه فيه » وإذا نص في ابن 
ال ا فدل 
علن التسوية. م/١٠7-١‏ 

© وإِذْن الثيب بوط في ل والأصح ولو بزنئ » قال الشيح وغيرٌه: “لآنة لو 
أوصئ لثيب » دخلا » وعنه: : زوال عُذّرّتها مطلقاً» ولو بوطءِ دبرٍ النطقّ » ولو عادت 
بكارتها » ذكره القاضي وغيره. والبكر الصماتٌ؛ ولو بكت» ونطقها أبلغ » وقيل: 
يُعتبر من غير أب 717" 

© فصل : و يُشترط الوليٌ » فلا تزوّج نفسها ولا غيرهاء فيزوج بإذنها نطقاً» أمتها 

© قوله: (وهو يمكنه الخلاص) ل بالطلاق إذا بلغ . 

© قوله: (لأنه لو27 أوصئ لثيب دخلا) أي البيق!"" برنا وعيره» 

© قوله: (والبكر الصمات) والبكر بالجر عطفاً عل الثيب . 

© قوله: (وقيل: يعتبر)”" أي: نطقها. 

[فصتل0) 

© قوله: (ويشترط الولي) . 

© قوله: (قَتَوّوْحَ بإذنها)”*2, أي: إن كانت رشيدة» فأما المحجورة فيزوج 
00 7 
6 كذا في النسخ » لكن الصواب: (الثيب) لآن الكلام فيهاء فهي إما ثيب بنكاح أو بزناء فلو أوصئ 

الموصي لثيب دخل فيها الثيب بنكاح والثيب بزنا أيضا 

0( ساقطة من النسخ » وثابته في الفروع .7١17//‏ 
(5) في الفروع: (فتتزوج) . 


/ : 


من يزوجها»؛ وعنه: أي رجل أذنت له. وعنه: هي تعقذه. فيُخرَّج منه صحة الفروع 
تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن وليّها وبدونه » كفضولية : فيطلّق» فإن أبئ » فسَكَه 
حاكمٌ . نص عليه . وهل ثبت بنص » فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان . 
وفي «الوسيلة» روايتان» وعنه: لها أن تأمرّ رجلا يزوجها. وعنه: وتزوّج نفسّهاء 
ذكرّها جماعة . وفي هذه المسألة ذكرٌ جماعة أن قوله وَللهّ: «أيما امرأةٍ نحكحت 
نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطلٌ باطلٌ باطلٌ»؛ لا يجوز حمله على المصير 
إلى البطلان ؛ لأن المجارّ من القول لا يجوز تأكيده. قالوا: كذا ذكرّه أهل اللغة ؛ 
ابن قتيبة وغيره. وعتيقتها كأمتها ‏ اختاره ابن أبي الحجر وشيخناء وهو ظاهِرٌ 
الخرقي ‏ إن طلبت وأذنت » قلنا تلى عليهاء في رواية» فلو عضلّت المولاة: 
زوج وليها. ففى إذنٍ سلطانٍ وجهان في «الترغيب» . 5ك 


انها ويها نزي فاليا حاف لي 


ابن نصر الله 


© قوله: (لا20 يجوز حمله على المصير إلئ البطلان) أي: علئ أنه سيصير 
إلئ البطلان . 


© قوله: (وعتيقتها كأمتها إن طلبت) أي: العتيقة . 
© قوله: (وأذنت) أي: المعتقة . 

© قوله: (وقلنا: تلي) أي: المعتقة . 

© قوله: (عليها) أي: عائ العتيقة . 

0 


© قوله: (في رواية) أي : كما تقدم في رواية 


600 كذا في الفروع » وفي النسخ بزيادة واو: (ولا). 
(؟) انظر تفصيل الأقوال ومن قال بها في: الإنصاف 57/4 -/51. 


60ى, 


الفروع 


حاشية 


وفي أخرئ: لا تلي» فيزوج بدون إذنها أقرب عصبتهاء ثم السلطان. ويجبرٌ من 
يحبر الموالاة. وفى «الترغيب»): المعتقة فى المرض » هل يزوجها قرببها ؟ فيه 


وجهان . م/؟١١؟‏ - ؛١؟‏ 


© قوله: (وفي أخرى) وهي الوذقي" : 
د هر 

8 قوله: (لا تلي) إذ شَرْط الولي الذكورية . 

© قوله: (أقرب عَصَبَّتها) مقتضئ ذلك تقديم ابن السيدة علئ أبيها ؛ لأن 
الولاية هنا بمقتضئا ولاء العتق , والولاء يقدم فيه الابن علئ الأب كما فى 
الميراث به » وعبارة الخرقي تقتضي تقديم الابن علئ الأب أيضا!" . 

© قوله: (ويجبر من يجبر المولاة) في المغني: (ويعتبر في ولايته شرطان ؛ 
أحدهما: عدم العصبة من النسب ؛ لأن المناسب أقرب من المعتق » وأولئ منه . 
والثاني: إذن المُرّوّجَةَ؛ِ لأنها حرة» وليست له ولايةٌ إجبارء فإنه أبعد 
العصبات)7" . انتهىا . 


وقيل: يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتهال؟' . وهو بعيد!* . 


© قوله: (وفي الترغيب: المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها؟ فيه 
وجهان)" أظهرهما يزوجها قريبها. 


)١(‏ انظر الإحالة السابقة. 
(0) انظر: المغني .17١/9‏ 

(0) المغني 71/7/9. 

(5) انظر: التوضيح 405/17. 

(5) انظر: الإنصاف 71/8 . 

() انظر: الإنصاف 57/8 » نقلا عن الترغيب. 


ك5 /ا 


وشرط الولي كونه عاقلاً ذكراً موافقاً في دينها حرًّا. نص عليه. وفي الرو 
«الانتصار): هال : يلى عل ابنته» ثم جوزه بإذن سيد. وفي «عيون المسائل): 
في شهادته » أم القضاء وولايته علئ ابنته» فقال بعضّ أصحابنا: لا يُعرف فيه رواية» 
فيحتمل أن يصكّاء وإن سلمناء فالقضاء منصبٌ شريف» والولاية تستدعي نظراً 
دائماً ليلا ونهاراً في النفس والمال. وفي «الروضة»: هل للعبد ولايةٌ علئ الحرة؟ 
فيه روايتان. قال: ولا ولابةٌ لكافر على ابنته ولا غيرها. قيل: عدلاًء وقيل: مستور 


حاشية 


© قوله: (وإن سلمنا) ل عدم صحتهما"'" » فلأن القضاء مَنْصِبَ شريف » ا 
فلا يليق مع بعض الرق» والنظر ليلا ونهاراً في النفس والمال ثبوت7؟ حق 
سيده » فعلن هذا لو أذن سيده توجه جوازه» لكن هذا التعليل يقتضى أن المراد 

© قوله: (وهل”" للعبد ولاية علئ الحرة؟ فيه روايتان)7؟2؟ أصحهما: لا . 

© قوله: (قال) أي: فى الروضة أيضاً . 

© قوله: (ولا ولابة لكافر علئ ابنته) إن أراد ابنته المسلمة فصحيح » وإلا 
فهو خلاف المعروف » وهو قول شاذ له. 

© قوله: (قيل: عدلا)”*؟ هو من تمام أوصاف الول » فهو متعلق بقوله: 
(وشرط الولي كونه عاقلاً) . 

. أي: القضاءء والولاية على البنت‎ )١١ 

)١(‏ غير واضحة» ولعلها: يفوت. 

(0) في الفروع الواو ساقطة. 

(:) الصحيح من المذهب أنه يشترط في الولي الحرية. انظر تفصيل الأقوال وقول صاحب الروضة 


في: الإنصاف 8/١7؛‏ المبدع 4/17 7. 
6 الصحيح من المذهب اشتراط عدالته. انظر تفصيل الأقوال ومن قال بها في : الإنصاف //177. 
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الفروع الحال. وعنه: وفاسقاً كسلطان » وخالفٌ فيه أبو الخطاب . 7١١-04‏ 
© وفي زوالها بإغماء وعمئ وجة. 7 
© وأحقٌ وليٌ بتكاح حرة أبو هاء ثم أبوه وإن علا ء ثم ابنهاء ثم ابنه وإن نزل» 
وقيل: عكسه. وأخذه في «الانتصار» من نقل حنبل: العصبة فيه من أحرز المال. 


7 
© وعنه: يقدّمٌ الابنُ علئ الجدّ» وعنه: عليها يقدّمٌ الأخ على الجدّء وعنه: 
سواء . 7 
© ووليئٌ الأمة حتئن الآبقة سيدها ولو مكاتباً فاسقاً» وتجبَرُ غير المكاتبة» وفيها 
فى (مختصر ابن رزين») وجةٌ» ويعتبر فى معتق بعضها إذنها وإذن مالك البقية » كأمة 
لاثنين » ويقول كل منهما: زوجتكها. ولا يبعضهاء قاله فى «الفصول» و«المذهب») 
000 9 قوله: (وخالف فيه أبو الخطاب)27 أي: في ثبوت الولاية لسلطان فاسق . 
© قوله: (وفي زوالها) أي: الولاية . 
© قوله: (وقيل: عكسه)("2 أي: يقدم الابن وابنه علئ الأب وابنه » كالميراث . 
© قوله: (العصبة فيه) أي: في النكاح . 
© قوله: (وعنه: عليها)”” أي: علئ رواية تقديم الابن علئ الجد . 
5 58 3 ىق و 2 ءِ 1 ,و 
© قوله: (يعتبر في مَعْمَقٍ بعضها إذنها) أي: إذنها لوليها . 
© قوله: (ويقول كل منهما زوجتكهاء ولا يبعضها) وهل يفتقر إلى اتحاد 
زمن الإيجاب منهما » أو يجوز ترتبهما ؟ فيه نظر . 


. انظر: الإنصاف //77» نقلا عن أبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: المبدع 70/1. 

(*) الصحيح من المذهب تقديم الأب ثم أبوه وإن علا » ثم الابن ثم ابنه وإن سفل . انظر بسط الأقوال 
ومن قال بها في: الإنصاف //517 . 


,/1 


و«الترغيب» ؛ لأنه لا يقبل التجزئة » بخلاف البيع والإجارة٠‏ /14-518؟ الفروع 
ولا يلي مسلمٌ نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه إلا سلطانء ولا كافرٌ نكاحَ 
مسلمةٍ غير نحو أم ولده. /؟1١‏ 
© ويلي كافرٌ بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم . وهل 
يباشرٌ تزويج مسلم حيث زوّجه» أو مسلم بإذنه» أو حاكم ؟ فيه أوجه» وقيل: لا يليه 
من مسلم . وعلئ قياسه: لا يلي مالها, قاله القاضي ١٠١// ٠‏ 
© فإن عضل أقرب أولياء حرة» فلم يزوجها بكفءٍ» رضيته بما صم مهراً. 
ويفسق به» إن تكرّر منه - ولم يذكر الشيخ وغيرٌه إن تكرر - أو غاب غيبةٌ منطقعة, 
زوّج الأبعد؛ كجنونه» وعنه: الحاكمٌء وعنه:. في العضل» اختاره أبو بكر. 


© قوله: (لآنه لا يقبل التجزئة) أي: النكاح . حاشية 


ابن نصر الله 
© قوله: (ولا كافر نكاح مسلمة نحو أم ولده) كذا في النسخ » ولعله غير أم 
ولده» وفي نسخة: (غير نحو أم ولده)7": انتهئ . وفيه نظر؛ لآن في المحرر”" 
والمقنع 7" استثناء أم ولد في وجه» ومقتضاه أن الصحيح لا يجوز له إنكاخها 


أيضاً» وقد جزم هنا بجواز ولايته ولم يجعله فى وجه7؟». 


© وقوله: (نحو) يشير به إلا المكاتبة والمدبرة . 
© قوله: (وعلئ قياسه: لا يلى مالها) أي: لا يلى الأب الكافر مال ابنته 
الكافرة . 


© قوله: (وَيْفْسّقَ به إن تكرر منه) أي : تكرر مرتين » وقيل: ثلاث ؛ لأنه 


)١(‏ في الفروع: غير نحو أم ولده. 

00( انظر: المحرر 17//7. 

(*) انظر: المقنع 72//1. 

(:) أشار في تصحيح الفروع 5١19/4‏ ؛ والإنصاف 77/8 إلى رأي المحشي . 
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الفروع وفى «الانتصار») وجه: لا تنتقل ولايةً مال إليه بالغيبة ٠‏ م/0-١؟‏ 
© فإن زوّج الأبعد بدون ذلك » فكفضولي» وإن تزوّج لغيره» فقيل: لا يصح, 
كذمته » وقيل: كفضولي » وعند شيخنا طلاقٌ كفضولي 71/٠ ٠‏ 
© ومن زوّج أمةٌ غيره» فملكها من تحرمٌ عليه » فأجازه؛ فوجهان. ووكيله كهو. 
فإن زوج نفسه ) ففضولي . يريف 
:8 ولا يكفي إذنها لموكله» ذكره الشيخ , وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا 
حاكم: ولا مجبرٌ» وقيل: يعتبرٌ التعيين لغير مجبرٍ » وقيل: وله وفي «الترغيب»: لو 
منعت الولىٌّ من التوكيل » امتنع ٠‏ /7؟١‏ 
ب من صغيرة» ولا يفسق بصغيرة حتئ تكرر مرتين في الاصح . 
© قوله: (وفى الانتصا () وجه: لا تنتقا ولاية مال إلبه) أ إلئ حاكم . 
© قوله: (وعند شيخنا طلاق) ينظر”" . 
© قوله: (ومن زوج أمة غيره» فملكها من تحرم عليه » فأجازه)7" ينظرا؟؟. 
قوله: (ولا يكفي إذنها لموكله) أي: لوليها الذي هو موكل الوكيل . 
© قوله: (ذكره الشيخ) لم أجد ذلك في المغني » ولا في الكافي » ولا هي في 
المقنع » ثم وجدت في المغني الإشارة إلى ذلك في مسألة تولى طرفي العقد!”2. 
© قوله: (وفي الترغيب: لو مَتَعت الولي من التوكيل امتنع )77 تخصيص هذا 
)١(‏ في (ب): (انتصال). 
6 انظر صورة المسألة والترجيح في: تصحيح الفروع ه/>".. فقد قال: (قلت: هي إلى مسألة 
الفضولي أقرب » فتعطئ حكمهاء والقول الآخر لا يصح » وإن صح نكاح الفضولي) . 
(0) في (ب): (فإجازة) . 
(:) المذهب أنه لا يصح » وعنه يصح » ويقف علئ إجازة الولي. انظر: الإنصاف 8١ - ١/9/8‏ ؛ 
تصحيح الفروع 771/7 . 


(6) انظر: المغني 014 
() انظر: الإنصاف 81١/8‏ » نقلا عن الترغيب. 


م٠‎ 


© وهل للوصى الوصية به أو نوكا ؟ في (الترغيب» فيه الروايتان» وفي الفرع 
«النوادر): ظاهر المذهب جوازه. ١١5/6‏ 

© وإن تزوج صغيرٌ بوصيه كأنثئ » وكذا في «المغني») وغيره في تزويج صغير 
بوصيةٍ فيه. وفي «الخرقي): أو وصي ناظر له في التزويج . وظاهرٌ كلام القاضي 
و«المحرر»: الوصى مطلقاً» وجزمً به شيخناء وأنه قولهماء أن وصي المال يزوج 
الصغيرٌ . والأول أظهرء كما لا يزوّج الصغيرة. وفى «الرعاية): يزوجه بعد أبيه : 
وفيل: حاكم . 77-0 
ا ل ا 7 


© قوله: (وهل للوصي الوصية به أو يوكل ؟ ذ في الترغيب فيه الروايتان)27 
ا : الروايتان ففى الوصى فى المال » نمقتظي ذلك أنه لو أذن له فى ذلك جاز 


1 


قولاً وا 

© قوله: (بوصية فيه) أي: في النكاح . 

© قوله: (وفي الرعاية7'؟: يزوجه)7" أي: الوصي . 

© قوله: (بعد أبيه) الذي في الرعاية: (ويجبرٌ الحرّ الصغيرٌ أبوه ثم وصيه ‏ 
وقيل: ثم الحاكم بعدهما) » وقال صاحب الرعاية ‏ من عنده : (بل بعد الأب) 
وهو أظه (24. 


010( انظر: الإنصاف 85/8 » نقلا عن الترغيب . 
(؟) انظر: الإنصاف 85/8 » نقلا عن الرعاية . 
(6) كذافي الفروع » وفي النسخ: (يزوج). 
(5) لم أجده بعد البحث في مظانه . 


4 


الفروع 


حاشية 


© وإن استوئ ولياً حرّةٍ» فأيهما زوج » صح.ء والأولئ تقديم أفضل » ثم أسن» 
ثم القرعة . ١١١/7‏ 

© وإن زوَّجَ وليان لاثنين» وجهِلَ السابق» فسخهما حاكم» ونصه: لها نصف 
المهر » ويقترعان عليه » وقيل: لا ء وعنه: النكاح مفسوخ , ذكره في «النوادر) » وقدمه 
في (التبصرة» . وعنه: يُقرَع » فمن قرَعَ » فعنه: هي له» اختارّه أبو بكر النجاد» ونقله 
ابن منصور» وعنه: يُجدد القارع عقدّه بإذنها. وعلئ الأصح: ويعتبرٌ طلاق صاحبه 


© قوله: (والأولئ تقديم أفضل) قال في الرعاية: (قدَّمَ الأفضل في العلم 
والدين والورع » والخبرة بذلك200. 

© قوله: (فسخهما الحاكم)(" لو طلقا معاًء أو متعاقبين. أعني بمن فسخ 
الحاكم ولم أجده منقولا . 

© قوله: (ونصه: لها نصف المهر) أي: علئ كل واحد منهما . 


© قوله: (وعنه: النكاح مفسوخ )27 أي : نكاح 0 وبخطه رحمه الله 
تغالية: وعد هته الرواة البظلؤن فى اتقررق الصفقة ): 


© قوله: (اختاره أبو بكر النجاد)”؟؟ في شرح الزركشي حكاية القول 
بالتجديد عن النجاد/* . 


)١(‏ انظر: الإنصاف 80/8 » نقلا عن الرعاية. 

68 كذا في الفروع » وفي النسخ: (فسخهما حاكم) . 

(0) انظر: الإنصاف //2/1: 

. 777/7 انظر الأقوال ومن قال بها في: الإنصاف //81 ؛ تصحيح الفروع‎ ):١ 
أبو بكر النجاد هو: أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس » أبو بكر النجاد» العالم‎ 
الناسك الورع » كان له في جامع المنصور حلقتان قبل الصلاة للفتوئ على مذهب الإمام أحمد»‎ 
. وبعد الصلاة لإملاء الحديث . توفى وقد كف بصره سنة /85 ه » وعاش خمسا وتسعين سنة‎ 
217 -19//9 انظر: طبقات الحنابلة‎ 

(5) انظر: شرح الزركشي ٠17١/7‏ 


الله 


فإن أبئ » فحاكمٌ , وقيل: إن جهل وقوعهما معا بطلاء كالعلم به. 7/6 -7” الفروع 
© ولوليّ مجبر في طرفي العقد توليهماء كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته» 
وكذلك لغيره» فيكفي: زوّجت فلاناً فلانة » أو تزوجتهاء إن كان هو الزوج » وقيل: 
يعتبرٌُ إيجابٌ وقبولٌ » وعنه: بل يوكُِلٌ » اختاره جماعة» وقيل: لاء ثم قال: وقيل: 
يوليه طرفيه إمامٌ أعظم , كوالد» وأطلقٌ في «الترغيب» روايتين في تولية طرفيه» 
© قوله: (فإن أبئ فحاكم) أي: فحاكم يطلق عليه . 0 
© قوله: (ولولي مرا" في طرفي العقد توليهما) زاد في المحرر مسألة لم 
يذكرها المصنف , وهي قوله: (ولا يجوز لولي المرأة المجبرة » كعتيقته أو بنت 
عمه المجنونة» أن يتزوجها إلا بولى غيرو)!. فهذا لا يخرج من كلام 
الفعيظ» لانت[ متتري من قولةقوار ل مير :لو طرفي عه لها 11 أنه 
ماه امير فل حدس ريه ١‏ فاه انه لا بصن كيده ومقتقني كلام المنترر. 
هذه اللمسألة لا اغزاوات: فنا لسزمه بعلن لجاز واللمر افسيق 1 : إلا بول 
غيره» ولي المرأةٍ غيرٌه ؛ يكون أبعد منه أو مساوياً له إن وجد . 


© قوله: (وكذلك لغيره) أي: لغير مُجُبر أيضاً . 
8 قوله: (وعنه: بل يوكل)7؟) أي: في أحد طرفيه . 
© قوله: (وقيل”*): لا إمام أعظم)” أي: لا يلزم الإمام الأعظم التوكيل في 


. في الفروع: (مجير)‎ )١( 

0( المحرر 117/7. 

(0) في (ب) (والمراد بقوله) مكررة. 

(:) انظر: الإنصاف //45. 

(5) انظر: الإنصاف //45. 

000 في الفروع: (وقيل: لا » ثم قال: وقيل: يوليه طرفيه إمام أعظم) . وهذا ساقط من نسخة المحشي » 
ولذلك علق عليه. 


آذه 


و 
الفروع ثم قال: وقيل: تولية طرفيه تختص بمجبر . سف 
و > 0 
© فصل: الشرط الرابع: بيئةٌ ؛ احتياطاً للدسب » خوفٌ الإنكار » ويكفي مستوره. 


/20 
© ونقل ابن هانى: وإعلانه أيضاًء وعنه: إعلانه فقط » وعنه: أحدهماء ذكرهن 
شيخنا. م/؟١١؟‏ 
© وفي شهادة عدوي الزوجين» أو أحدهماء أو الوليٌ؛ وجهان. 0 
حاشية ‏ 6 5 : 
1 أحد الطرفين » كما لا يلزم الوالد. 
8 قوله: (وقيل: توليه طرفيه يختص بمُجبر)” 
المحرر أنه يختص بغير زوج" . 
1 


© قوله: (وإعلانه أيضاً) عطف علا مستورة . 


© قوله: (وفي شهادة عَدَوَي الزوجين أو أحدهما أو الولي7" وجهان)) 
وذكر المصنف في مسائل خطبة الجمعة في شاهد النكاح: (إذا كان أصم لم 
يصح » عن أبي المعالي)”*. ثم قال: (وفيهم/"© الخلاف)”" . انتهئ . 


.45// انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر .1١8/7‏ 

49 في النسخ: (الوطي). وقال في هامش (أ): (كذا بالأصل » ولعل الصواب: أو الولي) . 

(4) المذهب أنه ينعقد بحضور عدوين . انظر تفصيل الأقوال ومن قال بها في: الإنصاف 1٠١1/8‏ 
؟؛ تصحيح الفروع .71٠//‏ 

(5) هو القاضي وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجا بن أبي البركات بن المؤمل التنوخي 
المصري ء ثم البغدادي » ثم الحراني » ثم الدمشقي » الحنبلي » المولود سنة 9١0ه»‏ توفي سنة 
7هء وله سبع وثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 475/171١‏ -/717 . 

69 كذا في الفروع » وفي النسخ: (وفيه) . 

.١//« الفروع‎ )0( 


7 أي : بمجبر في طرفيه » وفي 
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وفي متهم لرحم» روايتان» وعنه: وفاسقةٍ. وأسقطها أكثرهم . ١١/١‏ الفروع 
8 وعنه: تسن فيه » كعقلٍ غيره» فتصحٌ بدونها. قال جماعة: ما لم يكتّمُوه» وإلا 
لم يصحَّ» ذكره بعضهم إجماعاً. وعلئ الأول: ليا اله اتاد كتبانة: وعنه: 
بلئ » اختاره أبو بكر. ولا تشترط الكفاءة» فلو زُوّجَتْ بغير كفءٍ برضاهم» صم 
وكذا برضا بعضهم» علئ الأصح . ولمن لم يرضّ الفسح متراخياً» ذكره القاضي » 
وغيره» وعنه: لا فسحّ لأبعد» وعنه: هي شرط » اختاره الخرقي وجماعة . واحتحّ 
جماعة ببيعِهِ مالّها بدون ثمنه» مع أن المالّ أخف من النكاح ؛ لدخول البَذْلٍ فيه 
وهو غريب » فإن المعروف أن شهادة الأصم إنما تجوز في المرئيات وفيما ابن نصران 
© قوله: (وفي متهم لرحم) أي: من أحد الزوجين أو الولي . 
© قوله: (وعنه: وفاسقة)(2) أ ود يكفى فاسقة. 
© قوله: (وأسقطها أكثرهم) أي: أسقط اعتبار العدالة أكثر الأصحاب7", 
وأضمرها مع عدم تقدم ذكرها ؛ لأن السابق يدل عليهم"" . 
© قوله: (وعنه: تسن فيه)”؟' أي: البينة في النكاح”" . 
© قوله: (وعلئ الأول) يعني عائ رواية اشتراط البيئة . 
© قوله: (واحتج جماعة ببيعه مالها)!") أي: بيع وليها مالها. 


.49// انظر: الإنصاف‎ )١( 

)٠(‏ قال في الإنصاف 14/8 : (قال في الفروع: وأسقط رواية الفسق أكثرهم). 
88 قولهة ولآن التنارق ):<توهواقوله: روفاسقة ):: 

(:) المذهب أن الشهادة شرط . انظر تفصيل المسألة في: الإنصاف //14 . 
رهم أي : في نكاح كافر من كافرة . 

() انظر: المبدع /6/1. 


لفروع والإباحة والمحاباة» ويحكمُ بالتكول فيه» وبأن مها تزويجج نفسهاء لتلا يضَعَها في 

غير كفءٍ » فبطل العقد» لتوهم العار» فهنا أولئ » ولأن لله فيها نظرًاء ولآن الوليً 
إذا زوّجها بلا كفء» يكون فاسقاً. ولو زالت بعد العقد» فلها فسخه » كعتقها تحت 
عبدٍ» وقيل: لاء كطولٍ حرّة من نكصّ أمة» وكوليهاء وفيه خلاف في «الانتصار) . 
وقدّم أن مثله ولى ولد. +/1م مم 

© والكفاءة الدينُ والنسبٌ ؛ وهو المنصب والحرية واليَسَارٌ. .. فلا تزوّج عفيفة 
بفاجر , ولا حرة بعبدٍ» وعنه: ولا عتيقٌ وابئه بحرّة الأصل ع ولا موسرة بمعسر» 

7 ل الاك د سه ا 5 
0 © قوله: (لثئلا تضعها"! في غير كفء) أي : تضع هي نفسها . 

© قوله: (ولأن لله" فيها نظر) أي: حيا. 

© قوله: (ولو زالت) أي: الكفاءة . 

© قوله: (وكوليها) الى وكما أن وليها لفسن له فسخه لزوال الكفاءة بعل 
العقدء فكذلك هى”" . 

© قوله: (وقدم أن مثله ولي ولد) أي: ذكرٌ إذا زوجه أبوه وهو صغير. 

اقول 937 درو عفيفة يقاجر) :رادت الرعارة :ليوك أن قل أ 
اعتقاد)0؟2. جازماً بذلك من غير حكابة خلاف . 

© قوله: (ولا حرة بعبد) لم يذكروا حكم كفاءة المبعضة » فقد يقال: يحتمل 
() في الفروع: (يضعها) . 
69 كذا في الفروع » وفي النسخ: (لأن ذلك). وما في الفروع أولئ . 

ومعنئ قوله: (ولأن لله فيها نظر) . أي: رعاية وحماية . 
وبما أن عبارة المحشي غير صحيحة فلم يظهر معنئ كلمة (حيا) . 


(9) علئ قاعدة يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر فى الأوائل . انظر: الأشباه والنظائر 7171/١‏ 
620 لم أجده بعد البحث في مظانه . 
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وظاهره: ولو كان يدولا قاله شيخنا. )امم 

© وعنه: الكفاءة ؛ الدين والنسب » اختاره الخرقى . . . ولا يعتبرٌ فى امرأة. 1 

© ولا تشترط الشهادة بخلوّها عن الموانع الشرعية. /: 
روايتين » كما لو اعتق بعض الأمة التى تحت العبد» فإن قلنا هناك: لا خيار لها . 
جاز تزويجها بعبد كامل الرق» وإن قلنا: لها الخيار هناك . لم يجز تزويجها إلا 
بمبعض مثلها أو أكثر حرية منها» وذكروا في المبعض أن حكمه حكم العبد في 
جواز نكاح الإماء مطلقاً. 

8 قوله: (وظاهره ولو كان متوليا) نظر. 

© قوله: (ولا تعتبر"' فى امرأة) أي: الكفاءة . 

© قوله: (ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع الشرعية) ينبغي أن يقيد 
ذلك بما إذا لم يُعْلَمِ أنها كانت ذات زوج قبل ذلك » فتشترط الشهادة بذلك » أو 
بإخبارها هى بذلك إذا كانت صادقة . 

وبخطه في آخر الباب: (ويصح تزويج مستأجرة لرضاع » وقيل: يملك الفسخ 
إن جهله» وله الوطء, وقيل : لاء إن قير ات )1 ذكره المصنف فى باب 
عشرة النساء قبل فصل القسم. وذكرّه في هذا الباب أولئ وسيأتي في نفقة 


القريب: (أن لزوج ثان منعها من رضاع ولدها من الأول» [نص عليه]”", إلا. 


لضرورته » ونقل مهنا: أو شرطه)”؟". انتهئ . يعني إذا شرطت في النكاح أن 
ترضعه فلها شرطها وليس له منعها من رضاع من استؤجرت لرضاعة قبل نكاحه ؛ 
)١(‏ في الفروع: (ولا يعتبر) . 

(؟) الفروع //79. 


ه46 ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 
(:) الفروع 870/9. 


م 


الفروع 


ا 


و لأنه عقد لازم متقدم علئ حقهء هذا فيما يَقَوَى عندي » ولم أجد به نقلاً ويؤيد 


ذلك حكابة الخلاف فى أن الزوج الثانى هل له الوطء إن ضر اللبن أم لا . فدل 
أن حق المستأجر فى اللبن باق » وليس للزوج منعه منه» وتقدم فى الإجارة » لا 


بوسر زوحة الأ بإذن زوحي . 


وهل للمستأجر فسخ إذا نتكحت ؟ لم أجد فيه نقلاً» والقياس يقتضي أنه يملك 
ذلك إن حصل في اللبن نقص بالوطء»ء أو اشتغلت عن الرضاع بزوجها؛ لأنه 
عيب في المعقود عليه » فيثبت الفسخ » كما لو انهدم بعض الدار. 


هلام 36ج 


)١(‏ انظر: الفروع 7/5 ط. دار الكتب. 
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© وتلخيصه: يحرم كل نسيبة سوئ بنت عمة وعم» وبنت خالة وخال» 
المذكوراهه قن الأحراب الآرةاء-وتدزم عمة أبيهوأمة» لنكولهمًا فى عماتة::وعمة 
العم لأب ؛ لأنها عمة أبيه» لا لأمّ» لأنها أجنبيةٌ منه. وتحرمٌ خالة العمّةٍ لم لا خالة 
العمّة لأب ؛ لأنها أجنبية ؛ وعمةٌ الخالة لأم أجنبية » لا لأب ؛ لأنها عمة الأم. ويحرّم 
من الرّضاع ما يحرّم من النسب . قال الإمام أحمد ‏ يت في «طاعة الرسول»): يرجع 
1 3 : -. . : 5 و 
في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله: ا(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»). 
ونقل حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه» تأولت فيه: 
يحرم من الرضاع ما يحرّمٌ من النسب». وحديث أبي القعيس . وقال شيخنا: 

و ااه 00 
المحرمات في النكاح 

© قوله: (لا لأم) أي : لا عمة العم لأم » ومعناه: أن يكون عمه أخا أبيه لأمهء 

© قوله: (وتحرم خالة العمة لأم) لأنها بنت جَدِهِء فقوله: لأم» بنت للعمة 
لا للخالة . 

© قوله: (قال أحمد فى طاعة الرسول)7 لا يعرف لأحمد كتابٌ سمئ 
بذلك » ولعله قال ذلك فى بعض كتبه استطراداً . 

© قوله: (قال0" شيخنا ‏ إلئ آخره)”7؟2 هذا إشارة إلى تضعيف الاستدلال 
010( وهن قسمان: ١‏ محرمات علئ الأبد. ؟ ‏ محرمات إلئ أمد. انظر تفصيل هذا التقسيم في : 

التوضيح 94577/7- 411 . 
() قال في الإنصاف :١111/8‏ (وقال الإمام أحمد تم في رواية ابن بَدينا ‏ في حليلة الابن من 


(0) في الفروع: (وقال) . 
00( انظر: المبدع 58/1 » نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 


9 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


ولم يقل الشارع: ما يحرّمٌ بالمصاهرة» فأ امرأته برضاع » أو امرأة أبيه أو ابنه 
من الرضاعة التى لم ترضعه»؛ وبنثٌ امرأته بلبن غيره» حرمنّ بالمصاهرة لا 
بالنسب » ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهنَ » فلا تحريم . ويحرّمٌ بالصّهر من ملكِ 
أو يه ولو بوطء دبر» ذكره فى «المستوعب» » و«المغنى)» » و«الترغيب»)) 
السابق من أحمد ؛ لأن قوله عليه [الصلاة و]السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب)27. يقتضي أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة ‏ فزوجة 
الابن من الرضاعة لا تحرم علئ أبيه ؛ لأن تحريم حليلة الابن بالمصاهرة لا 
بالنسية6:ونحانغلة بآن المهناهرة هما تنا حرمت سبي السب فإن البدوة 
حاصلة وهى نسب » وهذا ينبني علئ قوله تعالى: #وَحَلتيلُ 0 
هل المراد بالابن فيه الابن الحقيقى ؟ فيختص بالابن من النسب » وهو صريح 
الآية» أو المراد بها الحقيقى والمجازي » فيدخل فيه ابنه من الرضاع » فالأول 
أظي 9 , 
و 
© قوله: (فأم امرأته برضاع) الجار متعلق بأم امرأته» لا بامرأته . 


9 1 7 1 ع 9 ِِ 
© قوله: (ويحرم بالصهر'؛' مِنْ ملك أو شُبْهَةِ) أي: بالصهر الحاصل من 

وطئ في ملك أو شبهة » ولم يذكر الصهر الحاصل بعقد. فإما لكونه داخلاً فى 
قوله: (مِنْ ملَكِ) ؛ لأن العقد يملك به البضع » فهو أحد الملكين » وإما لأنه سقط 
)1١(‏ أخرجه البخاري » (/1) كتاب النكاح » )١8(‏ باب لا تنكح المرأة علئ عمتهاء برقم )51١١(‏ ؛ 

مسلم » (/11) كتاب الرضاع » (؟) باب تحريم الرضاع من ماء الفحل » برقم (701/9) . 
(؟) الآية (7؟) من سورة النساء. 
(*) علئ قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة . انظر: الأشباه والنظائر 41/١‏ . 
(5) الصهر: القرابة » والأصهار أهل بيت المرأة ؛ يقال: صَامّرْتٌ القوم إذا تزوجتٌ فيهم . 

انظر: مقاييس اللغة «/6١؛‏ لسان العرب 471/5 ؛ المصباح المنير ص17. 


0 


وقيل: لا. ونقل بشرٌ بن أبي موسئ : لا يعجبني. ونقل الميموني: إنما حرّم الله 
الحلال علئ ظاهر الآية » والحرامُ مباينٌ للحلال . بلغنى أن أبا يوسف سثل عمّن فُجَرَ 


ء 


بأمرأة: هل لأبيه نظرٌ شعرها ؟ قال: نعم. 0000 1 
© قوله: (وقيل: لا)7) القول متعلق بوطء بدبرٍ خاصة . 
8 قوله: (ونقل بشر بن موسى”": لا يعجبني)”" أي: إثبات التحريم بوطء 
الدبر. 
© قوله: (ونقل الميموني: إنما حرم الله الحلال)7؟2 أي: بالحلال0" . 
© قوله: (على ظاهر الآبة) وهي: #إوَلا تنسحأ مَاكَكمَ َابآؤسك14". 
فإن النكاح في الشرع إنما'هو الحلال. 
© قوله: (بلغني أن أبا يوسف) قوله: (بلغني) من قول أحمد . 
© قوله: (فجر بامرأة) أي: زنئ بها . 
© قوله: (قال: نعم) مقتضئ قول أبي يوسف ثبوت المحرمية بالزنا . 
)١(‏ انظر: المبدع /7/1. 
(؟) بشر بن موسئ بن صالح بن شيخ بن عميرة بن حبان بن سراقة بن مرئد بن حَمْيري » أبو علي 
الأسدي البغدادي . وكان آباؤه من أهل البيوتات والفضل والرياسات والنبل » من أصحاب الإمام 
أحمد » وكان الإمام أحمد يكرمه . ولد سنة 989 ١ه»‏ وتوفي سنة 7 ه. انظر: طبقات الحنابلة 
١77-7٠١‏ ؛ المدخل المفصل ؟١/١771.‏ 
(*) انظر: المبدع 50/17 » نقلا عن بشر بن موسئ . 
(:) انظر: المبدع 50/17 » نقلا عن الميموني . 


(5) الآبة (؟7) من سورة النساء. 


5 


الفروع 


حاشسية 


الفروع ا 0 
عمر ‏ وله ألحقّ أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم ٠‏ برووا ذلك من وجهين ٠‏ وقل 
ا يي (احتجبى منه يا سودة) ) 50 

00 © قوله: (قال: ما أعجب هذا) أي: قال أحمد. 


© قوله: (سَبَّهَهُ0') بالحلال) أي: بالحلال علئ معنئ الباء . 


:8 قوله: (ونقل المَروْذِي!"' في بنته من الزنا: عمر [7]1" ألحق أولاد 
الزنا في الجاهلية بآبائهم)*؟2 أي: فدل ذلك علئ التسوية بين الوطء الحلال 
والحرام » لكن قد يقال هذا للمحافظة علئ الأنساب. وبخطه 8: (لعل معناه 
بآبائهم الذين هم أزواج أمهاتهم» لا بآبائهم”* الزناة بأمهاتهم » ويؤيد هذا إتباعه 
بقضاء النبي يَكِْةٌ بالولد للفراش©» فيدل ذلك علئ إلغاء أمر الزنا”"؟ وعدم 
اعتباره» فلا يثبت به تحريم) . 


(1) في الفروع: (بشبهة) . 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي» أبو بكرء الإمام القدوة» الفقيه 
المحدث » شيخ الإسلام » هو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله » وهو الذي تولئ 
إغماضه لما مات » ولد في حدود المائتين » وتوفي سنة 7١1/0‏ ه. 
انظر: طبقات الحنابلة 07/١‏ 57 ؛ سير أعلام النبلاء 1177/17-/171 » تذكرة الحفاظ 11/7> 
ا 

() ما بين القوسين ساقط من النسخ » والتصويب من الفروع . 

(:) أخرجه عبد الرزاق» كتاب الطلاق »؛ باب الدعوة» برقم (1171/5): 07/1. 

(5) في (ب): (لا بأيهم) . 

)١(‏ جزء من حديث طويل روته عائشة زه » وفيه قوله كَِلِْةّ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) . أخرجه 
البخاري » (85) كتاب الفرائض » (18) باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة» برقم (517/49) ؛ 
مسلم » (17) كتاب الرضاع » )٠١(‏ باب الولد للفراش » وتوقي الشبهات » برقم .)١551(‏ 

(10) في (ب): (الزناة) . 


01 


0 2 ا 7 شر عِِ - 
واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريماء كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا ‏ الفروع 
وش سس < ٠‏ و ٠‏ 7 بن 03 5 و 
نشرّ الحرمة ع وكالوطء في ٍ لخن وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه ) وهو لبن 
و 5 
الفحل : فالمخلوقة من مائه أولى» وكما تحرم بنث ملاعنةٍ » ومجوسية » ومرتدةٍ» 
ومطلقة ثلاثاء مع عدم أحكام النكاح . وذكر ابن رزدن ٠:‏ ا ير في وجه . 


حاشية 


8 قوله: (واحتج جماعة) أي: لكون الوطء الحرام مُحَرماً. ان 
© قوله : (بأنه) 2 الوطء . 
© قوله: (فعل يوجب تحريماً) فاستوئ حلاله وحرامه. 


© قوله: (فالمخلوقة من مائه أولئ) هذا يدل علئ أن الكلام فى بنته من 
الزنا 7ع وعلىا هذا يكون الف السابق عن عمر فى إلحاق أولاد الزنا فى 
الجاهلية بآبائهم دليلا علئ ذلك » ويكون معناه على ظاهره أنه ألحقهم بآبائهم 
الذين زنوا بأمهاتهم ؛ لكونهم مخلوقين من مياههم ء لا بآبائهم الذين هم أزواج 
أمهاتهم . 
© قوله: ( ومطلقة ثلاثاً مع عدم أحكام النكاح) ينل 20 
© قوله: (وذكر ابن رزين: لا ينشر”" في وجه)!؛ أي : الوطء المحرم . 
(1) في هامش (أ) ما نصه: (فلعله سَقَط ذلك من النسخ » والظاهر أن محله قبل قوله: ونقل المروذي 
في بنته من الزنا). وفي (ب) هذا الكلام مثبت في صلب الحاشية» في أول تعليقه علئ قوله: 
(فالمخلوقة من مائه) . 
62 بعد النظر يمكن أن يقال: بأن الزوج لما نفئ بنت الملاعنة دل ذلك عليئن أنها ليست بنتاً له وليست 
من مائه » وكذا بنت المطلقة ثلاثا التي أتت بها بعد انتهاء العدة» فهي لا تنسب لأحد» فهل 
للمطلق أن يتزوج هذه الببت؟ 


(0) أي: لا ينشر حرمة المصاهرة. 
(5) انظر الأقوال ومن قال بها في: الإنصاف ١١5 -1١17/8‏ 


0 


الفروعء وعند شيخنا: لا ينشر. واعتبرٌ في موضع التوبة حتئ في اللواط ‏ وحرّم بنته من 
زنئ» وأن وَطَأه بنته غلطاً لا ينشرٌ؛ لكونه لم يتّخذها زوجةً» ولم يُعلن نكاحاً 
ب أرنة ؟ زوجة اسوك جد ولو برضاع: وزوجة ابنو كذلك» وإن نزل ‏ بالعقد. 
ولو كان نكاحٌ الأب الكافر فاسداً» ذكره شيخناء دون بناتهنّ وأمهاتهن. وفي عقد 
فاسلٍِ خلاف في «الانتصار) وغيره. وتحرّم أم زوجته وجداتها كذلك بالعقد» 
وبنت زوجته» وبنت ابنها كذلك ‏ نقله صالح وغيره ‏ وإن نزلن» بالدخول, 
00 © قوله: (وعند شيخنا: ينشر)7" أي: الوطء المحرم . 
بن نصر الله 
© قوله: (واعتبر في موضع التوبة) أي: التوبة من الوطء المحرم ينشر 
الحرمة » لعل هذا مراده. 
© قوله: (وإن وطئه بنته غلطأ لا ينشر) أي: لا ينشر الحرمة بينه وبين أمها . 
© قوله: (أربع) هو فاعل . 
©) قوله: (ويحرم بالصهر)"" أي: يحرم بالصهر أربع . 
© قوله: (وفي عقد فاسد خلاف في الانتصار وغيره) لعله إنما ذكره ليخدش 
به في الإجماع السابق في نكاح الكافر الفاسد» أو لا فرق بين نكاح المسلم 
والكافر في ذلك » وقد قال القاضي: (العقد الفاسد يُنْبتُ جميع أحكام النكاح , 
إلا الحل والإحلال7" والإحصان والإرث وتنصيف الصداق بالفرقة قبل 
|| 1 


00( كذا في الفروع » وفي النسخ: (وعند شيخنا: لا ينشر) . 
انظر: مجموع الفتاوئ 77/757 -517 . 

(؟) ساقطة من الفروع. 

() فإذا كانت مُحْرِمَة بحج تطوع فليس له أن يحلها من إحرامها. 

6 انظر: المبدع 9/17 ه » نقلا عن القاضي . 


1: 


وفيل: في حجره . واختاره ابن عقيل. وهن الربائبٌ»؛ لا زوجة ربيبه » ذكره فى الفروع 
(المجرد)» و«الفنون». فإن ماتت الأم» أو بانت بعد الخلوة وقبلَ الدخول», 
آ 0 1 00 
ابجع بوعل ابد مو بالمواك بو اللكلوةء فإن كالف الموطوءة فينة + او صيغير: لا 
04 و 
يوطا مثلها . فوجهان . وفي «المذهب) هو كنكاح » وفيه بشبهة وجهان » والزنا كغيره. 
واحتجّ في روايةٍ أبي الحارث» بأن الحرامَ قد عَمِلَ حين أمرّ سودة أن تحتجبّ 
تانوات رونل وى ااا بترا كرنها كي حجر 0 
© قوله: (فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا بوطأ مثلها فوجهان)27 أي : 
في حصول تحريم المصاهرة بِوَطَيّهما("» أصحهما لا تحرم به7" . 
© قوله: (وفي المذهب هو كنكاح)!؟» ظ/* . 


© قوله: (واحتج في رواية أبي الحارث بأن الحرام قد عمل""؟. . . الخ) أي : 
قد أثر حكماً» وهو أمر سودة أن تحتجب منه » مع الحكم بأنه أخوها(" » لما ذكر 


(1) الصحيح من المذهب أنه لا يثبت التحريم بذلك . انظر: تصحيح الفروع 74/7 . 

. في (ب): (بوطتها)‎ )٠( 

(6) أشار في تصحيح الفروع إلئ قول المحشي //779. 

(1:) انظر: تصحيح الفروع 79/7 . 

(0) لعله: ظاهر. 

(10) هذا جزء من حديث عائشة 5 وتمامه: عن عائشة :© قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عَهدَ 
إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أَنَّ ابنَ وليدَةِ رَمْعَةَ مني افيه » قالت: فلما كان عام الفتح أخذه 
سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قَذْ عَهِدَ إليّ فيه » فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وَلِيدَةٍ 
أبي وَلِدَ على فِراشه » فتساوقا إلى رسول الله يَكِْدٌ فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد 
عيد الى اقنان تقال ديق رسف أن يوار وريد أ ولناكان: دراغس اذفان العى كله ! ((هو 
لك يا عبد بن زمعة4: ثم قال النبي ك4 3الولد للفراش وللعاهر الخجر» : ثم قال لسودة ينت 
زمعة زوج النبي كَكلة: «احتجبي منه). لما رأئ من شبهه بعتبة فما رآها حتئ لقي الله . أخرجه 
البخاري » (5 ") كتاب البيوع » (7) باب تفسير المشَبّهات » برقم ( 057 )7١‏ ؛ مسلم» (/11) 
كتاب الرضاع » )١٠١(‏ باب الولد للفراش » وتوقي الشبهات » برقم )751١1(‏ . 


64 


الفروع من ابن أمة زمعة. وفي تحريمهن بمباشرة » ولمس » و ة» ونظر فرح ٠‏ - وعنه: 
وغيره » ذكره أبو الحسين » ونقله الميمونى وابن هانيع - منها أو منهء إذا كنّ لشهوة ‏ 
روايتان. ,/_ومم 

ع ىد 
© ويحرّم بوطء غلام ما يحرم بوطء امرأة. نص عليه » واختارٌ جماعة كمباشرة . 
قال ابن البناء » وابن عقيل : وكذا دواعيه . ١:١/,‏ 
وى > 5 
© وتحرّم الملاعنة أبدا على الملاعن » نقله الجماعة » وعنه: جلها بتكذيبه نفسه ‏ 


حاشتة, أنه من وطيئع عتبه ودعواه الولد"'". 
© قوله: (وفي تحريمهن) أي: تحريم الأربع المحرمات بالصهر . 
© قوله: (وعنه: وغيره)7"' أي: ونظر غير الفرج أيضاً. 
ا قوله: (إذا كنَّ لشهوة, روايتان)(" أصحهما لا تحريه”؟؟ . 
8 قوله: (وكذا دواعيه) أي: دواعي الوطء» من قَبْلَةِ ونحوها إذا كانت في 
© قوله: (وَتَحْرُمٌ الملاعئة أبداً. . . الخ) في المحرر: (وتقع الفرقة بينهما 
فسخاً متأبد التحريم . وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بنكاح جديد» أو مِلْكِ يمين 
إن كانت أَمَةَ. فعلئ الأول وهو المذهب ‏ متئ وقع اللعان بعد البينونة أو 
(1) ولأن النبي يَكِلهُ رأ شبهاً بين بعتبة بن أبي وقاص وليس دعواه الولد» لأن النبي يك ألخئن دعواه 


الولد وقال: «الولد للفراش» . 
(؟) الصحيح من المذهب أنه لا ينشر الحرمة. انظر تفصيل المسألة في: الإنصاف ١١5/8‏ ؛ المبدع 


>. 
(*) الصحيح من المذهب أنه لا ينشر الحرمة . انظر تفصيل المسألة في: الإنصاف ١١5/8‏ ؛ تصحيح 
الفروع 5٠/7‏ 7. 


(4) أشار في تصحيح الفروع 741/8 إلئ قول المحشي . 


15 


ذكره ابن رزين الأظهرٌ » وعنه: بنكاح جديد» أو ملك يمين » ومتئ لاعن لنفي ولد » 
كبعدَ إبانة » أو في نكاح فاسدٍء فلا حد» وفي التحريم السابق وجهان. ١17-‏ 

40 فصل : بحرّمٌ جمعه بنكاح بين أختين » وبين امرأة وعمتها أ خالتهاء وإن 
علتا من كل جهة. .. فإن تزوجهما فى عقلٍ أو عقدين معان بطلا . وإن تأخر أحذهماء 


أو وقعَ في عدة الأخرئ», بطل ؛ فإن جهل » فسخاء وعنه: الأولى القارعة ١40/٠١‏ 
رحني 


© وإن ملك أختين بشراءٍ أو غيره» فمنعه أبو الخطاب من وطء إحداهما حتئئ 
في نكاح فاسد » فهل يفيد الحرمة المؤبدة ؟ علئ وجهين)7". انتهئ . 

© وقوله: ( بنكاح جديد» أو ملك يمين) خلاف ما جزم به في المقنع » فإنه 
قال: (وإذا قلنا تحل له الزوجة بإكذاب نفسه » فإن لم يكن وجد منه طلاق7", 
فهى باقية علئ النكاح » وإن وجد منه طلاق دون الثلاث » فله رجعتها؟)7". 

وهذا موافق لما قدمه المصنف » ويعجب من كلام المحرر فى إهمال ذلك . 

8 وقوله: (وفي التحريم السابق) أي: المؤبد علئ الصحيح » أو علئ الرواية 
التي يزول فيها بإكذاب نفسه . 

صل 
بحرم جمعه بنكاح بين اختين 

© قوله: (أو وقع في عدة الأخرئ بطل) أي: سواء كانت بائناً أو رجعية ‏ 
ذكره في الوجيز. 
)١(‏ المحرر 19/7. 


(؟) في النسخ: (نكاح) . والتصويب من المقنع . 
(0) المقنع 97/8 . 


04/ 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


يُحرّمَ الأخرئ » والأصح جوازه. فإذا وطىَ إحداهماء حَرّمتِ الأخرئ حتئ يحرم 
على نفسه الموطوءة » بتزويج أو إزالة ملكه » أو استبراع: ' لا بتحريم . ٠‏ نص علا ذلك . 
وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة» ورهن » وبيع بشرط خيارٍ وجهان. . فإن عادث إلى 
ملكه, تركّهما حتئ يحرم إحداهماء في ظاهر نصوصه . وفي «المغني): إن عادت 
وطو اخنياه فيى الماح :وخا رافق ا اليددون): زل اكهما شاءةء إن بعادت 
بعد وطءٍ أختهاء فأخيها الساحة ع ولد خالٌ أولاً فوطئهما واحدة بعدّ واحدةع 
تركهما حتئ يُحرّمَ إحداهما . غ١‏ 

© وإن اشترئ أختٌ زوجته صِحّ) ولا يطوها في عدة الزوجة ١7/٠ ٠‏ 

© وإن أعتقٌ سَرَّيتَهِ » ثم تزوّج أختّها في مدة استبرائهاء ففي صحة العقد 
الروايتان٠‏ 6/م: ١‏ 

© قوله: (فإن عادت إلئن ملكه تركهما) ظاهر هذا أنه بلزمه تركهما بمجرد 
عودها إلئ ملكه » ولو كان عودها علئل وجه يجب به الاستبراء عليه » وفيه بعد. 
والظاهر أن المراد إذا عادت وحلت له إما بأن تعود علئ وجه لا يلزم فيه 
الاستبراء » أو يلزم فيستبرئها فلا يلزمه ترك وطء أختها حتئ يستبرئها ؛ لأنها قبل 
استبرائها باقية على التحريم فكأنها لم تعدا" 

© قوله: (ولو خالف أولاً فوطئهما(" أو واحدة بعد واحدة » تركهما حتوا 
يحرم إحداهما) أ وسشيرتها: 

ا قوله: (وإن اشترئ أخت زوجته صح ء ولا يطؤها في عدة الزوجة) أي 
تيواء كاتكمه عر ل" بها لذ :لأف لروحة ضير انا ميديو العو 

© قوله: (وإن أعتق سريته) أي: أو أزال ملكه عنها بغير عتق كبيع ونحوه. 
(1) نقل في تصحيح الفروع بعض كلام المحشي 57/8 7» وعلق عليه بقوله: (وهو قيد حسن) . 

وكذا أشار في شرح منتهئ الإرادات . ع .١١/‏ 


(؟1) في النسخ: (فوطئها). والتصويب من الفروع . 
(9) قال في المغني 41/4 5: (فلم يجز أن ترد علئ فراش الأخت) . 


1/ 


© فصل : ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة» وعبد فوق ثنتين٠ ١41/6‏ الفروع 
© ومن وطئت بشبهة» حرّم نكاحها في العدة. وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ 
فعنه: له ذلك » ذكرها شيخناء واختارها واختاره الشيخ ‏ وعنه: لاء ذكرها في 
(المحرر)» وذكره في «المغنى) قياس المذهب... وعنه: إن لزمتها عدة من غيره ؛ 
حرم : وإلا فلا. وهي أشهر. "01١-04‏ 
© والزانية محرمةٌ حتئ تعتدٌ وتتوب » نص عليهما١ ,01/١‏ 


[فصّل 1 
د 5 ٠‏ م.ع(١)‏ 
ويحرم جمع حر فوق اربع نسوة]" 
© قوله: (وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟) ظاهر هذا أن الخلاف جار» ولو 
لزمها عدة من غيره لحكابته رواية ثالثة بالتفصيل . 


© قوله: (وهي الأشهر)( وصححها المحرر©. 


© قوله: (والزانية محرمة حت تعتد وتتوب)7؟2 وعبارة المحرر: (حتئ 
تتوب وتنقضي العدة)!*2. وظاهر ذلك تقدم التوبة علئ العدة» وظاهر عبارة 


)١(‏ ساقطة من النسخ» والتصويب من الفروع 49/8 ؟. 

(؟) في الفروع: (أشهر) . 

(6) انظر: المحرر 7١1/17‏ . 

(5) وتوبتها قيل: أن تراود علئ الزنا فتمتنع ٠‏ قال في المغني 5515/9: (لا ينبغي لمسلم أن يدعو 
امرأة إلئ الزنا ويطلبه منها ؛ ولأن طلبه ذلك منها إنما يكون في خلوة» ولا تحل الخلوة بأجنبية» 
ولو كان في تعليمها القرآن؛ فكيف يحل في مراودتها علئ الزنا! ثم لا يأمن إن أجابته إل ذلك 
أن تعود إلئ المصيبة » فلا يحل للتعرض لمثل هذاء ولآن التوبة من سائر الذنوب» وفي حق 
سائر الناس » وبالنسبة إلئ سائر الأحكام » علئ غير هذا الوجه » فكذلك يكون هذا) . انتهئ . 
وقيل: توبتها كتوبة غيرها من الندم والاستغفار » والعزم علئ عدم العود. انظر: المغني 5515/9 ؛ 
الإنصاف //171. 

.7١/7 المحرر‎ (0 


1 


. المصتئف عكسه )ع وعبارة المقنع : : (حتئ تتوب وتنفضي عدتها)(". وعبارة 


ل ا (اعتدادها أن تقضي ما لزمها من العدة» 
قل كر زناه مشسحسى و الود تنه ا ةو نوكر الا كير ايا ا 
لزمها بكل واجد عدة). قال في الرعاية: (وإن وطئ اثنان حرة بشبهة لزمها عدتان 
وكذا إن زنيا بها)”2. ثم اختار هو الاكتفاء بعدة واحدة» وما قدمه أولاً هو ظاهر 


إطلاقهم » حيث جعلوا علا الزانية عدة » وجعلوا عدتها كعدة المطلقة والموطوءة 


بشبهة . والموطوءة بشبهة إذا تعدد الوطء تعددت عدتهاء فكذلك من تيت 
بها(؟؟ ؛ ولآن العدة من اثنين لا تتداخل » بخلاف العدة من واحد» وإذا لزمها 


تكرير العدة بتعدد”" الواطئين فَجَهِات عدد الواطئين احتمل أن تَكَرِرَ العدة حت 
تتيقن انقضاء عدة الجميع ‏ واحتمل أن تنقضى عدة من تيقن وطئه لها دون من 


جهلته » ثم إنما يلزمها عدة إذا قلنا يلزم الزانية عدة» أما علئ الرواية الأخرئ: 
أنه بزلوهينا ‏ امعرناع ريحيظ: 17 فكفييا د للق إن كاتنت الذاقة أمة غير سروس 
لم يلزمها مع التوية غير استبراء بحيضة ؛ أما إن زنت الأمة وهى مزوجة لزمتها 
العدة . 


هلام 3ه 


(1) المقنع 9/17. 

(؟) انظر: الإنصاف ٠170/8‏ » نقلا عن الوجيز. 
(9) لم أجده بعد البحث في مظانه . 

00( وهي الزانية . 

(5) في (ب): (تعدد). 

60 انظر: المغني 0515/9 . 


© باب الشروط في النكاح: ... إذا شرّطت في العقد... أن لا يخرجها من 
دارها أو بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرّى » قال شيخنا: أو إن تزوجَ عليها 
فلها تطليقها. صح ) فإن خالفه فلها الفسخ , نص عليه » كزيادة مهر أو نقد 


عِِ ود > 
معين » وشرط ترك سفره بعبدٍ مستأجر. وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفرء 


الشروط في النكاح 
ذكر شيخنا في القاعدة الثانية والسبعين7": (لو شرطت عليه نفقة ولدها 
وكسوته صح وكان من المهر)”". انتهئ . وظاهره أنه لا يشترط مع ذلك تعيين 
مدة» كنفقة الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدهاء وفي المستوعب من جملة 
الشروط الصحيحة اللازمة أن ترضع ولدها الصغير7". 


© قوله: (أن لا يخرجها) لو شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات 
الآب » فالظاهر أن الشرط يبطل » ويحتمل أن يلزمه أن لا يخرجها من منزل أمها 
إلا أن تتزوج الأم» ولو تعذر سكنئ المنزل بخراب وغيره فهل يسقط حقها من 
الفسخ بنقلها عنه ؟ أَقْتيْتُ بأنه إن نقلها إلى منزل ترتضيه هي فلا فسخ » وإن نقلها 
إلئ منزل لا ترتضيه فلها الفسخ » ولم أقف فيه علئ نقل !*. 

© قوله: (أو لا يتزوج [عليهاء أو]”" لا يتسرئى) هذا دليل علئ أن الجمع 


)١(‏ في النسخ: (الموفية سبعين). 

.١5١5صدعاوقلا‎ )0( 

69 لم أجده بعد البحث في مظانه . 

(4:) نقل في الإنصاف 5/8 ١5‏ قول المحشي بنصه ‏ ثم قال: (قلت الصواب أنه له أن يسكن بها حيث 
أراد» سواء رضيت أو لا ؛ لأنه الأصل » والشرط عارض » وقد زال» فرجعنا إل الأصل » وهو 
محض حقه) . وانظر: كشاف القناع /1//اغ 5 7. 

(4) ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع. 


٠١١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع كهذه الصورة. قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بهاء ثم كرهته» لم يكرهها . 1 


٠ 
حاشية. بين شرطين في هذا الباب جائزء بخلاف باب البيء"" ؛ لأن الحديث”" إنما‎ | 
3 بن صر الله‎ 

جاء في البيع خاصة فيختص به» فلو شرط أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج 


عليها ولا يتسرئ صح ذلك في جميع الشروط » وليس في كلام الأصحاب ما 
مخالف:ذللقه: 


© قوله: (قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها)”" أي : 
كما لو وهبته حقها من القسم ثم عادت فيه » وهذا فيما إذا سافر بها خداعاً ولم 
تسقط حقها: واضح. أما لو أسقطت حقها من الشرط”*؟ احتمل أن يكون لها 
الرجوع فيه» كهبة حقها من القَسُم» واحتمل أن لا يكون لها العود فيه!* » كما 


(010) 
(00 


ف 
00 
)0( 
030 


لو أسقطت حقها في بعض مهرها المسمئ » والفرق واضح'"'' » وهو أن استحقاق 


أشار في شرح منتهئ الإرادات 187/0 إلئ قول المحشي . 

ونصه: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَل «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ؛ 
ولا ربح ما لم يضمن »ء ولا بيع ما ليس عندك». أخرجه أبو داودء (717) كتاب البيوع » (/5) 
باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» برقم (5 )75٠‏ ؛ الترمذي » )١7(‏ كتاب البيوع » )١9(‏ باب 
ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده» برقم )١775(‏ ؛ النسائي » (5 5 ) كتاب البيوع » (1/7) باب 
شرطان في بيع » وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلئ شهر بكذا وإلئ شهرين بكذاء برقم 
(5775). وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية 89/5 ؛ خلاصة البدر المنير 58/7 ؛ 
تلخيص الحبير 59/7 ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/7١7؛‏ صحيح سنن أن داود 
55 ؛ توضيح الأحكام 1094/7 . 

انظر: الإنصاف ١67/8‏ » نقلا عن شيخ الإسلام . 

بأن قالت: رضيت بهذا المكان أو السفر. 

علئن قاعدة الساقط لا يعود . انظر: قواعد الفقه ص77 . 

نقل في الإنصاف ١51/8‏ هذا الكلام بنصه عن المحشي» وقال: (قلت: الصواب أنها إذا 
أسقطت حقها سقط مطلقا) . 


٠١ 


© وإن تزوّجها بشرط أنه متئ أحلها للأول» طلقهاء أو فلا نكاحَ بينهماء لم الفروع 
يصح العقد... وكذا إن تزوجها إلى مدةء وهو نكاح المتعة. وقطعَ الشيخ فيها 
بصحته مع النية... وتزويجها المطلقّ ثلاثا لعبده, 0ك 
السكن في دارها يتجدد بتجدد الزمان» بخلاف بعض المهر المسمئ من الماك بن تصن 
فإن استحقاقه لا يتجدد» بل قد استقر » وإسقاط الحق بعد استحقاقه صحيح , 
وقد يقال في الأول أيضاً: أنه مستقر كالدين المؤجل فيصح إسقاطه » وقد يفرق 
بن الدين المؤجل محدود وهذا لا حد له. 


© قوله: (وكذا إن تزوجها إلئ مدة)(" قال الزركشي في شرح الخرقي: 
(وسواء وقع بلفظ النكاح» وبولي وشاهدين أم لا)2"7. 

© قوله: (وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية)7؟ أي: بصحة النكاح إذا 
تزوجها بغير شرط » بل مع نيته أن يطلقها بعد شهر» أو إذا انقضت حاجته في 
هذا البلد0؟). 


قال في (غ): (التكاح صحيح » في قول عامة أهل العلم)(2. 
© قوله: (وتزويجها المطلق ثلاثاً) هذا من إضافة المصدر إلى المفعول» 
والمطلق ثلاثاً مرفوع ؛ لأنه الفاعل » أي: تزويج المطلق ثلاثاً إياها لعبده . 


)١(‏ هذا هو نكاح المتعة» والمتعة في اللغة: اسم التمتع » وهو الانتفاع » وسمي به نكاح المتعة 
لانتفاعها بما بعطيها لقضاء شهوته . 
وفي الاصطلاح: نكاح المرأة إلئ مدة معلومة أو أجل معلوم. 
انظر: مقاييس اللغة 7917/0؛ لسان العرب //7/8؛ المصباح المنير ص١795؛‏ المغني 
٠‏ ؟,المقنع 8/1. 

.7 47/7 شرح الزركشي‎ )٠( 

(6) انظر: المغني 48/٠١‏ . 

(5) انظر تفصيل المسألة والأقوال ومن قال بها والترجيح في: الزواج بنية الطلاق . 

. 58/٠١ المغني‎ 6 


١٠٠١ 


الفروع بنية هبته أو بيعه منها ؛ لينفسخ النكاح كنية الزوج ١10-4/+ ٠‏ 

© فصل: وإن شرطها مسلمةٌ» أو زوجتك هذه المسلمة» فبانت كتابية» فله 
الفسخ ٠.‏ م/19١‏ 

© وإن شرّطتْ صفة فبان أقل » فلا فسخ » إلا شرط حرية » وقيل: ونسب لم بُخْلٌ 
بكفاءة وقيل فيه: ولو مماثلا. وفي الجامع الكبير: وغيرهما. واختاره شيخناء 
كشرطه » وأولئ ؛ لملكه طلاقها . ومن عتّقثْ - وعنه: أو بعضها ‏ تحت عبد » وعنه: 
أو معّق بعضه » وعنه: وليس فيه بقدر حريتهاء وعنه: أو تحت حرء وجزم في 
(الترغيب»: أو عتقت تحت معتق بعضه» فلها الفسخ » ولو ارتدٌ» بلا حاكم, ما لم 
ترضاه» أو تعتق» أو بيطأ طوافاء وليسن طلاقاً . قال الإمام أحمد: لآن الطلاق 


حاشية. 89 قوله: (بنيته كهبته أو بيعه منها)"'' لكنه لا يستقل بذلك» بل لابد من 
قبولها الهبة والبيع » فينبغي أن لا يكفي نية السيد خاصة في ذلك » بل إن أقرنت 
مع نية المرأة أبطلت » وإلّا فلا» ولم يذكروه. 
7ت 
وإن شرطها مسلمة 
© قوله: (وفى الجامع الكت 0©: وغيرهما)() أي : الحرية والتمسع): 
© قوله: (كشرطه » وأولئ » لملكه طلاقها)”؟/ لعله: شرطها!*'. 
© قوله: (ما لم ترضه)''2 هل النفقة في مدة 00009 5255070 


. في الفروع: (بنية هبته أو بيعه منها)‎ )١( 

68 كتاب الجامع الكبير للقاضي أبي يعلئ المتوفئ سنة 5/8 4ه . انظر: المدخل المفصل ./١9/7‏ 
(») انظر: الإنصاف 1754/8 » نقلا عن الجامع الكبير. 

() الإحالة السابقة . 

(5) في الإنصاف: (كشروطه) . 

() في الفروع: (ما لم ترضاه). وفي النسخ: (ما لم يرضاه) . 


٠١: 


ما تكلم به» فتقول: فسخته» أو اخترت نفسي » وطلقتها كناية عن الفسخ . واختار 
شيخنا وغيره» لها الفسخ تحت حر . وإن كان زوج بريرة عبدأ ؛ لأنها ملكت رقبتها 
ويُضعهاء فلا يُملكَ عليه إلا باختيارها . م/د؟ ‏ بام 
.ىه +* ٠‏ 1 58 لم ٠‏ 9 .4ه 7 ه ٠‏ 

© وتخير صغيرة أو مجنونة بلغت سنا يعتبر قولها وعقلت . وذكر ابن عقيل بنت 
سبع ٠‏ 7174/8 

د ام )١(‏ ف (0) 
التراخي ما لم يرض ؟َ 


© قوله: (فإنها/" ملكت رقبتها وبعضها)”؟' لعله: وبضعها . 


© قوله: (وتخير”*' صغيرة أو مجنونة) لو أراد زوج صغيرة أو مجنونة 
- شرِط عليه السكن في دارها ‏ أن ينتقل بهاء فهل لوليها منعه من نقلها نظراً 
للشرط ء أو لا نظراً لكون الحق في السكن للزوج ؟ يحتمل وجهين ؛ أظهرهما له 
منعه من إخراجها من منزل شرطته » والثاني : لا ؛ لأنْ الحق له غايته أنه إذا خالف 
الشرط فلها الفسخ”" نقلها وإذا بلغت أو عقلت كان لها الخيار» وإنما كان الأول 
أظهر ؛ لأن السكن صار بالشرط حقاً لها لا يجوز فيه التفريط إلا برضاهاء 
ورضاها غير معتبر » فوجب استمرار حقها إلئن حين وجود ما يسقطه » فلو بلغت 
أو كانت صغيرة فأسقطته فهل لها الرجوع فيه كالقسم أو لا ؟ كما لو أسقطت عنه 
بعض مهرهاء يحتمل وجهين » وقد تقدم في أول الباب نقل المصنف عن شيخه 
)١(‏ لعلها: التراضي . 
(؟١)‏ فى هامش (أ) ما نصه: (كذا باللأصل). 
ف في الفروع: (لأنها) . 
(5) في الفروع: (وبضعها) . 


(0) في النسخ: (ويجبر). والتصويب من الفروع . 
() بياض في الأصل » ولعله: عند. 


١٠6 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © ومتئ فسخت المعتقة بعد دخولها» فالمسمئ » ثم مهر المثل للسيد» ولا مهرّ 
و 
قبله. ونقل مهنا: بل » نصفه له » وإلا المتعة» حيث تجب لوجوبه له فلا سقط 
بفعل غيره ٠‏ 7794/8 
حاشية 57 )0 
ابن نصر الله ما يقتضي الوجه الأول" 1 


© قوله: (ونقل ين بلا نصفه له وإلا المعتدة) لعله: المتعة7" . 


هلام 36ج 


010( انظر: الفروع ١77/5‏ ط. دار الكتب. 

(؟) هو: مهنا بن يحيئ الشامي السلمي » أبو عبد الله » من كبار أصحاب الإمام أحمد» وكان الإمام 
أحمد يكرمه » ويعرف له حق الصحبة » ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها » وقد لزم الإمام أحمد 
ثلاثاً وأربعين سنة » لا يعرف له تاريخ وفاة. انظر: طبقات الحنابلة 50/١‏ 71-7. 

() كذافي الفروع . 


١٠١5 


8 فصل: وفي ثبوت الخيار بالبَكَّر... ووجدان أحدهما ختتّئ مشكلاً أو لا. الفروع 
فالاجعماء خم في (المغني) بالمشكل » وفي (الرعاية) عكسه . ١/١‏ 

ا واختار بعض الشافعية رد المرأة بما ترد به الأمة في البيع » حكاه أبو عاصم 
العباداني في كتاب ل ل اه 


ب رثا 0 


)١( و٠‎ 1 5 مث‎ ٠ 
في دبوت الخيار بالبخر‎ 
قوله: (وفي الرعاية عكسه)7" أي: تبعأ للمحرر(" وتبعه الوجيز”؟» وأطلق‎ © 
200 في 07 || قنع كونه عه‎ 


© قوله: (واختار بعض الشافعية رد المرأة بما ترد به الأمة في البيع » حكاه 
أبو عاصم العباداني”" في كتاب ل و 


6 البخر: رائحة نتنة تغور من الفم » وقيل: ومن الفرج أيضاً. انظر: مقاييس اللغة 7٠١0/١‏ ؛ لسان 
العرب 41/5 ؛ المصباح المنير ص75 ؛ الإنصاف ١40/4‏ ؛ المبدع ٠١1/1‏ ؛ المطلع ص 5 7. 

(؟) انظر: الإنصاف ١965/78‏ » نقلا عن الرعاية . 

(0) انظر: المحرر 705/7 . 

(:) انظر: الإنصاف »١560//‏ نقلا عن الوجيز. 

(5) في هامش (أ): (بياض في الأصل بمقدار كلمتين) والكلام واضح بدونه . 

21١8/17 المقنع‎ )1( 

69 بعد البحث لم أجد كتابا من كتب طبقات الشافعية لأبي عاصم العباداني » والذي ذكروه هو أبو 
عاصم العبادي » وليس العباداني » فالذي يظهر أنه غلط . 
والعبادي هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عباد العبادي » الهروي 2 - 


١٠٠١ /ا‎ 


الفروع طبقات الشافعية. ٠4.//‏ 
© فإن رضي به ولو زادَ أو ظنه يسيراً» أو وجدت منه دلالة الرضا مع علمه » سقط 
خياره ٠‏ //711 


حادية . طبقات الشافعية)(" (فائدة): وفي شرح الخرقي للزركشي: (عن أبي البقاء 


0 العكبري ثبوت الخيار بكل عيب يرد به في البيع » وهو غريب)'" . انتهئ . 

© قوله: (أو وجدت منه دلالة الرضا) وهل من دلالة الرضا طلاقه لها أو 
ظهارٌه أو إيلاءه ؟ ينظر في ذلك » وسيأتي في نكاح الكفار أن من أسلم وتحته 
أكثر من عدده22 ؛ اختار منهن عدده » فإن طلق واحدة كان اختياراً لها » وإن ظاهر 
منها أو آلئ » فعنه: خلاف!؟» فيتوجه هنا مثل ذلك » وصرح في المستوعب 
بذلك » فقال: (فإن طلقها قبل الدخول » وقبل العلم بعيبها أو بعده» لزمه نصيف 
المهر المسمئا ؛ لأن الصداق إنما يسقط بالفسخ ولم يوجد» وإنما وجد 
الطلاق)20' . انتهئن . 


ولعل وجهه ما قلناه أنه يدل علئ الرضا بالعيب » وتبعه فى الرعاية الكبرئ على 
ذلك» ثم قال: (وقيل: إن طلق ثم علم العيب لم يرجع علئ من غره)7"' . انتهئ . 


الشافعي» القاضي أبو عاصم» شيخ الشافعية» كان إماماً محققاً مدققاً» من مؤلفاته: المبسوط ؛ 
الهادي ؛ أدب القاضي ؛ طبقات الفقهاء » توفي سنة /50 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 181١-180/1/4‏ ؛ طبقات الشافعية 71//١‏ -77/8. 

(1) لم أجد من ذكر هذا سوئ صاحب المبدع 94/1 2٠١‏ نقلا عن أبي عاصم . 
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ف أربع للحر واثنتان للعبد. 

(:) الفروع ه/198-140 ط. دار الكتب . وانظر الخلاف في : تصحيح الفروع ١47/0‏ ط. دار الكتب . 

0ه( لم أجده بعد البحث في مظانه . 

030( لم أجده بعد البحث في مظانه . 


© وقال شيخنا: الحاكمُ ليس هو الفاسخ , وإنما يأذن ويحكمٌ به فمتئ أذنَ أو الفروع 
حكمٌ لأحدٍ باستحقاق ال ا ع ادن ل د 
اه ؛ لكن لو عقدَ هو أو فسحّ » فهو فعله » وفيه الخلاف . ل 
متئ زال العيب» فلا فسخ . وكذا إن علم حالة العقد. ومنعه في «المغني» 
في عنين » ذكره ذ في المصراة» ويتوجّه في غيره مثله. ولا مهرّ بفسخ فيهما قبل 
اللمخولي ونا مدق العسعن + كنا لوطل ١‏ لياق التق لقعي ة اغلن اللي 
وا عنهة ٠.‏ ا ا 0 
حاشية 


ا 11110ظضظض 
طلق قبل الدخول أو الخلوة وقد كان علم أنه يرجع علئ من غره» وفيه بعد ؛ لأن 
الطلاق إذا دل علئ الرضا لا يتوجه معه الرجوع ء إلا أن يقال: إن رضاه بالعيب 
لا يلزم منه سقوط حقه» فيجوز أن يرضئ بإمساكها بعيبها مع بقاء حقه » كالمبيع 
المعيب » وكلام الأصحاب مخالف لذلك» أو ظاهره أنه لا يجب شيء مع 
الإمساك» بخلاف البيع . 

© قوله: (وفيه الخلاف) ال 
لمشيو ا عا او أصلاً يي 
بالتصرية حال العقد أنه يثبت له الخيار » كما لووتزوجت عنيناً!"" » فقال في المغني : 
(والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع)7". وهذا موافق لقولنا لا مخالف له . 

(1) انظر: المغني .87/1١‏ 


(؟) انظر: المجموع .77/١7‏ 
(9) المغني 7117/5. 


الفروع أو أمضئ . وقاسه في «الخلاف» علئ المبيع المعيب. وفي «مختصر ابن رزين»: 
و 
مسمئ بلا حق», ومثل لسابق. والخلوة كهي فيما لا خيار فيه. ويرجع ‏ على 
الأصح ‏ علئ الغار . والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل . م١‏ 
7 فانقدلة “زوف مختضي انس 30 : ملاحق”" ومثا لسابة )0 أى : 
1 وولداروقى صر ابن ررس . -- سعئ وادق ومثل لسابق ي: 
بن تصير الله 
بعيب لاحق بعد العقد وسابق قبله . 
© قوله: (ويرجع علئ الأصح) إنما يرجع مع الفسخ وغرم المهرء أما لو لم 
ينفسخ أو أبرئ منه فلا رجوع . 


هلام 6365 


)١(‏ قال الشيخ بكر أبو زيد: (التهذيب في اختصار المغني » في مجلدين» ويسمئ: مختصر ابن 
رزين). المدخل المفصل 5417/7 . وقال في الذيل علئ طبقات الحنابلة في ترجمة ابن رزين 
(وتصانيفه غير محررة) . 

(؟) انظر: المبدع 111/1» نقلا عن مختصر ابن رزين . 

(*) كذا في الفروع » وفي النسخ: (وقيل: السابق) . 


١٠ 


© تستحبٌ تسمييّه في العقد. .. وكل ما صح ثمناً أو أجرة صم مهراً» وإن قلّ. .. 
وكذا على دين سَلّم وغيره. ام 

© وإن أصدقها عبداً مطلقاً» أو من عبيده» لم يصح عند أبي بكر والشيخ » كدابة؛ 
أو ثوب » وأطلقٌّ . وظاهر نصه: صحته» كموصوفي» وكما لو عيّن ثم نسي » اختاره 

و - َه 0 

القاضي وغيره» فلها في المطلق وسط رقيق البلد» نوعا وقيمة » كالسندي بالعراق ؛ 
لآن أعلئ العبيدٍ التركي والرومي» والآدنئ الزنجي والحبشي » والأوسط السندي 
والمنصوري» ولها واحد من عبيده بالقرعة » نقله مهنا » وعنه: 5075 وقيل: ما 
اختارت » وقيل: هو كنذره عتقٌّ أحدهم » ذكرهما ابن عقيل . ويتوجه فيه الخلاف . 
واختار أبو الخطاب الصحة في عبلٍ من عبيده2٠‏ وفي لزومها قيمةً الوسط إن صح 


الصَدَاق 
© قوله: (وكذا علئ دين سلم) في هذا صرف دين السلم قبل قبضه(22: وقد 
قال عليه [الصلاة و ]السلام: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلئ غيره)7". 
© قوله: (وفي لزومها قيمة الوسط)7" أي: قبول قيمة الوسط . 


)١(‏ قوله: (هذا صرف دين السلم قبل قبضه) . فيه نظر. فهذا ليس صرفا لدين السلم » مثاله: لو قال 
محمد لإبراهيم: بعني خمسين كيلوا من البر بعشرين ألف ريال بعد سنة . ثم قال إبراهيم لزوجته 
جعلت لك دين السلم مهرا. صح ٠‏ فأركان السلم هنا أربعة: مُسْلِم: وهو صاحب المال (محمد) , 
ومسلم إليه: وهو صاحب البرء ومسلم فيه: وهو البر» ورأس مال السلم: وهو المال. فدين المهر 
هو رأس مال السلم» الذي هو المال» وظن المحشي أن دين السلم هو المسلم فيه» الذي هو 
البر» وهو غير سديد. والله أعلم . 
قال في كشاف القناع 7541//1: (ويصح أن يتزوجها علئ دين سلم أو غيره) . 

(؟٠)‏ أخرجه أبو داودء (77) كتاب البيوع » (01) باب السلف يحول » برقم (/57 ”) ؛ وابن ماجه » 
(؟١١)‏ كتاب التجارات» (50) باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» برقم (77/1) . 
وهو حديث ضعيف . انظر: نصب الراية 14/5 ؛ خلاصة البدر المئير 41١/7‏ تلخيص الحبير 
8 ؛ إرواء الغليل 7١5/0‏ ؛ ضعيف سنن أبي داود ص55 7. 

(0) انظر: تصحيح الفروع //717. 


١١١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع أو الموضوف» وجهان . ١/6‏ بام 
4 وإن أصدقها عتّقّ أمته: » لا طلاق ضرتها » وعنه: د ؛ فإن فات )2 
١‏ ا ١‏ يبصح 
فمهرهاء وقيل: مهر مثلها. وكذا جعله إليها سنة » وقيل: يسقط بفوته . لض 
© فصل : وإن أصدقها تعليمَ قرآنٍ . لم يصح ‏ كالمنصوص في كتابية » وفيها في 
(المذهب): يصح بقصدها الاهتداءٌ بها وعنه: بلئ » ذكرّه ابن رزين الأظهرٌ . وجرَّءَ 
به في (عيون المسائل) » فتعين » وقيل: والقراءة... وإن طلقها ولم يعلمهاء لزمه أجرة 
ما يلزمٌه لخوف الفتنة » جرَّمَ به فى «الفصول») . وأنه يكره سماعه بلا حاجة ٠‏ //1+-14, 
8 ومن زوج بنته بدون مهر مثلها. صِحّ مطلقا وقيل: يتمم» كبيعه بعض مالها 
ووو 
بدون ثمنه لسلطانٍ يظن به حفظ الباقى» ذكره فى «الانتصار) » وقيل: لثيب كبيرة. 
0 © قوله: (فإن فات فمهرها)(") ىق المسم ا 
© قوله: (وقيل: يسقط بفوته)(" ويتوجه إن لم يكن دخل بها أن لا يلزمه | 
نصف مهرهاء وإن كانت غير مسمئ لها كان لها المتعة» علئ المذهب ؛ لأن 
ذلك هو القدر الذي كان يلزمه للزوجة بطلاقه . 


0006 
وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح 

© قوله: (وقيل: والقراءة) أي: ويعين القراءة(" . 

© قوله: (وأنه يكره سماعه) أي: سماع صوتها . 

© قوله: (ومن زوج بنته بدون مهر مثلها صح مطلقاً) أي: سواء كانت مجبرة 


. كذافي الفروع » وفي النسخ: (فإن مات مهرها)‎ )١( 
.1١5 0/107 ؛ المبدع‎ ١57/8 (؟) انظر: الإنصاف‎ 


(6) أي: يعين السور التي يُقرأها إياها. 


١1 


وفي «الروضة): إلا أن ترضئ بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد. وإن زوّجها به 
ولي غيرُه بإذنهاء صحَّ » ولا ينقضه أحدٌ. وبدون إذنهاء يلزمٌ الزوج تتمّته . ونصّه: 
الولي » وعنه: تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له » ويتوجه كخلع ‏ وفي «الكافي) 
للآأب تفويضها. م/م ممم 


او غير مجبرة . 


© قوله: (ويضمنه الولي)7" ربما أوهم أن الولى يضمن المسمئ والتتمة» 
وليس بمراد» إنما المراد أنه يضمن التتمة فقط » فلو قال: ويضمنها الولي. زال 
الإيهام”'", ويتحقق ما قلنا بما علل به في المغني الضمان» حيث قال: وعلئ 
الولي ضمانه ؛ لأنه المفرط ؛ [فكان عليه الضمان]7"» كما لو باع مالها بدون 
فين الوا 07 
© قوله: (ويتوجه كخلع) أي: فإنه لو خالف وكيلها في الخلع » فخالع بأزيد 
مما قَدّرت له؛ ففيه قولان» قيل: يبطل » وقيل: يصح ويضمن الوكيل الزيادة0©©: 
وقول ثالث للقاضي: يصح ولا يضمن ؛ لأنه لا يقبل العقد لها لا مطلقاً ولا 
لنفسه » بخلاف الشراء » كما ذكره في الخلع » فيتوجه هنا أيضاً مغل هذا الخلاف 
إذا عينت له المهر فخالف ورَّوّجَ بأقل» ويحتمل أن يكون هذا التوجيه بالنسبة 
إلئ المسألة الأولئ » وهي ما إذا زوج بدون مهر مثلها من غير أن يُعيّنَ له شيئاء 
)١1(‏ في الفروع: (ونصه: الولي). قال في تصحيح الفروع //77": (والذي يظهر لي أن قوله: ونصه: 
الولي . إنما هو: ويضمنه الولى . وحصل فيه تصحيف » وهو واضح » وبهذا يستقيم الكلام وينتفي 
التكرار . والله أعلم) . 

(؟) نقل في تصحيح الفروع 775/8 هذا الكلام بنصه . 
في (ب): (الإبهام) . 

() ساقطة من النسخ » والتصويب من المغني . 

.5١5/9 المغني‎ ):( 


(5) انظر: الإنصاف ١507/78‏ ؛ الروايتين والوجهين ؟179/7. 


١1 


الفروع 


حاشية 


الفروع (8؛ ومن زوج ابنه الصغير بمهر المثل فأزيدٌ» صح في ذمة الزوج ٠‏ ونقل ابن هانى: 
مع رضاه. ومع عسرته لا يضمنه أبوه عنه » كثمن مبيعه . سام 
© وللآب قبضْ مهر ابنته المحجور عليهاء وعنه: والبكر الرشيدة. زاد في 
عو 1 
«المحرر): ما لم تمنعه. فعليها: يبرأ الزوج بقبضه» وترجع علئ أبيها بما بقي» لا 
بما أنفق . //غ م 
فصل: من تزوّج سراً بمهرء وعلانيةً بغيره, أخذ بأزيدهماء وقيل: بأولهما. 
وفى الخرقى وغيره: يؤخذ بالعلانية. وذكره فى «الترغيب» نص أحمد مطلقاً. نقل 
عِِ 1 ١‏ و 7 ءِِ 1 
أبو الحارث: يؤخذ بالعلانية ؛ لانه قد أقرٌ به. وذكر الحلواني في بيع مثله . فإن قال: 
حاشية, فيجيء فيه من الخلاف نظير ما في مسألة الوكيل المطلق في الخلع إذا خالع بأكثر 
من مهر المثل . 
© قوله: ( كثمن مبيعه) أى : كثمن ما ابتاعه له . 
© قوله: (وترجع علئ أبيها) أ : الت 
© قوله: (بما بقى) أي: بقى فى يده مما قبضه» لا بما أنفقه منه وثبت فى 
ذمته ؛ لأن الولد لا يُطَالِبٌ أباه بما ثبت له فى ذمته10) . 


اه 
من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره اخذ بازيدهما 
© قوله: (وذكر الحلواني في بيع مثله قال) لعله: فإن قال2"7, فسقطت لفظه 
فإن قبل قال . 


 )١(‏ لقوله وَل : (أتكومالك لابيلك)«شيق تشرييحة. 
68 كذا في الفروع . 


١١ 


غود و الحد تك ووة بواقالرى فقك ان نينيها قردة + لعن نقولها #رولها المهر ناا إن ةاتققا" ١‏ النروم 
قبل العقد على مهر» أخدٌ بما عقدٌ به» في الأصح» كعقده هزلاً وتلجئةٌ . نص عليه . 
وفي البيع وجهان. وتلحقٌ الزيادة بعد العقد بالمهر علئ الأصح فيما يقرّرُه وينصّفه . 
ورج سقوطه بما ينصّفه ؛ من وجوب المتعة لمفوّضةٍ مطلقةٍ قبل الدخول بعد فرضه . 

© قوله: (أخذ بقولها) وقد يتوجه الأخذ بقوله؛ لأن الأصل عدم الفرقة ؛ ب من 
والظاهر أنه إنما أعيد لفْرْفَةِ » فهي مما تعارض فيه الأصل والظاهر 7" » فيتوجه 
الخلاف » كطين الشوارع » وثياب الكفار والصبيان ونحوها . 


© قوله: (وتلجئة)(" وهو أن يُظهرا عقداً لم يلتزماه باطناً » بل خوفاً من ظالم 
كذلك غير صحيح » بخلاف النكاح ؛ لآن هزله كجده. 


ا قوله: (وفي البيع وجهان)'" أي: في البيع بغمن سر وثمن جهر وجهان . 
أي: في أيهما هو الثمن » أظهرهما أنه ما عقد به» كالنكاح!؟». 


© قوله: (وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر ‏ على الأصح”'' ‏ فيما يقرره 
وينصفه) أي: تلحق الزيادة بالمهر فيما يقرره وينصفه فيكون حكم الزيادة حكم 
المهر فى ذلك . 


)١(‏ قوله: فهي مما تعارض فيه الأصل والظاهر. فيه نظر. صحيح أن الأصل عدم الفرقة » ولكن هل 
قولها ظاهر ؟ الظاهر أن قولها ليس بظاهر إلا ببينة ٠‏ والله أعلم . 

(؟) التلجئة في اللغة: (الإكراه) . لسان العرب .١617/١‏ 

إفر4ه انظر: الإنصاف 757/5 7505 ؛ تصحيح الفروع //70. 

(4:) الصحيح من المذهب أنه يؤخذ بالعلانية. انظر: الإنصاف 7417/8 . وأشار في تصحيح الفروع 
4 إلى قول المحشي . 

(5) انظر: الإنصاف //75. 


الفروع وتملك الزيادة من حينها» نقله مهنا في أمةٍ عتقت » فزيد مهرّها. +/:+- 
8 وإن تزوج عبد بإذن سيده» صح . وله نكاح أمة» ولو أمكنه حرة» وجاز ٠‏ ذكره 
أبو الخطاب » وابن عقيل . وهو معنئ كلام أحمد . ومتئ أذن له وأطلق » نكح واحدة 
فقط . نص عليه » وهل زيادته علا مهر المثل في رقبته أو ذمته ؟ فيه الروايتان. 5/٠‏ 
© وإن زوجه بأمته. فنقل سندي' بتبعه بالمهر بعد عتقّه دك اجمافة الا 
0 ب سقط ارا بسار وإن زوجه ا 


0 21000 5 


لا للسل: 


© قوله: (وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته ؟ فيه الروايتان)0) 
6 اللتان فى أرش جنايته . 


© قوله: (وإن زوجه بأمة ‏ فنقل سندي”*؟: يتبعه بالمهر)/*2 أي: سيده. 
© قوله: (فعلى حكم مقاصة07) الدينين) أ إن كان التمين من جدنس المهر 


000 في الفروع: (فزيد في مهرها) . 

(؟) انظر: المبدع 2177/1 نقلا عن مهنا. 

() قال في تصحيح الفروع 777/4: (يعني بهما اللتين في أحكام العبد في آخر الحجة فيما إذا 
استأذن بغير إذن سيده» وقد حرر المصنف المذهب هناك» فاليعاود» وقال ابن نصر الله: هما 
اللتان في أرش جنايته » وليس بالبين » وما قلناه أولئ) . 

(4) هو: سندي أبو بكر الخواتيمي البغدادي . سمع من الإمام أحمد» ونقل عنه مسائل صالحة . ولا 
يعرف له تاريخ وفاة. 
انظر : طبقات الحنابلة 17/١117٠١‏ ؛ هداية الأريب الأمجد ص" ١‏ ؛ المدخل المفصل 5/7 57 . 

(5) انظر: الإنصاف 709/8 ؛ المبدع »١٠6٠١/1‏ نقلا عن سندي . 

69 المقاصة في اللغة: بمعنئ القطع والتتبع . 
وفي الاصطلاح: اقتطاع دين من دين . 
انظر: لسان العرب 177/1 75 ؛ المصباح المنير ص 75١‏ ؛ القوانين الفقهية ص97١.‏ 


١١5 


كشراء غريم عبداً مديناً» وإن تعلق بمذمتيهماء سقط المهرٌ؛ لملكها العبدَّ» والسيد 
تبع له ؛ لأنه ضامئه » ويبقئ الفمنْ للسيد عليهاء وقيل: لا يسقط ؛ بناء علئ من ثبت 
له دين علئ عبدٍ» ثم ملكه » ففي سقوطه وجهان. والنصف قبل الدخول كالجميع إن 
لم يسقط» في رواية . وإن باعه لها بمهرهاء صم . نص عليه ؛ لجواز كونه ثمناً لغير 
هذا العبد. وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه» أو بجميعه الروايتان. وعنه: لا يصح 
قبله ؛ لأنه يلزم من صحته فسخ النكاح » ومن سقوط المهر بطلان البيع ؛ لآنه عوضه. 
واختار ولد صاحب «الترغيب): إن تعلق برقبته أو ذمته» وسقط ما في الذمة بملكِ 


طارئ » برئت ذمة سيد . فيلزم الدور » فيكون فى الصحة بعد الدخول » الروايتان قبله . 


وقلنا: يتعلق المهر بذمة السيد. 

© قوله: (كشراء غريم عبداً مديناً)(" أي: غريم العبد» وهو من له في ذمة 
العبد دين » ويجيء ذلك علئ رواية فيما إذا اشترئ شيئاً بحضرة سيده ولم ينهه ) 
فتلف ما اشتراه » تعلق الثمن بذمته » فى رواية ونحو ذلك . 

© قوله: (والنصف قبل الدخول كالجميع إن لم يسقط » في رواية) أى:"فيما 
إذا حصل فسخ النكاح منها ومن أجنبي ؛ لآن فسخه بسبب البيع الذي عقدته مع 
السيول.: 

© قوله: (ويسقط'" ما في الذمة بملك طارئ برئت ذمة سيد» فيلزم الدور) 
خط :710" , 


. كذافي الفروع » وفي النسخخ: (عبدا ذمياً)‎ )١( 
(؟) في الفروع: (وسقط).‎ 


١١١/ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


وإن جعله مهرها » بطل العقد» كمن زوج ابنه علئ رقبة من يعتق علئ الابن لو ملكه ؛ 


إذ نقدره له قبلهاء بخلاف إصداق الخمر ؛ لأنه لو ثبت» لم ينفسخ , ذكره جماعة . 


© قوله: (وإن جعله مهرها بطل العقد) أي: لملكها لزوجهاء وهو ظاهرء 
وهذا يدل علئ أن العقد صح ثم بطل » وفيه نظر ؛ لآن ملكها للعبد مقارن للعقد 
وهو مانع من صحته » والأول أصح ء إذ الملك مرتب علئ العقد لا مقارن له 
دبي الايلان لم رصح 
السام (كمن زوج ابنه علئ رقبة من يعتق'" على الابن لو ملكه؛ إذ 
نقدوه7" له قبلها(", بخلاف [إمهارها]”؟2 الخمر؛ لأنه لو ثبت لم ينفسخ) 
أي: لوثبت ملك الخمر له لم ينفسخ ملكه فيه» بخلاف ملكه لمن يعتق عليه فإنه 
بمجرد ثبوته يعتق عليه فينفسخ ملكه فيه » والخمر لا يثبت ملكه فيه لاا حقيقة ولا 


1 و 
تقديرا» ولو فرض ثبوته لم ينفسخ ملكه فيه» بخلاف ملك من يعتق عليه 


ويحتمل أن يريد لم ينفسخ العقد لجواز انتقاله وثبوته لهاء وبخطة أيضاً هم : (لا 


يلزم من ثبوت ملك الابن له وعتقه عليه بطلان العقد » إنما يلزم من ذلك بطلان 


الصداق”*' والعقد باق علئ صحته ؛ لأن العبد لم يدخل في ملكها لكونه عتق 
علئ الابن قبل انتقاله إليها » فإن قيل : ملكه إنما نقدره بعد ثبوت ملكها » فملكها 
حقيقى وملكه تقديري ٠‏ قيل : : التقديري كالحقيقي ذ في الحكم » وقد يقال: : ملكها 
سابق في الخارج » ولأجله قدرنا ملكه ؛ وكل ذلك لا تأثير له في العقد) . 


. في (أ): (تعتق)‎ )١( 

(؟) في هامش (أ) ما نصه: (كذاء وعبارة الفروع كمن زوج ابنه على رقبة من تعتق علئ الابن لو 
ملكه» إذ نقدوه له قبلها بخلاف إمهارها الخمر) . 

6 كذا في الفروع » وفي النسخ: (إذ تفرده له فيها) . 

(5) كلمة غير مقروءة» والتصويب من هامش (أ) » وفي الفروع: (إصداق) . 

(5) نقل في كشاف القناع 51/1 7 هذا الكلام بنصه عن المحشي . 


١1 


نقل مهنا: إذا قال له: تزوج علئ رقبتك » فهذا لا يكون أن يروج على رقبته . ,/7م- الفروع 


احرون 

© فصل: وتملك المهرّ بالعقد؛ وعنه: نصفه. وتقدّم الضمان والتصرف فى 
البيع . ويتقرر المسمئن» حرة أو أمةّء بموت أحدهماء وبقتله» وفيه رواية. وفى 
«الوجيز): يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما. فظاهره: لا يتقرر إن قتل أحدهما 
الآخرء وهو متجةٌ إن قتلته. وبوطئه في فرج » والأصح: أو دبر ا 0 

© قوله: (نقل مهنا: إذا قال له: تزوج علئ رقبتك. فهذا لا يكون - إن بي سن 
تزوج "١‏ - علئ رقبته) لأنّ ملكها لرقبته مقارن للعقد ومانع من صحته فلا يقع. 

10 
- (0 . 

© قوله: (وتقدم الضمان والتصرف في البيع) أي: دخول المهر في ضمانها , 
وجواز تصرفها فيه قبل القبض ٠‏ 

© قوله: (وفيه رواية)7" أي: أنه لا يتقرر» بل يتنصف » وبخطه 85م: (أي : 
في القتل رواية) . ولعل المراد إذا كان القاتل غير أحد الزوجين » إذ تصير الفرقة 
حاصلة بفعل أجنبى» وكذا إن كانت الزوجة هى القاتلة مقابلة لها بنقيض 


و 


قصدها. 
وسيأتي: (وأما إذا كان هو القاتل لنفسه أو لزوجته فلا يظهر عدم تقرره)!؟ . 


)١(‏ في الفروع: (أن يزوج). 

(؟) كذافي الفروع 2775/4 وفي النسخ: (ويملك) . 
() انظر: الإنصاف 575/8. 

(5) الفروع ٠٠1/0‏ ط: دار الكتب. 


١14 


الفروع 


00 
ابن نصر الله 


لا فرج ميتةٍ. ذكره أبو المعالي » وغيره» وبالخلوة » وعنه: أو لاء اختاره فى (عمدة 
الآدلة) . فعلى الأول: يتقرر إن لم تمنعه؛ وعلم بهاء وعنه: أو لا. ,/ه”م 

2# 007 قول مدعي الوطء . وفي «الواضح») وجه: قول منكره ) كعدمها, قال 
ابن عقيل وجماعة. فلا يرجم هو بمهر لا يدّعيهء ولا لها ما لا تدّعيه. قال في 
١الانتتصار):‏ والتسليمٌ بالتسلم ؛ ولهذا لو دخلت البِيتَ» فخرج , لم يكمّل » قاله قبِيلَ 
العميالة:. وفيها ؛ يستقرٌ به » وإن لم يتسلم » كبيع وإجارة . 3 جب اعبار ونوا ول أد وننة ادر ابر 

© قوله: (ل0١‏ فرج ميتة» ذكره أبو المعالي » وغيره)'") أي: علئ رواية عدم 
تقرره بالموت قبلا . 


© قوله: (فعلئ الأول يتقرر إن لم تمنعه) من الوطء. وفيه بحث ؛ لأن الخلوة 
مَُرِرَة ؛ والمنع بعد مضي مدة م فكيف بنتصف بمنعها بعل تقرره بأول 
الخلوة ؟ اللهم إلا أن يقال: شرط تقريرها انقضاءٌها من غير منعها له . 


© قوله: ( كعدمها) أي : كدعوئ عدم الخلوة. 


© قوله: (فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه) أي: إذا كان هو مدعي الوطء وهي 


© قوله: (ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم تكمل)'؟؟ أي: الخلوة أو المهر 
(8ا قوله: (وفيها يستقر به) لعله: بها" . 


)١(‏ في الفروع: (فلا). 

(؟) انظر: الإنصاف 587/8 » نقلا عن أبي المعالي . 

(6) أي: من تقرير المهر. 

00 في الفروع: (لم يكمل). أي: المهر. وقولنا: تكمل. أي: الخلوة. والمعنئ واحد. 
6 أي: بالخلوة . 


وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة» الخلاف . /.مم 

©) ولو اتفقنا أنه لم يطأء لزم المهر والعدة. نص عليه ؛ لأن كلا منهما يقر بما 
يلزمه. وذكر ابن عقيل وغيره في تنصيفه هنا روايتين» فإن كان بهماء أو بأحدهما 
مانع : 0 وحيض » وجب ورتتي » ونضاوة» وعنه: إن كان بهء وعنه: لا. 


00 


© ومن أبرأت زوجّها من مهرهاء أو وهبته؛ ثم سقط أو تنصف., رجعَ بفائته ؛ 


© قوله: (وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة''' الخلاف)”2 أي: في ثبوت 
هذه الأشياء الثلاثة بمجرد الخلوة الخلاف » فيحتمل أنْ مراده الخلاف السابق 
في تقرير المهر بها » ويحتمل الخلاف المذكور في محال هذه المسائل » والمراد 
بالرجعة أنه لو طلقها بعد دخوله بها هل يكون له عليها رجعة أو لا ؟ 

© قوله: (ورتق7" ونظارة) لعله: ونظائره!؟2. 


© قوله: (ومن أبرأت زوجها من مهرهاء أو وهبته له » ثم سقط ء أو تنصف 


نصفه إن تنصف » وعوض جميعه إن سقط) . 


() الربيبة: بنت الزوجة من غير الزوج. انظر: المطلع ص77. 

.77٠// انظر: تصحيح الفروع‎ )٠( 

(6) الرتق: ضد الفتق» والرَّتَاء المرأة المُنصَمّة الفرج» أي: التصق خبتائّها فلم تل ؛ لازتتاق ذلك 
الموضع منها. وفرج أَرْتَقُ: ملتزق ٠‏ انظر: لسان العرب 114/1١‏ ؛ المطلع ص *877. 

(:) في الفروع: (ونضاوة). يحتمل أن يكون كلا اللفظين صواباء فالنضاوة هي الضعف الشديد 
الذي لا تستطيع معه المرأة أن تتحمل الجماع . انظر: لسان العرب ١١1/1١775؛‏ المصباح المنير 
ص4 .7١‏ وكلمة نظائره صحيحة أيضاً؛ لأن معناها أن القرن نظير الرتق» وكلاهما يمنع من 
الجماع . 

6 كذا في الفروع » وفي النسخ: (بغايته) . 


١1١١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


تخرد لكي » أرجتها لين الخرياه نو رهيها برع اا أن عند الهز لا 
يقتضي ضماناً؛ وعنه: مع الإبراء؛ لأنها لم تملكه» ما زال ملكه عنه. وفي 
(الترضبي»: أضر ‏ التقلذف قن اللآنراءة اتا فلرمه ركاته [ذ امقر ألحوال وشويفر ؟ 
فيه روايتان. وكلامه في «المغني» علئ أنه إسقاطً : أو تمليكٌ. وإن وهبَّه بعضه » 


© قوله: (لأن عقد الهبة لا بقتضي ضماناً) وقد علل المقدسي(" بهذا التعليل 
أيضاً ‏ في شرح المقنع(" -» وهو في المغني أيضا”” ؛ لكنه في المغني زاده ما 
يوضح المراد, فإنه قال: (لآن الصداق عاد إليه ولو لم يهبه لم يرجع بشيء » 
وعقد الهبة لا يقتضي ضماناً)!؟؟2. انتهئ . 


يعني أنها لو دفعته بغير هبة» ثم طلقهاء لم يرجع بشيء؛ لأن الصداق في 
تند فكذا أذا:وهعه إناء» لآن عقك: الهنة لأ روحب شمماناً غليها ##زفية نظي لآن 
قوله: (لا يقتضي ضمانا عليها) . هو محل النزاع . 

© قوله: (وكلامه فى المغنى علئ أنه إسقاط أو تمليك)20 أي: الإبراء 
إسقاط » فتصير كالتي لم يفرض لها إذا أبرأت» أو تمليك فيرجع ؛ لأنها قد 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي» 
الحنبلي » بهاء الدين » أبو محمد ء الإمام العالم المفتي المحدث » ولد سنة 050 وقيل 05 4ه 
كان صالحا ورعا زاهداء غازيا مجتهداء جوادا سمحا. من مصنفاته: شرح المقنع» وهو أول 
شرح للمقنع ؛ والعدة شرح العمدة » مات سنة 5 1 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 579/757 - 777 ؛ ذيل طبقات الحنابلة 411/١ - 17١/5‏ المدخل 
المفصل 1771-1/77/7. 

(؟) انظر التعليل ومن علل به في: الإنصاف //777. 

(9) انظر: المغني .١515/١١‏ 

61 المرجع السابق . 

.150/١١ المغني‎ (0 


١7 ؟‎ 


ثم تنصَّفٌ» رجّعَ بنصف غير الموهوب»؛ ونصف الموهوب استقرّ ملكها له» فلا الفروع 
يرجع به » ونصفه الذي لم يستقرٌ يرجع به علئ الأولئ » لا الثانية . وفي «المنتخب)»: 
١‏ ست .سب مز 0 *” 1 0 ٠ ٠‏ 
عليها احتمال. ولو وَهبّ الثمن لمشتر » فظهر مشتر علئ عيب » فهل تعذر الرد فله 
أرشه» أم يرد وله ثمنّه . - وفي «الترغيب): القيمة ؟ فيه الخلاف. وإن تبرّعَ أجنبوة 
بأداء المهر, فالراجع للزوج » وقيل : له . م وميم 
5 ور و 
© وإن اختلف الزوجان أو ورثتهماء فى قدر المهرء قبلَ قوله ويحلف. وفي 
«المبهج) روايةٌ: يتحالفان. وعنه: قول مدعى مهر المثل . نصره القاضى » وأصحابه 
وفى اليمن وجهان فلو ادعيئن دونه» وادعت فوقهء ردْ إليه. وإن اختلفا فى عينه أو 
صفة » فالروايتان, لكن الواجب القيمة ؛ للا ينلكها ما ينكره») وقيل: إن قبل 
قولهاء فما عينته . م/ه-50م” 2 
بن نصر الله 
© قوله: (ولو وهب الثمن لمشتر) أي: لكون الثمن عيناً معينة في العقد. 
© قوله: (فهل تعذر الرد) أي: لإتلاف الثمن المعين . 
© قوله: (وقيل: له)7) أي : للأجنبي . 


© قوله: (وفي المبهج رواية: يتحالفان)"'' أي: ويرجعان بمهر المثل» 
وعنه: قول مدعي مهر المثل» فإن ادعيا دونه أو فوقه فما الحكم علئ هذه 
الرواية ؟ يتوجه أن القول هنا قول الزوج ؛ لتعذر الرد إلئ مهر المثل » والأظهر أن 
القول قول من يقرب قوله من مهر المثل . 

© قوله: (والروايتان)7) أي: في قدره . 

)010( الصحيح من المذهب أنه للزوج . انظر: الإنصاف ///77/17 . 


(؟) انظر: تصحيح الفروع //710. 
(*) في الفروع: (فالروايتان). 


١17 


الفروع 


حاشية 


© وإن ادعت التسمية فأنكرٌ» قبل في تسمية مهر المثل » في رواية . وعنه: قوله: 
ولها مهر مثلها. م/امم 

© فصل: وإذا قبضت المسمئ المعيَّنَ» ثم تنصف ء فله نصفه حكماً. نص عليه » 
وقيل: إن اختارٌ ملكّه. وفي «الترغيب): أصلهما اختلاف الرواية فيمن بيده عقدة 


النكاح ‏ فعلئى هذا: ما يَنمى قبله » لها وبينهماء على نصفه . اا ا لع 1 


قوله: (وإن اذّعت التسمية, فأنكر, قَبلَ في تسمية مهر المثل» في 
رواية)(7' لعله: قبل قولها فى تسمية مهر المثل . فسقط لفظ قولها(". 
0 
© قوله: (وفي الترغيب: أصلهما اختلاف الرواية فيمن بيده عقدة النكاح)7" 
أي: فإن قيل: هو الزوج . ملكه قهراً؛ ليصح عفوه عما يملكه. وقيل: هو الأب» 


يوقف علا اختياره » قال شيخنا فى القواعد ‏ بعد حكاية قول الترغيب -: (ولا 


يلزم من صحة”؟' العفو من الزوج أن يكون هو المالك» فإن العفو”*' يصح عما 
ثبت 17 فيه حق التملك كالشفعة » وليس في قولنا: أن الذي بيده عقدة النكاح هو 


الأب » ما يستلزم أن الزوج لم يملك نصف المهر ؛ لأنه إنما يعفو”" عن النصيف 
المختص بابنته » فأما النصف الآخر فلا تعرض لذكره بنفى ولا إثبات) . ذكر 


.771// انظر: تصحيح الفروع‎ )١( 

(6) قال في تصحيح الفروع 77017//8: (والظاهر أن لفظة (قولها) سقطت من الكاتب) . 
() انظر: الإنصاف 777/8 ؛ المبدع ١١67107‏ نقلا عن الترغيب. 

(:) في القواعد: (ولا يلزم من طلب) . 

ره( في القواعد: (فإن العقود) . 

() في القواعد: (يثبت). 

(0) في النسخ: (لأنه إنما بعبر) » والتصويب من القواعد. 


١ : 


وعليه: لو طلقها علئ أن المهرّ كله لهاء لم يصح الشرط » وعلئ الثاني » وجهان. 
وعليه: لو طلق ثم عفاء ففى صحته وجهان», ويصح علئ الثاني » ولا يتصرف . 
وفي «الترغيب»: علئ الثاني 5 البيع وخيار الواهب. ولا 
م ل ؛ علئ الأصح ؛ كمتصلةٍ 3. وفيها تخريحٌ من منفصلة . 
وهو نواه في «الترغيب»). وأطلقّ في «الموجز) روايتين في النماء. وفي 
«التبصرة»): لها نماؤه بتعبينه » وعنه: بقبضه محري ةيا ع انان ومو عد اي بلط م 


ذلك في القاعدة | الخامسة |( والثمانيه (") 

© قوله: (وعليه لو طلقها) أي: علئ نصه . 

© قوله: (وعلئ الثاني وجهان)”" لعل أصلهما الوجهان في إسقاط الشفيع 
الشفعة قبل البيع7؟. 

© قوله: (وعليه) أي: علئ نصه . 


© قوله: (ويصح على الثاني» ولا يتصرف) أي: وعلئ الثاني أيضاً لا 
تتصرف المرأة فى النصف قبل اختياره ؛ لتعلق حقه به . 


قوله: (وخبار الواهب) أي: إل لزه الهية(0©. 


. في النسخ: (الثانية)‎ )١( 
.١87صدعاوقلا‎ )( 


() انظر: الإنصاف 755/8 ؛ تصحيح الفروع ///77. 
(4) قال في تصحيح الفروع 778/4 4 بعد أن ساق كلام المحشي: (والصحيح أن إسقاط 
الشفعة قبل البيع لا يسقطها) . 


هذا علئ قاعدة لا يقبت حكم الشيء قبل وجوده. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 7176/١‏ . 
(0) أي قبل القبض ؛ لأن الهبة من العقود العينية التي لا تثبت إلا بالقبض كالرهن . انظر: المغني 


. > 


١70 


فرغ فعلئ المذهب: له قيمة نصفه يوم الفرقة علئ أدنئ صفة» من وقت العقد إل وقت 

قبضه ٠‏ وفي «الكافي»): أو التمكين منه. فإن قلنا: يضمن المتميز بالعقدع اعتبرت 

صفته وقته. وذكر في اوساو ا و ا 
مضمونٌ فمؤنة دفن العبد عليه ؟ ذ فيه روايتان » وبنئ عليهما التصرّف والنماءَ و 

ااا ال واي 

بوه الإاسلذ اق أو ضهان ينه يجيت :تحت الندمة يوه تلقهه كقارية اقب وهات 

نم ذكَرٌ أن القاضي وجماعةً قالوا: ما يفتقرٌ توقيته إلى معيارء ضمنه» وإلا فلاء 


كبيع "1٠0 -771// ٠‏ 
حاشية. © قوله: (فعلئ المذهب) أي: علئ أنه يملكه قهر ا(" . 


ابن نصر الله 
© قوله: (له قيمة نصفه) أي: لتعذر الح ني للزيادة . ولو قيل: 
يكون شريكاً لها في النصف الأصلي . كان متجهاً » كالغاصب إذا صبغ الغوب . 
© قوله: (وفي'" الترغيب: المهر المعين... إلئ روايتان)7" أصحهما أنه 
أمانة ؛ لأنه يدخل فى ضمانها بالعقد لتعينه . 
8 قوله: (ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا: ما افتقر توفيّته(؟) إلى معيار)(0) 
من كيل أو وزن وعد وذرع . 
89 قوله: (ضمنه) أي: الزوج قبل توفيته . 
)١(‏ وبهذا نعلم أنه ليس الإرث وحده هو الذي يملك قهرا . 
(0) في الفروع: (وذكر في الترغيب) . 
(9) انظر: الإنصاف 755/8 ؛ المبدع 5/17 16 » نقلا عن الترغيب . 


(4) في الفروع: (ما يفتقر توقيته) . 
() انظر: الإنصاف 777/8 » نقلا عن القاضي . 


١*1 


© وإن أصدقها أمة حاملاً فولدت» لم يرجع في نصفه, إن قلنا: لا يقابله قسط الفروع 
من الثمن» وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميزء ففي لزومها نصف قيمته 
ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان» وله نصف مثلى » ويحتمل له 
الرجوع في نصف مكاتب» كبيعه » وكإجارة » وتزيج » وكتدبير» إن رجَعٌ فيه بقولٍ , 
فيرجع فيه أو في القيمة» للنقص ١45 -41/8 ٠‏ 

ولو أمدتها صيداءاقم طلى وهو متدرعء فإن لم يملكه بإرث » فنصف قيمته » 
وإلا فهل يقدم حق الله فيرسله ويغرّمٌ لها قيمةً النصف ؟ أم حق الآدمي » فيُمسكه. 
ويبقئ ملك المحرم ضرورة ؟ أم هما سواء» فيخيران؟ فإن أرسله برضاهاء غرمً لهاء 
وإلا بقي مشتركاً - قال في «الترغيب): ينبني علئ حكم الصيد المملوك بين محل 
ومحرم ‏ وفيه الأوجه. وإن نقصت صفئّه » فكذلك؛ أو نصفه ناقصاء وعنه: مع 
أوقيةه زاوم 

© وإن فات النصف مشاعاًء فله النصف الباقي. وكذا معيّناً من المُتنصّفب. 

© قوله: (ويحتمل له الرجوع في نصف مكاتب) أي: فيما إذا أصدقها عبدا ابن نان 
فكاتبته » كما يجوز لها بيعه» وكما لو أقر به في التدبير بالقول» فله الرجوع في 

© قوله: (فيرجع فيه) ا في المكاتب . 

© قوله: (للنقص) بالكتابة . 


© قوله: (قال في الترغيب: ينبني علئ حكم الصيد المملوك بين محل 
ومحرم)"1' لعله: وقال في الترغيب بإثبات الواو. 

© قوله: (وإن نقصت صفته فكذلك) أي: فله قيمة نصفه كما سبق . 

© قوله: (وإن فات النصف مشاعاً) أي: بعد تنصيفه . 
)١(‏ انظر: الإنصاف 77١/8‏ » نقلا عن الترغيب. 


١7 / 


الفروع 


حاشية 


© وفي «المغني): له نصف البقية» ونصف قميةٍ الفائت ت » أو مثله » وإن قبضت 
المسمئ في الذمة » فكالمعين» إلا أنه لا يرجعٌ بنمائه مطلقاً» ويعتبرٌ في تقويمه صفته 

© قوله: (وفي المغني: له نصف البقية ونصف قيمة الفائت)27 أي: نصف 
قيمته إن كان غير مثلي . 

© قوله: (أو مثله) إن كان مثلياً» فيعجب من صاحب المحرر! حيث حكئ 
هذا القول في المعين غير المثلى » ولم يذكر تمامه» فإنه قال: (وقيل في المعين 
غير المثلي: يأخذ نصف الباقي ونصف قيمة الفائت)7'". انتهئ . 

فيفهم من قوله أن هذا القول خاص بغير المثلى » مع أنّه في المقنع في المثلي 
وغيره'”» قال في المغني: (يرجع بنصف الباقي ونصف قيمة التالف أو مثل 
نصف التالف إن كان من ذوات الأمثال)”؟2. وتابعه عل ذلك صاحب 
الرفانة20 وعدا الكتابوءو كأن«صاحب الحيدرر لط أن هذ | القول لأ مظهر 
أثره إِلّا في غير المثلي » أمّا المثلي فالواجب نصف الفائت » ومثل نصف الفائت 
هو نصف النصف الباقي » فيأخذه ؛ لأنه مثل الفائت فيتساوئ القولان في المثلي 
لذلك » ولله در شارح المحررء حيث أشار إلئ هذا المعنئ في شرحه » وهذا من 


تحريرات المحرر » ويعجب ممن بعده! حيث أهملوا ذلك » ولعل الحامل لهم 


على ذلك أن حق الزوج في الفائت المثلى إنما يغبت في ذمة الزوجة فلا يجب 
عليها دفعه من النصف الباقى » بل لها دفعه من غيره» فعلئ هذا يكون ما حكاه 
في المحرر قولا ثالثاً غير قول صاحب المغني . 

.1١؟‎ 5/١١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) المحرر .85/٠١‏ 

فر انظر: المقنع /10260/1. 


(8) المغني .1754/٠١‏ 
(0) انظر: الإنصاف 777/8 » نقلا عن الرعاية. 


١1 


يوم قبضه. وفي وجوب رده بعينه » وجهان. /4:- مم الفروع 
8 والذي بيده عقدة التكاح هو الزوج . فإذا طلَقّ قبل الدخول؛ صح عفو مالك 

التبرع منهما عن حقه. ولا عفرّ للأب» كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه؛ لأنه لم 

كيد ]قن رمن اله الا بس انققة ب ركو شنار الوا ندل رويد 

الآمة ‏ فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول » المجنونة والصغيرة. وفي 

«المغني) , و(الكافي»): بشرط البكارة “وانكا رجيات + وللنواتي (البيخررا ٠‏ وجزم 

به في «الموجز) ٠‏ وبكر بالغة “ول لكوي : أصله هل ينفكٌ الحجرٌ بالبلوغ ؟وعلئ 

هذاء ولو دخل بها ما لم تلِدُ» أو تمضي سنة ببيته . . وأن على هذا ينبني ملكه لقبض 

صداق ابنته البالغ الرشيدة» وقيل: يملكه في البكر. وقَدَّمَ اعتبار كونه ديناً 


© قوله: (وفي وجوب رده بعينه وجهان)”7" قدم في الرعاية ارد 0 0 
بن نصر الله 


بقاءه 00 0 


© قوله: (فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما) أي: الزوجين . 

© قوله: (وفي المغني(" والكافي”!؟) تشتر ترط 22 البكارة) قال في المحرر: (ولا 
عفو للآب بحال. ونقل ابن منصور عنه: أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر بنته 
البكر إذا طلقت قبل الدخول. وقيل: يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها)”'". 

© قوله: (وأنَّ على هذا) أي: علئ أن الأب لا الزوج . 

© قوله: (وقيل: يملكه) أي: العفو. 

© قوله: (وقدم اعتبار كونه دَيْناً) لعله: وقدم صاحب الترغيب . 
)١(‏ الصحيح من المذهب أنه يجب رده بعينه . انظر: الإنصاف 777/8 ؛ تصحيح الفروع //750. 


(0) انظر: الإنصاف 77١/8‏ ؛ تصحيح الفروع 0/8 5 27 نقلا عن الرعاية . 
(0) انظر: المغني .177/١١‏ 

62 انظر: الكافي .٠١17"/‏ 

)0ه( في الفروع: (بشرط) . 

(5) المحرر 8/7/". 


١6 


الفروع 


حاشية 


فلا يعفو عن عين ؛ فيصحٌ بلفظ الهبة » والتمليك فقط » وفي القبول الخلاف ٠‏ ٠/ه؛م‏ 
م ' 

© فصل: وإذا وجب مهرٌ المثل» فلها المطالبة بفرضه . قال جماعة: وبه» وقيل : 
لا؛ لأنه لم يستقرّ . ويصحٌ إبراؤها منه قبل فرضه» وعنه: لا ؛ لجهالته. وإن وقف 
وجوبه علئن الدخول» فكالعفو عما انعقد سببٌ وجويبه. ,/0:- 42م 

© وإن اتفقا علئ قدرء وإلا فَرَّضّه الحاكمٌ بقدره. فإذا فَرَضَهء لزمها فرضهء 
كحكمه ؛ فدل أن ثبوت سبب المطالبة » كتقديره أجرةً المثل » والنفقة » ونحوّه؛ حكمٌ 
فلا يغيّره حاكجٌ آخر ما لم يتقير السبب » كيّسره في النفقة» أو عسره٠‏ ///؛” 

0 وما قَرَّرَه المسمئىا ع قزر وما أسقطه» أسقّطه إل غير متعة» وعنه: يِقَرر 
الموث تماقا تيع واتزعهمروما تدوع فده يلمنه وتوعية! إشوكة؛ كماد 
التسمية » وإن وجب لفقدهاء سقط إلى المتعة؛ ذكره الشيخ ظاهرٌ المذهب » واختاره 
الخرقيءٌ » وعنه: سقوطهما إلئئ المتعة » نصرّه القاضى وأصحابه . ا 

1 
وإذا وجب مهر المثل 
الجرح » وقبل الزهوق . 

© قوله: (فدل أنْ ثبوت سبب [المحاكمة”(2 و]المطالبة) وهو هنا فرض 
الحاكم » فإن مجرد فرضه له سبب لمطالبتهاء وليس بحكم صريح» ولكنه 

© قوله: ( كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم) قوله: (حكم). خبر 

© قوله: (وعنه: سقوطهما إلئ المتعة)2"7 هما ما وجب لفساد التسمية» وما 
60 ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 
(؟) انظر: تصحيح الفروع 5/8/7 . 
0 


ومتئ فرض » فكالمسمى » وعنه: يسقط » وتجب المتعة . فإن دخل فلا متعة ١٠5١-7 :/// ٠‏ الفروع 

2 ومهر المثل معتبر بمن ساويها فى الصفات الحسنة » والمال» والبلد. 
بالآقرب فالآقَ ب من نسائها ٠.‏ //051م 

© فصل: وللمرأة مسمّى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها 
وجب لفقدها. وقال في المحرر ‏ في هذه الرواية الثالئة : (وهي أصح 0 
عندى )20 , 

© قوله: (ومتئ فرض فكالمسمئ) قال في المحرر: (ومتئ فرض فهو 
كالمسمئ في التنصيف وغيره. وعنه: كالذي لم يفرض في وجوب المتعة)7. 

© قوله: (ومهر المثل معتبر بمن يساويها فى الصفات الحسنة7" والمال 
والولد)(؟) قال في المحرر: (تعتبر المساواة في العقل» والدين» والسن» 
والآدمة» :و المال 4 والتحمال» والبكازة:بوالشوبة»:واليلد) 590 :زاد فى الرعارة: 
(العفة 4 والصيانة , والتسيب). وقال: (وبلد وكناه )07 


1 
3 ف 
وللمراة مسي 5 لها 
© قوله: (اختاره الأكثر) خلافاً لابن حامد7. 


)١(‏ المحرر ؟//ا". 

(؟) المرجع السابق. 

(*) في (ب): (الحسية) . 

(:) في الفروع: (والمال والبلد) . 

6 المرجع السابق . 

(1) لم أجده بعد البحث في مظانه . 

©©6 في هامش (أ) ما نصه: (كذا وفي الفروع: المسمئ لها) . 

(8) انظر: الإنصاف //7١81؛‏ المبدع 17/7/17 » نقلا عن ابن حامد. 


١١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الحال... فإن سلّمت نفسها تبرّعاً» فدخل أو خلا ء لم تملك المنع » اختاره الأكثر» 
ولا نفقة . وعكسه ظهوره معيباً بعد قبضه وتسليم نفسها. //١0م‏ 
ع و 
© وإن اعسّرٌ بالمهر» فقيل: لا يفسّخ ٠.‏ //57م 
٠‏ 7 0 بي ٠ ٠ ٠‏ 5 

© والمنع والفسخ لسيد الآمة وقيل: لا . ولا يفسخ إلا حاكم في الاصح ١54/٠٠١‏ 

© وإن افترقا في نكاح فاسد بغير طلاق ‏ والأصح: ولو به فلا مهر. وظاهره: 
ولو بموت . وبيتوجه أنه على الخلااف في وجوب العدة به .6 وتقرره بخلوة . وفي 
«مختصر ابن رزين»): يستقر به » وإن وطئهاء لزمه المسمئن » وعنه: مهر المثل . وكذا 
الخلوة. وفى «الانتصار» و«المذهب») روايةٌ: لا شي بهاء اختاره الشيخ » وقيل: لا 


لو 


يكمل . ٠/4:هم‏ 

© قوله: (ولا نفقه) أي: إن منعت نفسها ؛ لأنها تكون ناشزاً . 

:8 قوله: (وعكسه ظهوره معيباً) أي: وعكس هذا الحكم » وهو أنها لا تملك 
منع نفسها بعد التسليم إذا قبضته وسلمت نفسها فوجلته معيباً ملكت منع نفسها 
قبل أخذ أرش العيب أو البدل . 
بحك القول الأول . 

© قوله: (والمنع والفسخ لسيد الأمة) أما الصغيرة والمجنونة والمحجورة 
لسفه فلم يذكروا الفسخ فيهن لمن يكون ؟ والظاهر أنه لِوَلبّهن في المال» ويحتمل 
أنه لهن إذا زال مانعهن » كخيار شرط » وعيب » وعتق . 

© قوله: (وقيل: لا يكمل)7" فإذا لم يكمل » ماذا يجب منه ؟ 


.78/7 انظر: المحرر‎ )١( 
. 1717/17 (؟) انظر: المبدع‎ 


بحرن 


© ولا يصح تزويج من نكاحها فاسدٌ قبل طلاق أو فسخ» فإن أبئ الزوج » فسخه 
حاكمٌ . وظاهره: لو زوجها قبل فسخه, لم يصح مطلقاء ومثله نظائره. "54/٠‏ 

اواو الصوطوة يشجير بور الطتريع كدو بتاعي" ٠٠‏ وفي دبرء وأمةٍ أذنت » وجهان . 
وفي «الانتصار): ولمطاوعةء اوية لا مهم لذات محرم » وعنه' تحرم 
بنتها» كلواط . وقال بعضهم: : ببخلاف مصاهرة ؛ لآنه طارئ . . قال الشيخ: ورضاع . 
ولو وطئ ميتة؛ لزمه المهر» في ظاهر كلامهم . وهو متجةٌ. وقيل للقاضي: ا 
يبطل الإحرام م بالموت » لزمته الفديةٌ إذا طَيبَ لقال" انما عار قدي لآن وجوتها تعلق 
يحصول الانتفاع بذلك » وبالموت يزول » والمنعٌ لحق الله ؛ لايزول بالموت ؛ ولأنه 
باطل بالمحْرم الميت في عهد رسول الله وَكةُ . ,هه 1ه, 

© قوله: (ومثله نظائره) ينظر ما المراد بنظائر ذلك007؟ لا يجوز أن يراد به 
نظائره من بقية العقود » كالبيع الفاسد» فإنه لا يتوقف على فسخ 


© قوله: (وقال بعضهم : بخلاف مصاهرة) ليس في المغني عزو هذا القول 
إل بعضهم » وإنما جزم به ثم قال: (وكذلك ينبغي أن يكون الحُكمٌ فيمن حرمت 
بالرضاع ؛ لأنه طارئ أيضاً)(. 


© قوله: (ولأنه باطل بالمُحرم الميت فى عهد النبى يةِ)(2 أي: ولأن هذا 
الإلزام باطل”؟'؛ لمعارضته النص . 


)١(‏ وذلك لو خالعها علئ خمر أو خنزير فالخلع فاسد» فلا يصح أن تتزوج قبل طلاق الزوج أو فسخ 
من الحاكم . 

2181/٠١ المغني‎ )٠0( 

(0) أصل هذه القصة من رواية سعيد بن جبير وابن عباس #85 » أن رجلا كان مع النبي كَلِهٌ فوقصته 
ناقته وهو محرم فمات» فقال النبى يَكة: «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه فى ثوبيه » ولا تمسوه 
بطيب ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا». أخرجه البخاري » (/؟) كتاب جزاء 
الصيد» )7١(‏ باب سنة المحرم إذا مات » برقم (١185)؛‏ مسلم» )١5(‏ كتاب الحج » )١5(‏ 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات » برقم (5891). 

(:) أي: التلازم بين الفدية والانتفاع فهو منفي لأن النبي يَكهِ قال: «لا تخمروا رأسه» ولا تمسوه 
طيبا) . 


تضق 


الفروع 


حاشة 


الفروع 


حاشية 


© ويتعدد المهرٌ بتعدد الشبهة والزنئ» لا بتكرر الوطء في الشبهة» قاله في 
(الترغيب») وغيره. وذكر أبو يعلى الصغيرٌ: يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة » لا في 
نكاح فاسد. وفي «المغنى»» و«النهاية) » وغيرهماء في الكتابة: يتعدد في نكاح 
فاسلٍء ووطئه مكاتبته» إن استوفت مهراً عن الوطء الأول» وإلا فلا. وفي 
(الانتصار) » و«عيون المسائل» » و«المغني): لا يتعدد في نكاح فاسد. وقاله في 
«التعليق») كدخولها علئ أن تستحق فهر ٠‏ وفيه: : بكلّ وطءٍ في عقدٍ فاسدٍ مهد 
إن علم فساده, وإلا مهرٌ واحدٌ. وفيه في المكرهة: لا يتعدّد ؛ لعدم التنقيص» 
كنكاح » وكاستواء موضحة. وفيه: لو أقر بوطئها بشبهة. فلها المهر ولو 
سكتت ؛ لأنه لا يتضمن إسقاطها. ولو اعترف بنكاح » أو بأن هذا ابنه منهاء 


فمهر مثلها؛ لآنه الظاهر » قاله فى «الترغيب»). ولامسطوع ار مويه وان اس فوا 


© قوله: (ويتعدد المهر بتعدد الشبهة) كأن وطئها مرة زوجته » ومرة سربته . 
© قوله: (وذكر أبو يعلئ الصغير) في طلاق في نكاح فاسد . 
© قوله: (كدخولها علئ أن تستحق مهراً) أي: واحداً ولو تكرر الوطء» أشبه 
© قوله: (وفيه) أي: في التعليق أو الانتصار . 
© قوله: (لعدم التنقيص» كنكاح )7 . 
© قوله: (وكاستواء موضحة( لو وسع الموضحة لم يزد أرش بها 
بتوسيعها » فكذلك تكرير وطته . 
6 يبدو أن قوله: (كنكاح) . محذوفة من نسخة المحشي فذكرها. 
(؟) الموضحة هي: الشجة التي تكشف وتوضح العظم. انظر: لسان العرب 780/7 ؛ المصباح 
المنير ص١5‏ 7؛ طلبة الطلبة ص9؟7. 


١ 


ومن نكاحها باطلّ إجماعاً كمكرهة. ,اهرهم الفروع 
© وإن مات أو طلق من دخل بهاء فوضعت في يومهاء ثم تزوجت فيه » وطلّق 
قبل دخوله » ثم تزوجت من يومها من دخل بهاء فقد استحقت في يوم واحدٍ بالنكاح 
مهرين ونصفاً. 1 
© قوله: (ومن نكاحها باطل إجماعاً كمكرهة) في الرعاية الكبرئ: ابسن 
(والموطوءة بنكاح باطل كالزوجة» والمعتدة كأجنبية فى وجوب المهر 
وسقوطه)7". وفي الكافي: (حكمها حكم الأجنبية في وجوب الصداق إن كان 
الوطء بشبهة أو إكراه» وسقوطه إن كانت مطاوعة عالمة بالتحريم ؛ لأنه باطل 
بالإجماع , كان وععرده كرون )7 


8 قوله: (فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفاً) في هذا نظر؛ 
لأن المهر الأول كان مستحقاً لها من حين العقد» ولم يتجدد استحقاقه يوم 
الموت والطلاق» كما تجدد له في هذا اليوم إلا مهر ونصف”7"» نعم حلت في 
يوم واحد لثلاثة أزواج » وليس بكبير أمر”؟». 


هلام 6ه 


. نقلا عن الرعاية‎ 27١///8 انظر: الإنصاف‎ )١( 

.1١/٠ الكافي‎ )0( 

(*) في تصحيح الفروع 09/7" نقلا عن المحشي: (فلم يتجدد لها إلا مهر ونصف) . 

(5) نقل في تصحيح الفروع 59/8 هذا الكلام بنصه عن المحشي » وقال: (يمكن أن يقال: إن 
صداق الأولئ كان مؤجلا » ومحله الموت أو الطلاق » عند الأصحاب » فما استحقت قبضه إلا 
ذلك اليوم) . 


١) 


الفروع ١‏ 4 ويجب... إجابة داع مسلم يحرم هجرّه... وعنه: أنه سئل فيمن عنده 
المخنثون » يدعو بعد يوم وليسوا عنده؟ فخير» نقله بكل. ومنع في «المنهاج») من 
ظالم وفاستي ومبتدع » ومفاخر بهاء أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته » إلا لرادٌ عليه . وكذا 
مضحكٌ بفحش أو كذب» وإلا أبيجٌ القليل . 57 
© ونقل المروذي وغيره أنه وكد إجابة الدعوة » وسهل في الختان » وعنه: غير 
الولئمة أمهر م واعانف يراوه 
© ويغسل يديه » وعنه: يُكرَهُ قبلّه » اختاره القاضي » وأطلقها جماعةٌ » واستحبه 
في «المذهب) بعدما له غمرٌء ويُكرّه بطعام» ولا بأسّ بنخالة. وغسله 


ا ب 
وليمة العرس 
8 قوله: (وكذا مضحك بفحش أو كذب .ء وإلا أبيح القليل) أي: إن لم يكن 
المضحك بفحش أو كذب أبيح القليل منه . 
© قوله: (وعنه: غير الوليمة أسهل) الوليمة للعرس وغيرها أسهل27 , أي: 
في تأكيد الإجابة . 


© وقوله: (وأخافه) لعله يريد: أخاف القول بإيجاب الإجابة. 


© قوله: (واستحبه فى المذهب بعدما له عَمَرٌ) الجوهرى: (العَمَرُ بالتحريك : 
6ه 0 
ريح اللحم والسمك7©. وقد عَمِرَتْ يدي من اللحم فهي غَمِرَة» أي: رَهِمَة) 
(1) قوله: (أسهل) فيه نظر لآن كلامه يوهم أن غير وليمة العرس واجبة أيضا لكنها أسهل » والحقيقة 
أنه لا يجب إجابة غير وليمة العرس بشروطها. انظر: أنواع الدعوة إلئ الطعام» وأحكامها 
والأقوال في ذلك » وشروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس في: الإنصاف //110-“8171. 
() في الصحاح: (والسَهَك) . 


١775 


في الإناء الذي أكل فيه. نص عليهما. قال بعضهم: ويُكره بدقيق حمص وعدس 

وباقلاءَ ونحوه. وفي «المغنى) في خبر الملح: في معناه ما يشبهه » كدقيق الباقلاء ع 
1 2 م 2 5 

ونحوه ما يجلى... ويسمي ) وياكل بيمينه» ويحمد إذا فرع ء وفيل: يجبن ) 


ااام الا 


© قوله: (وفي المغني في خبر الملح في معناه ما يشبهه) قال في المغني ‏ في 


غسل اليد بنخالة -: (استدل الخطابي لجوازه7" )» بما روئ أبو داود2») أنه أمر 
امرأة أن تجعل مع الماء ملحاً» ثم تغسل به الدم عن حقيبته . والملح طعام ع ففى 
معناه ما أَشْبَهّه )(*. انتهئن ما فى المغنى . 


© قوله: (وبحمد الله(" إذا فرغ) قال في الرعاية: (ويحمد الله إذا فرغ » أو 
يقول: اللهم بارك لنا فيه » وزدنا منه”""» إنا إليك راغبون» الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمين7". الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا 


(1) في النسخ: (السمك). 

(؟) الصحاح ؟/71. 

(0) في المغني: (علئ جواز ذلك) . 

(5) في المغني: (بما روئ أبو داود» نإسناده عن رسول الله كَكوٌ) . 

.719/٠١ المغني‎ )0( 

() في الفروع بدون قوله: (الله) . 

(0) جزء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال: قال رسول الله كَكْهّ: «من أطعمه الله 
طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه » وارزقنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه ؛ 
وزدنا منه . فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن» . أخرجه أبو داود» )١5(‏ كتاب 
الأشربة» )7١(‏ باب ما يقول إذا شرب اللبن» برقم (8/0)؛ الترمذي؛ (80) كتاب 
الدعوات» (04) باب ما يقول إذا أكل طعاماء برقم (54050")؛ ابن ماجهء )١9(‏ أبواب 
الأطعمة» (0") باب اللبن» برقم (771). وهو حديث حسن. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 5١1/0‏ ؛ صحيح سنن أبي داود 1711/7. 

6 جزء من حديث أبي سعيد الخدري وُه حيث قال: أن النبي كَلِْهُ كان إذا فرغ من طعامه قال:- 


١ 


الفروع 


خاشية 
ابن نصر الله 


الفروع قال الأصحاب: يقول: بسم الله . وفي الخبر المشهور: #فليقل: بسم الله أوله وآخره) 
قال شيخنا: ولو زاد «الرحمن الرحيم». عند الأكل » كان حسناً» فإنه أكملٌ » بخلاف 
الذبح» فإنه قد قيل: لا يناسب ذلك . ونقل ابن هانى» أنه جعَلَ عند كل لقمةٍ يسمي 


و 
وبحمد . 05-77" 


حاشية قوة(4ع وكان فضل الله عليك عي 


ابن نصر الله 


© قوله: (فإنه قد قيل: لا يناسب ذلك) أي: لآن الذبح لا يناسبه ذكر 


الرحمة . 


أي 


© قوله: (ونقل ابن هاني7": أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد)!؟) قوله: 


(010) 


00( 
هه 
)0( 


«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». 

أخرجه أبو داودء (؟) كتاب الأطعمة » (57) باب ما يقول الرجل إذا طعم» برقم )9/6٠(‏ ؛ 
ابن ماجه » (47) أبواب الأطعمة » (11) باب ما يقول إذا فرغ من الطعام » برقم (87/5) . وهو 
حديث ضعيف . انظر: ضعيف سنن أبي داود ص .7/١‏ 

جزء من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله كد قال: «من أكل طعاما ثم قال: 
الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر). أخرجه أبو داود, )"١(‏ كتاب اللباس» )١(‏ باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديداء 
برقم ٠717(‏ 5) ؛ الترمذي » (55) كتاب الدعوات » (05) باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ‏ 
برقم (/750) ؛ ابن ماجه» (74) أبواب الأطعمة » )١7(‏ باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» 
برقم (77/5). قال في المستدرك: (صحيح علئ شرط البخاري). وقال الألباني: (حسن . 
لأنه من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون . وهو مختلف فيه) . وقال أيضا: (فمثله يتردد 
النظر بين تحسين حديثه » وتضعيفه » ولعل الأول أقرب إلئ الصواب ؛ لأن الذين ضعفوه لم 
يفسروه» ولم يبينوا سبب ضعفه). انظر: المستدرك علئ الصحيحين 2781/١‏ برقم 
(1817) ؛ إرواء الغليل 54/1 ؛ صحيح سنن ابن ماجه 77//7 . 

لم أجده بعد البحث في مظانه . 

كذا في الفروع ؛ والإنصاف //717؛ والمبدع 2184/17 وفي النسخ: (مهنا) . 

انظر: المبدع 219/1 نقلا عن ابن هاني . 


١7 


© ويأكل بثلاث أصابعٌ ؛ مما يليه. قال جماعة: والطعام نوع واحدٌّ. وقال الفروع 
الآمدي: لا بأس وهو وحده. 100 
© ويكره عيبٌ طعام» وحرمه في «الغنية) . ونفخه فيه. وقال الآمدي: لاء وهو 
حار. .. وتنفسه في الإناء... وقراثه في التمر قيل: مطلقاً» وقيل: مع شريك لم يأذن . 
قال في [ ارقي شيك ومذله قرآن ها العاف بحارية ركنا وله |إفرادا .اد 0 
0 نقل أبو داود: لا بأس أن يتناهد في الطعام , ويتصدق منه» لم يزل الناس 
يفعلون هذا. ويتوجه رواية: لا يتصدق بلا إذن ٠‏ +/7 
(أنه) . أي : ويك 0 


9 قوله: (قال( الآمدي”(": لا بأس)0" أي: أن يأكل من غير ما يليه . 
© قوله: (وتنفسه في الإناء)”؟' أي: ويكره. 
© قوله: (ومثله قرَان ما العادة جارية بتناوله إفراداً) 20 . 


© قوله: (نقل أبو داود: لا بأس أن يتناهد فى الطعام)('2 الجوهري: 


. في الفروع بزيادة واو (وقال)‎ )١( 

(؟) هو: على بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي », أبو الحسن» المعروف بالآمدي » ويعرف قديما 
بالبغدادي » أحد أكابر أصحاب القاضي أبي يعلئ » من مصنفاته عمدة الحاضر وكفاية المسافر 
مات سنة /51 5 وقيل 57/8 ه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 4/1/7 ؛ المدخل المفصل ؟//1: ه . 

() انظر: المبدع 2189/1 نقلا عن الآمدي . 

00( في الفروع: (في إناء) . 

(5) لم يعلق علئ هذه العبارة» ولعله يريد أن يقول يكره. 

() انظر: الإنصاف 770/8"؛ المبدع ١190/1‏ » نقلا عن أبي داود . 

69 في الصحاح: (التناهد) . 

() في النسخ: (نفقته) » والتصويب من الصحاح . 

(9) الصحاح 55/7 5. 


١١ 4 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


8 وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء » واختناتٌ الأسقية » وهو قلبها. +/0+م 

© وما حجرت العادة به كإعطعام سائل ) وسورهء وتلقيم ) وتقديم » وتأخيرٍ » 
يحتمل كلامهم وجهين » وجوازه أظهر. م 

© فصل : ويحرمٌ أكله بلا إذن صريح : أو قرينة » كدعاته إليه . ///م 

2 وإن علمَ ثم منكرا يقدر يُغيره» حضر وغيره» وإلا امتنع . وإن اعلم بعد 
حضوره) أزاله » فإن عجر خرج 0 خيية من وليمة فيها آنيةٌ فضة ) فقال 
الداعي : ا ؛ فلم يرجع » نقله حنبل ٠‏ وإن علم به ولم يره ولم يسمعه» خير. 
قال أحمد: لا بأس. وفى «المذهب» » و«المستوعب)»): لا ينصرف » وقاله أحمد. 
وإن وجب الإنكار على قول أو روابة» فكما تقدم. فإن ستر الجُدْرٌ بغير حريرٍ 

© قوله: (واختناث الأسقية) الجوهري: (خنثت السقا واختنثته» إذا تَمييَه13) 
إلى خارج اريك11؟ ند فإن: كمد ته إل داخل لي 0 
0 م هو قاف :وياء بنوسلة وغين مهملة : 

© قوله: (وما جرت العادة به» كإطعام سائل [وسنور](2 وتقليم)" صوابه 
وتلقيم . 

[فصَل 
ويحرم أ كله بلا إذن صريح]”" 
© قوله: (وإن وجب الإنكارعلئ قول أورواية فكما تقدم) إما أن يغير أو يخرج . 


. في النسخ: (سته) » والتصويب من الصحاح‎ )١( 

() في النسخ: (فشرب) » والتصويب من الصحاح . 

() في النسخ: (قد)؛ والتصويب من الصحاح . 

.781١/١ الصحاح‎ ):( 

ره( أي: قول الجوهري . 

(1) ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 
والسنور هو الهر. انظر: المصباح المنير ص67١.‏ 

(00) في الفروع: (وتلقيم) . 

(4) ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع ///. 


١> 


وصورة حيوان» فعنه: يحرّم » وعنه: يُكره» ففي جواز خروجه لأجله وجهان. ونقل 9 الفروع 
ابن هانئ وغيره: ما كان فيه شي2 من زي العجم وشبههء فلا يدخل » ونقل ابن 
منصور: لا بأس أن لا يدخلٌّ: قال: لالريحان منضد. ١‏ اس 

© ونقل جعفرٌ: لا يشهد عرساً فيه طبلٌّ» أو مخدث» أو غناء؛ أو تستر الحيطان»؛ 
وبخرج لصورةعلئ الجدار . ونقل الأثرم والفضل: لا لصورة علئ ستر لم يسثر به الجدر . 
فس 

© وفي تحريم دخوله منزلاً فيه صورة حيوان علئ وجهٍ محرّم » ولبثه فيه » وجهان» 
وله دخول بيعة» وكنيسة » والصلاة فيهماء وعنه: يكره» وعنه: مع صورء وظاهر 
كلام جماعة: تحريم دخوله معهماء وقال شيخنا: وأنها كالمسجد على القبر 7/١/٠ ١‏ 

© وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار؟ قال: أكرهه . وفي القضيب 
وجهان. ,ادبم 


© قوله: (ففي جواز خروجه لأجله وجهان)7" أظهرهما لا يخرج2"7. 3 


©) قوله: (قال: لا كربحان منضد)”" أي: وإن كان ذلك من زي العجم ؛ لأنه 
أمر هين . قوله: (منضد). بتشديد الضاد المعجمة » أي: وضع بعضه علئ بعض . 

© قوله: (ويخرج لصورة علئ الجدار) أي: صورة حيوان . 

© قوله: (وتحريم دخوله منزلا فيه صورة حيوان علئ وجه يحرم)!* الوجه 
الذي يحرم فيه أن يكون ثوبٌ لا يداس ولا يتكأ عليه . 

© قوله: (وله دخول بيعة) البيعة ‏ بكسر الباء ‏ للنصارئ كالكنيسة لليهود , 
وى برص باصم 

8 قوله: (وفي القضيب وجهان)* الظاهر أن الوجهين في تحريمه ؛ لأنه من 
)١(‏ المذهب لا يحرم. انظر: الإنصاف //7*0؛ تصحيح الفروع //1/1. 
(؟) نقل هذا القول عن المحشي في تصحيح الفروع //1/17. 
(6) في النسخ: (لا لريحان)» والتصويب من الفروع . 


(4:) في الفروع: (محرم). 
(0) انظر: تصحيح الفروع //717. 


١١ 


الفروع 


الي 


وضرب الدف في النكاح » والحج العجٌ والشج . 2 

© ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدفٌ فيه » وأنه قال: أكره الطبلّ » وهو الكوبة. 
ااا 

يوسّخل أحمن عن الققاقك قال أكرغه» .وقال: يدعة + له يجالسون 4 .وكره 
التغبير » ونهيا عن استماعه» وقال: نكف معدت ونقل أبو داود: لاا يعجبنى ) 
ونقل يوسف: لا يستمعه ) قال: هو ونع ؟ قال حص لفة نيفق «المستوعب): منع 
من اسم البدعة عليه» ومن تحريمه؛ لأنه شعدٌ ملحن كالحداء والحدو للإبل» 
ونحوه» واحتج قبل هذا بكراهة أحمد له علئ تحريم الغناء ٠‏ //070- م/م 
تمام قوله: (وتحرم كل ملهاة) . 

© قوله: (وضرب الدف في النكاح » والحج: العج(" والنج)'' أي: وشرع 

© قوله: (ونقل حنبل: لا بأس بالصوت والدف فيه)7" أي: فى العرس . 

و 
© قوله: (وهو الكوبة) الكوبة بضم الكاف وسكون الواو وباء موحدة» قيل: 
© قوله: (والحدو للإيل) الجوهري: (الحدو: سوق الإبل والغناء لهاء وقد 


حدوت للوبل عدوا 0006 1 


© قوله: (واحنج قبيل'" هذا) أي: صاحب المستوعب/" . 


)١(‏ العج: رفع الصوت بالتلبية . انظر: مقاييس اللغة 5 //71 78 ؛ لسان العرب 8/7١7؛‏ المصباح 


المنير ص5 .٠١‏ 

(؟) الثج: سفك دماء البدن وغيرها. انظر: مقاييس اللغة ١7717/1؛‏ لسان العرب 771/7 ؛ المصباح 
المنير ص” 5 . 

فر انظر: الإنصاف »"5١1//‏ نقلا عن حنبل . 

(5) الكوبة: (الطبل الصغير المخصّر) . المصباح المنير ص 78٠١‏ ؛ وانظر: لسان العرب 4/١‏ 77. 

.771١-57.09/5 الصحاح‎ )5( 

() في الفروع: (قبل) . 

69 لم أجده بعد البحث في مظانه . 


خذي العفو منى تستديمي مودتي ولا تنطقي في سّورتي حين أغضب. . الفروع 
ولا تنقريني نقرة الدف مرة2 فإنك لا تدرين كيف المغيب 
لا يأمنن على النساء أخ أخا مافي الرجال على النساء أمين ١86/١‏ 
ف إن لاسي ززة تحنظ عي الاندانانظرة سسبخرة ماده 
© ويلزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها» ونصه: بنت تسع » بطلبه في بيته» وتسلمها 
إن بذلته» فإن اشترطت بيتهاء ففيه» أو في بيته» ولا لزومَ مع ما يمنع الاستمتاع 
سارت 1 
عشرة النساء 
قوله: (ولا تنطقي في صَورني7" حين أغضبٌ)7" كذا في الأصل » وفي 
نسخة: (سَورتي). وسورة الغضب حلته . 


© قوله: (لابد أن بنظرة سيخون)”" أنه سيخون بنظرة . 


© قوله: (إذا شرطت”؟' بيتها ففيه أو*2 بيته) يعني أنها إذا اشترطت بيتها 
كان لها شرطها وكان لها تركه ؛ لآن الحق لهاء وقد عطفه علئم الضمير المجرور 
5 93 ا مح + 


)010( في الفروع: (سورتي) . 
(؟) البيت مطلع قصيدة لأبي الأسود الدؤلي. انظر: ديوان أبي الأسود الدؤلي ص15 . 
(*) البيت من قصيدة منسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَكه » مطلعها: 
لا تأمئن من النساء ولو أنخخا ما في الرجال علئ النساء أمين 
انظر: ديوان علي بن أبي طالب ص 77١‏ . 
(1:) في الفروع: (فإن اشترطت) . 
(0) كذا في الفروع » وفي النسخ: (ففيه أو في بيته) . 
(5) الآية )١(‏ من سورة النساء. أي: تساءلون به وبالأرحام . انظر: معالم التنزيل .1١605/7‏ 


١ 


الفروع 


حاشية 
اين نصر الله 


بالكلية ويرجّئ زوالهع تررم ومرضص وصغر » ولو قال: لا أطأ. وفي حائلض 
احتمالان » بل نضوة الخلقة » فلو خشي عليها » استمتع تع كحائض ٠‏ رارم 

© ومتا امتنعت قبل المرض » » ثم حدث » فالا نفقة . 8/8" 

© وللزوج حتئ العبد السفر بلا إذنها وبهاء ما لم تشترط بلدهاء أو تكن أمة 
وفي ملك السيد له بلا إذن زوج » صحبّه أم لاء وجهان» وعليهما ينبني » لو بوأها 


مسكناً ليأتيها الزوحٌ فيه » هل يلزمه ؟ قاله في «الترغيب». وله السفر بعبده المزوّج » 


أيضاً 8 : (إذا اشترطت بيتها ثم سلمت نفسها في بيته» هل يسقط حقها من 
الشرط بذلك ؟) لم أجد به نقلا » والظاهر أنه لا يسقط » وقد تقدم_في باب الشروط 
في أوائله ‏ قال شيخنا: (ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها)7". انتهئ 
وهذا صريح فيما قلناه» وأيضاً فإن شرط السكنئ حقٌّ يجب بتجدد الزمان ؛ 
فلا يسقط بذلك ؛ لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه» أشبه ما لو أسقطت حقها من 
القسم أو المبيت فإن لها العود إليه . 
© قوله: (بل نضوة الخلقة) أي: بل يلزم تسليم نضوة الخلقة » أي: مهزولة 
للق ااا 00 
المرض . 
© قوله: (صحبه أم لا) أي: سواء كان الزوج صحبه السيد في السفر أم لا . 
© قوله: (وعليها ينبني لو بوأها مسكناً ليأتيها الزوج فيه» هل يلزمه ؟) أي : 
إن قلنا: أن للسيد السفر بها بلا إذن زوجها. ٠‏ لزم الزوج إتيانها في المسكن الذي 


. 770/7 انظر: الفروع‎ )١( 
.١ (؟) انظر: لسان العرب ١1/١7؛ المصباح المنير ص5‎ 


١ 5 : 


واستخدامه نهاراً» وإن قلنا: النفقة والمهر في كسبه» لم يمنعه منه. ولو قال السيد: الفروع 
بعتكهاء قال: زوّجتنيهاء وجب تسليمها للزوج » وتحل له ؛ لاتفاقهما علئ استحقاقه 

لهاء ويلزمه الأقل من ثمنهاء أو مهرهاء ويحلف لثمن زائد» فإن نكل » لزمه . وعند 
القاضي: لا مهرّ ولا ثمنّ» ولا يمينَ عنده علئ البائع ؛ لأنه لا يراها في نكاح. 

وذكرٌ الأزجي مثله» إلا في اليمين» وقال: وإن نكلّ أحدهما عنهاء قضئ عليه 

وثبت ما يدعيه الآخر من بيع أو زوجية» وإن أولدهاء فهو حر ولا ولاء عليه 

بوأها السيد؛ لأن ذلك بمثابة سفره بهاء وإن قلنا: ليس له السفر بها إلا بإذنه ٠‏ ب بسن 
لم يلزم الزوج ذلك » قال الجوهري: (وبوأت للرجل منزلاً وبوأته منزلاً بمعنئ » 

أي : هيأته ومكّنت له فيه)(2©. 


© قوله: (والمهر في كسبه لم يمنعه منه)'") أي: من كسبه . 

© قوله: (وجب تسلمها) لعله: تسليمها”". 

© قوله: (وتحل له ؛ لاتفاقهما علئ استحقاقه لها) أي: وعلئن حلها9؟». 
© قوله: (لأنه لا يراها) أي: اليمين. 

© قوله: (في نكاح)/* وهو المذهب . 


8 قوله: (وإن أولدها فهو حر) حريته؛ لإقرار السيد بأنها ملك الواطئ : 
وعدم الولاء ؛ لانعقاده حراً بمقتضئ الإقرار من السيد » ولا ترد الأمة إلئ السيد 
بوجه ؛ لإقرار السيد أنها صارت أم ولد. 

."1/١ الصحاح‎ )١( 

68 في الفروع: (النفقة والمسكن في كسبه لم يمنعه منه) . 

() وهو كذلك ؛ لآن التسلم الأخذ والتسليم الإعطاء. 

(5) لأنها إما أن تكون زوجة فهي حلال لزوجهاء وإما أن تكون أمة فهي حلال علئ أنه سيدها . 
(0) انظر: المبدع 5/17 19. 


١ 0 


الفروع ولا تردٌ الأمة إليه ؛ لاعترافه بأنها أم ولدٍء ونفقته علئ أبيه » ونفقتها على الزوج . 
وقال الأزجى: إن قلنا: لا تحل له فهل هى علئ مالكها السابق » أم فى كسبها ؟ 
فيه احتمالان » وعند القاضي في كسبهاء فإن ماتت ., فللبائع منه قدر ثمنها » وبققيته 
موقوف حتئ يصطلحا» وإن ماتت بعد الواطئ , عات حرة وورثها ولدها 
ووريثهاء وإلا فهو موقوف, ور ا ا مه 

ا © قوله: (ولا ترد الأمة إليه) أي: بعيب ونحوه. 

© قوله: (ونفقته علئ أبيه) لأن الأصل نفقة الولد علئ أبيه حتئ يقبت رقة . 

© قوله: (ونفقتها على الزوج) وهو أبو الولد أيضا. 

© قوله: (إن قلنا: لا تحل له) في هذا إشارة إلئ خلاف في حلها له» ولم 
يتقدم ذلك . 

© قوله: (فهل هي) أي: النفقة . 

© قوله: (علئ مالكها السابق أم فى كسبها ؟ فيه احتمالان)27 وعلئ الأول 
بأنها في كسبها ء فإذا لم يكن لها كسب فما الحكيه7؛؟ 

©: قوله: (فإن ماتت) أي: قبل الواطئ وبعد الولادة. 

© قوله: (فللبائع منه) أي: من كسبها . 

8 قوله: (وبقيته) أي: الكسب . 

© قوله: (وإن ماتت بعد الواطى) أي: الذي استولدها. 

© قوله: (وإلا فهو) أي: وإلا فميراثها من كسبها . 

© وقوله: (هو9" موقوف) يُسأل عن ذلك إل متى نٍد 0000000 


)0 انظر: الإنصاف 7017/1 ؛ المبدع ١195/1‏ 
00( قال في الإنصاف 7017/17؟: (أحدهما: أنه في كسبها. فإن عدم ففي بيت المال) . 
(0) في الفروع: (فهو) . 


١ 5 


وليس لسيدها أخذ قدر ثمنها ؛ لأنه لا يدعيه علئ الواطئ» وإن رجمٌّ البائع فصدقه , 
لم يقل في إسقاط حرية ولدٍ واسترجاعها إن صارت أم ولدِء ويقبل في غيرهماء 
وإن رجعَ الزوج » ثبتت ثبتت الحرية ولزمه الثمن. . قال الشيخ في «فتاويه») : ذكرها الشيخ 
في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره. وقال الأزجي: إذا كان التنازع قبل 
الاستيلاد» تحالفاء فإذا تحالفاء فلا مهر ولا ثمن» وترد إلئ سيدها» قيل: ترجع 
إليه رجوع البائع في السلعة» إذا أفلس المشتري وتعذر الثمن» فيحتاج السيّد أن 
يقول: فسختٌُ البيعَ » وتعود ملكاً ظاهراً وباطناً» وقيل: ترجمٌ برجوع من لزمه دينٌ 
و مو ا ا 00 

لبائع علئ بقية الشمن» وفسن البيع لتعذر الثمن؛ واسترجعهاء وكان صادقاً» حلت 
ا 1 تلم 


يونا 70١‏ ورسخطة ارقا وعية الله تعالىا: رأ وإن لم يكن لها ولد ولا ورثة 


فإرثها موقوف). 
© قوله: (لأنه لا بدعيه علئ الواطئع) لزوال ملكه عنه بموته» بخلاف ما إذا 
ماتت في حياة الواطئ » فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلئ الواطئ » والواطئ 

بقر أنه لسيدهاء فلهذا يأخذ منه قدر ما بدعيه » وهو ثمنها أو بقيته . 

© قوله: (قال الشبخ ‏ في فتاويه : ذكرها الشيخ) الشيخ الثاني جد الشيخ 
الأول. 

© قوله: (وإن(") أمسكها البائع علئ بقية بقية الثمن) أي: بعد المهر . 

© قوله: (وكان صادقاً حلت له) أي: ظاهراً وباطناً» وفيه نظر9” . 

0010( حت يبحث عن وارث لهاء وإلا فهو في بيت المال. علئ قاعدة الغرم بالغنم » فبيت المال كما 
يدفع لها عند عدم كسبها ‏ انظر: الإنصاف 707/17 -» فكذلك إذا ماتت ولم يكن لها وارث 
فمالها في بيت المال . 

(؟) في الفروع: (فإن) . 

6 قوله: (فيه نظر) ٠‏ فيه نظر؛ لأن العقد إذا تم فالثمن لا قيمة له» فقد يعطيه الآن أو بعد مدة. 


١ / 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وليس لها استدخال ذكره وهو نائمٌ بلا إذنه» بل القبلة واللمس لشهوة» ذكره 
فى «الرعابة») 8 اا 

© ويحرم عزله بلا إذن حرة) وسيد أمةٍ» وقيل: وإذنهاء وقيل: يباح مطلقاً 
وقيل: عكسه. ولا إذن لسَرّيته » وفي أم ولد وجهان في «الترغيب» ٠‏ //مه" 

8 وعليه الوطءٌ في كل ثلث سنة مرة إن قدرٌ وقيل: العرف... وإن أبئ ذلك بلا 
عذر لأحدهماء فرّق بينهما بطلبهاء ولو قبل الدخول» نص عليه 0 

© قوله: (بل القبلة واللمس لشهوة» ذكره في الرعاية » أول كتاب النكاح)17) 
قوله: (أول كتاب النكاح) . حاشية بخطه » ليست من الأصل”" . 

٠ 1 95‏ .5 ولوك و و 1 ع 

© قوله: (ولا إذن لسرّيته) ومكاتبته » ومدبرته » الظاهر أنهما كسربته . 

© قوله: (ولو قبل الدخول» نص عليه)0" لعله يشير بذلك إل رواية ابن 
2221100111019 

عدا أمكخرييهاك | غذا ادقن هيا ]590 ال شمر هل تجر غلن الدخون #فقال: 
أذهب إلئ أربعة أشهر » إن دخل بها وإلا فرق بينهما. فجعله أحمد كالمولى . 
وقال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيرّه» وفيها نظرء [قال 
الشيخ”2:] وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك » وهو قول أكثر 


الفقهاء ؛ لأنه لو ضربت له المدة لذلك » وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر)"'" . 


00 لم أجده بعد البحث في مظانه . 

() غير موجودة في الفروع . 

() انظر: الإنصاف //7660. 

(:) ساقطة من النسخ » والتصويب من المغني . 
0( من كلام المحشي . 

.550/٠١ المغني‎ )7( 


١ 


والمدة من تركه » ويعلمٌ قصد الإضرار بقرائن . 11 اورم الفروع 
ل ل حل ا الف لا 2 
© وقال شيخنا: خرّج ابن عقيل قولا: لها الفسخ بالغيبة المضرّة بهاء ولو لم يكن 
وتقرد ا كها لو كرمب فلم يحضر بلا عذر. وم 
© وإن تعذر الوطء لعجزهء كالنفقة وأولئ ؛ للفسخ بتعذره في الإيلاء» وقاله أبو 
بعلن الصغير» وقال أيضاً: حكمه كعنين ٠‏ ١/.وم‏ 


حاشية 


© قوله: (والمدة من تركه) أي: ابتداء مدة ترك الوطء من حين تركه . ا 
ا قوله: (ويُعْلَمُ قصد الإضرار بقرائن) لم يتقدم ذكر قصد الإضرار حتئ 
يحتاج إلئ ذكر ما يدل عليه » ولعل هذه المسألة محلها بعد قوله: (وعنه لا يلزم 
وطءٌ ولا مبيتٌ إن لم يتركها فوارا): 
© قوله: (كما لو كوتب) أي: كما لو كوتب زوج الناشز بعد عودها لطاعته 
بعودها لطاعته » أو إذا غاب فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبئ بلا عذر» كما 
يأتيى بعد أسطر'" . 
قوله: (وقال أيضاً: حكمه كعنين)”" ينظر في فاعل قال» والظاهر أنه أبو 
ف 


هصرو) )2‏ ((م)© 


.40// انظر: الفروع‎ )١( 
في (ب): (لمعنيين).‎ )١( 
أي: الصغير.‎ )0( 


١ 4 


الفروع ١‏ 8# فصل: تستحب التسمية عند الوطءء وقوله: «اللهم جنبنا الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتنا) . ا ا وو ار باط ا مالو ل وو ول اا وو باو ا ل 


حاشية 


ابن نصر الله 


| ز 
و30 7 5 ال- 6 


هل التسمية مختصة بالرجل أم لا؟ 


لم أجده» والأظهر عدم الاختصاص » بل تقوله المرأة أيضا”” . 


© قوله: (اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)”؟ في هذا الحديث 


ع 


أنه إذا قال ذلك» فقدر بينهما ولد» لم يضره شيطان» قال المنذري'” في 


حواشيه 


(010 
(00 


ف 


(00 
46 


030 


(الواو) ساقطة من الفروع 41/0 7. 

لحديث ابن عباس وه قال: قال رسول الله ككْةّ: «لو أن أحدكم إذا أتئ أهله قال: بسم الله...2 . 
أخرجه البخاري» (5) كتاب الوضوء» (8) باب التسمية علئ كل حال وعند الوقاع » برقم 
(51١)؛‏ مسلمء )١5(‏ كتاب النكاح» (18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» برقم 
وموم ) . 

قال في الإنصاف 55//8: (بلا نزاع) . 

نقل في الإنصاف 57/8" هذه العبارة عن المحشي» ثم قال: (قلت: هو كالمصرح به في 
الصحيحين » أن القائل هو الرجل » وهو ظاهر كلام الأصحاب ء والذي يظهر أن المرأة تقوله 
أيضاً) . 

جزء من حديث ابن عباس ويه المتقدم . 

هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعدء الحافظ الكبير» أبو محمد 
المنذري » الشامي » ثم المصري » ولد سنة ١/0ه»‏ من مؤلفاته الترغيب والترهيب ؛ وعمل اليوم 
والليلة ؛ والتكملة لوفيات النقلة ؛ ومختصر مسلم ؛ ومختصر سنن أبي داود» وتوفي سنة 
7ه . انظر: طبقات الشافعية 57/7 ؛ ؛ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 759/8 ؛ شذرات 
الذهب 51/9/17 - 48٠١‏ ؛ تذكرة الحفاظ ١5794--1١575/84‏ ؛ كشف الظنئون 8/0/ه. 
حواشي علئ سنن أبي داود. انظر: طبقات الشافعية 447/7 ؛ طبقات الشافعية الكبرئ- 


١ 


ولأبي داود عن عائشة ‏ :م قالت: قال لي رسول الله يَلِ: «هل ري أو كلمة الفروع 
غيرها ‏ فيكم المغرّبون»)؟ قلت: وما المغربون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجن» . 
وقال بعض العلماء: المراد أمرّهم إياهم بالزنن» فجاء أولادهم لغير رشدة. 
والإغراء» واختلف في تأويله» فقيل: يحتمل أن يكون دفع ضرره حفظه من ,رن ينين 
أعوانه وإضلاله بالكفر» ويحتمل حفظه من الكبائر والفواحش » وقيل: لا يصرفه 
عن توفيقه لكونه إذا زال» وقيل: هو أن لا يصرع » وقيل: لا يطعن فيه الشيطان 
عند ولادته)20 . 

© قوله: (ولأبي داود عن عائشة قالت: قال لي رسول الله عَكاةٌ : هل رئي 
- كلمة(" غيرها -)(" قوله: (هل رؤي كلمة غيرها) مقحمة في الكلام » وليمس 
من الحديث » فلينظر محله2؟' . 


© قوله: (فيكم المغربون) من النهاية: (سموا بذلك لأنه دخل فيهم عرق 
غريب أو جاءوا من نسب بعيد» وقيل: أراد بمشاركة الجن فيهم أمرهم إياهم 
بالزنا وتحسينه لهم» فجاء أولادهم عن غير رشده)2*0. ومنه قوله تعالئى: 
#وَسَارِممَ فى الأول وَالدركرٍ 204 . 


- للسبكي 770/8 ؛ وذكر محقق سنن أبي داود في مقدمة تحقيقه :71/١‏ أن اسم هذه الحواشي 
هو العد المودود فى حواشي أبي داود. ولم أجده عند غيره. 

. نقلا عن المنذري‎ 2507/٠١ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) في سنن أبي داود: (أو كلمة...) 

00 سئن أبي داود » ٠(‏ 5 ) أبواب الأدب » )٠١7(‏ باب في المولود يؤذن في أذنه» برقم .)01١1(‏ 
قال الألباني: (ضعيف الإسناد). ضعيف سنن أبي داود ص5 5٠‏ . 

(4) المقحم في الكلام قوله: (أو كلمة غيرها). انظر: المرجع السابق . 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 4/٠‏ . 

(5) .الآية (5:4)مرةسيوزة الإستراء» 


١6١ 


الفروع 


حاشية 


ابن نصر الله 


وتغطية رأسهِ عنده وعند تخليه . لض 

© وقال في رواية صالح عن كعب: إنه كره الوطء في السفينة ٠‏ //51م 

© وتكره كثرة الكلام, ونزعه قبل فراغها» ومتجردين » وفي «الترغيب): لا 
سقرة غليهما » الوا يما وواة أبن :مائعة عن عطة ين فيك فر فوعا: <إذا أت 


أحدكم أهله فليستتر» ولا يتجرّدا تجرد العيْرَئْن)... وتحرم خلوة» بدليل النهى 


عنه حال الجماع » فيكون محرما أيضا... وكذا بمرأئ أحدء 0 


© قوله: (وتغطية رأسه عنده: وعند تخليه) لحديث عائشة 8ه فى ذلك أنه 
عليه [الصلاة و]السلام كان يغطى رأسه فى هاتين الحالتين(". 


© قوله: (وقال في رواية صالح عن كعب) كأن القائل هنا هو بعض العلماء 
المتقدم . 


© قوله: (ولا يتجرد تجرد العيرين)”" العيران: تثنية عير» بعين مهملة 
متتوطة كرون الناء المقناة فحت وورمة ند ختدار المحلدر 17 مكهيها يمقفيرا 
عن تلك الحالة . 


8ه قوله: (ويحرم”؛' خلوة) أي: التعري . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ » كتاب الطهارة » )٠١9(‏ باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 
والاعتماد علئ الرجل اليسرئ إذا قعد إن صح الخبر فيه ؛ برقم (505). وهو حديث ضعيف . 
انظر: كلام البيهقي علئ الحديث ؛ الجامع الصغير للسيوطي 175/١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء (9) كتاب النكاح » (58؟) باب التستر عند الجماع ‏ برقم .)١97١(‏ وهو 
حديث ضعيف . لضعف الأحوص بن حكيم العنسي . والوليد بن قاسم الهمداني . انظر: نصب 
الراية 58/6 0 ؛ مجمع الزوائد 5 /97؟ ؛ إرواء الغليل ١1/1‏ ؛ ضعيف سنن ابن ماجه ص58 ١‏ . 

() حمار الوحش والحمار الأهلي. انظر: لسان العرب 570/5 ؛ المصباح المنير ص7717 . 

(1:) في الفروع: (وتحرم) . 


وذكر الشيخ: بحرم ولو رضيا. ١/7و‏ موم الفروع 
2 وله منعها من الخروج من منزله » ويحرم بلا إذنه » فلا نفقة . 57 
© ويصح تزويج مستأجرة لرضاع » وقيل: يملكُ الفسمّ إن جهله » وله الوطء 

وقيل : لاء إن ضر بلبن. م/ووء 


© قوله: (وذكر الشيخ : بحرم ولو رضيتا)7) ا الزروجتان بذلك . 0 
© قوله: (ويحرم بلا إذنه » فلا نفقه) أي: إن خرجت . 


© قوله: (ويصح تزويج مستأجرة لرضاع) صحة تزويجها كان الأولئ ذكره 
فى باب المحرمات في التكاح » أو باب شروطه وأركانه» لكن هل للزوج منعها 
من الرضاع؟ لم أجد به نقلا» ويتوجه ليس له منعها؛ لسبق حق المستأجر 
ولزومه'" » وما ذكروه أن للزوج الثاني منعها من رضاع ولد الأول لغير ضرورة”” 
يحمل علئ ما إذا لم تكن مستأجرة» ثم وجدت صاحب الرعاية ذكر ذلك”؟ , 
لكن من قوله'* ذكره في نفقة الأقارب”" . 


© قوله: (وقيل: لا إن أضر بلبن)0" هذا القول جعله فى الرعاية الأشهر, 
وذكره في باب نفقة القريب”" . 


() انظر: المغنيى 775/٠١‏ » وفي الفروع: (ولو رضيا) . 

() قال في الإنصاف 71//8": (لكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع لم يملك الفسخ مطلقا 
علئ الصحيح من المذهب .» قدمه في الفروع » وقيل يملكه إن جهله) . 

(9) انظر: الإنصاف //71". 

0( لم أجده بعد البحث في مظانه . 

6 أي: لم ينقله عن أحد . 

(0) انظر: الإنصاف 57/48 575/9. 

(0) انظر: المبدع 5/1 ٠١‏ ؛ 

00 لم أجده بعد البحث في مظانه . 


١7 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© فصل: القسمٌ مستحقٌ علئ غير طفل » فيلزمه التسوية بين زوجاته؛ حتئ 
حائضص ومعيبة ) ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ) ومجئنونة مأمونة ) 
وكتابية . نص عليه » وصغيرة » قيل : توطأ» وقيل: مميزة» في القسم فقط » نص عليه ؛ 
لاحك و الاو كدر اررض :لا ااسرو بواتال ولي الجا د لوبي أن يدع 
عمداًء يُبقي نفسه لتلك ليلةً وليلةَ» وقال القاضي: وغيره: أو ثلاثاً» وثلاثاً» والأمة 
نصف حرة » والمعتق بعضها بالحساب . //ووم 

© وإن عتقدت أمةٌ في نوبتها » أو نوبةٍ حرة مسبوقة » فلها قسمُ حرّةِ » وفي نوبة 

صل 

© قوله: (فيلزمه التسوية ؛ ايعان وهذا يشمل الرجعية ؛ لأنها زوجة 
فيما لها وعليهاء كما يأتي في الرجعة"" 

© قوله: (وقيل: مميزة في القسم فقط)” قوله: (وفي القسم). متعلق 
بالتسوية . 

© قوله: (ليلة7" ليلة) أي: يقسم ليلة ليلة » وفي المغني: (فإن أحب الزيادة 
عن داقو الم يعر لا برفيامن, . وقال القاضي: له أن”* يقسم ليلتين ليلتين» 
وثلاثاً ثلاثاً . ولا تجوز الزيادة علئن ذلك إلا برضاهن )(” 0 

© قوله: (أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة) تابع المصنف في ذلك صاحب 


)00( انظر: الفروع 0ه//05" ط. دار الكتب. 

(؟) انظر: تصحيح الفروع //7899. 

(*) في الفروع بزيادة واو (ليلة وليلة) . 

62 في النسخ: (أنه يقسم) . والتصويب من المغني . 
(5) المغني ١٠١/75/8؟.‏ 


١6 : 


حرة سابقة » قيل: يتم للحرّة علئ حكم الرقٌ» وقيل: يستويان ا له 
الرعاية/", فإنه أوردها كذلك, وقد نسبه شارح المحرر إلى الوهم في ذلك 3 
وسبب وهمه أن في عبارة المحرر ضميراً للحرة فظنه للأمة» فانعكس الحكم 
عليه في المسألتين » فإِن عبارة المحرر: (إذا أعتقت الأمة في نوبتهاء أو نوبة 
الحرة وهي المتقدمة » فلها قسم حرة. وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة 
فوجهان)7"". فجعل صاحب الرعاية قوله وهي في الموضعين يعود إلئ الأمة0) 
وتابعه المصنف علئ ذلك » وجعل الشارح هذا وهماًء وأن الصواب أن قوله: 
(وهي في الموضعين). يعود إلئ الحرة. فعلئ هذا إذا أعتقت في نوبة الحرة 
ونوبة الحرة متقدمة علئ نوبة الأمة فللأمة قسم حرة» وإن كانت نوبة الحرة 
متأخرة عن نوبة الأمة ففيها الوجهان » وقوله أقرب إلى الصواب”؟' » ويظهر ذلك 
بنظر كلامه» فإنه علل ذلك بأنها إذا عتقت في نوبة الحرة والحرة متقدمة فإن 
النوبة تدرك الأمة وهي حرة فتستحق قسم حرة» وإن كانت الحرة متأخرة فأحد 
الوجهين يقسم للحرة علئ حكم الرق فلا تزاد الأمة شيئاً» ويكون للحرة ضعف 
مدة الأمة ؛ لأن باستيفاء الأمة مدتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها ؛ بخلاف 
ما إذا أعتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامهاء والحرة الطارئة لا تنقص الحرة 
مما وجب لهاء والوجه الثاني يسوئ بينهما بقطع واستدراك » يعني أنه إن كان 
قسم للأمة وعتقت وقد استوفت الحرة يوماً مثله قطع الدور وابتدأ دوراً غيره» 
وإن فصلت الحرة عنها بشيء استدركه بالقضاء للأمة» وذلك لأن نوبتي الآمة 
والحرة نوبة واحدة وقد عتقت الأمة في أثناءها فصارتا حرتين» فوجب أن 
)١(‏ انظر: الإنصاف 55/8 "» نقلا عن الرعاية. 

(؟) المحرر .57/١‏ 


69 لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(4:) ذكر في تصحيح الفروع 501/4 ؛ والإنصاف //270 هذا القول نقلا عن المحشي 


١6 


الفروع بقطع » أو استدراك » وفي (المغني») » و(الترغيب»: ل 


حاشية 


ابن نصر 


ا 


5 
- 


للّه 


يتساويا فيها كما لو عتقت في آخر نوبتها . 


© وقوله: (بقطع و'"استدراك) وكذلك في أكثر نسخ المحرر: (أو) بزيادة 
ألف”"". وعليها شرح الشارح » وفي بعضها بالواو وهو الذي في الرعاية27- أعني 
بالواو- فمعنئ الواو: أن التسوية بينهما تحصل بهذين الأمرين لا بغيرهماء وقد 
يحتاج في التسوية إليهما معاً وقد يكتفئ بالقطع » كما إذا بات عند الأمة ليلة ثم 
بات عند الحرة ليلة فعتقت فيكفي هنا القطع » أي: قطع نوبة الحرة”؟2؛ بل يجب 
ذلك علئ هذا الوجه. وقد يتعين الاستدراك وحده طريقاً للتسوية من غير قطع » 
كما إذا عتقت في آخر جزء من نوبة الحرة فلا قطع هنا بل يجب الاستدراك على 
هذا الوجه. وقد يجتمعان بأن تعتق بعد مضي ليلة ونصف من نوبة الحرة فيقطع 
نوبتها ويقضي الليلة نصف ليلةٍ استدراكاً لما زادت به الحرة عليها . 


وعلئ رواية (أو) يحتمل أنها للتقسيم فتكون بمعنئ الواو إشارة إلى طريق 
التسوية ؛ ولا يجوز كونها للتخيير بمعنئ أن له أن يكمل نوبة الحرة ثم يستدرك 
للأمة ؛ لما فيه من الحيف . إلا أن ما اختاره صاحب المغني قد يؤخذ منه جواز 
ذلك » وذلك في مسألة إذا بات عند امرأتيه ليلة ثم زفت إليه ثالئة'*2, فإنه قال: 
(يوفيها حق العقد» ثم يوفي الثانية ليلة » والجديدة ليلة أخرئ) . والقاضي يقول: 
(يوفي الجديدة نصف الليلة وهو العدل). وإنما اختار الشيخ تكميل الليلة عند 


. في الفروع: (أو)‎ )١( 

.57/١ المحرر‎ )٠١( 

(6) لم أجده بعد البحث في مظانه . 

(4:) فيبداً نوبة جديدة. 

0( الذي في المغني 5/٠١‏ 7: (فصل: وإذا كانت عنده امرأتان» فبات عند إحداهما ليلةَ » ثم تزوج 
ثالئة قبل ليلة الثانية) . 


١05 


وإن عتقّت بعد نوبتها. اقتصرت علئ يومها . +/5وم - 00 

© وله أن يأتيهن » وأن بدعوهنّ إلى منزله ويبسقط حق ممتنعةٍ. وله دعاءٌ البتعض» 
وق دعو الكل » أوراق الكر ع اقطان هذاة لمي المسكفة باقر يوالح كخيرهءة 
إلا أنه إن دعاهنٌ لم يلزم» ما لم يكن سكن مثلهن ٠‏ ./0.؛ 


0 : و ع 
© ومتئ بدا بمبيت عند واحدة, أو سفر بها بلا قرعة» ثم وفضىا ) 


الجديدة لما في الخروج في نصفها من الحرج عليه والمشقة37". 

© قوله: (وإن عَتَقَت بعد نوبتها اقتصرت علئ يومها) ويدخل في هذه العبارة 
ما لو كانت نوبة الحرة قبل نوبة الآمة أو بعدهاء وسواء كانت النوبتان متواليتين 
أو مفترقتين وبينهما زمن من غيرهما برضاهماء ويفهم منها أنه متئ كان عتقها 
قبل نوبتها لم تقتصر علا يومها ‏ ومقتضئ ذلك أن يكون لها قسم حرة» سواء 
كان ذلك فى نوبة الحرة السابقة أو فى الزمن المتخلل بين النوبتين برضاهما 
وقبل مجيء نوبتهما من الدور» مثل أن يكون التراضي وقع بينهم علئ أن يبيت 
عند الحرة من كل سبعة أيام يومين هما الخامس والسادس » وعند الآمة السابع » 

© قوله: (ويسقط حق ممتنعة) أي: من إجابته إذا دعاها إلى منزله . 

© قوله: (فعلئ هذا ليست الممتنعة) أي: من إجابة دعاءه إلئ منزله إذا كان 
يأتي غيرها في منزلها . 

© قوله: (ومتئ بدأ بمبيت عند واحدة) لعله مع تساويهن في استحقاق 


المبيت . 


000 انظر: المغني .70//١٠١‏ 


الفروع 


جاشية 
ابن نصر اللّه 


المروخع 


حاشية 


واختار الشيخ : لا زمن سيره ويقضي مع القرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من إقامة . 
ا 

© وإن سافرت بلا إذنه» أو أبت المبيت» أو السفر معه» فلا قَسْم ولا نفقة, 
وفيل: لها النفقة بالوطء . ٠‏ 

رن ينه لاس بنك وننهها لمعته نف وريهها ةجولل عقاء الفط 


4غ 
© ومن تزوّج بكرا أقام عندها سبعاً خالصةً» ثم دار» وإن كانت ثيباً» ثلاثاً 
ع ع و 
وإن شاءت ‏ وقيل: أو هو سبعاء فعل» وقضىئ الكل . وفى «الروضة»: الفاضل 


للبقية » وقيل : الآمة تضرف الحرة. فإن رفك إللةاموأنان» كرو ويد باللااغيلة ارلا 


© قوله : (واختاره'" الشبخ لازمن )1 أ لا يقضي زمن سيره . 

© قوله: (وقيل: لها النفقة بالوطء) مراده ما قال في الرعاية الكبرئم: (وإن 
مكنته من الوطء فققط فلا نفقة » وقيل: بلءه )(24005. 

© قوله: (وإن بعثها لحاجته بقيا) أي: النفقة والقسم . 

© قوله: (وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان)”*2 أصحهما ليسا لها"'2. 

ا قوله: (خالصة) أي: غير داخلة في القسم » بل خالصة لها . 

© قوله: (وفي الروضة: الفاضل للبقية)7© أي: نقص الفاضل عن الثلاثة . 
600 في الفروع: (واختار الشيخ). 
(؟) انظر: المغني .707/٠١١‏ 
فر لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(:) انظر القولين في: الإنصاف 845/9. 
(5) المذهب سقوط حقها من القسم والنفقة. انظر: الإنصاف //79؛ تصحيح الفروع 5٠0/7‏ . 


(5) أشار في تصحيح الفروع 5٠5/4‏ إلئ تصحيح المحشي . 
(0) انظر: المبدع 717/1 » نقلا عن الروضة . 


١ 


ويقرع للتساوي. . وفي (التبصرة») : يبدأ بالسابقة في العقد» وإلا أقرع » وإن سافر بمن الفروع 
ا ابو او يد بي 
الأصح » بعد قدومه» وقيل: يقضيه لهما. م001 : -1.؛ 

اااجيوي مب سس سا 

© فصل: لها هبة هبةٌ قسمها بلا مال لضرة بإذنه ) ولو أبت الموهوب لها وذكر 

© قوله: (وإن سافر بمن قرعت(" دخل حق العقد في قسم السفر) إن كان ,, مين 
زمن السفر يستغرق حق العقد7"). 

© قوله: (ويقضيه منئ نكحها) سيأتي في الصفحة اليسرئ أن في الترغيب: 
(لو أبان المظلومة ثم نكحها ‏ وقد نكح جديدات ‏ تعذر القضاء)7". فقد يقال 
هنا مثله . 

ل 
لما هبة قسمها بلا مال 

فإن وهبتها نوبتها بمال لم يصح. قال في المغني: (لان حقها في كون الزوج 
عندهاء وذلك ليس بمال”؟؟» فلا تجوز مقابلته بمال» فإذا أخذت عليه مالا 
لزمها رده» [و]”*'عليه إن يقضي لها ؛ لأنها تَرَكَنْهُ بشرط العوضء ولم يَسْلْمْ لها 
وإن كان عوضها غيرٌ المال2؛ مثل إرضاء زوجهاء أو غيره عنهاء جاز)7" . 


. كذافي الفروع » وفي النسخ: (فرغت)‎ )١( 

(؟) في نسخة من نسخ الفروع: (إن كان السفر يستغرقه فيقضيه للأخرئ) . وقد كتبت في الفروع بين 
ترسين» 

(*) انظر: الإنصاف 7/8/ا؛ المبدع 715/17 » نقلا عن الترغيب . 

(5) في المغني: (وليس ذلك بمال) . 

() ساقطة من النسخ » والتصويب من المغني . 

() كذافي المغني» وفي النسخ: (مال) . 

.760١/٠١١ المغني‎ )0( 


١84 


لفروع جماعة: وإِذنْ سيد أمة؛ لأن ولدها لهء أو له» فيجعله لمن شاء منهنَ. وفي 

(الترغيب» لو قالت: خص بها من شئت » الأشبه أن لا يملكه ؛ لأنه يورث الغيظ ) 

بخلاف تخصيصها واحدة. وقيل: له نقله؛ يلي ليلة الموهوبة» فلو وهبت رابعة 

ليلتها ثانية » فقيل: يطأ ثانية» ثم أولئ» ثم ثانيةَ » ثم ثالثة» وقيل: له وطءٌ الأولئ 

أولاً» ثم يوالي للثانية ليلتهاء وليلةً الرابعة» ويقسم لها من حين رجوعهاء ولو في 

بعض ليلة » ولا يقضيه إن علم بعد تتمتها. ولها بذل قسم ونفقة » وغيرهما ليمسكها. 
والرجوع لتجدد الحق ٠‏ /007: -08غ: 

ا وإن قسم لاثنين من ثلاث» ثم تجدّد حقٌّ رابعة ؛ بأن رجعت في هبةٍ» أو عن 

نشوزء أو بنكاح » وفاها حق عقده. ثم ربعٌ الزمن المستقبل للرابعة» 0 

ل لحب عاتشة ا 


ابن نصر الله 
© قوله: (أو له) عطف علئ لضرة”" . 
© قوله: (ويقسم لها) أي: يقسم للرابعة . 
© قوله: (من حين رجوعها) أي: في هبتها . 
© قوله: (والرجوع) أ : فيما بذلته 107 فى المستقبل منه . 
© قوله: (وفاها حق عقده) لأنه آكد من حق الثالثة ؛ لاده تق را لعن بوصيق 
الثالثة ثبت بفعله. 
)١(‏ وفيه أن عائشة رضي الله تعالئ عنها أرضت رسول الله يَلِْهٌ عن صفية » وأخذت يومها وأخبرت 
بذلك رسول الله وَل ؛ فلم ينكره. أخرجه ابن ماجه , (/1) كتاب النكاح » (/5) باب المرأة تهب 
يومها لصاحبتهاء برقم .)١41/7(‏ قال الشيخ الألباني: (ورجاله ثقات رجال مسلم ؛ غير سمية) 
إرواء الغليل ١85/1‏ وانظر: مجمع الزوائد 5 /177-770؛ ضعيف سنن ابن ماجه ص ١5 ٠‏ . 


0( في النسخ: (بصره) . ولم تتقدم كلمة بصره» ولعله خطأ في النسخ » والصواب ما أثبت . 
(0) أي: القسم والنفقة . 


١١ 


وبقيته للثالثة » فإذا كمل الحق » ابتدأً التسوية ٠‏ ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه » ثم 
نكح وفاها حق عقده. ثم ليلةً للمظلومة ؛ ثم نصف ليلة للثالثة » ثم يبتدئ؛ واختار 
الشيخ لا يبيثٌ نصفهاء بل ليلةً ؛ لأنه حرج ٠‏ /01: -04؛ 

© فإن نشزت ؛ بأن منعته حقه ) أو أجابته متبرمة » وعظهاء ثم يهجرها فى 
الكلام. وفي «التبصرة» و«الغنية» و«المحرر»: والمضجع, ثلاثة أيام... وفى 
«الواضح): يهجرها في الفراش» فإذا أضاف إليه الهجرٌ في الكلام» ودخوله 
وخروجه عليها » جاز وكره؛ ثم يضربها غير شديد» عشرة فأقل» ذكره أصحابنا » وهو 
حسبه » قاله فى (الانتصار) . ٠١ : ١5/٠‏ 

© قوله: (وبقيته للثالثة) فإذا كان قد بات عند كل واحدة من الثنتين ثلاث 
ليال» استحقت المتجددة ثلاثة أرباع الزمن المستقبل » وينقضى حقها ذلك في 
أربع ليال يبيت منها ليلة عند المتجددة وثلاث ليال عند الثالثة » نظير ما حصل 
لضرتها . 

© قوله: (ولو بات ليلة عند إحدئ امرأتيه» ثم نكح » وفاها حق عقده؛ ثم 
للع لس ال ار لسر لانه ثبت بالعقد » وحق الثانية 
ثبت بفعله » وما ثبت بالعقد اكد ؛ لان الليلة التى بوفيها للثانية نصفها من حقها 
ونصفها من حق الأولئى7" فثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة ؛ لتساويهما. 

© قوله: (واختار الشبخ لا يبيت نصفها بل ليلة)(2 لأنه حرج ؛ لاحتياجه 
إلئ انفراده بنفسه في نصف ليلة » ويؤخذ من ذلك أن من استحقت بعض ليلة 
استحقت جميعها » فلا تتبعض ليلة النوبة » وهو غريب . 

ا قوله: (قاله في الانتصار”" ؛ في كسر آله لهو)”؟2 قوله: (في كسرآلة لهو) . 
)١(‏ في هامش (أ) ما نصه: (بياض في الأصل) . 
(؟) سبق الإشارة إليه قريبا في آخر تعليقه علئ قوله: (بقطع واستدراك) . 


(9) انظر: الإنصاف 2731/7/8 نقلا عن الانتصار. 
(5) قوله: (في كسرآلة لهو) . ليست موجودة في الفروع . 


١1١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


0 ل ئ 
© ولا يملك تعزيرها في حق الله ويك ونقل مهنا: هل يضربها علئ ترك زكاة؟ 
قال: لا أدري » وفيه ضعف ؛ لأنه ثقل عنه: يضربُها علئ فرائض الله وق » قاله في 
و 5 
(الانتصار). وذكر غيره: يملكه» ولا ينبغي سؤاله: لم ضربها؟ قاله أحمد. وفي 
(الترغيب) وغيره: الأولئ تركه» إبقاء للمودة . ,/١٠؛‏ 
© ولهدني » بفتح الهاء والدال المهملة» ويروئ بالزاي وهما متقاربان» يقال: 
لهدّه ؛ بتخفيف الهاء وتشديدهاء أي : دفعه ) ويقال: لهزه» أي : ضربه بجميع كفه 
في صدره » ويقرب منهما: لكزه » ووكزه. 5٠١/8‏ 
© قال عم بن قب دالغويز : أحثٌ الأشياء إل الله دوك - أربغة : القضد عند الحدة 
- ولعله الجدّة -» قال: والعفو عند القدرة» والحلم عند الغضب ء والرفق بعباد الله 
فى كل حال . ١١/٠‏ 
© قوله: (قاله في الانتصار» في إقامة حد علئ رقيقه)10 قوله: (في إقامة حد 
© قوله: (وفي الترغيب وغيره: الأولئ تركه)7 أي: ترك الضرب . 
© قوله: (يقال: لهده7" ولهّده بتخفيف الهاء وتشديدها» أى: دفعه . ويقال: 
٠ ٠ 0 7 /‏ 5 ِ 07 
لهزه ‏ اي : ضربه بجمع كفه في صدره) قال الجوهري: (أي: دفعه ين 
وقال: (وجمع الكف بالضم وهو حين يقبضهاء يقال: ضربته بجميع كفي)”"). 
© قوله: (القصد عند الحدة ‏ ولعله الجدّة ) قوله: (ولعله الجدة). فكأنه 
(0) قوله: (في إقامة حد علئ رقيقه) . ليست موجودة في الفروع . 
(؟) انظر: الإنصاف 2721/1/8 نقلا عن الترغيب. 
(6) قوله: (لهده) ساقطة من الفروع . 
(:) الصحاح ١/77ه.‏ 
6 هذا ليس من كلام الجوهري في الصحاح » ولم أجده في غيره. 


١17 


© وإن شرطا ما لا ينافي نكاحاً» لزم ذلك » وإلا فلاء كترك قسْم أو نفقة. ولمن 9 الفروع 
رضي العودة ولا تتجبرا اضرع التوكيا متو عتهة ايان يعض 6 بوغيرف فإ اباجيا 
للحكمين » اختاره ابن هبيرة وشيخناء وهو ظاهر كلام الخرقي » ولا ينقطع نظرهما 
بغيبة الزوجين» أو أحدهما على الأولى» وقيل: والثانية » وينقطع بجنونهما » أو 
أحدهماء علئ الأولئ فقط؛ لأن الحاكم يحكم علئ المجنون. وفي «المغني»: 
والثانية ؛ لأنه لا يتحقق معه بقاءٌ الشقاق» وحضور المتداعيين » وهو شرط» والله 


أعلم . 4 - ١غ‏ 


يريد أنه بالجيم المكسورة وتخفيف الدال» يقال: وجد جدة. أي: استغنئه .2 حاشية 


ابن نصر الله 
© قوله: (ولمن(' رضي العود) أي: فيما شرط من ذلك » هو معنيل كونه لا 
يلزم أن يكون لمن رضئ به العود فله في المستقبل . 


© قوله: (وفي المغني : والثانية)7") وهوظاهر الكافي7". 


هلام 6365 


. في النسخ: (كمن)» والتصويب من الفروع‎ )١( 
.7114/٠١ المغني‎ )0( 
.15٠ 1١9/8 انظر: الكافي‎ )*( 


١17 


الفروع © باب الخلع : يباح لسوء عشرة ب بين الزوجين . وتستحب الإجابة إليه » واختلف 
كلام شيخنا في وجوبه ٠‏ /17: 

© ويصح ممن يصح طلاقه» وأن يتوكل فيه » وبذله لعوضه ممن يصح تبرعه من 

زوجة» والأصح: وغيرها إن سمئ عوضه منه» أو منها وضمنه ؛ كبذل أجنبي عوضا 


حاشية صَارة) 00 


ابن نصر الله الى 


ا قوله: (واختلف كلام شيخنا في وجوبه) أي: وجوب”"ا الخلع . 
5 0 17 9 
قله (وبذلة [موضه »عم بمو رع قَنُوى حَادِنّة نَهَ قال لها: : إن أبرأتني 


ع عرو 


من حق الرّوجية » ومن العدَّة» فأنت طَالقٌ . فقالت: أبرآتك . فََفْيتُ فى ذلك: 
ا صِحة البراءة ) وعدم وقوع الطلاق/" 1 


ٍٍِ أن عدم صحة البراءة؛ فَلأنها ُصِدت بها المُعاوضة في الطّلاق » ولم بق 
الطلاقٌ ؛ فلم تصِح البراءة . 

وأمًا عدم وقوع امدنع ا سنوصا دير عو ا مم ليرا اد 
تمَقّيها» ولا تصح البراءة منها إلا بعد وُجوبهاء ولا تجب العِدَّةٌ إلا بالطلاق » قلا 


() من هنا يبدأ نصيب الباحث الثالث د. ضيف الله بن عامر بن سعيد الشهري وينتهى بنهاية 
الكتائن» ١‏ 

(؟) المقصود وجوب الإجابة إليه. الإنصاف: 5/77 . والمذهب سنية الإجابة إليه إلا مع محبتهها 
فيسن صبرها وعدم افتدائها. التنقيح ص 27١١‏ الإقناع 51/7 5 » المنتهئ 5 //19. 

(*) صورة المسألة: «إذا قال رجل لزوجته: إن أبرأتني مما سيجب لك علي من حقوق ونفقة ؛ فأنت 
طالق » فأبرأته ؛ فلا يقع عليه الطلاق ؛ لأنه لا تصح البراءة من النفقة إلا بعد وجوبها بالعدة» ولا 
تجب العدة إلا بالطلاق المعلق علئ البراءة » وحين أبرأته لم يكن عليه شيء تبرئه منه» فكأنها 
أبرأته من معدوم» والبراءة من المعدوم لا تصحء فلم يقع الطلاق المعلقليها». انتهئن بتصرف 
من مطالب أولي النهئ ١7/0‏ . 


١ 


في افتداء أسير » لا كإقالة. وكذا خلعها بماله» ونص في من قال: طلق بنتي » وأنت 
بريء من مهرها. ففعل» بانت. ولم يبرأء ويرجع على الأب» وحمله القاضي 
وغيره على جهل الزوج » وإلا فخلع بلا عوض . ولا يبطل الوبراء بدعواها السفه. 
قال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة » وليست تحت الحجر . ويتوجه: بلئ مع بينة » 
قال: ولو أبرأته وولدت عنده» ومالها بيده يتصرف فيه ؛ لم يصدق أبوها أنها كانت 
سفيهة تحت حجره بلا بينة ٠‏ 4//ا١غ‏ - 418 

ا 7 لا 


1 ]2 اله في مكَالعَة رّوجها مَل الجر» الي وكلها0. 


© قوله: نص في قن قل: طق بتي وأنت بري ين ته .) إلئ آخره 
قال في الرّعَاية(0: «ومن قَال طَلّق ينتي وأنتَ بَريءٌ ين صَدَاتِها » مَطَلّقَ بَانت, 
يَبرَأْتصّ عَليه » ولا يرجع هو علئ الأب » وَعِنهُ: يَرجع إن عَرَّه ؛ وقيل: إن 
ليف 


© قوله: (كال: ولو أَبِرَأَنّهِ وَوَلَدَت) وقد وَلّدت . 
)١(‏ يحتمل أن يكون بعد هذا اللفظ كلمة ساقطة من النسخ » وهي (الطلاق)» كما يتبين ذلك في 
معونة أولي النهئن: 2777/9 وشرح المنتهئن: 59/7 » وحاشية المنتهئن: 117*8/7 »حاشية ابن 
قائد عل المنتهئ: 5 .7٠١٠١/‏ 
(؟) نقلت هذه المسألة في المصادر السابقة » وفي غاية المنتهئ مطبوع مع شرحه مطالب أوليالنهئ : 
ه/"٠”,‏ وقد أقروا المحب ابن نصر الله هناك . 
(*) في النسخ (يتوكل) ؛ وصوابه المثبت والله أعلم وبذلك ينتظم الكلام . 
(4) معونة أولي النهئ: 2770/9 شرح المنتهئ: 08/7 . 
(0) الرعاية الكبرئ خ (45 /ب)» والصغرئ: .117/١/7‏ 
60 المبدع: 5/17 277 الإنصاف: ؟18219/71. 


١ 06 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


© وخلع الآمة كاستدانتهاء يصح بإذن سيد. وقيل: ودونها. جزم به في 
(الترغيب»). فعنه: يتعلق برقبتها . واختار الخرقي: تتبع به بعد عتقها» كفوق مهرهاء 
بإذن مطلق . وكذا مكاتبة . //؟١:‏ 

© وصريحه لفظ الخلع والمفاداة» وكذا الفسح » وقيل: : كناية . وذ في «الواضح») 
وحه: لا. ٠./‏ 

© وإن تخالع كافران بمحرم يعلمانه » ثم أسلماء أو أحدهما قبل 00 


© قوله: (وقيل: ودوتها) كذا؛ء وصوابه ودوئه(" . 
© قوله: (جَرّم به في التّرغيب) وجَرّم به أيضًاً في المُقنع(" . 


© قوله: (وكذا | مكائ نه 901)) والتكافة كالاامة في 25 07 


© قوله: (وفي الوّاضح وَجهٌ: لا) يُنظر في حَقيقة هذا الوجه الذي من 
الواضح” 
535 قوله: (وإن تَخَالَع كافران » بمُحرّم يَعلّمَانه ‏ ثم أسلماء أو أحدهما قبل 


(000 
6 


4 
62 


أي: بضمير مذكر » ويكون عائدا علئ الإذن» تصحيح الفروع: 50/0 . 

المقنع مع الشرح والإنصاف: 4/77 7» والمذهب عدم صحة خلع الأمة بغير إذن سيدها. 
التنقيح ص 271١‏ الإقناع: 7/8 5 » المنتهئ: ٠7٠1/5‏ قال الفتوحي: «لم يصح علئ الأصح ؛ 
لأنه تصرف صدر من غير أهله» إذ الرقيق بدون إذن سيده ليس بأهل للتصرف» فلا يصح منه 
كالمجنون) انتهئ من معونة أولي النهئن: 2777/9 وتبعه في كشاف القناع: 5 /19. 

في الفروع: 5١9/4‏ » (مكاتبة) » بطرح الضمير . 

أي فيما ذكر من الخلع وأنه كاستدانتها بإذن السيد» غير أنه إن كان بإذن سيدها سلمته مما في 
يدهاء وإن لم يكن بيدها شيء فهو في ذمة سيدها. المغني: 2707/١١‏ الشرح الكبير مع أصله 
والإنصاف: 707/57 » والإقناع: 47/7 5 » شرح المنتهن: 4/7 ه » وعلله في المغني بقوله: 
«لأنها لا تملك التصرف فيما في يدها بتبرع» انتهئ . 

يحتمل أن يكون معنئ الوجه الذي من الواضح أنه ليس بصريح » ولا كناية » وعلئ هذا يكون من 
كنايات الطلاق الخفية إن نوئ به الطلاق » وإلا فهو لغو» بتصرف من حواشى ابن قندس علئ 
الفروع: ص4/ 477 77177 » ونقل المرداوي هذا الوجه عن الواضح في الإنصاف: 780/77. 


١15 


قبضه ؛ لغا. وقيل: له قيمته . وقيل: مهر مثلها . 4١1/٠‏ الفروع 
© فصل: وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو غررء فقال أبو بكر: لا 
يصح وأنه قياس قول أحمد. ١/4١؛‏ 
© لو خالعته علئ عبد» فبان حراء أو مغصوباء أو بعضه» صح » ورجع بقيمته ؛ 
أو قيمة ما خرج . 2,2 
© فصل: وإن خالع برضاع ولده مدة معينة ؛ صح . فإن ماتت» أو مات الولد» 
رجعء قيل: ببقية حقه» وهل يستحقه دفعةء أو يوما بيوم؟ فيه وجهان. 


0# 


قبضه: [لَعَا](") أي: المسمئ » والخلع صحيحٌ بحاله7". 00 
0 
وإن جَعَلا عوضه ما لا يصح مهراء جهالة» أو[غرر ]7 


غصّل) 
وإن خالع برضاع ولده مدة معينة؟) 


© قوله: (أو يوما بيوم؟ فيه وجهان) صَحَّحَ في المغني يوما بيوم 0. 


)١(‏ في النسخ (لنا)» والصواب المثبت ؛ كما في الفروع: 5/4 47 . ولغا من اللغو وهو الشيء لا 
يعتد به . مقاييس اللغة مادة «لغو). 

(؟) ويفهم ذلك من قولهم: (فلا شيء له) ؛ فمقتضاه صحة الخلع دون المسمئ . التنقيح ص7١‏ ) 
الإقناع: «//41 5 » المنتهن: »7١7/84‏ وإنما لغا المسمئ ؛ لأنه عوض ثبت في ذمة الزوجة 
بالخلع فلم يكن للزوج غيره بعد الإسلام » وقد سقط بإسلامهما أو أحدهما» فلم يجب له شيء 
في الأصح . معونة: 701/9 كشاف القناع: 6 /*197» شرح المنتهئ: 57/8 . 

(0) في النسخ (أو عدة) » وفي الفروع: 5/4 7 » (أو غرر) ؛ وصوابه المثبت والعلم عند الله » وكذا 
هو في التهميش علئ (ح)» قال في المحرر: 55/7 » ه؛ «وإن جعلاه ما لا يصح مهرا لغرر أو 
جهالة» انتهئ» وكذلك وجد في المنتهئن: »7١09/5‏ والمذهب صحة الخلع بالمجهول 
والمعدوم الذي ينتظر وجوده. الإنصاف: 55/77 » الإقناع: 9/8 5 : » المنتهئ: 9/5 7١‏ . 

(4) صح الخلع . التنقيح ص 2١5‏ الإقناع: «//ا 5‏ » المنتهئ: 5/5 .7١‏ 

(6) قال: «وهو الصحيح) المغني: ١787/٠١‏ قال صاحب الإنصاف: «وهو أولئ وأقرب للعدل)- 


١ 1/ 


الفروع وقبل: بأجرة المثل . وإن أطلق ؛ فحولان» أو بقيتهما. وكذا بنفقته » وفى اعتبار قدرها 
روايتان. وجزم به فى «الفصول»» وإلا فخلع بمعدوم ٠.‏ 4707/8 -405 


ابن نصر الله 


حائبة © قوله: (وقيل: بأجرة المثل) ولم يذكر في المحررء والمقنع» إلا الرجوع 
0 
002 


ع 


ل 


41 7 


ي : ابعر الل ا الا :وخر الذي لايكوجه غير ؛ 


لأن الرَّضَاعَ إنما يُقَابل بالأجرة لا بالمَؤونة » قال تعالئ: ##وَنَ أَنَصَعَنَ لكي كاوهي 
ا ' 


وأما القول الذي ذكره أولاً أنه يَرجِع ببقية حَقَه » إما دفعة » أو يوماً بيوم» فهو 


خامن يما إذا انك الصَبِي ؛ أو ماتت بعد انقضاء مُّدة الرَّضاع , [فلأبيه أن 
يَأَخَدَ]!'' ما بقى مِن المَؤُونة» وهل يستحقه دُفعة واحدة» أو يوماً بيوم » فيه 
وجهان. هذا لفظه بعينه. وقد يقال: القولان المذكوران هنا في حالين» وليسًا 
واردين علئ صورة واحدةٍ؛ ولهذا اقتصر الشيخان في مسألة المُخَالعَة على 
رَضاع الولد علئ الرجوع بالأجرة خاصّا*) 


© قوله: (ويصح بنفقتها) لعل المراد تققد لها ماضية' '» ويحتمل بنفقة 


© 


» وهو المذهب . التنقيح ص 2١7‏ الإقناع: //51 5 » المنتهئ: 5 //701 . 

المقنع: 57/77 » المحرر: 55/7 . 

وهو الذي جزم به ابن قدامة في المغنيى: »785/٠١‏ والكافي: 477/54 » وصاحب الشرح 
الكبير: 7/77 هوصاحب الإقناع: 57/7 4 » وقال المرداوي «يرجع ببقية حقه وهو الصحيح) 
انتهئ من تصحيح الفروع: 59/0 7. 

سورة الطلاق: (5). 

في النسخ (فلابيه أن يؤخذ)» والمثبت هو الصواب ؛ كما في المغني: .7/857/١١‏ 

وكذا هو في التنقيح ص 27١7‏ والإقناع: “57/7 4 » ووافق في المنتهئ: ٠١1/5‏ عبارة الفروع 
فقال: ارجع ببقية حقه) انتهئ » لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثله. معونة : 
049 شرح المنتهئ: 070/1 . 

قال الفتوحي: «(ويصح علئ نفقة ماضية) انتهئ من المنتهئ: ٠017//5‏ » وقال أيضا بعد أن نقل- 


١11 


© ولا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذاء فقد خلعتك . قال شيخنا: وقولها: 
إن طلقتني » فلك كذا. أو أنت بريء منه ؛ ك: إن طلقتني » فلك علي ألف . وأولئ . 
عدتها إن كانت حاملاً» كما هو صريح كلام المحرر(2. 

© وقوله: (ولا يصح تعليقه بقوله: إن بَدَلتِ لي كذا) قد ذكر المصنف في 
القسم الثاني من باب الشروط في البيع ما هذا نَصّه: (ويصح تعليق الفسخ 
بشرط) ذكره : في التّعليق» والمُبهج » وذكر أبو الخطاب» والشيخ ؛ » لا. قال 
صاحب الرّعَاية فيما إذا أجرّه كل شهر بدرهم إذا مضئ شهدٌ فقد فَسختّها: إنه 
يصح » كتعليق الخلع » وهو فسخ علئ الأصح)7" انتهئ ما ذكره المصنف » وقد 
أقر قول صاحب الرّعَاية هناك » ولم يَتَقبه » وجزم هنا بأن تعليق الخلع لا يصح , 
وهو الآظهرٌ("؛ لأن الخلع عقد مُعَاوضة يتوقف علئ رصا المُتَعَاوضَين» فلم 
يصح تعليقه بشرط كالبيع7؟). 


© قوله: (أو أنتَ ري منه) أي : من كذا. 


2 هذه المسألة عن المحب: (وإنما قال ابن نصر الله ذلك لقوله في الفروع: «وقيل: إن وجبت 
بالعقد) , والله أعلم) . انتهئ من معونة أولي النهئن: 4 /7880» ومثل البهوتي للنفقة الماضية فقال: 
(ما ثبت لها بذمته ؛ كسائر ديونها عليه) . ٠‏ انتهن بتصرف من شرح المنتهئ : ا 

60 ار المغني 27١5/١١‏ والمقنع: ؟١1//اه‏ » والشرح الكبير: 77//اه غ 
والإنصاف ”57/7 » قال ابن قندس فى حواشيه: ص 71070 ؛ 77: «المراد به الحامل ؛ لأنها 
هي البائن التي يجب لها النفقة » وأما غيرها ؛ فلا نفقة لها . انتهئ » وعند المتأخرين الخلع على 
نفقة الحمل » يراجع التنقيح: ص ."١7‏ الإقناع: 58/9 » المنتهئ: 7١/4‏ . 

.191٠0/5 الفروع:‎ )( 

١‏ قال مصنف الفروع حكاية عن شيخ الإسلام: (قال شيخنا: وقولها: إن طلقتني ؛ فلك كذاء أو 
أنت بريء منه ؛ كإن طلقتني ؛ فلك علي ألف , وأولئ » وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط) . 
انتهئ من المصدر السابق: 577/8 » والمذهب عدم صحة تعليق الخلع بشرط . التنقيحم ص 
"» الإقناع: */ هع : » المنتهئ: 5/5 .٠١‏ 

(:) نقل المرداوي هذه المسألة عن المحب في كتابيه الإنصاف: 87/77 » وتصحيح الفروع: 
4 »؛ ونقل الحجاوي آخر المسألة في الإقناع: «/هغ ‏ . 


١ 84 


العروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع وليس فيه النزاع في تعليق البراءة يشرط ٠‏ /:؛ 
© وإن قالت ثلاثا بألف . لم يستحق إلا بهاء ولو وصف طلقةً ببينونة » وقلنا به ؛ 
لعدم التحريم التام. وإن لم يصفهاء فواحدة رجعية ٠.‏ /4*؛ 
© وإن قالت له امرأتاه: طلقنا بألف. فطلق واحدة» بانت بقسطها. وإن قالته 
إحداهماء فقيل: كذلك. وقيل: رجعي. وإن قالت: طلقني به به علئ أن لا تطلق 
ضرتي ٠‏ 1 أن تطلقها. . صح شرطه وعوضه. فإن لم يف » استحق في الأصح - 
الأقل منه أو المسمى . :01/١‏ -4"؛ 


1 


حاشية . ل اليي سيور وفنا بهي 0 عت 
سلد” 


0 
1 


با 10 
«4 3 )ا ء٠ ٠_‏ 1 6 نح 8 ان 3 5 اي ع أ 
© قوله: (فإن لم يففب) أي: بمًا شرط عليه من طلاقي الضرة ) [أوعدم]|9) 
طلاقها . 


© قوله: (استَحقّ - في الأصحٍ الأكلّ منهء أو المُسَمّى) أي: للسائلة ؛ 
والصَوابٌ : منه» ومن المُسَمّى7" . وإِذّما استحقّ ذلك لكونه لم بطل | [لا يعوضء 
فإذا لم يُسَلَم له » وَجع إلى ما رُضِيَ يكّونه عُوضَأ وهو المُشكنن إن كان أت يمرن 
الآلف , وإن كان أككر قَلَهُ الآلف خاصّةً ؛ لأنّهِ رضي به عِوَضَاً عنها وعن شَيءِ 


)١(‏ اختلفت الرواية فى المذهب فى وصف الطلقة بالبينونة » فلو قال: أنت طالق واحدة بائنة » أو 
واحدة بتة ؛ ففي ذلك روايات ثلاث: 
ع الأولئ: بيقع رجعيا فى مدخول بها ء وهو المذهب . الإقناع: 474/7 » المنتهئ: 700/4 . 
الثالثة: يقع الطلاق ثلاثا. تنظر الروايات في المغني: »858-51//٠١‏ الفروع: ١/8/0‏ 
ط: عالم الكتب » المبدع: 778٠/17‏ 

)١(‏ في النسخ (وعدم)» ولعله من خطأ الناسخ » والصواب بأو التي هي للتخيير؛ لأن الواو تفيد 
العطف والاشتراك » وبذلك يجتمع الضدان ؛ وهو محال. 

(0) كذلك ورد ذكره في المنتهئ: 7١5/5‏ » ونبه عليها المرداوي في تصحيح الفروع: //579 . 


١0/٠ 


© فصل: إذا قال: متئ. أو: إن أعطيتني » أو: أقبضتني ألفاء فأنت طالق. لزم من الفروع 
جهته . خلافا لشيخنا » كالكتابة عنده. ووافق علئ شرط محض ك: إن قدم زيد. 
وقال: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء » إن كان معاوضة » فهو معاوضة.» ثم إن 
كانت لازمة؛ فلازم» وإلا فلاء فلا يلزم الخلع قبل القبول» ولا الكتابة. وقول من 
قال: التعليق لازم. دعوئ مجردة . وتبين بعطيته ذلك فأكثر » وإذنه بإحضاره وإذنها 
في قبضه وملكه. وإن تراخى... وفي «الترغيب»: وجهان في: إن أقبضتني . 
فأحضرته ولم يقبضه» فيقع بائئاء أم لاء فيقع رجعيًا فيه؟ فيه احتمالان. وقيل: 
يكفي عدد ينفق برأسه بلا وزن؛ لحصول المقصد» فلا تكفي وازنة ناقصة عددا 
كذلك . والسبيكة لا تسمى دراهم. م/و"؛ ‏ ٠١:؛‏ 


حاشية 


عو فإذا شين كله سنا كان اعد 0 
صل 
إذا قال: مَقَءأوإذاء أوإن 
ا قوله: (وَوَائَقَ عَلى شَرط مَخضص) أي: إنه لازم”". 
5 و ا به 1-00 0 26 هه 2 5 أ 
© قوله: (وَتَبِينُ بعطيّته) عطف عَلئ قَولِه: [ لازِمٌ من جهته ]|7 . 
3 0 عار ررهة 8 0 
© قوله: (وَازْنَة) تفسير لعطيته الالف . 


. 517/7 وشرح المنتهئ:‎ »7 5٠/9 وتبعه في معونة أولي النهئن:‎ )١( 

(0) الشرط المحض هو الذي لا معاوضة فيه » فهو لازم عند الشيخ تقى الدين. حاشية ابن عثيمين 
علئ الروض مطبوعة مع الروض: 870/7 » أما في هذه الصورة فلا يلزم الخلع فيها قبل القبول» 
وللزوج إبطاله قبل قبولها بتسليمه هذا علئ رأي الشيخ تقي الدين. الإنصاف: 47/57 4 . 

(*) في الفروع «لزم من جهته) //44 » ولزومه من جهته يعني أنه لا يمكنه إبطاله ؛ لأن المغلب في 
ذلك حكم التعليق بدليل صحة تعليقه علئ الشرط » ويقع الطلاق بوجود الشرط سواء كان ذلك 
علئ الفور أو التراخى ؛ لأنه علق الطلاق بلفظ مقتضاه التراخى فكان علئ التراخى ؛ كما لو خلا 
عن العوض ء والدليل علئن أنه يقتضي التراخي أنه يقتضيه إذا خلا عن العوض » ومقتضيات 
الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه. المغني: 2797/٠١‏ الشرح الكبير: 17/77-/11 معونة 
أولي النهئن: 871/94 . 


١ا/ا‎ 


الفروع © وإن قال لرشيدتين: أنتما طالقتان بألف » فقبلته إحداهما » طلقت ‏ في الأصح - 
بقسطها. وإن قاله لرشيدة ومميزة » وزاد: إن شئتما . فقالتا: قل شئنا ؛ طلقت الرشيدة 
بقسطها منه » عند أبى بكر » وعند ابن حامد: يقسّط بقدر مهريهما. وذكره الشيخ ظاهر 
المذهب . والمميزة تطلق رجعية كسفيهة . وعنه: لآ مشيئة لمميزة » كدونها. ١/١غ؛‏ 

© وإن طلقها فى مرضهء ثم أوصئ » أو أقر لها بشيء » أخذته إن كان دون إرثها . 
وإن حاباها في الخلع . فمن رأس المال٠.‏ ,/:؛ 

© وخلع وكيله بلا مال لغو. وقيل: يصح» إن صح بلا عوض» وإلا رجعيا. 
ويصح من وكيلها ٠‏ ,/0:؛ 


حاشية , © قوله: (وعنه لا مَشْيحَةٌ مَشَِةٌ لمُمَيَّةِ » كَدَونِهَا) أي كن الخور و وان إذا قال 
لمن لم كمير: أت طَالِقٌ إن شئْت » فشَاءثْ ؛ لم تطأيق 90 . 


1 ايه 
8 قوله: (وإن حَابَاهَا في الخلع) أي: فِي مَرَضِهِ . 


الي (فمن راس المال) لذن ها اخدوينها ناقدةه وى كان دون 


© قوله: (ويَصِحٌ من وكيلها) أي: الحَلّمٌ بلا مَال0" . 


2751/10 الشرح الكبير: 9/77» المبدع:‎ 2709/٠١ لعدم صحة المشيئة منها. المغنى:‎ )١( 
والمذهب فيما لو قال لامرأتيه  وإحداهما رشيدة : أنتما طالقتان بألف إن شئتما ؛ أن المميزة‎ 
: الإقناع: */"ه  » المنتهئ‎ 2١ إذا شاءت وقع بها رجعيا ولا يلزمها شيء. التنقبيح ص‎ 
. 

62 صورتها: إذا خالع الزوج امرأته في مرض موته المخوف وحاباها في الخلع ؛ كأن يخالعها بأقل 
من مهر مثلهاء فهو قادر علئ أن يخالعها بشيء فخالعها بدونه» فإنه لا يحسب ما حاباها من 
الثلث ؛ لأنه لو طلق بغير عوض لصح » فلأن يصح بعوض أولئ » ولآن الورثة لا يفوتهم بخلعه 
شيء فإنه لو مات وله امرأة ؛ لبانت بموته » ولم تنتقل إلئ ورثته ٠‏ المغني: وأل#لم الشرح 
الكبير: ٠١7/77‏ » المبدع: 47/17 7 - 5 275 كشاف القناع: غ8 .7٠١٠١/‏ 

(*) قال المرداوي: «وأما وكيلها فيصح خلعه بلا عوض» انتهئ من الإنصاف: 2111/77 ولا تعلم- 


5 


١/5 


© وإن ادعئ مخالعتها بمائة » فأنكرته » أو قالت: خالعك غيري ٠‏ بانت » وتحلف0 الفروع 
لنفي العوض . وإن اعترفت وقالت: ضمنه غيري. أو في ذمته. قال: في ذمتك . 
لزمها. م/ه؛؛ 

؛ وعنه: في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود. جزم به أبو محمد 
الجوزي في كتابه: «الطريق الأقرب» فيه وفي الطلاق. وخرّج جماعة مثله في 
الطلاق ٠١‏ ٠/ه:؛‏ 


روي سر ا 6 0 حاشية 
© قوله: (أو في ذِمّته) أي: العوض الذي تدعي به في ذِمّة غيره7"©. ابن نصرٌ الله 


© قوله:20 (الطريقٌ الأفَرَبٌ فيه) قوله: «فيه» أي: في العتق . 
© قوله: ([و جوم ]0 به أبو محمد الجوزي في كتايه)!©». 


د صورتها إذ الخلع من شرطه العوض» وقد يحتمل أن اللفظ عطف علئ: «وقيل: يصح إن صح 
بلا عوض» » أي يصح الخلع من وكيل المرأة إن قلنا: يصح الخلع بلا عوض . 
ثم تبين أن المقصود هو خلع وكيل الزوجة بما ليس بمال كالخمر والخنزير؛ كما في المغني: 
:* والشرح: 2111/77 فمقتضئ الكلام هناك أنه يصح من وكيل الزوجة بخلاف وكيل 
الزوج » واعترضوا علئ من قاس وكيل الزوج علئ وكيل الزوجة ؛ وذلك لآن: 
وكيل الزوج يوقع الطلاق فلا يصح أن يوقعه علئ غير ما أذن له فيه » أما وكيل الزوجة فلا 
يوقع وإنما يقبل . 
* وكيل الزوج إذا خالع علئ محرم فوت علئ موكله العوض » أما وكيل الزوجة فإنه يخلصها 
منه » فلا يلزم من الصحة في موضع يخلص موكله من وجوب العوض عليه » الصحة في موضع 
يفوته عليه ٠‏ والله أعلم . 

)01 صورتها: إذا قال لها الزوج: خالعتك بألف » فقالت: إنما خالعك غيري بألف في ذمته .لمغني : 
0/١‏ 

(؟) كان المفترض أن يؤخر هذا القول بعد القول الآتي لأنه مؤخر عنه في الفروع: 2771/0 ويجوز 
أن يكون ذلك سهو من الناسخ . 

(0) في المصدر السابق » (جزم)» بطرح الواو. 

(:) لم يذكر يي أي تعليق علئ هذا القول» ولعله أراد أن يقول: (وجزم به أبو محمد الجوزي في 
كتابه) الطريق الأقرب في العتق والطلاق ؛ كما ورد ذكره في الإنصاف: 171/77. 


١ 


© كتاب الطلاق: يباح للحاجة » ويكره لغيرها » وعنه: لآ » وعنه: يحرم » ويستحب الفروع 
لتركها صلاة» وعفة» ونحوهماء كتضررها بالنكاح . وعنه: بحب لعفة» وعنه: 
وغيرها. فإن ترك حقا لله ؛ فهي كهوء فتختلع . والزنا لا يفسخ نكاحا. نص عليهما . 
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كنا - | اطلاق ا 


© قوله: (وعنه: يجب لِعفة) أي: لتركهاء وبخط المحشي :29: ينظر في 
معنا (لعفة) هن(" . 


© قوله: (وعنه: وغيرها) أي: من تَرْكَ الصلاة ونحوها؛ كتَصَرّرِها 
بالتكاح7" . 


© قوله: (فهى كَهُو) 0 إذاق ك الزوج حقاً لله امي لهاء أو وَجَب 
عليها أن تَتَخَلص منه بخُلع » أو نحوه”” . 
© قوله: (نَصّ عليهما) أي: علئ هذه الرّواية » والتى قبلها9» . 


)١(‏ مثل لترك العفة بالزناء كما يظهر من كلام الإمام أحمد وي قال: «لا ينبغي له إمساكها ؛ وذلك 
لأن فيه نقصا لدينه» ولا يأمن من إفسادها لفراشه » وإلحاقها به ولدا ليس هو منه» انتهئ من 
المغني: 2775/٠١‏ وتبعه في الشرح: 171/77 » وينظر حاشية ابن قائد: 77١/5‏ » ووجوب 
طلاقها في هذه الحال أولئ » قاله في المغني: 2775/٠١‏ وتبعه الشرح: 11/77 » وصوبه في 
الإنصاف: 217/77 ونقل في الإقناع: 401/7 عن الشيخ تقي الدين: «إذا كانت تزني ؛ لم 
يكن له أن يمسكها علئ تلك الحال» بل يفارقها وإلا كان ديوثا» انتهئئ . 

(؟) والصحيح من المذهب أنه يستحب الطلاق في حال تضرر المرأة بالنكاح. التنقيح ص »١54‏ 
الإقناع: “//اه ‏ » المنتهئن: 771/8 . 

(*) والصحيح من المذهب الاستحباب بناء علئ أن المرأة إن كانت مفرطة في حقوق الله » أو غير 
عفيفة » استحب لزوجها طلاقهاء والرجل مثلها في الحكم. الإنصاف: 1710/77 » الإقناع : 
8/٠‏ ه ‏ » المنتهئن: 777/5 » ويحتمل أن يجري عليه كلام الموفق ومن تبعه من وجوب الطلاق 
في مثل هذا الموضع . 

62 وهي قوله: (فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع») الفروع: 17/4. 


يل 


الفروع © ويجب فى المولى » والحكمين » وعنه: لا » وعنه: ولآمر أبيه» وعنه: العدل. 
فإن أمرته أمه ؛ فنصه: لا يعجبنى طلاقه . ومنعه شيخنا منه ونص في بيع السرية: إن 
خفت علئ نفسك » فليس لها ذلك . وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج . // 


© وطلاق مرتد موقوف »2 وإن تعجلت الفرقة» فباطل ع وتزويجه باطل » وظاهر 


حاشية | © قوله: (وعنه: العدل) أي: إنما يجب بأمر الأب إذا كان الأب عدلا(2 . 


ابن نصر الله 
م ير 
© قوله: (ومََعَه شيخنا) أي: من الطلاق بأمر أمّه ؛ لأنه [مَبعْوضم] 7" عند 
20 , 
وو 
© قوله: (ونّصّ في بيع السّرّية) أي: إذا أمرته أمّهِ بيع سُرّيته(؟)» وخاف علئ 
و 


نفسه إذا باعها من وقوعه في ضرر بفراقها لمن لأمّه ذلك » أي: لا يلزمه بيعها , 
فمفهومه أنه إذا لم يخف .» لزمه بيعها 0-395 

© قوله: (وكذا نَصّ فيما إذا [مَتَعَاه]27) أي: أبواه. 

© قوله: ([ومن]7" التزويج) أي: وخاف بتركه » ليس لهما منعه. 

© قوله: (وتزويجه باطل) التزويج هنا بمعنئ: الْتَرّوْج . 


.,01/9 معونة:‎ » ١15/907 الإنصاف:‎ )١( 

00 في النسخ (متعوض) » تصحيف وصوابه المثبت والله أعلم . 

0 ولأن تطليقه لزوجته ليس من بر أمه في هذه الحال. الفتاوئ: 117/8 . 

(4) السرية هي: (الأمة التي بوأتها بيتا) والسرية فعلية نسبة للسر وهو الجماع ؛ لأن الإنسان كثيرا ما 
يسرها عن حرته . الصحاح » مادة (سرر) . 
وفي الاصطلاح الفقهي هي: الأمة التي يطؤها سيدها. لغة الفقهاء ص /71. 

)0( لم أجده لغيره. 

(5) ذ في النسخ (منعها) وصوابه المثبت ؛ كما في الفروع: 9//. 

69 الواو زائدة في قوله «ومن» والصواب حذفها. المصدر السابق » نفس الجزء » والصفحة . 


١/5 


كلام بعضهم كرجعته» وفي «التبصرة»), و«الترغيب» رواية: يصح. وأخذه أبو الفروع 
الخطاب من رواية عدم إقرار ولده زمن ردته بجزية ٠‏ ؟// 


أى : 


(00) 


8 قوله: (وفي التبصرة» والترغيب رواية: يصح) أي: تزويجه . 


© قوله: (وأخذه أبو الخطاب من رواية عدم إقرار ولده زمن ردته بجزية) 


الحادث: :زه بروتد»يوفية: بزوافان 57 سنذكرهها المميكيه فى نباف 


الولد الحادث زمن الردة ؛ بحيث حملته أمه وهي مرتدة ؛ فى حكم استرقاقه روايتان: 

الأولئ: جواز استرقاقه ؛ لأنه محكوم بكفره ؛ ولأنه ولد بين أبوين كافرين ؛ كما لو كانا كافرين 
بالأصالة ؛ ولآن الحرمة ثبتت للأبوين» وتلك الحرمة منعت من استرقاقهم في أنفسهم» ولم 
تثبت للأولاد» فلا مانع من استرقاقهم . وهو المذهب ونص عليه الإمام» الروايتين والوجهين: 
0*1 المغني: 787/17 » 787 . الكافي: 771//5. المحرر: ١179/7‏ المبدع: 181//9. 
التنقيح: «8". الإقناع: 7917/5 . المنتهئ: 17/5/60 . 

# الثانية: عدم جواز استرقاقه ؛ لآنه يتبع والديه في الدين والإسلام » وقد كان ثبت لوالديه حرمة 
الإسلام» فمنع ذلك من استرقاقهم » فيجب أن تمنع تلك الحرمة من استرقاقهم . نقلها القاضي 
أبو يعلئ عن شيخه أبي عبد الله ابن حامد. الروايتين والوجهين: .7٠١/7‏ وأوردها صاحب 
المغني: 77/١7‏ . وصاحب المبدع: 1/1//9. 

وبناء علئ الرواية الأولئن: هل يقرون بجزية » أو لا ؟ روايتان: 

يقرون علئ كفرهم بجزية ؛ كأهل الذمة» وأولاد أهل الحرب» وهو الصحيح من المذهب . 
نقل ذلك المرداوي في تصحيح الفروع: ١77/57‏ ط: عالم الكتب . والإنصاف: 1170/171. 
قال: «جزم به في الوجيز» واختاره القاضي في روايتيه» وصححه في التصحيح) . انتهئ » وهو 
العمدة عند المتأخرين . التنقيح: 0 ". الإ قناع : :> المنتهئ: 117/5/60. 

لا يقرون علئ ذلك ؛ بل يجبرون علئ الإسلام » ويرقون ؛ لأنهم أولاد من لا يقر علئ كفره» 
فلا يقرون ؛ كالموجودين قبل الردة » فإن أسلموا وإلا السيف . جزم بها في المغني: .7/17/1١7‏ 
والكافي: 71//0. اعتمادا منه علئ نقل الفضل بن زياد » عن أحمد , رحم الله الجميع ٠‏ قال في 
الإنصاف: 1170/717. (اختاره أبو بكر وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي لاقتصارهما 
علئ حكاية هذه الرواية وهي رواية الفضل بن زياد) انتهئ . 

وهناك قول ثالث في المسألة وهو: (النظر فيما يختارون من الآديان): 

فإن اختاروا ملة أهل الكتاب ؛ أقروا علئ ملتهم » وجاز استرقاقهم . 5 


ا١ا/ا/‎ 


حاشية 
ابن نصر الله 


لفروع 2 © وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه» فلا طلاق لفقيه يكرره» وحاك عن نفسه, 
خلافا لبعض الشافعية . حكاه ابن عقيل » كغيره. ٠‏ 

© وفي «الروضة): أن المبرسم» والموسوس إن عقل الطلاق» لزمه. ويدخل 

اهتجيتن اسمس تيت قد الك عنم اتن قال شيخنا: بلا ريب » ذكر 


. المرتد 0 ٠‏ وفي اخرريص بروج دون عله انر ار واه رون ردس ير رك 


قال في الهادار تق الفضل بن زيادا؛» في المرتد: إذا تزوج في دار 


011 


الحرب ؛ وولد له ما يصنع بولده؟ فقال: دون 0 الإسلام » فيكونون عبيداً 
سلما . فظاهر هذا أن نكاحه صحيح » وأنه لا يجوز إقرار ولده بالجزية ‏ 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام إذا 5 أو السيف . انتهئا » وقد ظهر 
وجه مأخذ ذلك . 


©» قوله: (حكاه ابن عقيل كغيره) أي: كَحَاكُ عن غيره( 


02 
(0) 


20) 


(030 


* وإن كانت ملة لا يقرون عليها ؛ كعبادة الأوثان» وما شابهها ؛ لم يجز استرقاقهم. الروايتين 
والوجهين: .71١/7‏ 

الفروع: 17/57 ط: عالم الكتب . 

هذه اللفظة لعلها من اصطلاحات المتكلمين ؛ ومعناها: (ما لا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا في محل 


يقوم به وهو خلاف الجوهر)» يقال: مسألة عرضية أي غير داخلة فى ذات الشىء وجوهره. 


المصباح » المعجم الوسيط » مادة (عرض) . 

. 

الفضل بن زياد» أبو العباس القطان» البغدادي » وكان من المتقدمين عند أبي عبد الله » وكان أبو 
عبد الله يعرف قدره» ويكرمه » وكان له مسائل كثيرة جياد عن أحمد » ولم تشر المصادر إلى زمن 
وفاته. المقصد الأرشد: 2717/7 المنهج الأحمد: 141//7. 

نقل هذه الرواية القاضي أبو يعلئ ‏ تك - في روايتيه: .5١/7‏ والسامري في المستوعب: 
71/8 . وغيرهما. 

حواشي ابن قندس ص 17 7 » قال البهوتي: «لأنه لم يقصد معناه» بل التعليم» أو الحكاية») 
انتهئ من كشاف القناع: 017/6 ؟ . 


١1 


أنه طلقء أم لا. ويقع من غيره في ظاهر كلامهم ؛ لآن أبا موسىئل أتو النبي ككل الفروع 
يستحمله » فوجده غضبان فحلف لا يحملهم وكفر . الحديث . ٠١-4‏ 


© وفى حديث زيد بن ثابت أنه لما أبطأ عليهم في الخروج في قيام رمضان ؛ 


رفعوا أصواتهم » وحصبوا الباب » فخرج مغضبا. . . الحديث » ولأنه قول ابن عباس . 


© قوله: (ويقع من غيره) أي: من غضبان غير مُعْمَى عليه . 
7 8 د 5 2 َ- 
© قوله: (وكفر... الحديث) يُسأل عن [تكفيره |( من رواه صريحا ؟("). 
© قوله: (فخرج مُعْضَباً. .. الحديث) فى الاستدلال بهذه الأحاديث نظر! 
لآنه ع لا يقول إلا حقا في الرضئ» والغضب”" ؛ فلهذا كان له الحكم في 
العذ لغضب » بخلاف غيره(14). 


© قوله: (ولأنه قول ابن عباس) [....]2©0: ولأن وُقوعَ طلاق الغضبان 


(010 
(00 


فر 


(00 


(0) 


في النسخ (كغيره) » وصوابه المثبت والله أعلم » ويفهم من السياق . 

قال ابن حجر :8: «اختلف هل كفر النبي مَلكِْةٌ عن يمينه المذكورة » كما اختلف هل كفر في 
قصة حلفه على شرب العسل » أو علئ غشيان مارية ؟ فروي عن الحسن البصري أنه قال: لم 
يكفر أصلا ؛ لأنه مغفور له» وإنما نزلت كفارة اليمين تعليما للأمة » وتعقب بما أخرجه الترمذي 
من حديث عمر في قصة حلفه علئ العسل » أو مارية» فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين» وهذا 
ظاهر في أنه كفر» وإن كان ليس نصا في رد ما ادعاه الحسن » وظاهر قوله أيضا في حديث الباب: 
(وكفرت عن يميني) أنه لا يترك ذلك » ودعوئ أن ذلك كله للتشريع بعيد) انتهئ وقد ذكر قبل 
ذلك نقلا عن ابن المنير أن النبي لم يحملهم لكن الله الذي حملهم » وبهذا لا يكون قد حنث في 
يمينه » وقال ابن حجر: (وما قاله محتمل» . فتح الباري: .7417:7894-58/8/1١١‏ 

وحديث زيد بن ثابت هذا في الصحيحين » رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله: ه/7777ح0757 ؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد: 9/١‏ ح1781. 

نقله المتأخرون عن المحب في باب أدب القاضي . المبدع: 9/٠١‏ التنقيح ص؛ 4٠‏ » وقطع 
به المنتهى: 77/7/60 . 

بياض بالأصل بمقدار كلمة ولعل الساقط والله أعلم لفظة «أي). 


١/0 


حاشية 


لفروع ولأنه من باطن ؛ كالمحبة الحاملة علئ الزنا. وعند شيخنا: إن غيره ولم يزل عقله ؛ 
لم يقع ؛ لأنه ألجأه وحمله عليه لأ اس ام متود 1 ف ناي ما ع لداو ج "امل سم ف ود لد ل جات ا 11 اد 


ابن نصر الله 


حاشية غضباً لا إغماءَ معه » ولا [ءَّ عَشي ]7 » قول ابن عباس”"؟» ولا يعرف عن صحابي 


خلافه » بخطه أيضا. 


© قوله: (ولأنه من باطن ؛ كالمحبة) أي فلا يعذر به ؛ كالمحبة . 


© قوله: (لم يقع ؛ لأنه ألجأهُ) لا يلزم من الغضب الإلجاء؛ فان المُلْجَاً لا 


اختيار له والغضبان لا يزول اختياره ؛ بل اختياره باق ؛ لبقاء عقله(” . 


6 


(1) في النسخ (عسئ) والصواب المثبت والله أعلم . 


(؟)_رواه الدارقطني في سننه في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره: 5 /11ح23"8 بإسناد صحيح 


(00 


عن مجاهد قال: (جاء رجل من قريش إلئ ابن عباس فقال: يا أبا عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا 
وان عياف فكال؟ إذ! ااهباين ذا معظع أن جمدل للق جانحرم اللمعايك «مصبيك رلك وسرت 
عليك امرأتك...) الأثر» قال ابن رجب عن سنده أنه علن شرط مسلم . جامع العلوم والحكم: 


0 
قسم شيخ الإسلام ‏ ونقله تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين: 57-4 - الغضب ثلاث 
درجات فقال: 


4 أحدها: حصول مبادثه » وأوائله» بحيث لا يتغير عقله » ولا ذهنه » ويعلم ما يقول » ويقصده ؛ 
فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 

الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته » بحيث ينغلق عليه باب العلم » والإرادة » فلا يعلم ما يقول 
ولا يريده ؛ فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه . 

الثالث: من توسط في الغضب بين المرتبتين » فتعدئ مبادئه » ولم ينته إلئ آخره » بحيث صار 
كالمجنون ؛ فهذا موضع الخلاف » ومحل النظر. بتصرف من كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان: ص27 77. 

ونقاش المحب ابن نصر الله في هذه المسألة » متوجه إلئ القسم الغالث وهو اختيار شيخ الإسلام 
كما في اختياراته ص8١»‏ جمعها برهان الدين ابن القيم. والصواب التفريق بين درجات 
الغضب ؛ لأنه في القسم الثاني لا اختيار له ؛ لانغلاق باب القصد عليه والإرادة » أشبه المجنون» 
ولا قائل بوقوع طلاقه» وذكر ابن القيم أنه لا كلام في الذي يعلم قوله » ويقصد حكمه دفعا- 


يال 


فأوقعه وهو يكرهه» ليستريح منه» فلم يبق له قصد صحيح» فهو كالمكره. 


© وقوله: (فأوقعه وهو يكرهه) ممنوع ؛ بل إنما يُوقِعٌه عقوبة لمن أغضبه؛ 
وتشفياً به» وإيلاماً له؛ كما لو ضربه ؛ لإغضابه لهء راي شل أنه أوقعه وهو 
يكرهه» لم يلزم عدم وقوعه ؛ كمن قتل شخصاً وهو يكره قتله» أو أتلف مال 
إنسان وهو يكره إتلافه ؛ فإن كراهته لما فعله؛ لا تبطل حكم فعله من ترتب 
الفنمان عو 


200 23 ع العا ا 
© وقوله: (فلم يبق له قصد صحيح) ممنوع ؛ بل له قصد قوي ؛ ليشفي نفسه 
نذلق» ورد حر عضبه عنه يذ | كشرت ]|'' العظفان الين12. 


© قوله: (فهو كالمكرّه) قد يمنع أنه [كالمُكره]!؟' بوجهين: 


الأول: أن المكرّه حامله علئ الفعل خارجى ؛ وهو المُكره. وهذا حامله 
روباط انيه لدان الا 0 


3 لمكروه البقاء مع الزوجة» بل المقصود من اشتد غضبه حتئ ألجأه الشيطان إلئ التكلم بما لم 
يكن مختارا للتكلم به ؛ كما يلجئه إلئ فعل ما لم يكن يفعله لولا الغضب . إغاثة اللهفان ص٠‏ . 

() يقاس قهر الغضب علئ قهر الإكراه في بطلان الأقوال ؛ لأن الغضب في قلب الغضبان كالخوف 
في قلب المكره؛ ويبطل حكم الأقوال دون الأفعال ؛ فإنهما يقتلان إذا قتلاء ويضمنان إذا أتلفا . 
إغاثة اللهفان ص ” : . 

(0) في النسخ (بشرب)» ولعل الصواب والله أعلم المثبت ؛ كما في هامش (ح) . 

(9) لكنه غير طالب لذلك في الحقيقة» وإن سئل الغضبان بعدها: هل أردت ذلك» أو قصدته ؟ 
لحلف أنه لم يرده أو يقصده» ولا كان باختياره» والقصود في العقود معتبرة في عقدها كلها 
والغضبان ليس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح » ولهذا لا يصح طلاقه . إغاثة اللهفان ص١5‏ 
55 علاٌ. 

(4) في النسخ (للمكره) وصوابه المثبت والله أعلم ؛ كما يفهم من السياق . 

(5) قال ابن القيم أثناء حديثه عن الغضبان إذا طلق: (إن الإرادة فيه هو محمول عليهاء ملجاً إليها 
كالمكره» بل المكره أحسن حالا منه» فإن له قصدا وإرادة حقيقة » لكن هو محمول عليه »- 


١/8١ 


الفروع 


حا 


حائية 2 4# الثاني: أن المُكرّه ورد فيه نص بالعفو عن فعله”. وبه قال الجُمْهُور2"7, 


بخلاف الغضبان؛ إذ لا نص فيه7", ولم يقل بعدم وقوع طلاقه أحد من 
|| 3 0 


(010 


(00 


يه 


(00 


وهذا ليس له قصد في الحقيقة » فإذا لم يقع طلاق المكره ؛ فطلاق هذا أولئ بعدم الوقوع» انتهئ 
من إغاثة اللهفان ص ٠‏ ؛ » ونحوه في إعلام الموقعين: 1/1/7. 

وهو قول النبي كَلة: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ» والنسيان» وما استكرهوا عليه) . 

رواه ابن ماجه في سننه ؛ كتاب الطلاق ؛ باب طلاق المكره والناسي: 5059/١‏ ح 40 »7٠١‏ وابن 
حبان في صحيحه » باب فضل الأمة ؛ ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة ١٠17/17(‏ 
ح 07714: والحاكم في المستدرك ؛ كتاب الطلاق 715/1ح »70١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي في السنن الكبرئ ؛ كتاب الطلاق باب ما 
جاء في طلاق المكره (557/1 ح »١54171‏ والدارقطني في سننه ؛ كتاب النذور: 84/١1اح‏ 
”» وابن أبي شيبة في مصنفه ؛ كتاب الطلاق» ما قالوا في الرجل يحلف علئ الشيء بالطلاق 
فينسىا : 14»؛ وغيرهم » والحديث حسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم: مد 
وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص :77١‏ إسناده جيد» وصححه ابن حزم في المحلا: 
4 » وينظر في الكلام علئ الحديث وطرقه ولفظة: «استكرهوا عليه) هل هي من الحديث » 
أم لا؟ تلخيص الحبير لابن حجر: 781/١‏ -7/87. 

أي جمهور المالكية » عقد الجواهر: 175/7. والشافعية » مغني المحتاج: /1. والحنابلة ؛ 
المنتهئن: 54/5 77. خلافا للحنفية ؛ فإنهم قالوا بوقوع طلاق المكره» وصحته» رد المحتار: 
07. 

لكنه يدخل ضمن من أغلق عليه في حديث: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) الآتي تخريجه , 
قال ابن القيم: «والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده؛ فهذا من أعظم 
الإغلاق » وهو في هذا الحال بمنزلة المبرسم والمجنون والسكران» بل أسوأ حالا من السكران ؛ 
لأن السكران لا يقتل نفسه» ولا يلقي ولده من علو» والغضبان يفعل ذلك) انته من إغاثة 
اللهفان ص١"7..‏ 

لكنه يلحق بالسكران» وقد رد عثمان ‏ وه طلاق السكران» وإليه ذهب جمع من التابعين 
والمحققين » وإذا كان هؤلاء لا يوقعون طلاق السكران» لأنه غير قاصد للطلاق » فمعلوم أن 
الغضبان كثيرا ما يكون أسوأ حالا من السكران. بتصرف من إغاثة اللهفان ص>". قال الحافظ - 


١/85 


ولهذا لا يحاب دعاؤه علا نفسه وماله » ولا يلزمه نذر الطاعة فيه. وفى صحة حكمه 
الخلاف. وإنما انعقدت يمينه؛ لأن ضررها يزول بالكفارة» وهذا إتلاف. 

© وقوله: (ولهذا لا يجاب دعاؤه علئ نفسه) يمنع كون عدم إجابته ؛ لعدم 
صحة قصده لما دعا به؛ بل قصده له صحيح في تلك الحال » ولكن لما علم الله 
تعالئ أن مآله إلى الندم على وقوع إجابته ؛ لَطّف به» فلم يستجب دعاءه؛ لأن 
إجابته ليست من فعله ؛ بل من فعل الله تعالئ » بخلاف طلاقه ؛ فإنه من فعله27" . 
وإن مثال ذلك » أن يقول فى حال غضبه لرجل أجنبى: سألتك الله » إلا طلقت 
[زوجتي ](" فلا يطلقها الرجل ؛ لعلمه أنه سيندم علئ طلاقها » ولو طلقها ؛ وقع 
طلاقه ؛ لآن توكيله في الطلاق صدر منه » فصح » وترتب عليه مقتضاه. 

وأما تَذْرٌ اللْجَاج ؛ فإنما لم يلزم ؛ لأنه لم يقصد التزامه» وإنما قصد الحث 
علئ الفعل » أو المنع منه» فأشبه اليمين ؛ فلهذا خير بين فعله» وبين الكفارة ؛ 
كاله 7 


© قوله: (ولا بلزمه نذر الطاعة) لكنه ينعقد» ويخير بين فعله » وبين كفارة 


6 
سم ةك ل اا 


© قوله: (لآن ضررها يزول بالكفارة) قد يقال: إن ضرر الطلاق يزول 
بالرجعة إن كان الطلاق رجعياً» وإذا وقع الرجعي ) فالبائن مثله ؟ أنه أحد 


5 ابن حجر: (وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء وعطاء وطاووس وإسحاق 
والمزني » واختاره الطحاوي » واحتج بأنهم أجمعوا علئ أن طلاق المعتوه لا يقع » والسكران 
معتوه بسكره) انتهئ من فتح الباري: 484/9 ٠‏ 

60 سبق التفريق بين الحكم المترتب علئ أقوال الغضبان وعلئ أفعاله . 

(؟) في النسخ (زوجة)» والصواب المثبت » ويفسر ذلك » سياق العبارة التي تليها. 

6 إذا وجد الشرط . التنقيح ص 27994 الإقناع: 5 / 2*٠‏ المنتهئ: 7017/0 . 

(4) أي نذر اللجاج » وأنه يخير بين فعله أو كفارة يمين إذا وجد الشرط . المصادر السابقة . 


اليالا 


الفروع 


حاشية 


الفروع وروئ أحمد: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) . 0 


حاشية, نوعيه» وأيضا فإذا كان إتلافا وجب لزومه؛ لآن الإتلاف يضمن مع عدم 


ابن نصر الله 

الفعل 217. 

© قوله: (وروئ أاحيد: لا طلاقٌّع ولا عَتَاقٌ في إغلاق) يحتمل أن واد 
بالإغلاق الجنون”"'» ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنئ النهي؛ ويكون 
للكراهة ؛ كقوله: (لا صَلاةَ بحضرة طعام) 27 ويؤيده ؛ أنه لم ينقل ذلك عن 
صحابي » ولا قال به أحد من الأئمة قبل أحمد» وأحمد لم يقل لا يقع» ولا 
صرح بعدم الوقوع , الول يهن للوجماع , وكذلك الأصحاب » لم يقل 
1 : 7 ذل الى 2 ٠‏ جاء 57 
أحد منهم بعدم الوقوع , ولا جَوَرْه قبل شيخ المصنف ؛ شيخ الإسلام تقى الدين 
ابن تيمية » ولم ينقل هوء ولا غيره» عن أحمد من اللأصحاب » ولا غيرهم ) 
التصريح بعدم الوقوع » فالقول به يكون خرقا للؤجماع » فلا يجوز . ولو قيل به ؛ 
لم يكد يقع بأحد طلاق ؛ لأن الغالب إنما يكون الطلاق في حال الغضب7), 


)١(‏ لم أجده لغيره» ولا من وافقه عليه » وقد رد شيخ الإسلام علئ من أوقع طلاق الحالف بالطلاق 
بأن هذه الطريقة تتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله من القطيعة » والفرقة » وتشتيت الشمل » 
وتخريب الديار» ما يحبه الشيطان» والسحرة من التفريق بين الزوجين. مجموع الفتاوئ: 
مره ع .1١‏ 

(؟) لم أجد من فسره بالجنون إلا احتمالا » أو بصيغة التمريض » ولذلك سيذكر المحب يَت استبعاد 
المطرزي لهذا المعنئ » ولكن قيل: هو الإكراه» وقيل: الغضب » وقيل: جمع الثلاث بكلمة 
واحدة» ذكره ابن القيم نقلا عن صاحب مطالع الأنوارء إغاثة اللهفان: ص4 5 » وكذلك نقله 
الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود: 118/7. 

(*) رواه مسلم في صحيحه ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال » وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين: (97*/1*اح .)07٠‏ 

(5) لعل المراد مجرد الغضب ء وهو القسم الأول من أقسام الغضب التي ذكرها ابن القيم . 


١/4: 


والله تعالئ أعلم7' . وحديث الطلاق روته عائشة . 
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روآه العو 4 وأبو داود2؟) 4 وابن 0007 4 وأبو ات 4 والحاك'"ا 4 


خلاصة القول أن المحب وافق الجمهور في وقوع طلاق الغضبان الذي لم يزل عقله» أو يصل 
به الغضب إلئ منتهاه ؛ وتعقب قول شيخ الإسلام ومن تابعه ‏ كابن القيم ‏ على ذلك » والقولان 
معتبران في هذه المسألة ولذلك صنف الإمام ابن القيم كتابه الموسوم ب(إغاثة اللهفان في حكم 
طلاق الغضبان) وساق فيه أكثر من ثلاثين دليلا ما بين دلائل من القرآن والسنة وآثار الصحابة 
ومن الاعتبار وأصول الشرع كلها ليبرهن صحة ما ذهب إليه هو وشيخه » وكلامه يفم شاف في 
هذه المسألة » بل إنه في ختامها قال: «فهذا ما ظهر في هذه المسألة بعد طول التأمل والفكر 
ونحن من وراء القبول والشكر لمن رد ذلك بحجة يجب المصير إليها ومن وراء الرد علئ من 
رد ذلك بالهوئ والعناد والله المستعان وعليه التكلان) انتهئن . إغاثة اللهفان: ص 594 . 

في المسند: 71/5/5” ح: (571507). 

في سننه» كتاب الطلاق» باب في الطلاق علئ غلط: 70/7ح7197؛ وحسنه الألباني . 
صحيح سنن 5 داود: 9/7. وأبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق » سق داود 
السجستاني » الإمام » الحافظ » المصنف في زمانه» صاحب السئن . توفي سنة 0٠/11ه.‏ طبقات 
الحنابلة: »١69/١‏ المقصد الأرشد: .8٠5/١‏ 

في سئنه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي: ١/770ح85١7»‏ وحسنه الآلباني . 
صحيح سنن ابن ماجه: 1174/7. وابن ماجه هو: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني » الحافظ 
المشهور » مصنف كتاب السنن » كان عالما بالتفسير» والتاريخ » توفي سنة 7177ه. وفيات 
الآعيان: 1/9/5” » العبر: 1//7ه . 

في مسئده: 571١/17‏ ح (5 5 5 5). 

وأبو يعلئ هو: أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي » أبو يعلئ التميمي » الإمام » الحافظ » صاحب 
المسند » وثقه ابن حبان » ووصفه بالإتقان والدين» توفي سنة /ا٠‏ 7ه . العبر: 7 : »١5٠‏ النجوم 
الزاهرة: «//191 . 

في مستدركه» كتاب الطلاق: 7817/17اح (58017). 

والحاكم هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم » النيسابوري » المعروف: بابن 
البيع » الحافظ » الإمام» صاحب المستدرك علئ الصحيحين» توفي سنة 0٠4ه.‏ وفيات 
الأعيان: 27٠/5‏ طبقات السبكي: 5/5 .١6‏ 


١/6 


برداه لبقي عرزي ليس نيوا لكان له رذك عانة 7 


والأعلان ]نكري كاين القريه الاك اوأاموقيل: العدرن» واضعة: 
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) السنن الكبرئ: /1//اه اح: (5 01١5/1‏ . 


والبيهقي هو: أحمد بن الحسين بن علي » أبو بكر البيهقي » الحافظ » الإمام؛ صاحب السئن » 
كان جبلا من جبال العلم والتصنيف. توفي بنيسابور سنة /40ه. وفيات الأعيان: ١/5؛‏ 
طبقات السبكي: 5 //. 
صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد الدار بن قصي » اختلف في صحبتها » وقد روت 
عن زوجات النبي كك » وروئ الناس عنها فأكثروا. أسد الغابة: 11/5/51 الإصابة: 717/8 . 
فقال: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم » ولم يخرجاه» انتهئ من المستدرك: 7١5/1‏ . 
محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ؛» سكن بيت المقدس ؛ أحد الضعفاء في علم الحديث . 
الجرح والتعديل: ٠١/8‏ » تهذيب التهذيب: 7815/9. 
الجرح والتعديل: 2٠١/4‏ وضعفه ابن حجر في التقريب ص 70 . 
وأبو حاتم هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي » أبو حاتم الرازي » أحد الأئمة الأعلام؛ 
حافظ المشرق» كان واسع الرحلة» وأحد أوعية العلم؛ توفي سنة لالا١ه.‏ العبر: 211/7 
طبقات السبكي: 701/7. 
أي: ليس [محمد بن عبيد] فيها. 
هذه الرواية هي رواية زكريا بن إسحاق عن صفية » ولم يذكر فيها الإمام البيهقي عائشة. السنن 
الصغرئ » كتاب الخلع والطلاق» باب طلاق المكره: 940/7 ح7875» لكن البيهقي رواه في 
الكبرئن: 01//17 7 » عن زكريا بن إسحاق » ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية » عن عائشة » قال 
د : ...٠‏ الحديث » فذكر عائشة هناء ولكن في الحديث هذا قزعة بن سويد » وهو ضعيف . 
التقريب ص١١8»‏ قال الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي: «وهذه المتابعة القاصرة تقوي 
رواية محمد بن عبيد) انتهئا من المنة الكبرئ: 5/٠6م.‏ 

في النسخ » بإثبات واو من أوله (وفسره) » والذي يبدو حذفهاء والله أعلم . 
قال الإمام الشوكاني: «روي ذلك في التلخيص عن ابن قتيبة » والخطابي» وابن السيد»- 


يل 


المُطرّزِ ا وقيل: الغضب» وفع في سئن ب داود(" 5 في رواية 0 
الأعرابي”" » وكذا فسره أحمد' “©. ورده ابن اليد(" فقال: لو كان كذلك لم 7 


(00 


ف 


(0 


(0) 


وغيرهم) انتهئ من نيل الأوطار: 7774/7 » وممن فسره بالإكراه ابن الأثير في النهاية » ولمحك 
فيه خلافا كما سيأتي . مادة: (غلق) . 

المغرب: .٠١4/7‏ والمطرزي هو: ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي» أبو المظفر» 
الحنفى » الشهير بالمطرزي » كان إماما فى الفقه » والنحو وغيرها » ومن أشهر تصانيفه: المغرب » 
ار كان رأسا في الاعتزال» توفي سنة ١١51ه.‏ وفيات الآعيان: 59/65”» الجواهر 
المضية: 078/7 . 

«قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب) مختصر سنن أبي داود: ١11١/7‏ يقول العلامة أحمد 
شاكر في تعليقه علئ معالم السئن ‏ مطبوع مع مختصر المنذري - 2111/7 عند كلمة 
الي اياك [إغلاق] بكسر الهمزة ؛ وهي التي شرحها الخطابي » وبعضها 
[غلاق] بغير همزة بفتح الغين؛ وهي التي عليها رواية المنذري (الإغلاق) المصدرء 
و(الغلاق) الاسم منه) انتهىا . 

أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري» أبو سعيد المؤرخ من المحدثين» أحد العلماء 
الربانيين» جمع وصنف ورحل إليه العلماء» توفي سنة 5٠‏ 78ه. العبر: 2760/4/7 شذرات 
الذهب: 14/7 760. 

في رواية حنبل » الفروع: 2750/0 إغاثة اللهفان ص 5٠١‏ . 

نقل الزيلعي في نصب الراية: 771/7 عن شيخه قال: «والصواب أنه يعم الإكراه» والغضب» 
والجنون» وكل أمر انغلق علئ صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من غلق الباب». انتهئ . 

قال ابن القيم: «وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع » والواجب حمل كلامه فيه على 
عمومه اللفظي والمعنوي » فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره 
والغضبان فقد تكلم في الإغلاق » ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما 
قصد التمثيل لا التخصيص» ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع ؛ لوجب تعميم 
الحكم بعموم العلة» فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدئ بتعديها» وانتفئ بانتفائها» انتهئ من إعلام 
الموقعين: 7/7 ١‏ . 

أبو محمد » عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي النحوي » كان عالما بالعربية » مجيدا للتأليف , 
ثقة » ضابطا» من مصنففاته: المثلث» الاقتضاب شرح أدب الكنات: لاي قتيبة ٠‏ توفي سنة 
١ه.‏ وفيات الأعيان: 35/7 » البداية والنهاية: 7175/1 . 


١/ما/‎ 


افرع قال في رواية حنبل: يريد به الغضب. ١١١/4‏ 

© أما الغضب يسيراء فلا يؤثر ذلك» فيقع» وعليه يحمل نذر الغضب» وفيه 

نظر؛ لظاهر قصة ليلئ بنت العجمي التي أفتاها الصحابة في قولها: هي يهودية 
ونصرانية وكذا وكذا. وعليه حمل صاحب «المحرر) حكمه للزبير. ١١/5‏ 


ابن نصر الله 


حاشية . يع علا أحد طلاق ؛ لآن أحدا لا يطلق حتىا يغضب . وقال أبو عسل (1): 


الإغلاق التضييق »؛ وهو معنا الإكراه7"؟. 

© قوله: ([يريد]”" الغضب) وجزم صاحب النهاية في غريب الحديث ؛ بأن 
الإغلاق: الإكراه ولم يحك فيه خلافا؟» وقول أحمد أولئ؛ لأنه أعلم 
بالحديث » وتأويله » من غيره » ولكن يجوز أن يريد أحمد بالغضب: الذي ينتهى 
إلى الإغماء » أو العَنّى ؛ بحيث يصير عقله مُنعّلقاً عليه » أي: غائباً عنه . 


© قوله: (وفيه نظر؛ لظاهر قصة ليلئ بنت العجماء) إنما يتوجه النظر إذا 
نيت انعضي لين" كانامييرا :ومن انق ذلك ؟ عن ظاهر ها لها فى يمتها 
يدل علئ شدة غضبها . وبخطه وت قال ابن عبد ال 00): ا 0000 


(010) 


68 


(00 


62 


(0 


(030 


أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي » الإمام » الحافظ » المجتهد» صاحب التصانيف 
الشهيرة» النافعة» التي سارت بها الركبان» من أشهر مصنفاته: غريب الحديث» الأموال» 
الطهور. توفي سنة 5 77١ه.‏ سير أعلام النبلاء: 90/٠١‏ » البداية والنهاية: 4 77/1/1١‏ . 
تلخيص الحبير: 7١١/7‏ » نيل الأوطار: 774/7 » ووقع في النيل خطأ في أبي عبيد قال: «أبو 
عبيدة) تحريف . 

بعدها في الفروع: ١1١1/4‏ » (به) » ولم تثبت هذه اللفظة في بعض نسخ الفروع الخطية ؛ كما بينه 
المحقق هناك . 

قال: «لآن المكره مغلق عليه في أمره؛ ومضيق عليه في تصرفه ؛ كما يغلق الباب علئ الإنسان») 
انتهىا . النهاية: مادة «غلق) . ْ ْ 

ليلئ بنت العجماء لم أحظ لها بترجمة فيما وقفت عليه سوئ ما ذكر في طبقات خليفة بن خياط: 
ص 0 77 » بأنها امرأة من بني عدي » وهي مولاة أبي رافع » وهو نافع » ويقال: نفيع ؛ وهو مولئ 
عمر بن الخطاب . 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري » شيخ علماء الأندلس» المالكي مذهباء- 


يل 


يهودية » ويوما نصرانية » وكل شيء لها في سبيل |الله]**' » إن لم تفرق بينه » 
وبين امرأته» فسأل ابن عمر» وابن عباس » وأبا هريرة» وعائشة» وحفصة» 
وأم سلمة؛ فكُلٌ قال لها: كفري يمينك» [وحَلّي]9© بينهما؛ قَمَعَلتُْ. رواه 
بورو رايد الور بن لياق ؛ لكر اين غيل ابن ف اليا 


(00 


4 


6 


(00 
(030 


©“ 


صاحب التصانيف » ومن أشهرها التمهيد» والاستذكار» توفي بشاطبة سنة 57 4ه. ترتيب 
المدارك: »١171//4‏ العبر: //61 7 . 

معتمر بن سليمان بن طرخان التميمي » أبو محمد الحافظ » أحد شيوخ البصرة » ومولل بني مرة » 
من مشاهير أتباع التابعين بالبصرة » توفي سنة /1/١ه.‏ مشاهير علماء الأمصار: ص ١7١‏ العبر: 
./١‏ 

سليمان بن طرخان » أبو المعتمر التميمي » البصري» الإمام» شيخ الإسلام » مولئ بني مرة » من 
مشاهير التابعين بالبصرة » توفي سنة 57 ١ه.‏ طبقات خليفة: ص 7١94‏ ؛ مشاهير علماء الأمصار: 
ص ١‏ . 

بكر بن عبد الله بن عمرو المزني » أبو عبد الله البصري » الفقيه» يذكر مع الحسن البصري » وابن 
سيرين. توفي سنة 4١٠ه‏ علئ الصحيح. سير أعلام النبلاء: 577/5 » تهذيب التهذيب: 
0١‏ . 

نفيع بن رافع الصائغ » أبو رافع المدني » نزيل البصرة » مولئ ابئة عمر » وقيل: ليلى بنت العجماء » 
من أئمة التابعين » توفي سنة تسعين ونيفا. السير: ١54/5‏ » تهذيب التهذيب: 570/٠١١‏ . 

في النسخ (لها) » والصواب: (الله) . كما جاء في الاستذكار: ٠. 55/١6‏ 

في النسخ (وخل)» وصوابه المغبت؛ كما في مصنف عبد الرزاق الحديث: ))١5٠٠٠١(‏ 
والاستذكار: .5>/١6‏ 

في مصنفه : كتاب الأيمان والنذور» باب من قال: مالي في سبيل الله» ح 2»)١5٠٠٠(‏ وهو: 
عبد الرزاق بن همام بن نافع » أبو بكر الصنعاني؛ الحميري؛ صاحب المصنف روئ عنه أئمة 
الإسلام في عصره ؛ كابن عيينة » وأحمد» وابن معين » توفي باليمن سنة ١1١7ه.‏ طبقات ابن 
سعد: 1/5/5 وفيات الأعيان: .7١/7‏ 


1/1 


الفروع © ويقع ممن زال عقله بسكر محرم. وعنه: لا. اختاره أبو بكرء والشيخ , 
وشيخناء وقال: كمكره لم يأثم » في الأصح... وهو: من يخلط في كلامه, أو لم 
يعرف ثوبه» أو هذئ . وذكر شيخنا وجها: أن الخلاف فيمن قد يفهم» وإلا لم يقع . 
قال شيخنا: وزعم طائفة من أصحاب (م ش) وأحمد أن النزاع إنما هو في النشوان 
الذي قد يفهم ويغلط » فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول» فإنه لا يقع به ؛ 
حاشية . والنذور» من الاستذكار» في باب العمل في المشي إلئ الكعبة”2". 
© قوله: (ويقع ممن زال) أ : [عقله]2"0. 
ا قوله: (وقال: كمْكرَهِ لم يأثم) أي: كمكرَهٍ علئ سّكر لم يأثم فيه ؛ فإنه لا 
. و سَ 
يقع طلاقه . أما لو أثم فيه ؛ بأن شرب أكثر مما أكره عليه7" ؛ وقع طلاقه هذا ما 
يظهر من كلامه فَلَمْحَققَ 297 . 
© قوله: (وهو: من يخلط في كلامه) أي: السكران من يخلط . 


ابن نصر الله 
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الاستذكار: 5/١5‏ . ورواه الدارقطني في السنن: (كتاب النذور) ؛ 177/4 ح 18 ؛ والبيهقي 
في السئن الكبرئ : ١ح‏ 6 ؛ كتاب الأيمان» باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو 
في سبيل الله ؛ أو في رتاج الكعبة علئ معاني الأيمان» وإسناد الآثر صحيح . 

هذه اللفظة ثابتة في الفروع: 11/9 . ولعلها لم تثبت في نسخة المحب 8 ؛ فعلق عليها . 
معونة أولي النهئ: 2701/9 شرح المنتهئ: 0/8 17. 

التحقيق في هذه المسألة » أن المقصود من العبارة ليس ظاهرها ؛ بل مقصوده بقوله: (كمكره لم 
يأثم) أي: معذور بإكراهه علئ السكرء أو للتداوي ببنج » أو غيره» فألحق السكران بسكر محرم 
أي: طوعا بغير إكراه» بالمكره علئ السكر في الحكم» قال في الوجيز: 577/0 : «ومن زال 
عقله بعذر ؛ لم يقع طلاقه » وعكسه الاثم) انتهئ » ومثل البهوتي لذلك بمن شرب مسكرا كرهاء 
أو أكل بنجا ونحوه للتداوي» الروض المربع: 88/7 » قال ابن النجار: «يصح التكليف مع 
سكر لم يعذر به » وأما من عذر بالسكر ؛ كمن أكره على شرب المسكر ؛ فإنه غير مكلف في حال 
سكره المعذور به) انتهئ من شرح الكوكب: 0٠١/١‏ » وشيخ الإسلام إذ لم يجوز وقوع طلاق 
السكران طوعاء وبمحض اختياره؛ فعنده من باب أولئ ؛ عدم وقوع طلاق المكره علئ السكر» 
ولو كان آثما ؛ بأن شرب أكثر مما أكره عليه » ففى هذه الحالة يستوي والسكران طوعاء فحكمه 
كحكمه . الاختيارات ص 0". والله تعالئ أعلم بالصواب . 


ل 


قولا واحداء والآئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع . والروايتان في أقواله وكل فعل الفروع 
يعتبر العقل له. وعنه: في حد . وعنه: وقول كمجنون ؛ وغيرهما كصاح . ١/6‏ 
© ومن أكره عليه ظلما... لم يقع. وعنه: إن هدد بقتل) أو قطع عضو ) 


ا قوله: (والروايتان في [قوله]''؛ وكل فعل يُعتَبْرٌ العقل له) قال في بن سيان 
المحرر”: «ولا طلاق لمن [زال]7" عقله » إلا بسكر محرم ؛ فإنه على روايتين . 
وكذلك الروايتان فى عتقه » ونكاحه » وظهاره » وإبلائه » وبيعه » وشرائه » وردته ) 
وإسلامه » وقذفه » وسائر أقواله » وزناه» وقتله » وشربه » وسرقته » وكل فعل دُعتبرٌ 
له العقل . وعنه: أنه كالمجنون فى أقواله» وكالصّاحى فى أفعاله . وعنه: أنه فى 
الحدود كالصّاحى » وفى غيرها كالمجئون . وعنه: أنه فيما يَسْتَقَلُ به مثل : عتقه , 
وقتله, وغيرهما؛ كالم اح وفيما لا يَسْتقل به مثل : ببعه ) و21 
كالمحدو 0 

ل وقوله: (وعنه: في حد) أي : وعنه أن الرواشن في حل . قال في 
الرعاءة00): (وعنه: أنه فى الحد كصاح » وفي غيره كمجنون) . 

© وقوله: (وغيرهما كصاح) أي: غير الحد؛ والقول. 

و 
© قوله: (ومن أكره عليه) أي: علئن الطلاق . 


. في الفروع: 1/9 » وردت لفظة (قوله) بالجمع (أقواله)‎ )١( 

(؟) 5/مه. 

69 في المحرر (أزال)؛ وليس (زال). المصدر السابق » نفس الجزء » والصفحة . 

60 زاد في المحرر لفظ (ومعاوضاته) بعد قوله: «مثل بيعه » ونكاحه) » المصدر السابق » نفس 
الجزء» والصفتحة . 

(5) المبدع: 7507/17 » الإنصاف: 5/77 »١550 -1١5‏ معونة: 701//9. 

() الرعاية الكبرئ خ (07/!)» الصغرئ: 1178/7. 


١14١ 


الفروع 


حاشية 


فإكراه» وإلا فلا . وقيل: إخراق من يؤلمه إكراه. 9/؛١‏ 


© قوله: (وقيل: إِخْرَاقٌ) الإِخْرَاقٌ بالخاء المعجمة: الإهانة بالقول الموجع » 


رسا وااو 1ب 


ا قوله: (ويقع بائنا في نكاح مختلفي فيه) مُقَتَضَئ وقوعُه فيه ؛ أنه لو أعادها 
8 0" المكون 
ثلاثاً؛ لم تحل له حتئ تنكح زوجاً غير" » وإذا وقع الطلاق فيه؛ وجب أن 
يِصِحّ الخلع فيه ؛ لأنه فرقة ؛ سما إن كان الخلع بلفظ الطلاق ؛ فإنه طلاق 
بعوض . وبخطه رقت » وقوع الطلاق في النكاح الفاسد يقتضي صحة الخلع فيه ؛ 
لأنه نوع فرقةٍ » لا [سِيّما إذا كان](" بلفظ الطلاق ؛ فإنه يكون طلاقاً بعوض؟؟» , 
ويلزم من ذلك » صحة الخلع في نكاح الاستحلال ؛ لأنه مختلف 00 
القصية ضح صوفة الظللاق قنمى حمصيول: الجنونة بدولية كرون للق فيه زاندا ء 
وحصول البيئونة بالخلع أقوئ . وأما كون الزوجة لا تحل لمطلقها ثلاثاً بالوطء 
في نكاح الاستحلال ؛ فإنما لم تحل به ؛ لأن شرط حلها أن يكون وطؤها حلالاً ؛ 


2959/9 لم أجد من فسره كما هناء ولكن فسر الإخراق بالإهانة» أو الإهانة بالشتم. المعونة:‎ )١( 


كشاف القناع: 94/5 7١‏ » شرح المنتهئن: 277/7 وما ذكر هنا لعله عرف خاص والله أعلم . 
(؟) نقلها عنه ابن قائد في حاشيته: 771/8 » وذكره بلفظه ابن قاسم في حاشية الروض: 540/5 . 
(*) في النسخ: (برئ فار سيا) » وقد استدرك المثبت من معونة أولي النهئ: 71/9. 
(:) نقل هذه المسألة الفتوحي عن ابن نصر الله » وقبل ذلك نقل عن الرعاية ما يليى: «ومن نكاحه 

فاسد إذا بذلت لزوجها عوضا علئ أن يطلقها أو يخلعها به» ففعل ؛ لم يملكه » ويلغو خلعه» 

ويقع طلاقه بائنا) » ثم عقب علئ قول المحب بقوله: «ولعله لم يطلع علئ كلام صاحب الرعاية , 

وأيضا فإنه إذا كان الطلاق بائنا بلا عوض ؛ فلا يستحق عوضا ببذله ؛ لأنه لا مقابل للعوض) . 

انتهن من المصدر السابق . 


١04 


كحكم بصحة العقد» وهو إنما يكشف خافياء أو ينفذ وقعا. ونقل ابن القاسم: قد 
قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها. وعنه: يقع » إن اعتقد صحته. اختاره 
صاحب «الهداية» » و«المذهب» » و«التلخيص» . ويجوز فى حيض . وكذا عتق فى 
بيع فاسد في ظاهر كلامه وتعليله» وهو قياس المذهبء وإن سّلم» فلإسقاطه حق 


١١/4 ٠ البائع‎ 


فمن قال: إنه حرام ؛ قال: لا تحل به(" 
2 ومن قال: إنه حلال اخايانه: 


226 وا و و ا 


الحكم» ينيفي أن يكن با .0‏ 
© قوله: (وإن سَلم) أي: عدم وقوع العتق في بيع فاسل2؟' . 


2075/7 والصحيح من المذهب أنها لا تحل بوطء الشبهة. التنقيح ص 259 الإقناع:‎ )١( 
.7 5٠/5 المنتهىن:‎ 

6 في الفروع: 17/9 » طمست الألف في (واقعا) فصارت (وقعا) . 

(0) ممن اعتنئ به صاحب المبدع: 701//7» ومعونة أولي النهئن: 27٠0/9‏ كشاف القناع: 
5 شرح المنتهئن: /177. مطالب أولي النهئ: 71/0. 

(:) والمذهب وقوع العتق في بيع أو شراء فاسد قياسا علئ الطلاق في نكاح فاسد. الإقناع: 
1 » المنتهئ: 2774/5 فينفذ العتق ؛ لقوته وسرايته وتشوف الشارع إليه. كشاف القناع: 
» مطالب: ./1١/7‏ 
خلافا للشرح الكبير: 158/77 - 154١ء‏ فإنه قال أثناء كلامه عن وقوع الطلاق في النكاح 
الفاسد: «فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير ؛ كالعتق ينفذ في 
الكتابة الفاسدة بالآداء ؛ كما ينفذ في الصحيحة , وفيه احتراز من العتق في البيع الفاسد بكونه لا 
ينفذ ؛ لأن فيه إسقاط حق الغير» ٠‏ انتهىن . 


١57 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © ولا يقع فى نكاح فضولي قبل إجازته » وفيه احتمال . ونقل حنبل: إن تزوج عبد 
بلا إذن » فطلق سيده» جاز طلاقه وفرق بينهما . ونقل مهنا: إن طلق العبد بأمر سيده » 
أو لاء لم يجز. وإن تزوج مطلقة ثلاثا قبل الدخول ؛ فطلقها ء فقال القاضي: لا أعرف 
رواية » وإن سَّلِم » فللإجماع بعد 0 


0 © قوله: (فطّلق ار طلاقه ) لآن طلاقه يتضمن إجازة التكاح7" . 


ابن نصر الله 
5 ا ع 3 
العبد وزوجته . 


© قوله: (وإن تزوج) أي : وف 

© قوله: (مطلقة) أي: له. 

8 قوله: (ثلاثاً قبل الدخول) أي: قبل أن تتزوج بغيره . 
© قوله: (وإن 0 او عدم وقوع الطلاق0 . 

© قوله : ([تللإجماع] © )ا أ : الخللاف(4) . 


: الو قناع‎ 23" ٠ فإن تزوج العبد بغير إذن سيده ؛ لم يصح النكاح » بل هو باطل نصا. التنقيح ص7‎ 6)١( 
.1١5 5/5 المنتهئا:‎ "87 

(؟) والمذهب وقوع الطلاق في النكاح المختلف فيه» ولا يقع في الباطل إجماعا. التنقيح: 
ص5 27١‏ الإقناع: “551/7 » المنتهئ: 771/5 -/77. 

(0) في النسخ (فالجماع) » صوابه المثبت كما في الفروع: 19//9. 

(4) قال ابن قندس في حواشيه علئ الفروع: ص 0٠‏ 7: «صورة المسألة: شخص طلق زوجته ثلاثا» 
ثم تزوجها شخص آخرء ولم يدخل بها الثاني » وإنما عقد عليها فقط » ثم فارقها قبل الدخول 
بهاء فتزوجها مطلقها الآول» ثم طلقها. فهل يقع هذا الطلاق ؛ لأنه نكاح مختلف فيه» لكون 
بعض العلماء قال: إن المطلقة ثلاثا تحل بمجرد العقد الصحيح عليها من غير دخول» فيكون 
نكاح المطلق لها ثلاثا بعد ذلك مختلفا فيه ؟ أو يكون النكاح باطلا ؛ لأن الإجماع انعقد بعد 
الخلاف أنها لا تحل إلا بالدخول» ولم تحل بمجرد العقد» وهذا معنئ قوله: «وإن سلم) يعني 
عدم وقوع الطلاق » فللإجماع بعد) انتهئ . 


5 


وقال حفيده عن بعض محققي أصحابه: إن بقي » مجتهد يفتي به ؛ وقع , وإلا انبنئ 
علئ انعقاد الإجماع » هل يمنع بقاء حكم خلاف سبق؟ وعلى العمل بمذاهب 
المؤت :و لستن بأكثر من بيع أم الولد. ١٠71/9‏ 

© فصل: السنة لمريده: إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه» ثم يتركها حتى 
تنقضي عدتها ١71 ٠.‏ 

8 وفي الترغيب: تحملها ماءه في معنئ وطء. قال: وكذا وطؤها في غير قبل ؛ 


لوجوب العدة. فيتوجه الخلاف . 00 


© قوله: (وقال حفيده) أي : حفيل القاضي . 


© قوله: (إن بقي مجتهد يُفتي به ؛ وَقّع) أي: يفتى بجواز [زواجه]”'' بمطلقته 
ثلاثاً قبل الدخول . 
د 
السنة لمُرِيدِه إيقاعٌ واحدقٍ في طهر لم يجامع فيه”" 
© قوله: (فِيتَوجّهَ الخلاف) أي: فى ذلك 7" ؛ كالخلاف فى وجوب العدة به7؟؟, 


60 في النسخ: (زواجته) » والصواب المثبت » ويفهم من قول المصنف: «وإن تزوج مطلقة» انتهئ 
من الفروع: 17/4 » والله أعلم . 

(؟) ثم يدعها فلا يتبعها بآخر حتئ تنقضي عدتهاء إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ؛ 
فإنه بدعة. التنقيح ص 5 2١‏ الإقناع: “577/7 » المنتهئ: ؟ /777 . 

(*) قال المرداوي: «قال في الترغيب: تحمل المرأة بماء الرجل في معنئ الوطء» قال: وكذا وطؤها 
في غير القبل ؛ لوجوب العدة. قلت: وفيه نظر ظاهر) انتهئ من الإنصاف: 175/71. 

62 هل تجب العدة علئ المرأة بتحمل ماء زوجهاء أو لا؟ (وجهان في المذهب): 
6 أحدهما: لا تجب العدة بذلك. جزم به الوجيز: 4149/6 » وصححه المحب في العدة » في 
التعليق علئ القول (2574)» قال في الإنصاف: : ؟/4: اعلئ الصحيح من المذهب» » وقال 
في تصحيح الفروع: 7117//9: «وهو الصواب » وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب». انتهئ » 
وقطع به في الإقناع: 5 /0 . 
الآخر: وجوب العدة به. جزم به في المنتهئ: ١67/5‏ » قال البهوتي: «لاحتمال الحمل»)- 


١06 


الفروع 


حاشية 


الفروع وتنستحب رجعتها . وف لت أ شق رف الا وار فلن لك دوا ا 07 3ق يفا رقا قله مه فاطق لفك فا جف لول 7ق الاح فل جف 0ل 618 65068 


حائية. واخختار في الوجيز"'': عدم وجوب العدة بذلك . 


© قوله: ([ويُستَحبٌ |(" رجعتها) فلو لم يرتجعهاء حتئ جاء الطهر الذي 


يجوز أن يطلق”"» فهل تُشْرَع الرجعة ؛ لأنها حقٌ عليه» لا تسقط بزوال وقته؟ 

أو لا ؛ لأنه قادرٌ علئ إيقاع الطلاق في الحال» عقب الرجعة فلا تغني الرجعة! 
و ' 

ذكر القرطبي”؟) في شرح مسلم هذه المسألة*» وذكر فيها الخلاف عندهم, 


(010) 


انتهن من شرح المنتهئن: 277/7 وتبعه في مطالب أولي النهئن: 7١/0‏ » قال في الإنصاف: 
:٠ -‏ (وبه قطع القاضي في المجرد». انتهئ . وهذا القول قواه الشيخ ابن عثيمين :4 
أثناء تعليقه علئ هذه المسألة من الروض المربع: 4٠٠/7‏ » قال قي الروض: «وجزم في المنتهئن 
في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به) انتهئ . قال الشيخ ابن عثيمين: «وهذا القول أقوئ 
مما جزم به المصنف من أنه لا عدة بتحمل ماء الزوج» انتهئ . وحكئ في مطالب أولي النهئ 
اختللاف قول الإقناع بقوله في كتاب الصداق: 891/7: (ويثبت به النسب) انتهئ » ومخالفته في 
كتاب العدة: 0/85 » بقوله: «(ولا تجب بالخلوة بلا وطء في نكاح مجمع علئ بطلانه...2 ولا 
بتحملها ماء الرجل» انتهئ » قال في المطالب: :٠ ١8/0‏ «وفي المسألة وجهان مشئن صاحب 
الإقناع علئ أحدهما هناء كالمصنف وغيره» ومشئ في العدد علئ الوجه الثاني والمعتمد ما 
مشئ عليه هناء كما في المنتهئ وغيره) . انتهئ » والذي يظهر أن صاحب الإقناع لم يختلف قوله 
وأن الذي جزم به عدم وجوب العدة بذلك » وأما ثبوت النسب به فلا يلزم منه ثبوت العدة» فقد 
ذكروا فيما يلحق من النسب أنه لا تثبت به عدة ولا رجعة. التنقيح ص5 ”2 الإقناع: 517/7 , 
المنتهئا: 5 //7. 

. 160 


() في الفروع: 186/9» بتأنيث الفعل (تستحب) . 
() لعله سقط هنا لفظ (فيه). 
(:) أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري» أبو العباس » الإمام المحدث » من كبار أئمة المالكية 


وأعيانهم » اختصر الصحيحين » وألف المفهم في شرح مسلم . توفي يتك سنة 5 5ه وقيل غير 
ذلك ٠‏ العبر: 706 الديباج المذهب ص58 . 


(5) المفهم: غ://؟١؟.‏ 


١045 


وفي «الموجز) , و(التبصرة) » و«الترغيب) رواية: تجب . وعنه: فى حيض . اختاره في الفروع 
ل . وطلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب . 
اختاره الاأكثر . ذكره شيخنا . وعنه: يجوز. واختار في «(الترغيب»: ويلزمه وطؤها. ١١/5‏ 

© وإن طلقها ثلاثا - وقيل: أو ثنتين - بكلمة أو كلمات » في طهر فأكثر » وقع ‏ 
ويحرم . اختاره الأكثر . وعنه: في الطهر » لا الأطهار . وعنه: لا يحرم . اختاره الخرقي . 
وقدمه في «الروضة» » وغيرها. فعليها: يكره. ذكره جماعة. ونقل أبو طالب: هو 
طلاق السنة . ولا بدعة بعد رجعة» أو عقد. ١-1/5‏ 


ويحتمل قولا ثالثاً: أن [يؤمر]''' بالرجعة» ولا يطلق حتى يجيء طهر آخر ٠."‏ ابن نصان 


© قوله: (وفي الموجز والتبصرة والترغيب رواية: [يجب](") وفي 
المغنى”؟: (أن ابن عبد البر» حكئ الإجماع علئ أن الرجعة لا تجب علئ من 


© قوله: (ويلزمه وطؤها) أي: في الطهر المتعقب للرجعة . 

© قوله: (وإن طلقها ثلاثاً: [أو اتننيه لكاي بكلمةٌ أو كلمات , فى طهر ) 
فأكثر) أي: قبل انقضاء العدة”""» [ولو لم ينو إلا للطهران]”"". 

© قوله: (ولا بدعة بعد رجعةٍ» أو عقدِ) هذا فيما إذا طلقها في طهر لم يصبها 


(1) في النسنخ (يأمر) » والصواب المثبت ؛ كما في هامش (ح) . 

(؟) لم أجد فيما وقفت عليه من تعرض لها. 

(9) كذلك وردت هذه اللفظة» بتأنيث الفعل (تجب)» المصدر السابق » نفس الجزء » والصفحة . 

."00/٠١ ):( 

6 في الفروع: 16/9 » (وقيل: أو ثنتين) . 

(7) طلاقها بكلمة» أو كلمات في طهر لم يصبها فيه - فأكثر» قبل الرجعة محرم ويقع ٠‏ التنقيح 
ص 23١6‏ الإقناع: 555/7 » المنتهئ: 775/5 . 

(0) كذا في النسخ » ولم يعلم معنئ العبارة . 


١ 1/ 


الفروع 


الل 


© ولم يوقع شيخنا طلاق حائض» وفي طهر وطئ فيه وأوقع من ثلاث, 
مجموعة أو مفرقة » قبل رجعة واحدة. وقال: إنه لا يعلم أحدا فرق بين الصورتين . 
وحكاه فيها عن جده ؛ انه محجور عليه» إذن فلا يصح » كالعقود المحرمة لحق 
الله ١/9 ٠‏ 

© وإذا أفضئ إيقاع الثلاث إلئ التحليل » كان ترك إيقاعها خيرا من إيقاعها . 
ويؤذن لهم في التحليل » ولعل إيقاع بعض من أوقع الطلاق بالحلف به من هذا الباب . 
4 
فيه» فله أن يطلق فيه » ولا بدعة في ذلك ؛ لأنه طلاقٌ في نكاح في طهر لم يصبها 
فيه » فجارٌ ؛ كما لو لم يطلقها فيه. | 


1 1 
ور 


ا قوله: (أو [مَمَرّقةِ]7'" قبل رجعةٍ) أي: لم يتخلل بينهما رجعة » فقوله: قبل 

© قوله: (وحكاة) أي: الشيخ تقى الدين حكئ عدم وقوع الطلاق الغلاث, 
بل واحدة فى المجموعةء أو المَمَدّقة('). 

© قوله: (خيراً من إيقاعها) أي: إيقاع الغلاث . 

8 قوله: (ويؤذن لهم في التحليل) أي: مع الإذن لهم في التحليل لإيقاعها . 
ى 5 - 

© قوله: (ولعل إيقاع بعض من أوقع الطلاق بالحلف , من هذا الباب) أي : 
من باب عقوبة الحالف » بإمضاء الطلاق عليه . 
)١(‏ في النسخ (بفرقة) » وصوابه المثبت كما في الفروع: 219/9 وعليه صحح ما في الحاشية . 
66 هذا التعليق موجود في المصدر السابق » ضمن كلام المصنف » وهو ليس كذلك » بل إنه من 

كلام المحشي رحم الله الجميع » ولعل محقق الفروع هناك لم يتأمله » فأثبته في المتن وإن كان 


قد ذكر أنه بهامش بعض النسخ » وينظر ذلك للشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوئ: 4-17 » 


١1/6 


© وحديث ركانة ضعفه أحمد» وليس فيه إذا أراد الغلاث ‏ بيان حكمه, 
وبتقدير أن يكون حكمه جواز إلزامه بالنلاث» يكون قد عمل بموجب دلالة 
المفهوم » وقد يكون الاستفهام لاستحقاق التعزير بجمع الثلاث » فيعاقب علئ ذلك » 
ويغتاظ عليه كما اغتاظ علئ ابن عمر لما طلق في الحيض ء لكن التعزير لمن علم 
التحريم» وكانوا قد علموا النهي عن الطلاق ف في الحيض . والعجز في قول ابن عمر 
ساكس تحن التعر ير تهيدع واناامن لميلنة أقهذا الطاد ف نعو عند 
فلا ستحق العقوبة. ١١/9‏ 

© ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها » وصغيرة » وآبسة » ومن بان حملها مطلقا. 
ساس ا رس ري رت ماني 
بها. وعنه: سنة الوقت تثبت لحامل . اختاره الخرقي 100000 

#اتر لد زوفتتاط عليه الجردرى :«الكط لق اكات للدانمق. يقال قاط 
فهو مغيظ)(2. 


ع 


قوله. (والعجز فى قول ابن عمر ضد الكيس) أي: حيث قال: أرأيت إن 
عجر و واستحمق ار 


© قوله: (وعنه: سنة اه يه 0 ا طلاق الجامل يبوصف 
(لم ليها طارأء أو )0 " 


)00 الصحاح » مادة: (غ ي ظ) . 

62 هذا الحديث أصله في الصحيحين »؛ رواه البخاري في كتاب الطلاق » باب إذا طلقت الحائض 
يعتد بذلك الطلاق: ٠011/5‏ 7٠ح‏ 440 » ومسلم في كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها: 195/7ح2141/1 ومعنئ: (إن عجز 
واستحمق): أي عجز عن فرض فلم يقمه » أو استحمق فلم يأت به » أيكون ذلك عذرا له؟ قاله 
في فتح الباري: 77/4 » ثم ساق بعد ذلك جملة من أقوال أهل العلم في ذلك . 

(0) وينظر المغني: 2751/١١‏ والشرح الكبير: 2197/77 

(4:) هذا قطعة من الحديث الذي جاء في الصحيحين المتقدم ذكره؛ وهذا اللفظ لمسلم . 


|] 


الفروع 


حاشية 


لفروع فلو قال لها: أنت طالق للبدعة . طلقت بالوضع . وعلىئ الأولئ لو قال لإحداهن: أنت 
طالق للسنة طلقة » وللبدعة طلقة ؛ وقعتا » وبدين بنيته فى غير آبسة » إذا صارت من 
أهل ذلك . وفي «الواضح) وجه: لا. وفي الحكم , وجهان. وإن قاله لمن هما لها 
فواحدة فى الحال » وواحدة فى ضد حالها إذن . ا ا 
حش © قوله: (فلو قال لها: أنت طالق للبدعة ؛ طلقت بالوضع) أي: علئ الرواية 


اخ نضر الله 


مه .+ 5 و ع مير 5 
الثانية » وهي قول الخرقي20», وأما علئ الأولئ فتَطلقٌ في الحال» كما يأتى(" . 


© قوله: (وعلئد الأولئى » لو قال لإحداهن: أنت طالق للسنة طلقة » وللبدعة 
طلقة » وقعتا) فى الحال» أي: إلغاء للسنة » وللبدعة”” . 


ههه 2 524 
©؛ قوله: ( ويِدَبَنٌ بنيته فى غير آبسةّ) قال فى المحرر(؟؟: «طلقت طلقتين فى 
الحال» إلا أن ينوي فى غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك ؛ قَيُدَيّن ٠‏ [وفى 
الحكم وجهان]2*7) . 
© قوله: (وفي الوَاضح وجة: لاء وفي الحكم وجهان) ليس من تمام ما في 


(1) مختصر الخرقي ص ٠١١‏ » قال ابن قدامة: «ويحتمل كلام الخرقي أن يكون للحامل طلاق سنة» , 
ثم ساق الآدلة علئ ذلك وختمها بقوله: «ويتفرع من هذا أنه لو قال لها: أنت طالق للبدعة؛ لم 
تطلق في الحال» فإذا وضعت الحمل طلقت ؛ لأن النفاس زمان بدعة ؛ كالحيض» انتهئ من 
المغني: .541/١١‏ 

(؟) وهي المذهب. التنقيح ص 50 »"١‏ الإقناع: 555/7 » المنتهئ: 5 /5 7 . 

() وهي المذهب كما سلف, ولأن طلاقها لا يتصف بسنة ولا ببدعة » فتلغو الصفة ويبقئ الطلاق 
بدون الصفة » فيقع في الحال. معونة أولي النهئ: 711/9. 

(:) ؟1/5ه. 

(4) في المصدر السابق: (وفي الحكم يخرج على وجهين) . 
والوجهان مذكوران في المغنيى: 2751/٠١‏ والشرح: 2197/77 والإنصاف: 2١15/5١‏ 
والصحيح من المذهب أنه يقبل ذلك منه في الحكم ؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله. التنقيح 
ص 27١6‏ الإقناع: 555/7 » المنتهئ: 775/5 . 


هو و ” 


وإن قال: ثلاثا ؛ للسنة والبدعة نصفين » وقعت إذن عند ابن أبي موسئ ؛ لتبعيض كل 
طلقة . والأصح: وقوع الثالثة في ضد حالها إذن. وإن نوئ تأخر ثنتين » ففي الحكم 
وجهان. وإن قال لمن هما لها: أنت طالق للسنة» طلقت» إن كانت في طهر لم يطأ 
فيه» وإلا بوجوده. وإن قال: للبدعة » فبالعكس . وفي الثلاث الروايتان. وإن قال: 
ثلاثا للسنة » فعلئ الروايات الغلاث السابقة . ١/5‏ ؛١‏ 


الواضح ؛ بل تفريعٌ على أنه يُدَيّن 0 


© قوله: (وإن قال: ثلاثاً للسنة » والمبدعة نصفين ) قال في الرعاية”: أو 
0 
© قوله: (وقعت) أي: الغلاث7؛ 


© قوله: (وفى الثلاث الروايتان) قال فى المحرر”*: «وإن قال: أنت طالق 
للبدعة ؛ طلقت فى الحال » إن كانت فى حيض .ء أو طهر أصابها فيه » وإلا طلقت 
إذا وجد أسبقهما"». وعندي تطلق طلقتين فى الحال» إذا كان زمن السنة. 


60 قال في الإنصاف: :١47/77‏ «وذكر في الواضح وجها أنه لا يدين) . انتهئ . 

(؟) الرعاية الكبرئ خ (057/ب)» الصغرئ: 2186١7‏ وفيها غلط » فإنه سقطت الهمزة من أطلق » 
والصواب ما هنا. 

(9) ومعنئ الإطلاق هنا أنه لم يذكر نصفين » أو لم يجعل بعضها للسنة والآخر للبدعة . كشاف القناع : 
". 

(:) أي في الحال» وهو قول ابن أبي موسئ في الإرشاد ص0٠71»‏ والصحيح من المذهب وقوع 
اثنتين في الحال » والثالثة في ضد حالها الحاضرة وقت تعليقه. الإنصاف: 5١1/517‏ » الإقناع : 
/0: » المنتهئن: 75/5 . وإنما وقعت الثنتان في الحال ؛ لأنه سوئ بين الحالين فاقتضئ 
الظاهر أن يكونا سواء » فيقع في الحال طلقة ونصف .ء ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض . 
معونة: 00//9» كشاف القناع: 5 .7١10/‏ 

(ه) «ل/رامء١ه.‏ 

(7) وهو المذهب. الإنصاف: 2191/57 الإقناع: *«/50 5 » المنتهئ: 775/5 » ثم قالوا: يجب 
نزع الحشفة في الحال إن كان الطلاق ثلاثا ؛ لوقوع الطلاق الثلاث عقب ذلك » وإن بقى ؛ حد 
عالم » وعزر جاهل ٠‏ 


5١ 


الفروع 


حاشية 


الفريع ١‏ © والقروء: الحيض» فيقع بتعليقه عليه بالحائض » وعلئ أنها الأطهار, بقع إذن » 
إلا حائضا لم يدخل بها. وفي صغيرة وجهان. ١4/٠‏ 
7.)ء 000 
ش قلنا: الجمع بدعة» : 
بن نصراقة > ا : ( 
© قوله: (وعلئ أنها الأطهار بقع إذن) أي: فى الحال(" . 


© قوله: (وفي صغيرة وجهان) الخلاف في أن طهر الصغيرة قبل أن تحيض 
61 يه 


هلام 6365 


010( قال في الإنصاف: :١48/77‏ (بناء علئ اختياره من أن جمع طلقتين بدعة» انتهئ . 

(؟) قال المرداوي: «هذا بلا خلاف أعلمه) انتهئ من الإنصاف: 7١5/77‏ . 

(*) أفاد هذا في المغني: 2517/٠١‏ وتبعه في الشرح: 7١0/77‏ » والمبدع : 777/1 » وغيرهم . 
والوجهان: 
أحدهما: تطلق في الحال واحدة . ثم لا تطلق حتئ تحيض .ء ثم تطهر » فتطلق الثانية » ثم الثالثة 
في الطهر الآخر ؛ لآن الطهر قبل الحيض كله قرء واحد. 
الوجه الآخر: لا تطلق إلا في طهر بعد حيض متجدد ؛ لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين . 
أطلقهما في المغني: 2757/٠١‏ والشرح: 5/77 »505-17١‏ والمحرر: 017/7. 
والوجه الأشهر الأول» وهو المذهب. المبدع: 2777/1 الإنصاف: »7١7/57‏ تصحيح 
الفروع: 5/9 ؟ . 


10 


© باب صريح الطلاق وكنايته: وصريحه: لفظ الطلاق» وما تصرف منه 


© قوله: (وصَرِبحُه لفظ الطّلاق) أي: : إذا أخبر به الزوج عنها ؛ كقوله: أنتِ 
العلاقة أوطلاف ب 
© وقوله: (1 ما]7") تصر ف منه) أي : : من الصيغ التي تدلّ علئ إنشاء الزوج 


لوه 


للطلاق ؛ نحو: فك وأنت مُطَلقة» ولق" وسيأتي الخلاف في مُطلقة؛ 
وَطلتتلق247: قاما شخو: أطلفّك » واطلقى + وأدث يُطَلقةٌ بكسر اللام - فلا تطلق 
بها©2 » وإن كانت مُتَصَرٌقَةَ من لفظ الطلاق ؛ لأنها لا تدل علئ إنشاء الطلاق . 


)١(‏ لأنه موضوع له علئ الخصوص ء ثبت له عرف الشارع والاستعمال. المبدع: 771 ؛ كشاف 
القناع: 7117/5 مطالب: 8804/0. 

6 في الفروع: 78/9 » (وما) » بزيادة واو من أول اللفظ . 

(6) فهي ألفاظ صريحة علئ المذهب. الشرح الكبير: »7١77/77‏ المبدع: 277/1 معونة: 
1/1/9 

(:) ذكر ابن مفلح الخلاف في هذه المسألة عقب قوله: «بغير أمر ومضارع» الفروع: 21/0 
وأوردها ابن قدامة في المغني: 25/8/٠١‏ قال في الإنصاف: 27١14/77‏ 2717 (وعنه: أنت 
مطلقة » ليست صريحة فيه» ذكرها أبو بكر ؛ لاحتمال أن يكون طلاقا ماضيا. قال الزركشي: 
ويلزمه ذلك في طلقتك » وقيل: طلقتك ليست صريحة أيضا ؛ بل كناية» ٠‏ انتهئ . 
قال شيخ الإسلام: «وأنت طالق » ومطلقة» وما شاكل ذلك من الصيغ: 
هي إنشاء من حيث إنها أثبتت الحكم » وبها تم . 
2 وهي إخبار لدلالتها علئ المعنئ الذي في النفس». انتهئ » الاختيارات العلمية: ص 2359 
0 

(0) وهذا الصحيح من المذهب . التنقيح ص87*» الإقناع: 559/7 » المنتهئ: 5٠/5‏ 7 » وإنما لم 
تطلق بها ؛ لأن ذلك لا يدل علئ الإيقاع . كشاف القناع: 4 //711. 


0”. 


الفروع 


عاق 
اق نصر الله 


الفروع بغير أمر ومضارع . وعنه: أنت مطلقة . حت اطاط سك قستا 22 


حاشية . وبخطه بهت قال في المغني7: «فإن قال أنت الطلاقٌ . فقال القاضي: لا تختلف 


1 6 3 


الرواية عن أحمد أن الطلاق يقع به» نواه» أو لم ينوه. وبهذا قال أبو 
وفنالك9؟ بولا صيحات الشافعي فيه وجهان: 


3 أحذهما أنه غير صريح”؟ ؛ أنه من و الا يان لا ترق لم7 


© قوله: (بغير أمرٍ ومُصَارعٍ) وينبغي أن يستشي أيضا أنت مُطَلقَة - بكسر 
اللام عوهة لاتروو و21 أما لو قالة آنا مطانك بكسر اللام ‏ علئ أنه اسم 
فاعل » مسندٍ إليه» فالظاهر أيضا عدم الوقوع ؛ لأن اسم الفاعل في حكم 
المضارع » ويَعمّل عمله» فحكمه حكمه» ويحتمل الوقوع ؛ لأن اسم الفاعل 
تغلب فيه الصفة ؛ لآنه يدل على حدث » وفاعله » ولا يكون ن حقيقة إلا لمن قام 


.”هم/ل٠١‎ )1( 

(؟) الجامع الصغير: ص ١95‏ .ء بدائع الصنائع: ٠١١/7‏ » حاشية ابن عابدين: ؟ /"5 "1 57 . 

(*) المنتقئ: 2111/4 عقد الجواهر: 157/7. التاج والإكليل: 4/0 87. 

(5) في الأصح من مذهبهم . تحفة المحتاج: »١١-١٠١/4‏ مغني المحتاج: 287٠/7‏ نهاية المحتاج : 
5 . 

(5) وتمام المسألة من المغنى: «ولأأصحاب الشافعي فيه وجهان: 
أحدهما: أنه غير صريح ؛ لأنه مصدر » والأعيان لا توصف بالمصادر إلا مجازا . 
# والثاني: أن الطلاق لفظ صريح » فلم يفتقر إلئ نية ؛ كالمتصرف منه » وهو مستعمل في عرفهم . 
قال الشاعر: 
أنوهست باسسمي في العالمين وأفنيت عمري عاما فعاما 
فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق قفلاثاتماما 
وقولهم: إنه مجازء قلنا نعم» إلا أنه يتعين حمله علئ الحقيقة» ولا محمل له يظهر سوئ هذا 
المحمل » فتعين فيه) . انتهئ من المغني: 9/١٠١‏ 80/.270. 

(1) لأنها وإن كانت متصرفة من لفظ الطلاق إلا أنها لا تدل علئ إنشاء الطلاق » ولا إيقاعه. كشاف 
القناع: //511 . 


5” 


وأبي الوفاء. ويتوجه على الخلاف: لو قالته لمن قال لها: كلما قلت لي » ولم أقل 
لك مثله » فأنت طالق . فقال لها: مثله » طلقت » ولو علقه. ولو كسر التاء» تخلض 
وبقى معلقا. ذكره ابن عقيل . الخو ل سل انبا نا أو ال وال ما قر ل للق ا مامه ا ا وان 


الفعل به حال قيامه به » فيكون بمثابة إنشائه له » إذ لولا ثبوت صدور الطلاق 


ار - 5 0 
منه ؛ لما صح انّصَافهِ حقيقة(١2.‏ ومقتضئ إطلاق المصنف أنه لو قال لها: طَلقّت 
ع را وبر ع 
أنها تطلق ؛ لآنه من تصاريف لفظ الطلاق7' . 


© قوله: (ويَتَوَجّه على الخلاف : لو قالته لمن قال لها : كلما قلتِ لي ؛ ولم 
َقَلُ لك مثله » فأنت طَالِقٌّ . فقال لها مثله؛ طَلقَت) أي: علئ الخلاف . وبخطه 
8 إذا قال لزوجته: كلما قُلتٍ لي» ولم أَقُلُ لك مثله؛ فأنتِ طالقٌ . فقالت 
زوجت: أن طالقٌ -- فقا هو لياه افك ظالت - بفتح التاء أيضا 
فرافاء للمماناة:- فيَوَجَّهُ الخلاف في المسألة السابقة » أنها تطلّق ©9‏ خحلافاً 
لأبى يكر"»» وأبى الوفاء ولو علقهي بذ فال فى تر ابها: أنتَ طالقٌ إن دخلت 


)١(‏ لم أر من تعرض لذلك غيره» لكن البهوتي نقل عن الشيخ تقي الدين أثناء حديث الشيخ عن 
ألفاظ العقود بالماضي والمضارع » واسم الفاعل والمفعول» وأنها لا تنعقد بالمضارع قال: «وما 
كان من هذه الألفاظ محتملا ؛ فإنه يكون كناية حيث تصح الكناية ؛ كالطلاق ونحوه» انتهئ من 
كشاف القناع : ". 

(؟) وهو مقتضئ المذهب . التنقيح ص 2315-71١6‏ الإقناع: 559/7 » المنتهئ: 5٠/5‏ 7 . 

() وهو الصحيح من المذهب. الإقناع: 517١‏ » المنتهئن: 2557/5 لأنه شافهها بصريح 
الطلاق » وواجهها به. كشاف القناع: 4 //7110» شرح المنتهئ: 85/7 . 
قال ابن القيم بعد أن ذكر وجهي ابن جرير وابن عقيل في هذه المسألة: (وفيه وجه آخر أحسن 
من الوجهين ؛ وهو جار علئ أصول المذهب » وهو: تخصيص اللفظ العام بالنية » كما إذا حلف 
لا يتغدئ ‏ ونيته غداء يومه ‏ قصر عليه» وإذا حلف لا يكلمه ‏ ونيته تخصيص الكلام بما 
يكرهه ‏ لم يحنث إذا كلمه بما يحبه » ونظائره كثيرة» . انتهئ من بدائع الفوائد: 771/7 » وصوبه 
في الإنصاف: 27١5/77‏ وتبعه في المنتهئ: ؛ /"47 7 . 

(4:) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد» المعروف بغلام الخلال كنيته أبو بكر» كان من أهل- 


50 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


لفروع ثم قال: وله جواب آخر: يقوله بفتح التاء » فلا يجب . قال ابن الجوزي: وله التمادي 
إلئ قبيل الموت . وقيل: لا يقع شيء ؛ لآن استثناء ذلك معلوم بالقرينة ١/5 ٠‏ 

© فإن أراد طاهرا. فغلط » أو أن يقول: إن قمت. فترك الشرط » ولم يرد طلاقا » 

أو نوئ ب: طالق: من وثاق» أو من نكاح سابق » لم تطلق » ويديّن باطنا ٠‏ وعنه: لا . 

كهازل » علئ الأصح . وفي الحكم » ولا قرينة ‏ روايتان. وقيل: في نكاح سابق: يقبل 

إن وجد. وكذا قوله: أنت طالق . ثم قال: أردت إن قمت . وقيل: لا يقبل ١ -5/5 ٠‏ 


© وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين - وقيل: أو لا فعنه: صر . نصره 
القاضى » وأصحابه . وذكره الحلوانى عن أصحابنا ٠‏ وعنه: كنابة . كل 


مو 
حاشئة الدارء لم تطلق قبل وجود الصفة(21» وعند وجودها الخلاف . 


ابن نصر الله 


© قوله: (وله جواب آخر بقوله , بفتح التاء » فلا يجب) كذاء ولَعَلهِيَحَْثْ 


رد وس 


0 


يف 


© قوله: (لأن استثناء ذلك معلومٌ) أي: كسرٌ تاء خطابها» وقَتحٌ تاء خطابه ؛ 
نإنه هاف المجاكلة ف القوك: 


:ا قوله: (وكذا قوله: أَنتِ طالقٌ » ثم قال: أردثٌ إن قمتِ) تكرار9” . 


© قوله: (وعنه: كنابة) اا ره الوب 10 


الفهم موثوقا به في العلم متسع الرواية» مشهورا بالديانة» له المصنفات في العلوم المختلفة 


ومنها: الشافي » والمقنع » وتفسير القرآن» توفي وم سنة 71 ٠ه.‏ طبقات الحنابلة: ؟/19١1)‏ 
المقضية الأرقين 1/5 

والذي يظهر أنها تطلق إذا لوجود الصفة » فإنه قال لها غير الذي قالت له » والمنجز غير المعلق . 
كشاف القناع: 5 »7١11//‏ شرح المنتهئ: 860/7 . 

معونة أولي النهئ: 7/1/9. 

هذه المسألة مكررة ؛ لأن المصنف ذكرها قبل هذا الموضع بقليل » فقال: (أو أن يقول: إن قمت» 
فترك الشرط). انتهئ من الفروع: 79/9 . 

20 » قال فيه: (وإن كتبه بشيء يبين ونواه وقع) انتهئ » والصحيح من المذهب أن الكتابة- 


5 


© وفي «تعليق القاضي) 0 تقولون في العقود والحدود والشهادات ؟ هل تثبت 
بالكتابة ؟ قيل: المنصوص عنه في الوصية: تثبت ٠‏ وهي عقد يفتقر إل إيجاب 


وقبول» فيحتمل أن نث 


كنابة لها فقويت » -5 والعتق كناية » فضعف . 4/+م 


8 ولا يقع بكتابته علئ ما لم يثبت عليه خط كماء » ونحوه. وفي (المغني): وجه . 


يي 

© قوله: (فيحتمل أن تثبت جميعها ؛ لأنها) أي: [الكتابة]() 

© قوله: (لأنه لا [كتابةَ |7 لها) أي: للعقود المذكورة» والحدودء 
والشهادات . 

© قوله: (وفي المغني [الوجه]"") كذاء ولعله وفي المغنى وجة. وبخطه 
طق حك ذ فى المفى ”عن أبى ي حص العكثري '*ا 5900000 


(010) 


60 


بصريحه علئ شيء يظهر صريحة في الطلاق» فيقع وإن لم ينو الطلاق. التنقيح ص١”*2‏ 
الإقناع: /11: » المنتهئ: 5/5 5 ؟. وينظر في توجيه كونها صريحة. المغني: 2007/٠١‏ 
المبدع: 7171/31 » معونة: 2785/9 وغيرها. 

في النسخ: (الكناية) » وصوابه المثبت ؛ لأن الضمير يعود إلى الكتابة » فإن المصنف قال: (وفي 
تعليق القاضي: ما تقولون في العقود والحدود والشهادات ؟ هل تثبت بالكتابة ؟) ثم قال بعد 
ذلك: «لأنها في حكم الصريح . ويحتمل لا ؛ لأنه لا كناية لها) . والله أعلم . الفروع: 85/9. 
في النسخ: (جناية) تحريف » والصواب المثبت ؛ كما ورد في المصدر السابق . 
في المصدر السابق » نفس الجزء » والصفحة » (وجه) ء بالتنكير. 
٠.٠‏ . وهذه الحكاية في المقنع: 775/177» والشرح الكبير: 5/77 7» والمبدع: 
» وغيرها. 
عمر بن إبراهيم بن عبد الله » أبو حفص العكبري ؛ نسبة إلئ عكبر: (بلدة على دجلة » فوق بغداد 
بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي)» له معرفة تامة بالمذهب » وله تصانيف كثيرة منها: المقنع » 
وشرح الخرقي» وغيرها توفي أبو حفص سنة 47 ه. طبقات الحنابلة: ؟/1772» المقصد 
الأرشد: ”591/7؟. 


تتشت جميعها ؛ لأنها في حكم الصريح » ويحتمل: : لا؛ لأنه لا 


الفروع 


اك 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


7 تن اس ل .« هل “نه ك. 5 0 ا 
إنسان: قد غيرت عتبّة بابى » ينوى به الطلاق » توّجه أن يكون ذلك كتاية خفية ‏ 


© فصل : وكناباته الظاهرة: أنت خلية » وبرية » وبائن ) وبتة » وبتلة » والحرج . 
وجعل أبو جعفر : مخلاة» ك: خلية. و/بم 


© ونقل أبو داود: إذا قال: فرق الله بينى وبينك فى الدنيا والآخرة. قال: إن كان 


يريد أي دعاء يدعو به » فأرجو أنه ليس بشيء . فلم يجعله شيئًا مع نية الدعاء . فظاهره: 
أنه شيء مع نية الطلاق أو الإطلاق ؛ بناء. على أن الفراق صريح ) أو للقرينة . 1 


أنه قال: بقع به" 
صل 
وكِنَايّائّه الظاهر 5 
© قوله: روجع أب و عقر )سو الشرت: 


8 قوله: (فظاهره أنه [شيغ]7" مع نية الطلاق) في قصة إبراهيم الخليل 
© » أنه وصئ امرأةً ابنه إسماعيل » أن تقول له: يُعَيُر عَتَبَةَ بابه(؟؟» وأراد بذلك 


تطليق زوجته » فعبّر عن زوجته بعتبّة الباب » وعبّر عن الطلاق بالتغيير » فلو قال 


هت 
+ اهمه 


0 ل الا أ 4 
)١(‏ لأنه كتب حروف الطلاق فأشبه ما لو كتبه بشىء يبين» ورواه الأثرم عن الشعبى. المغنى: 
كالهمس بالفم بما لا يتبين» وتم لا يقع فهنا أولئ. المغني: 505/٠١‏ » الشرح: 2774/77 


المبدع: 7175/17 ؛ الإنصاف: 715/717. 
(؟) ذكر المتأخرون بضع عشرة صفة لكنايات الطلاق الظاهرة. الإقناع: 4٠/7/‏ » المنتهئ: 57/5 ” 


-/7817. 
(0) في النسخ (يبني) » والصواب المثبت ؛ كما في الفروع: 9 //". 
62 رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء » باب قول الله تعالئ: وقد أنه برهم حَليا4 : 


رواه في حديث طويل موقوفاً علئ ابن عباس وم ف (/1779-17717اح 0 
رهم لم أجد فيما وقفت عليه هذا الفقه لغيره. 


للا 


© وجعل أبو بكر : «(لا حاجة لى فيك) » «وباب الدار لك مفتوح» ء كأنت بائن . الفروع 
وفي الفراق والسراح » وجهان. ولا يقع بكناية ولو ظاهرة٠‏ وفيها روابة اختارها أبو 
بكر: إلا بنية مقارنة للفظ . وقيل: أوله . وفى «الرعاية»: أو قبله. ./و- ١غ‏ 


© ويقع بالخفية واحدة رجعية . ؟/"؛ 


© وإن قال: «أنا منك طالق»» فليس كناية » فى المنصوص » كحذفه: «منك) . 
وفى: (أنا منك بائن»» أو «حرام»)» أو «بريء» وجهان. وكذا مع حذفه: «منك) 
بالنية في احتمال . 9 54 


© قوله: (وفي الفراق والسراح وجهان) أي: إذا قلنا: ليسا صريحين » هل و شان 
هذا كنا فزاهرة أو كدي ؟ ودين ظ 


© قوله: (وفي الرّعابة : أو قبله) أي: بزمن يسير. 
5 


© قوله: (ويقع [ بالحَفيّة |7" رجعية) أي: إن لم تكن آخر ما يملكه”". 


8 قوله: (وكذا مع حذفه «منك» بالنّيّة في احتمالٍ) بخَط المصنف فيما قال 


)١(‏ قال المرداوي: 
د الأحدهما: هما من الكنايات الخفية قطع به في المغني: 207/١١‏ والشرح: 17١5/51‏ 71. 
والوجه الثاني: هما من الظاهرة. قطع به الزركشي » وأنا أستبعد هذا منه ؛ لكونه يقطع به مع 
قطع صاحب المغني بخلافه » ولم يحكه» ولعل في النسخة غلطا» . انتهئ من تصحيح الفروع : 
. 
والصحيح من المذهب أن الفراق والسراح من كنايات الطلاق الخفية. التنقيح ص7١7»‏ 
الإقناع: «/57 » المنتهئ: 5 //5 7 . 

68 بعدها في الفروع: 4/4 » لفظة (واحدة) فلعلها سقطتء أو أنها نسخة. والله أعلم بالصواب . 

(*) ينبغي أن يضاف إلئ هذا القيد قيد آخر ؛ وهو: أن تكون مدخولا بهاء فإن كانت غير مدخول بها ؛ 
فإنها لا تكون رجعية» بل طلقة بائنة » وإنما وقعت واحدة رجعية بالمدخول بها ؛ لأنها إنما 
تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق من غير اقتضاء للبينونة » فوقع واحدة رجعية» كما لو 
أت بصريح الطلاق . معونة أولي النهئ: 785/9» كشاف القناع: 777/5 . 


0 


الفروع 


حافية 


© فصل: وإن قال: أنت علي حرام» أو: ما أحل الله على حرام؛ أو الحل على 
حرام فظهار. وعنه: يمين ٠‏ وعنه: طلاق بائن. حتئ نقل الآثرم» وحنبل: الحرام 
ثلاث ؛ حتئ لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه » وهو يرئ أنها واحدة» فرقت بينهما . 
مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة. قال في «المستوعب): 
لاختلاف الصحابة ٠‏ وعنه: كناية خفية . وإن نوئ شيئًاء فعنه: نيته . ونقل الجماعة 
وهو الأشهر_: ظهار. فإن نوئ ظهارا أو طلاقاء فظهار. وإن قاله لمحرمة بحيض 
ونحوه » ونوئ أنها محرمة به » فلغو» وكذا إن طلق ؛ لأنه يحتمل الخبر » ويحتمل إنشاء 
التحريم . ذكره الشيخ . ويتوجه كإطلاقه لأجنبية . وإن قال: أعني به الطلاق » أو طلاقا . 
المَحَشي''' يف: فيه احتمال في الانتصار”'' » في من جعله بيدهاء فتقول: أنتَ 
طالقٌ » بفتح التاء . 

اد 
اأصافية 
وإن قال: أنتِ ع حرامٌ 

© قوله: (ويَتَوجَهٌ كإطلاقه لأجنبية) لمشابهتها لها في التَحرِبم'؟'؛ وسيأتي 
حكم الأجنبية في ذلك» في الظّهارء في آخر الفصل الأول منه ؛ وأنه يصع0©©. 

8 قوله: (وإن قال: أعنى به الطلاق) أي: عَقب قوله: أنتٍ علي حرام 
ونحوه. 


)١(‏ ينظر تعليق محقق الفروع: ه/78 ط: عالم الكتب. 

00( نقله عنه المرداوي في الإنصاف: 770/77 » وقال: «ظاهر كلام الأصحاب أنه لغو) .انتهئ 

(*) فإنه ظهار» ولو نوئ به الطلاق ؛ لآنه صريح في الظهار. التنقيح ص17» الإقناع: «/4 40 » 
القتير :4 6ا: 

(5) أي لمشابهة الأجنبية لزوجته الحائض في التحريم» فكما أنه يصح الظهار من الأجنبية في 
المنصوص ء فيتوجه أن يصح في زوجته الحائض ؛ لكونهما محرمتي الوطء عليه 

(5) ذكرت هذه المسألة في (باب الظهار) من الفروع: » قال: «وإن نجزه لأجنبية فنصه: 
يصح) . وهو الصحيح من المذهب . الإنصاف: 01//77 7 » الإقناع: 587/7 » المنتهئ: ؛ //01. 
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فعنه: ظهار» كقوله: أنت علي كظهر أمي» أعني به الطلاق. والمذهب: طلاق 
بالإنشاء . 5/:: -:غ 

© وإن قال: كالميتة » والدم » والخمر. لزمه ما نواه. وقيل: لا الظهار» جزم به في 
(اعيون المسائل) ؛ لإباحته بحال. وإن لم ينو» فظهار. وعنه: يمين ٠‏ وإن قال: حلفت 
بالطلاق » وكذب. ديّن» ولزمه حكماء على الأصح فيهما. ؟/7؟ 


© ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث: ثم أفتئ بأنه لا شيء عليه » لم يؤاخذ بإقراره ؛ 


© قوله: (وإن قال: كالميئّة) أي: قال: أَنتِ علي كالميئة. 


© قوله: (لإباحته بحال) أي: لأن التحريم بالظهار يُبَاح بالكفارة» بخلاف 


© قوله: (وإن قال: حلفت بالطلاق»؛ وكَذّب ؛ دَيْنَء ولزمه حكماً على 
الأصح فيهما) أي : في أنه اليو اياي 
١ 7‏ ان 1 
© قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاثِ) أي: لتقدم يمين منه» بوهم وقوع 


)١(‏ هذا التعليل الذي فهمه من قول صاحب العيون» ولم أره لغيره. 
قال في المغني: 5٠٠0/٠١‏ : «(وإن نوئ به الظهار ؛ وهو أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها 
احتمل أن يكون ظهارا ؛ كما قلنا في قوله: أنت على حرام . 
واحتمل أن لا يكون ظهارا ؛ كما لو قال: أنت علي كظهر البهيمة» ٠‏ انتهئ . 
وتبعه في الشرح: 7174/77 » وحكاهما في المبدع: 714/1 » والصحيح من المذهب أنه يلزمه 
ما نواه من الطلاق » أو الظهار» أو اليمين. الإنصاف: 775/57 » الإقناع: 470/8 » المنتهئ : 
. 

(؟) لأنه لم يلزمه طلاق فيما بينه وبين الله جل وعلا ؛ لأنه لم يحلف » واليمين إنما تكون بالحلف . 
معونة أولي النهئ: 2741/9 كشاف القناع: 5/5 77. 

(0) مؤاخذة له بإقراره؛ لأنه يتعلق به حق آدمي فلم يقبل رجوعه عنه ؛ كإقراره له بمال» ثم يقول: 
كذبت . معونة: 1591/9 947”ء كشاف القناع: 4/5 77 » شرح المنتهئن: 89/8 - 50 . وهذا 
المذهب أعني : أنه بدين وبلزمه ما أقر به حكما. الإنصاف: 0 الوقناع : 
هل » المنتهن: 701/5. 


5١١ 


الفروح 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


لمعرفة 28 ويقبل بيميئه ) أن مستنده فى إقراره ذلك ممن بجهله مثله. ذكره 
شيخنا. وإن قال: أمرك بيدك . فكنابية ظاهرة » تملك ثلاثا» ولو نوئ واحدة . أفتىا به 


أحمد غير مرة. وعنه: واحدة ما لم ينو أكثر . قطع به أبو الفرج » و«التبصرة» » كقوله: 
الطلاق عليه فيهاء أو نحو ذلك(" . 


1 واكم نه ابروا يد اوقا ان (2)0 عكر الى: 
© قوله: (ويقبل بيمينه أن مستئَدّه فى إقراره ذلك ممن | جهله | ) يقوي هذا 
5 1 1 5 52000 000 -ه و 

ما ذكره فى المغنى(" فى الكتابة قبل مسألة ما قَبَضَ من نجوم كتابته استقبل به 
١ 0 ٠ 0 57 4‏ م 1 2 5 3 فير م 

حولا فقال: «فصل: وإذا دَقَمَ إليه مال كتابته ظاهراء فقال له السّيد: أنت حرٌّء 

[أو قال]7؟2: هذا حَرّ. ثم بان العوض مُستَحَقاء لم يَعْتَقَ بذلك ؛ لأن ظاهره 

الإخبار عما حصل له بالآداء. [ولو|2 ادعئ المكائب أن سَيّده قصد بذلك 
5 7 عر 4 7 م ع ع 

عتقه » وانكر السيد » فالقول قول السيد مع يمينه ؛ لان الظاهر معه » وهو أخبر بما 

نوئم) . ا 7 

)١(‏ معونة: 78٠0/9‏ كشاف القناع: 7١8/8‏ » شرح المنتهئ: 84/7 » وصورة ذلك: «أن يحلف 
إنسان بالطلاق الثلاث أن لا يكلم زيداء فيمر علئ جماعة ويسلم عليهم » فتبين له أن زيدا معهم ‏ 
فيتوهم وقوع الطلاق عليه » فيقر عند بينة بوقوع الطلاق عليه» ثم يستفتي فيخبر بأنه لا طلاق 
عليه » فإذا رفعته زوجته إلئ الحاكم » وأقامت البيئنة علئ إقراره بالطلاق » ادعئ أن سبب إقراره 
توهمه وقوع الطلاق عليه » وكان ممن يجهل ذلك ؛ فإنه يقبل قوله) انتهئن من حاشية ابن قائد: 
157-765ء ويقبل قوله بيمينه. قاله الشيخ تقي الدين . الاختيارات ص774» وتبعه في 
الإقناع: 41/1١/‏ » ومقتضئ كلام الفتوحي قبول قوله بلا يمين. معونة: .7/.١/‏ 

(؟) في الفروع: 59/9 . (يجهله) بفعل مضارع » كما في الاختيارات ص9 ”27 الإنصاف: 177/71 )2 
1 

.ه(و/١5‎ )0( 

. (وقال) بالواو» والصواب ماثبت هنا (أو قال) ويشهد له السياق » والله أعلم‎ » 515/١ 5 في المغني:‎ ):١ 

6 هذه اللفظة في المغني ثبتت بالفاء بدلا من الواو» أي: (فلو). المرجع السابق. نفس الجزءء 
5207 

(1) وتبع ابن نصر الله » صاحب الإنصاف: 1717/77 » فاستدل بما قاله الموفق . 
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اختاري . وعنه فيه: غير مكرر ثلاثا. وكقوله: وطلقي نفسك . 40/4 -8؛ الفروع 

© وتقبل دعوئ الزوج في أنه رجع قبل إيقاع وكيله» عند أصحابنا. قاله في 
«(المحرر). ونص أحمد ذكره فى (المجحرد) و«الفصول) في تعليق الوكالة - في 
وراة أي الجازيكة لاتقل إلا ببيية ارد 


© وتعتبر نية واهب وموهوب» ويقع أقلهما. وعنه. الا اتعت تعتبر نية في الهبة. 


© قوله: (وكقوله: [طَلَقِي] 0" نفسك) بأن بقول: اختاري » وطَلقِي نفسك» 0 
فيجمع بينهما ) فلا تملك إلا واحدة(" . 


© قوله : (وتض(" ذَكَرَه : فى المجَرّد والفصول) قوله: الوتمى )على قرول 
في رواية أب الحارث) يا ل 


ا قوله: (ويقع أقلهما) أي: الأقل مما نواه واهبٌ» وموهو(* 
© قوله: (وعنه: لا | ُعكبر |(" نية في الهبة) وأ عتَبرٌ في المحرر نية واهب 


4 د ؛ (وطلقي) بزيادة الواو» ويظهر أنه الصواب ويشهد له سياق عبارة المحب . 

() مالم ينو اثنة ثنتين » قياسا علئ تكرير «اختاري) » قال الحجاوي: «فلو كرر لفظ الخيار ؛ بأن قال: 
اختاري » اختاري » اختاري » فإن نوئ إفهامها وليس نيته ثلاثاء ولا اثنتين» أو نوئ واحدة ؛ 
فواحدة نصاء وإن أراد ثلاثا؛ فنلاث نصا» انتهئ من الإقناع: 477/7 » ونحوه في الإنصاف: 
وزاد: «وإن أطلق فواحدة) انتهيا . 

69 وقع بعد هذه الكلمة في الفروع: 50/9 » (أحمد) فصارت (ونص أحمد) ويظهر أنها نسخة » 
والله أعلم . 

(4:) فيصبح نظم العبارة كالتالي: (ونص [أحمد] ‏ ذكره في المجرد والفصول في تعليق الوكالة ‏ في 
ززادة أدى التحارف؟ لا يقل الااييطة مد )1 

(6) _صورة ذلك: إذا قال الواهب ‏ وهو الزوج ‏ لزوجته: وهبتك لأهلك؛ أو لنفسك » فمع القبول 
إن نوئ أحدهما أكثر من طلقة » والآخر طلقة » أو نوئ أحدهما طلقتين » والآخر طلقة ؛ أخذ أقل 
العددين عند الاختلاف في النية. كشاف القناع: 77/5 » شرح المنتهئ: 47/7 . 
ووقوع أقل النيتين عند الاختلاف من واهب وموهوب هو المذهب. التنقيح ص717» الإقناع : 
7/7 » المنتهيا: ع /67 7 . 

(7) في الفروع: 01/9 » بتأنيث الفعل (تعتبر) . 
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الفروع ذكره القاضي . وإن نوئ بذلك» وبالأمر والخيار» الطلاق في الحال» وقع. وإن 
باعها لغيره» فلغو مطلقا. نص عليه ٠‏ 01/4 
0-6 ا" 
© قوله: (وإن باعها لغيره» فلغوٌ مطلقاً) لعل فائدة الإطلاق: أنه سواء [ تَقَيدَ 


نيه |0 أو لا. صرح به في الوّعَارة0؟) : 


هلام 35ج 


)١(‏ قال المجد ابن تيمية: «وإذا قال: وهبتك لأهلك ‏ ينوي به الطلاق ‏ فقبلوها » فواحدة رجعية) 
انتهئ من المحرر: 0/7 » والصحيح اعتبار نية الواهب والموهوب . التنقيح ص7177» الإقناع: 
م79/8: » المنتهئ:: 57/5 7» لأن الهبة كناية عن الطلاق فاشترط لها النية كاشتراطها لسائر 
الكنايات . معونة: 791//9» شرح المنتهئ: 47/8 . 

(؟) في (ح) «يعتد نيته) والصواب المثبت هنا ؛ كما ورد في معونة أولي النهئ: 894/9. 

(8) الرعاية الكبرئ خ (08 /ب) قال فيها: «وإن باعها نفسهاء أو من أهلهاء أو من غيرهم ؛ لم تطلق 
وإن نواه» نص عليه)» انتهئا . 
قال البهوتي: (لأنه لا يتضمن معنئ الطلاق ؛ لاشتراط العوض فيه» والطلاق مجرد إسقاط لا 
يقتضي العوض ؛ كوقفتك علئ زيد» أو وصيت له بك » وافتقار الوقوع في الهبة إلئ النية ؛ لأنها 
تمليك للبضع فافتقر إلئ القبول» . انتهئ من شرح المنتهئن: 47/7 » ونحوه في كشاف القناع : 
/77. 


5١ 6 


© باب ما يختلف به عدد الطلاق: الطلاق بالرجال ؛ فيملك حر ثلاثا » وعبد 0 الفروع 
ثنتين » ولو طرأ رقه » كلحوق ذمي بدار حرب . فاسترق » وكان قد طلق ثنتين » وقلنا: 
ينكح عبد حرة » نكح هنا » وله طلقة » ذكره الشيخ . وفي «الترغيب»): وجهان . 

وعنه: الطلاق بالنساء ؛ فيملك زوج حرة ثلاثاء وزوج أمة ثنتين » فيعتبر الطريان 
بالمرأة. ومعتق بعضه كحر . نص عليه » وفى «الكافى»): كقن . 


قاب حا 
سات ابن را 
ما يختلف به عدد الطلاق 


الا ار ولو طلتها 
ه | 2 فأراد ال 50 و سات هه 
في كفرهٍ » ثم استر بج 
[لآن الّاقعيد قا محرمتين ]”"» لم [يَكَعَيّر]!؛' ذلك بالعتق بعدهما)”*". 


8 قوله: (وفي الترغيب وجهان) أي: في يكاحه لها”''. 


.هظ>عمالال/٠١‎ )( 

62 كذا في النسخ: وفي المغني:. ٠ 587/١‏ (وأراد التزوج) . 

() في العبارة التي بين الحاصرتين خلل » والذي يبدو أنه قد سقط هنا كلام» وتمامه من المصدر 
السابق ص477 » [لأآن الطلقتين وقعتا غير محرمتين » فلا يعتبر حكمهما بما يطرأ بعدهما ؛ كما 
أن الطلقتين من العبد لما وقعتا محرمتين | وأشار إلئ هذه المسألة الفتوحي في معونة أولي النهئ: 
8ع والبهوتي في كشاف القناع: 779/5 » وشرح المنتهئ: 47"/7؟ . 

(5) كذافي النسخ » كما في معونة أولي النهئ: 4٠٠/9‏ » شرح المنتهئ: 978/9 » والذي في المغني : 
(9٠‏ ((يعتبر) . 

(5) والصحيح من المذهب ما مشئ عليه الموفق » صرحوا به في الرجعة . التنقيح ص 274 الإقناع : 
7/7 . المنتهئ: 5٠0/4‏ 7» والظاهر من قول الإقناع في هذا الباب أنه يختار الوجه الآخر؛ 
وهو أنه لا يملك الطلقة الثالثة » وهذا أحد الوجهين اللذين أطلقهما في الترغيب » وكان الأولئ 
بصاحب الإقناع أن يجعله غاية لقوله: «فيملك الحر والمعتق بعضه ثلاث طلقات»). كشاف 
القناع: 779/5 . 

69 وملكه للطلقة الثالثة . كشاف القناع: 779/8 . 
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الفروع فإذا قال: أنت الطلاق» أو: يلزمني » أو على » ونحوه» فصريح في المنصوص . منجّزا 
أو علق بشرط ع أو محلوفا به 60 يفع واحدة» ما لم ينو أكثر . وعنه: ثلاث . وفي 
«الروضة»): هو قول جمهور أصحابنا . ويتوجه عليهما ؛ من حلف بطلاق وله نساء : 
ولا نية وحنث. وفى «الروضة»: إن قال: إن فعلت كذا فامرأته طالق» وفعل» 

حائية ١‏ 8# قوله: ([ويلرمني]7") أ : أو قال: الطلاق يا 

ابن نضير آلله 5 3 

© قوله: (ويتوجّه عليهما مَن حلف |بالطلاق]0"؛ وله نساءة» ولا نيةٌ) 

وحنث) أي: فهل يقع بالكل أو بواحدةٍ تخرج بقرعة علئ الرُوايتين؟. وفرّق 
: بعضهم بأن عموم الم لمَصدّر لمفرداته » أقوئ من عمومه ع لامي 


010( في الفروع: 57/9 » (أو يلزمني)» بأوء وليست بواو كما هناء ولعلها نسخة . 

(؟) أو عكس بأن قال: يلزمني الطلاق . التنقيح ص8١27»‏ الإقناع: 48١/7‏ » معونة: 401/9 . 

(0) في الفروع: 57/9 » (بطلاق) بالتنكير. 

6 قال في الإنصاف: 0719/77 718. «لو قال: الطلاق يلزمني » ونحوه؛ لا أفعل كذا » وفعله وله 
أكثر من زوجة: 
فإذا كان هناك نية » أو سبب يقتضي التعميم » أو التخصيص ؛ عمل به . 
ومع فقد السبب» والنية» خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك 
علئ الزوجة الواحدة ؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه » وتارة في محله: وفرق 
بعضهم بينهما: بأن عموم الطلاق من باب عموم المصدر لأفراده » وعموم الزوجات يشبه عموم 
المصدر لمفعولاته » وعمومه لأفراده أقوئم من عمومه لمفعولاته ؛ لآأنه يدل علئ أفراده بذاته 
عقلاء ولفظا. وإنما يدل علئن مفعولاته بواسطة». انتهئن » وينظر القواعد الأصولية » القاعدة 
الثانية والخمسين. ص7١ .1١55-‏ 
والمذهب أنه إن كان ثم نية» أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا؛ عمل به» وإلا وقع بكل 
واحدة طلقة . 
التنقيح ص08"*» الإقناع: 581/7 - 587 » المنتهئ: 7050/5 . 
والذي قواه شيخ الإسلام هو: وقوع الطلاق لجميع الزوجات» دون وقوع الثلاث بالزوجة 
الواحدة» وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم» بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات 
المتعددات . الاختيارات الفقهية: ص١/81.‏ 


5١1 


وقع بالكل» أو بمن بقي. قال: وإن قال: على الطلاق لأفعلن. ولم يذكر المرأة؛ 9 الفروع 
فالحكم علئ ما تقدم, فإن لم يبق تحته زوجة» ثم تزوج أخرئ » وفعل المحلوف 
عليه ؛ وقع أيضا. كذا قال. /١ه‏ 


حجن 6 . م 1 2 م 5 1 26 << و 5 وو. م شه 
قوله: (وَقَع بالكلٌ) إنما وَقَّ بالكل هنا؛ لأنّ امرأته اسم جنس مُضاف ب حشن 
فِيَعُمٌ ؛ كما لو قال: عبدي حر » وزوجتي طالقٌ » ولم ينو معنا(" . 


© قوله: (وإن قال: عَلِيَ الطلاق لأفعَلّن) لعله لا ََلت20©. 


ف اقولةة ( تن لع وال تحن روح : رتوو أخرى هرونكل :[المسطارف |00 
وَنَّع أنضاً. كَذَا قال) وهنا قد يَتَوجّه مع بُعده على القول نعود الصّفة؛ لأن 
المجَرّدة كالعائدة بعد البَينونة ) والترف اخية لآن العائدة كان بملك طلاقها 
وقت الحلف .» وهذه بخلافها!؟». 


: فتطلق جميع زوجاته » ويعتق جميع عبيده ؛ وهو منصوص عن الإمام . قاله في القواعد الأصولية‎ )١( 
.١77ص في القاعدة الثالثة والخمسين.‎ 

69 لأن ابن مفلح ذكر بعد ذلك قوله: «وفعل المحلوف عليه.2.0 فيتوجه أنها لا فعلت ؛ كما ذكر 
المحب ابن نصر الله رحمة الله علئ الجميع » وينظر المنتهئ: 78١/5‏ » وفي الإقناع: ٠/7‏ 0 : 
«كحلفه لا أفعل كذاء فلم يبق له زوجة) انتهئ . 

. عبارة الفروع: 57/9 » (المحلوف عليه) بزيادة عليه » وهي ساقطة من النسخ‎ ١ 

(4:) والصحيح من المذهب أن الطلاق المعلق لا يصح من غير الزوج ؛ كقوله: إن تزوجت فلانة» أو 
امرأة فهي طالق ؛ فإنها لا تطلق» ولو كانت عتيقته. الإقناع: ٠"/‏ ه » المنتهئ: 27٠١/5‏ ثم 
قالوا عقب ذلك: «كحلفه لا فعلت كذاء فلم يبق له زوجة» ثم تزوج أخرئ وفعل المحلوف 
عليه) » ولآن الأجنبي لونجز الطلاق علئ من ليست له بزوجة في الحال لم يقع ؛ فكذلك تعليقه ؛ 
لآن كل من لا يقع طلاقه بالمباشرة؛ لم تنعقد له صفة الطلاق كالصبي والمجنون» وعكسه 
الزوج » ولأنه تعليق للطلاق قبل ملك النكاح فلم يقع. أفاده في معونة أولي النهئ: 57/9 4 » 
قال ابن قندس في حواشي الفروع ص77 7: «فما ذكره في الروضة هنا يخالفه» فلهذا قال 
المصنف: كذا قال» والله أعلم» . انتهئ . 


5 1/ 


لفروع ‏ © وإن قال: أنت طالق هكذاء وأشار بثلاث أصابع» فثلاث. وإن أراد 
المقبوضتين » فثنتان. وإن لم يقل: هكذاء فواحدة. وتوقف أحمد » واقتصر عليه في 
(الترغيب) . و/ه 
فصل: وجزء طلقة كهي , فإذا قال: أنبك طالق نضفقطلقة ». أو #تصفياء 
فطلقة . 5//ه 


© ولا يقبل تفسيره فى : نصف هذين العبدين : بأحدهما ؛ لآنه معين » والأول 
مطلق . قاله في الترغيب ٠‏ 54/5 
© وإن قال لأربع: أوقعت عليكن» أو: بينكن - نص عليه طلقة» أو: ثنتين» 


00 2 قوله: (واقتصر عليه في التَرَغيب) أ : اقتصم علا التَوقف(0) 


ابن نصر الله 


10 
وجزءٌ طلقة كهي 7" 


© قوله: (ولا يُقبَل تفسيره في نصف هذين العبدين بأحدهما ؛ لأنه معين) 
: م 4 17 
فعلئ هذا لو قال: له مِن عبيدي نصف عبدي » وفسره بواحدٍ معينٍ قبل ؛ لعدم 


التعير 00 , 


د (وإن قال لأربع : أوقعثُ عليكن » أو بينكن) كذا في النْسَخ » ولعل 
واي د او كما فى التعاية) وخير ها(" 


(000 


(00 
0 
00 
0) 


قال في الإنصاف: 717/77: (وتوقف الإمام أحمد يي عن الجواب » واقتصر عليه في الترغيب 
فقال: توقف الإمام أحمد ‏ رقم فيها» . انتهئ . 

وهذا المذهب . الإقناع: 85/7 » المنتهئ: 5 //76» وهو مقتضئ الإنصاف: 7؟/770. 

لم أجد فيما وقفت عليه من تابعه عليه . 

الرعاية الكبرئ خ »)]/51١(‏ الصغرئ: 7 . 

كما في الكافي: 570/5 » والشرح الكبير: ؟7094/75*» والمبدع: 748/1 » والتنقيح: ص8/١71)‏ 
والإنصاف: 2775/77 والإقناع: 585/7 » والمنتهئ: 759/5 » وغيرها. 


لا 


أو: ثلاثاء أو: أربعاء وقع بكل واحدة طلقة . وعنه: ثنتان» في الصورة الثانية » وثلااث ابرع 
فى الثالثة أو الرابعة » كقوله: طلقتكن ثلاثا. وإن قال: خمساء فعلا الأولئ ؛ ثنتان» 
ما لم يجاوز الثمان. وعلى الثانية ؛ ثلاث . 5و/.+ 


© وإن طلق جزءا منها معينا » أو مشاعاء أو مبهماء أو عضواء طلقت . نص عليه 
لصحته في البعض » ببيخلاف : زوجتك بعضص وليتى . وعنه: وكذا الروح . اختاره 
© قوله: (وإن قال: خمسا. فعلئ الأولئ: ثنتان» ما لم يجاوز الثمان) وكذا 0 


لو قال: ستاً ؛ قمعا أو قمات ]0 


© قوله: (وكذا [الرّوح ]|''") الإشارة بكذاء إلى زوجتك . أي: ولو قال: 
رُوحَكِ طالقٌ ؛ فهو كقوله: زوجتك بعضْ ايا فلا تان اختارها 
أبو بكر”؟» وابن الجوزي » وجزم بها في الوجيز”* وقال في الرّعاية"2: ((وفي 
بدك او تراك سانو الع عدقداني انوع اه احير سويحظ كا رح 


00 قال ابن قدامة: «وإن قال: أوقعت بينكن خمس طلقات ؛ وقع بكل واحدة: طلقتان. كذلك قال 
الحسن » وقتادة » والشافعي » وأبو ثور» وأصحاب الرأي ؛ لأن نصيب كل واحدة: طلقة وربع» 
ثم تكمل . وكذلك إن قال: ستاء أو سبعاء أو ثمانيا» . انتهئ من المغني: 017/٠١‏ » ولأن نصيب 
كل واحدة من خمس: طلقة وربع » ومن ست: طلقة ونصف » ومن سبع: طلقة وثلاثة أرباع ؛ 
ونكمل الكسر في الجميع . ومن الثمان: اثنتان لكل واحدة. معونة أولي النهئ: :٠١/9‏ ؛ كشاف 
القناع: 77/5 » شرح المنتهئ: 41//7 . 

66 في النسخ (الزوج) » والصواب ما أثبت هنا؛ كما جاء في الفروع: 10/9 . 

() هذا الذي أوله به ابن نصر الله يناسب الكلام الذي يليه» من عدم الوقوع » وهو اختيار أبي بكرء 
وغيره. قال المرداوي في الإنصاف: 75//77» «وقد أوله به ابن نصر الله في حاشيته عليه , 
فجعل مرجع الإشارة فيه هو قوله: بخلاف: «زوجتك بعض وليتي». أي: فلا تطلق في هذه 
المسألة الأخرئ المشبهة بها فيه لهاء فالتشبيه في أصل انتفاء الحكم. وإن اختلف منطق 
الانتفاءين حينئذ ؛ فيكون المقدم في الفروع هو: الوقوع في الروح) . انتهئ . 

(:) نقلها الموفق في مقنعه: 41/77 7» عن أبي بكر» ونقلها عنه المجد في محرره: 094/7 . 

(ه) م/ولاع. 

(5) الرعاية الكبرئ خ (57/])» ونحوه في الصغرئ: 197/7. 
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الفروع 


حاشية , 


أبو بكر وابن الجوزي. وجزم به فى «التبصرة». وكذا الحياة. وقال أبو بكر: 


لا يختلف قول أحمد ؛ أنه لا يقع طلاق وعتق وظاهر» وحرام» بذكر الشعر والظفر 


والسن والروح فبذلك أقول . وقيل: تطلق بسن وظفر وشعر. وقيل: وسواد » وبياض » 


الله تعالئ » والذي جزم به قاضي القَضصاة علاءٌ اين" 02 | ان 
علئن المصدف . أعني قوله: «(وكذا الروح) أنه يعطرت عله اقولة: «جزءاً 
فغينا )”وان رات : أنها تطلق بالرّوح علئ هذه الرّواية ؛ لكنه وَهِم في عَزوها 


إلن أبي بكر”*' ؛ لأن قول أبي بكر: أنها لا تطلق ؛ كما يأتي” 


© قوله: ذلك أفوق) وغللة فى البفس 217 انها" لبت عفيوا ولا فيا 


يتمتع به. وقدم في المُحرر”" أنه يقع بالرُوح» وبالدم. [جزما أنها لا تطلق 


بها]7' ويحتمل أن مرادّه أن فيها روايتين كالرُوح . 
ل (والسن2 والروح) | ِ : بدن السوةه والرّوح يُشعر بأن عدم 


)١(‏ علي بن محمود بن أبي بكر بن المغلى » علاء الدين» أبو المواهب » الشيخ الإمام» العلامة, 
أعجوبة الزمان» قاضي القضاة» كان قوي الحفظ ء ذكر أنه يستحضر غالب الفروع » ويحفظ 
الكافي وغيره » توفي بالقاهرة سنة 7ه . المقصد الأرشد: 570/7 » المنهج الأحمد: 7١/0‏ . 

62 كذا في النسخ » وذكر المرداوي في الإنصاف: 275/77 نقلا عن ابن نصر الله أنه نقل عن ابن 
مغلي بلفظ: (يغلب) بدلا من (انقلب) فليتأمل . 

(6) عبارة الفروع: 50/9 » (جزءا منها معينا) . 

62 قال المرداوي: «وهو كما قال». انتهئ من الإنصاف: 275/77 وقال ابن قندس في حواشي 
الفروع ص777: «الظاهر أن ذكر أبي بكر في الأول سهو) انتهئ . 

(5) وهي قوله: «وقال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق» وعتق» وظهار» وحرام, 
بذكر الشعر» والظفرء والسن» والروح ؛ فبذلك أقول» . انتهئ من الفروع: 51/9 . 

.هلل/٠١‎ )5( 

(0) أي: الروح. 

.04/5 )6( 

() كذافي النسخ » ولم يعلم معناه. 

كان الأولئ أن يذكر هذا القول قبل القول السابق ؛ لأنه مقدم عليه في الفروع: 51/9 » وهو الذي 
جرئ عليه المحب في منهجه » فلا يقدم التعليق علئ قول قبل آخر ؛ إلا فيما ندر والله أعلم . 
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ولبن » ومني » كدم. وفيه وجه » جزم به في «الترغيب»). ولا تطلق بدمع» أو عرق» الفروع 


أو حمل » ونحوه. وفي «الانتصار): هل يقع ويسقط القول بإضافته إل صفة » كسمع 
وبصر ؟ إن قلنا: تسمية الجزء عبارة عن الجميع ‏ وهو ظاهر كلامه, ده . 


الوقوع بالرّوح وَجْهَه: أنها في حكم المنمصل ؛ كالسّن » لكن قد يُفَرّق يها أن ا 


الحياة تزول بانفصالها » بخلااف اروم و 


© قوله: (كدم)'"' هذا يقتضي أنه قد تقدم حكم الدّم» ولم يتقدم له ذكر. 
وفي المحرر”"» وغيره”؟' أنه كقوله: إصبَعْك فتطلق به(" . 


© وقوله: (وفيه وجة) أي : : في الدّم بأنها لتلا نكرو في الرّعاية 000 
ا قوله: ([وظاهر]”" كلامه, صَحَّ) أي: وَقَع ؛ لأن السَمْع » والِصر جُرْآن 
وك يعَبّر بكل منهما عن الجميع'". 


)00 والصحيح عند المتأخرين: (أنها لا تطلق بالروح)» الإقناع: «/ردمة ء المنتهئ: 2750/5 
69 » وذلك لأن الروح ليست عضوا يستمتع به؛ أشبهت السمع » والبصر؛ ولأنها تزول عن 
الجسد في حال سلامة الجسد ؛ وهي حال النوم ؛ كما يزول الشعر» ولآن الشعر ونحوه أجزاء 
تنفصل منها حال السلامة أشبهت الريق » والعرق » والحمل . معونة أولي النهئ: 4١1/9‏ » شرح 
المنتهئن: 48/٠‏ . وخالف المرداوي فقال: «وروحك طالق» لم تطلق نصا. وقيل: بلئ ؛ وهو 
أظهر» انتهئ من التنقيح: ص8/١7.‏ 

() في النسخ (لدم)» تحريف » صوابه المثبت ؛ كما ورد في الفروع: 57/9 . 

(*) 5/وه. 

(4:) كالمقنع: 57/57. 

(5) هذاما استظهره ‏ أعني طلاقها بإضافته إلى دمها ‏ في التنقيح ص8١7»‏ وقطع به في الإقناع : 
6غ » والمنتهئن: 769/5 . 

(5) الرعاية الكبرئ خ (57/أ)» الصغرئ: 1947/7» وجزم به في الترغيب » وقال في المستوعب: 
ذكر ابن البنا: أنها لا تطلق . المبدع: 27٠٠/17‏ الإنصاف: 5/757 5. 

(17) ة في الفروع: 57/4 » (وهو ظاهر) بإضافة لفظ (هو) قبل (ظاهر) . 

(4) والصحيح من المذهب أن السمع والبصر إن أضيف الطلاق إليهما؛ فلا تطلق المرأة بذلك. 
الإقناع: “86/7 » المنتهئ: 769/5 - 757٠0‏ » ووجه ذلك أن السمع والبصر ليست أعضاء.- 
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الفروع وإن قلنا: بالسرابة ‏ ذ فلا. والعتق كطلاق. ولو قال: أنت طالق شهراء أو: بهذا البلد 
صح » ويكمل » بخلاف بقية العقود. >١-0/5‏ 


ايه 


.2 7 4 7 
© قوله: (وإن قلنا بالسّرّابة » فلا) لآن السّراية إنما تكون من جزءٍ مّحسوس . 


للوقالة :1ك طالك وو ال يد لهان ال تقلح علي لقو لها لتراية "ال و بايغل 
00 
الأول ٠:‏ 


2 
ع 


© قوله: (ولو قال: أنتِ طالقٌ شهراً: أو بهذا البلد» صَحَّ) ولم يظهر كون 


قوله: طالقٌ شهرا زيهدا البلد من هذا الباب, ولا علم حكم ذلك من هذا 
الكلام, ؛ ثم تَبَيّن أن معن صَحّ : وَقَع » (وتكمّل)7" أي : في فى الشيننه:والبلك: 
00000 


(00 


0 


00 


ولا أشياء يستمتع بها ء بل هي أعراض ؛ كالسواد والبياض » ونحو ذلك . معونة: 41١1/9‏ » كشاف 
ا ل 7 

وهو المذهب. التنقيح ص8١"»‏ الإقناع: */85: » المنتهئن: 559/5 55٠0‏ » ووجهه أن 
الطلاق في هذه الصورة أضيف إلئ ما ليس منها ؛ كما لو أضيف إلى غيرها ؛ فلم يقع . معونة: 
49 »ء كشاف القناع: غ /5 77 2, شرح المنتهئ: 48/7 . 

ار ال رع ل اي 
المنور. الإنصاف: 454/77 7» تصحيح الفروع: 4٠7/0‏ ط: عالم الكتب. 

كان الأولئ أن يصدر هذا اللفظ ب(قوله)» لكنه لم يفعل» لأن اللفظ ضمن المسألة التي قبله» 
ولذا أدرجه دون أن يصدره ب(قوله) » وهو خلاف منهجه. لكنه قليل نادر» ولعل اللفظ يكمل 
بياء ليعود علئ الطلاق » كما في الإنصاف: 49/77 7. 

الذي يبدو أن ابن مفلح يتم ذكر هذه المسألة هنا ؛ لكونها شبيهة بالتي قبلهاء وهي القول بوقوع 
طلاق من طلق عضوا منهاء بناء علئ تسمية الجزء عبارة عن الجميع » أو التعبير بالبتعض عن 
الكل فإنه يقع به الطلاق» فلو قال: أنت طالق شهراء أو بهذا البلد» طلقت في كل الشهور. 
والبلدان. تعبيرا بالبعض عن الكل ٠.‏ قال المرداوي: «فالظاهر أنه وضع هذه المسألة هنا ؛ لكونها 
شبيهة بتطليق عضو منها ؛ فكما أنها تطلق كلها بتطليق عضو منهاء أو ببعضهاء فكذلك تطلق 
أيضا في هذه المسألة في جميع الشهور»ء والبلدان». انتهئ من الإنصاف: 2700/51 49 8, 
وتبع صاحب الإقناع: “487/7 » ابن مفلح في هذه المسألة . 


حيرا 


© وإن قال: بدك طالق » ولا بد لها: أو إن قمت» فهى طالق » فقامت وقد قطعت » 
فوجهان ؛ بناء علئ أنه هل هو بطريق السراية » أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ؟ . 


1/4 
© وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق » وكرره» لزمه العدد» إلا أن بنوى تأكيدا 


متصلاء أو إفهاما. 0 1 0 0 01010 [10[أ11001 ااا ااام ااا ا 


© قوله: (بناء على أنه هل هو بطريق السّراية ؟) أي: فلا يقع . 


© قوله: (أو بطريق التُعبير بالبعض عن الكل ؟) أي: فيقع ؛ لكون الكل 
مراداً ؛ ولأن المجاز واسمٌ . 


6 


© قوله: (إلا أن ينوي تأكيداً متصلاً) ااه إلى | أن 06 تأنِيرٍ نية التأكيد: 
الاتصال في اللفظ من غير فصل"". 


©؛ قوله: (أو إفهّاماً) ظاهر هذا أن الاتصال لا يُشْتَرط في الإفهام» ومفهوم 
كلامه خلاف ذلك7©. قال في المغني7: ١‏ [ولنا]©) أن هذا اللفظ للإيقاع0, 
وإنما ينصرف عن ذلك بنّة التأكيد » والإفهام » فإذا لم يوجد ذلك وقع مُقتَضاه 
كما يجب العمل بالعموم في العَامٌ إذا لم يوجد المُخَصّص» وقد يُقَال: لا يلزم 


)١(‏ وهوالمذهب. التنقيح ص86١7»‏ الإقناع: /87 5 » المنتهئ: 70/5 » ووجهه: أن التأكيد تابع 
للكلام » فشرطه أن يكون متصلا به ؛ كسائر التوابع » فلو قال: أنت طالق » ثم مضئ زمن يمكنه 
الكلام فيه» ثم أعاده للمدخول بها ؛ طلقت طلقة ثانية » ولم يقبل قوله: نوبت التأكيد. معونة: 
49 كشاف القناع: 6 / ١‏ ه77 » شرح المنتهئ: 94/7 49 . 

(؟) وهو أنه يشترط في اعتبار الإفهام أن يكون متصلا ؛ لأن الإفهام نوع من التأكيد اللفظي . كشاف 
القناع: 6 /4 7 - 70 » ويجوز أن ما صنعه المصنف هنا هو من قبيل الحذف من الثاني ؛ لدلالة 
الأول عليه» فيصبح التقدير: (إلا أن ينوي تأكيد متصلاء أو إفهاما متصلا» . أفاده ابن قائد في 
فونه 1 ا 

.490 491/٠١ (م)‎ 

(:) في النسخ: (وأما) » والصواب المثبت ؛ كما في المغني: 410/٠١‏ . 

(5) بعد هذا اللفظ كما في المصدر السابق عبارة نصها: «ويقتضي الوقوع » بدليل ما لو لم يتقدمه 
مثله) . 
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الفروع 


خا 


الفروع ويتوجه مع الإطلاق وجهء كإقرار. وقد نقل أبو داود في قوله: اعتدي » اعتدي » فأراد 
الطلاق» هي تطليقة . ولو نوئ بالثانية تأكيد الأولة» لم يقبل. وإن أتى بشرطء أو 
استثناء » أو صفة » عقب جملة : اختص بها » بخاللاف المعطوف والمعطوف عليه . 


./ 


5 


© وإن قال: طلقة قبلهاء أو: قبل طلقة » أو: بعدها أو: بعد طلقة » فقيل: واحدة» 


قطع به فى : قبل طلقة » فى «المذهب)» » و«المستوعب» » وزاد: بعد طلقة . والأصح: 


حاشية . من 


ن ؛ قيل: معا. ود او ف لو ا و ات ار لون سنيف ان عاتم و سد بوتي ا ا له 4 ا ل تمت 


اشتراط نية الإفهام فى الثانى اتّصاله بالآأول» بخلاف التأكيد؛ فإنه إنما 


اشتّرط اتّصاله ؛ لكونه تابعاً. وقد يقال: والإفهام تابعٌ أيضاً . 


(010 


(00 


4 
62 


0 


© قوله: (ويَتوجّه مع الإطلاق وجة) أي: أنه لا يلزمه ؛ بل واحدة7". 
© قوله: (ولو نوئ |بالثّالئة](" تأكيد الأوّلة لم يقبل) ؛ لعدم الاتصال . 
ها قوله: عقي [الخيل] )الخو كنوله: ادف طالة : 

© قوله: (والأصح . ثنتان قيل: معاً) فووا 0 


هذا خلاف المشهور في المذهب عند الأصحاب ؛ إذ المذهب عندهم حمل الأمر المكرر 
المطلق علئ التأسيس . ذكره ابن اللحام في القواعد الأصولية» القاعدة السادسة والأربعين 
ص57 ١‏ » وفرق هناك بين الطلاق والإقرار في هذه المسألة . 

في الفروع : 8 ©؛» (بالثانية) » بناء علئن أنه إن قال لها: «أنت طالق » طالق » طالق» أو قال: 
«أنت طالق » أنت طالق» أنت طالق» ونوئ بالثانية تأكيد الأولة» لم يقبل» ووقعت ثلاث 
طلقات » وهو الذي في المبدع: 0 وهو مخالف لأصل المسألة في الصفحة السابقة : 
ولعله خطأ في النسخ » والصواب ما ذكره ابن نصر الله هنا بقوله: «بالغالغة» ؛ لآن الطلقة الثالعة 
غير متصلة بالأولئ ؛ بل فصلت بينهما الثانية» فلم تقع وقاله أيضا في التنقيح: ص094*) 
والإقناع: 58/7 » والمنتهئ: 70/5 . وغيرهم . 

في الفروع: 55/9 » (جملة) بالتنكير. 

لم يعلم لم صوبه بذلك ؛ لأن المقصود بقوله: «معا) هو أنها تطلق طلقتين معاء فإذا قال: «أنت 
طالق طلقة بعدهاء أو بعد» أو قبلهاء أو قبل طلقة ؛ فإنها تطلق طلقتين معا؛ لأنه أوقع الطلاق- 
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كمعهما » أو : مع طلقة ‏ أو: فوقها. أو فوق_طلقة» وضدهما ء وقيل: متعاقبتين ؛ فتبين المروع 
قبل الدخول بالا ولي وق تف وتوقف ا مكار 
© وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق » فثلاث معا. نص عليه ٠.‏ وعنه: تبين قبل 
الدخول بالآولئ ؛ بناء علئ أن الواو للترتيب .. . وكذا الواو» وثم. 7/4< -8 
+ 4. 5 اء حاشية 
© قوله: (كمعهما) كذا في التَسَخ7". 0 
© قوله: (وضدهما) وهو أن يقول: تحتهاء أو تحت طلقة7"©. 


8 قوله: (وكذا الواو) كذا في النْسَحْ » وصوابّه: الفاء بدل الواو(©. 


هلام 6365 


-2 بلفظ يقتضي وقوع طلقتين فوقعت معا؛ كما لو قال: أنت طالق طلقتين» والله أعلم. معونة: 
49 » كشاف القناع: 77/6 » شرح المنتهئ: ٠١٠١/7‏ » وإنما قال: «قيل معا) ليشمل بذلك 
المدخول بها وغيرهاء فيقع بهما ثنتان» وقيل: متعاقبتان ليفرق بأن غير المدخول بها تبين 
بالأولئ . الإنصاف: 7017-707/77» ولعل المحب صوبه بذلك ليبين أن الضمير في: «معها) 
بعود إلئ الطلقة الأولئ » فتصير طلقة معها طلقة » والله أعلم . 

. 1٠ 5/0 لعل الصواب: «كمعها) بالإفراد» وقد وجد نسخة بذلك كما بينه محقق الفروع:‎ )١( 

(؟) كمافي المنتهئ: 5 /777. 

() لأنه ساق الحكم في الواوء ثم ذكر بعد ذلك حكم الفاء» وثم» أفاده المرداوي من تصحيح 
الفروع: 58/69 . 


حا 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


© باب الاستثناء في الطلاق: يصح استثناء الأقل في طلاقه ‏ خلافا لأبي بكر 
ومطلقاته» وإقراره. وقيل: والأكثر. وفي النصفف» وجهان. وذكر أبو الفرج, 
وصاحب (الروضة») روايتين. وذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب. وجاز 
الأكثرء إن سل في قوله ويق: إلا من ايَنَسَكَ من ألْمَاونَ * [الحطة 45] ؛ لأنه لم 
يصرح بالعدد. وذكر أبو يعلئ الصغير فيها أنه استثناء بالصفة . وهو في الحقيقة 
تخصيص » وأنه يجوز فيه الكل » نحو: اقتل من في الدار إلا بني تميم. أو: إلا 
البيض ٠.‏ فيكونون من بني تميم أو بيضاء فيحرم قتلهم . فعلئ المذهب: أنت طالق 
ثلاثا إلا واحدة يقع اثنتان. وإن قال: إلا ثنتين ٠‏ أو استثنئ ثلاثة من خمسة» فثلاث» 


الاستثناء فى الطلاق 
00 5 2 َِ 4 1 كَ ١ 5 ٠00006. 9 ٠‏ 
© قوله: (وذكر أبو على الصغير فيها) أي : فى الآئة/ ُ 
ا ) 1 2 01 
© قوله: (وأنه يجوز فيه الكل) أي: يجوز في التخصيص الكل ". 
© قوله: (وإن قال: إلا ثنتين) يتوجه فيما إذا انشع تسوفة ثلاث ان يقع 
به تيان(" » عملا بتفريق الصّفقّة» إذ لما لم يصح استنناء الشسّين؛ صَحّح 
و 
الاستثناء فيما يَصِحَ منهماء وهو الواحدة » وألغى فيما لا يصح ء وهو الاخرئ». 
٠‏ م 75 2 ٠‏ 01 2 ع م 
فيصير كأنه قال: إلا واحدة. ومثل ذلك يَتَوجّه في استثناء الكل » ولم أجِدّ مَن 
(1) وهي قوله تعالى: أإِلَامَنِ آبََمَكَ ِنَ آلمَاوينَ# سورة الحجر: 47 . والآية بتمامها: #إِنَّعِبَادِى لِنَسَ 
() هذاما قرره ابن اللحام فى القواعد الأصولية» فى القاعدة الثانية والستين ص١7‏ » وكذا 
الفتوحي في شرح الكوكب: 9/7 .١‏ 
(*) وكذا إذا استثنئ ثلاثا من خمس . قاله فى الإنصاف: 207/77 قال: «وقيل: تطلق اثنتين بناء 
النصف » وقد ذكره آنفاء المصدر السابق ص١/ا.‏ 


51 1 


ك: إلا ثلاثا. وإن صح الأكثر» فثنتان. 077/6“ 

© وإن قال: أنت طالق ثلاثا .وأ الله ستثنئ بقلبه» إلا واحدة» لم يديّن . خلافا لأبي 
الخطاب . قال في «عيون المسائل»: لأنه لا اعتبار في ضريح النطق . علئ الصحيح 
0 هذا ال 000 , 


أ 


© قوله: (كإلا ثلاثاً) أي: فى الأول» وهو إذا قال: أنت طالقٌ ثلاث ؛ فإنه 
يكون / 1 للكل 0 . 


ا قوله: (وإن صَمَّ الأكثر, فَثئئَان) أي: في استغناء الثّلاث من الحّمس27 . 
1 .لا م 2 ع .لويش 1 
© قوله: (لأنه لا اعبار في صَرِيح النطق) أي: للنية/؟؟» وهو تَعليل لقول غير 


)١(‏ بل وجد من صرح بذلك قبل المحب «ِيتم وهو ابن اللحام في القواعد الأصولية » في القاعدة 
الثانية والستين» ص ٠١7”‏ » قال: «ولنا في الأكثر وجه ؛ فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز 
وما لا يجوز» فيخرج علئ قاعدة تفريق الصفقة » والله أعلم» انتهئ » وبيان هذه المسألة: أن 
المحب وك برئ أنه لو استث: ستثنئ المُطلّق أكثر من نصف المستثنئ منه » صح الاستثناء فيما هو أقل 
من النصفف» ولم يصح فيما هو أكثر منه» بناء علئ أن مسألة تفريق الصفقة يصح البيع في ما 
يملكه بقسطه من الثمن » ولم يصح فيما لا يملكه » فقياس هذه المسألة علئ مسألة تفريق الصفقة ؛ 
فكما يصح البيع هناك باعتبار» يصح الاستثناء هنا باعتبار. فلو قال شخص لامرأته: أنت طالق 
ثلاثا إلا ثنتين » وقعت ثنتين . ووجهه: أنه أوقع عليها واحدة وهي التي لم يستثنهاء بالإضافة إلى 
واحدة أخرئ هي التي لم يصح له استثناؤها من الطلقات المستثناة» فصار المجموع اثنتين 
ومثلها في الحكم: لو استث: الس ادس لالع ا ا 
طلقتان» وهذا التوجيه يخالف المذهب» إذ المذهب يلزمه بغلاث. الإنصاف: 7/97ام 
الإقناع: 41/8 4 » المنتهئن: 4 //771 . 

(؟) والمذهب لا يجوز استثناء الأكثر من النصف . الإنصاف: 877/57" » الإقناع: 441/8 » المنتهئ : 
71/5 . 

(0) وواحدة في استثناء ثنتين من ثلاث » وسبق أن نسب إلئ أبي بكر الخلال. الإنصاف: 71/1/57. 

(:) قال ابن قندس في حواشيه على الفروع: ص 7٠‏ ؟. (لعله لا اعتبار للنية في صريح النطق» . 
انتهىا . 


51 / 


الفروع 


حاشية 


الفروع من 


507 الأربع طوالق. واستثنئ واحدة بقلبه. وإن لم يقل: 


الأربع » ففي الحكم روايتان. وفي «الترغيب»: أربعتكن طوالق إلا فلانة. لم يصح 
علئ الأشبه ؛ لأنه صرح وأوقع » ويصح: أربعتكن إلا فلانة طوالق . - ١م‏ 


ع 


١ حاشة”‎ 


بي الخَطاب217©. 


م 
2 و 


© قوله: (ويَصِحٌ: أَربَعَتْكنَ إلا فُلانة طوالقٌ) لعدم الفصل بين المُسكثنئ 


والمُستثنئ منه بخلاف الأول:0). 


(010 


(00 


والمذهب وقوع الثلاث في قوله: أنت طالق ثلاثا إذا استثنئ واحدة بقلبه . الإنصاف: 7/1/57) 
الإقناع: 447/8 » المنتهئ: 77/5 » ووجه ذلك أن العدد نص فيما يتناوله اللفظ » ولا يحتمل 
غيره» فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ » فإن اللفظ أقوئ من النية» ولو نوئ بالغلاث اثنتين 
كان مستعملا للفظ في غير ما يصلح له» فوقع مقتضئ اللفظ » ولغت نيته. المبدع: 2٠8/1‏ 
معونة: 477/4 » كشاف القناع: 74/8 » شرح المنتهئ: ٠١7/7‏ وذكر اختيار أبي الخطاب 
في المبدع : م "» والإنصاف: 287/7١‏ وأنه يدين . 

وهي قوله: «أربعتكن طوالق إلا فلانة») فإنه قد أوقع الطلاق وتم الفصل بين المستثنئ والمستثنئ 
منه قال في الفروع نقلا عن الترغيب «لم يصح علئ الأشبه ؛ لأنه صرح وأوقع» انتهئ من الفروع : 
849 . 

وتعقب ابن اللحام قول الترغيب فقال: «ومقتضئ تعليله في الصورة الأولئ بطلان الاستثناء من 
الأعداد في الإقرار إذا قال: له على عشرة إلا ثلاثة » ومعلوم أنه ليس كذلك» انتهئ من القواعد 
الأصولية» ص>١٠.‏ 

وضعف المرداوي ‏ رحم الله الجميع - قول صاحب الترغيب ومن وافقه في قول: (ويصح 
أربعتكن إلا فلانة طوالق» قال: (وهو ضعيف) انتهئ من الإنصاف: 277٠/77‏ وعليه فإنه يصح 
الاستثناء في النصف من مطلقاته ؛ كقوله: زوجتاي طالقتان إلا إحداهماء أو قال زوج أربع : 
نسائي طوالق إلا ثنتين » فإن الاستثناء في ذلك يصح بشروطه. معونة أولي النهئ: 47١/9‏ » 
كشاف القناع: 5 //781 » شرح المنتهئ: 7/7 .٠١‏ 

ومن شروط الاستثناء: 

اتصال معتاد لفظا أو حكما. 

6 نية الاستثناء قبل تمام المستثنئ منه. 

لنطق بالمستثنئ إلا حالة الظلم» أو الخوف . 2 


571 


© وإن قال: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر . فلها النفقة » فإن قدم قبل مضيه 
أو معه» لم يقع . وقيل: يقع . كقوله: أمس . وجزم به الحلواني . وإن قدم بعد شهر 
وجزء تطلق فيه » تبيّن وقوعه» وأن وطأه محرم» ولها المهر» فإن خالعها بعد اليمين 
بيوم فأكثر » وقدم بعد شهر ويومين » صح الخلع » وبطل الطلاق » وعكسهما بعد شهر 
وساعة . وإذا لم يقع الخلع » رجعت بالعوض. إلا الرجعية يصح خلعها. وكذا حكم: 
قبل موتي بشهر . ولا إرث لبائن ؛ لعدم التهمة. وإن قال: إذا مت» فأنت طالق قبله 
بشهر. ونحو ذلك؛ لم يصح. ذكره في «الانتصار) ؛ لأنه أوقعه بعده» فلا يقع قبله 
لمضيه , وإن لم يقل: بشهر. وقع إذن . - :81 


الطلاق في الماضي والمستقبل 


١ 0 5 1 5‏ ام 00 0 م 5 0 3 
© قوله: (وإن لم يقل بشهر وَقع إذن) أي: بل قال: أنت طالقٌ قبل مُوتي ) 


41 


فهو رَاجِمٌّ إلى قوله: «وكَذًا حُكُمُ: قبل مَوتِى بشهر» لا إلى قوله: «وإن قال: إذا 


2 
, "200 


2 القواعد الأصولية» ص5١77707»‏ شرح الكوكب: 8054-1791//8. 
والذي صوبه شيخ الإسلام أنه لا يضر الفصل بين المستثنئ والمستثنئ منه» بل إن استثناءه ينفعه 
حتئ بعد فراغه من المستثئل منه. الاختيارات ص 2785 وتبعه ابن القيم في إعلام الموقعين: 
:ا .٠١7‏ 

)١(‏ والفرق واضح ؛ لآن المسألة الثانية وهي قوله: إذا مت ؛ فأنت طالق قبله بشهر» لا يصح فيها 
التعليق ؛ لأنه أوقع الطلاق بعد الموت » فكأنه جعل الموت شرطا لطلاقها » وهي إنما تبين فيه 
فلم يتأت ذلك» بخلاف قوله: أنت طالق قبل موتي بشهر ؛ فإنه لم يجعل موته شرطا يقع به 
الطلاق عليها قبل شهر » وإنما رتبه فوقع علئ ما رتبه. كشاف القناع: 41/5 7 . 
والمذهب وقوع الطلاق في الحال إذا قال: أنت طالق قبل موتي ٠‏ الإنصاف: 291/77 الإقناع : 
«/غ 9 : » المنتهئا: 7177/5 . 


514 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© فصل: إذا قال: أنت طالق في هذا الشهر . أو: اليوم. وقع إذن» وإن قال: في 

رجب. أو: في غد. ففي أوله» عقب غروب الشمس » ويطأ قبل وقوعه. وعنه: إن 

قال: في الحول. ففي رأسه. اختاره ابن أبي موسئ . وهي أظهر . وإن أراد: آخر 

الكل » ديّن» في الأصح . وفي الحكم» روايتان. 252595000 

ا يي 
إذا قال: أنتٍ طَالقٌ في هذا الشهرء أو اليوم؛ وَقَع إذن”" 

© قوله: (وإن قال: في رَجَبء أو في خَدِء نَفِي أوَّلهِ [قوله]" عَتِب غروب 


1 اه 0 وعراس ا 5 ل 2 - 
الشمس) أي: مِن آخر يوم مِن جَمَادَئ الآخرة في الأولئ'" » وعَقِب طلوع فَجرِ 
عَدِ فى العَانية9؟) . 


ا قوله: (وعنه: [إن قال: في الحول]'"؛ قفي رأسه) أي: في آخره. صَرَّح 


. 7170/5 الإقناع: 4917/8 » المنتهئ:‎ 277١ وهو المذهب. التنقيح ص‎ )١( 

(؟) لفظة يستقيم المعنئ بدونها. 

(0) أي: المسألة الأولئ ؛ وهي قوله: (في رجب) وقوله هنا يقتضي أن تطلق بأول ليلة من الشهر» 
وذلك بغروب شمس آخر يوم من الشهر الذي قبله؛ وهو مقتضئ ما في المغني: 408/٠١‏ ») 
والكافي: 5 //591 » 495 » والشرح: 9/77 ٠‏ » معونة: 50/9 » شرح المنتهئ: 1١1/1‏ . 

(:) أي: المسألة الثانية ؛ وهي قوله: (في غد) » وذكره أنها تطلق بطلوع فجر الغد إن علق الطلاق 
بالغد وفاقا للكافيى: 91/5 » معونة: 5770/94 » كشاف القناع: 7545/5 » شرح المنتهئ: 
٠, /*‏ لأنه جعل الغد ظرفا للطلاق» فإذا وجد ما يكون ظرفا له ؛ طلقت » وهو طلوع فجره. 

(5) مابين الحاصرتين حرف في النسخ إلئ: (إنه قال: في الجواب) » والصواب المثيت ؛ كما في 
الفروع: 14/9 . 

() الرعاية الكبرئ خ (77/ب)» قال هناك: «وإن قال: أنت طالق في الحول ؛ طلقت في آخره) 
انتهىا . 
وهذه الرواية ‏ أعني طلاقها فى رأس الحول ‏ اختارها ابن أبي موسئ في الإرشاد ص798 . 
واستظهرها المصنف هناء كما ذكر » والذي في الإرشاد «إلى الحول»» وهذا خارج عن محل - 


” 


00 


© قوله: (وإن قال: عَداً) العَدٌ: اليومُ الذي بَلِي يوممك» أو ليلّتك . وقد يراد , حش 


دما د ين الزمان” :وميه فول هيد التطلي 1 : 
َ و و 0-4 2-4 
لا مَغلب٠‏ ص ليت ومحالهم”" عدوا مِحَالَك!*) 
ع 1 2 أ ور اد د 0 
أي : كلك و0 ذكره ابن الاثير في نهايعه(") 1 1[ 1[ 1711 


- النزاع؛ فإنها تطلق بمضيهء إلا أن ينويه إِذآّء فيقع. التنقيح ص١2"5‏ الإقناع: 0/8٠.٠هء‏ 
المنتهئن: 7717/5 » والمراد هنا: «في الحول»» والذي يظهر أنها تطلق بأوله وهو الصحيح من 
المذهب. الإنصاف: :٠١/77‏ » وقطع به في الإقناع: 491//7 » وهو مقتضئ التنقيح ص 7١‏ 7) 
والمنتهئ: 775/5 » فإنهما أوقعا الطلاق في الحال علئ من قال أنت طالق في هذا الشهرء 


والحول مثله . 
)010( المصباح المنير: مادة (غ د و) قال فيه: «وأصله (غدو) مثل فلس لكن حذفت اللام وجعلت 
الدال حرف إعراب قال الشاعر: 
لا تقلواها وادلواها دلوا إن مع اليوم أخاه غدوا) 
انتهىا . 


(؟) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الحارث » زعيم قريش في الجاهلية » وهو جد النبي 
كه . ذكر الزركلي أن وفاته كانت نحو 40 سنة قبل الهجرة. والله أعلم . تلقيح فهوم أهل الآثر : 
ص15 الأعلام: ؟ .7١1//‏ 

() المحال: الكيد» وروم الأمر بالحيل » والمكر. وله معان أخرئ »؛ القاموس: مادة (م ح ل). 

(4) نقل هذا البيت ‏ عن عبد المطلب ابن كثير فى البداية والنهاية: 57/7 ١‏ » عند غزو أبرهة مكة ع 
فقام عبد المطلب ومعه نهر من فريش يدعولن الله ويستنصرونه علئا أبرهة ) وحنلله ٠.‏ فال 

إن كنك تار كمم و لتلتنا فأمر ما بدا لك 
(6) في (ح) (وقربه). 
69 مادة (غ د |) في باب الغين مع الدالء وابن الاتيو هو المبارك بن محمد بن محمد بن - 


57١ 


الله 


ويا اناس إلا كا ديار وامتلهيا 


نهنا [حين|(") حلوها وخدوا باقع 20) 


فقال: «ولم يُرد عبد المطلب العَدَ بعينه» وإنما أراد القَرِيب مِن الزّمان) 


انتهوا . 


وال أشنا الكدو : اضر العَدء وهو اليوم الرق نأ عد مويك فحذفت 


ومع 
مه 


(010 


(00 


4 


ايف 


؛ ولم يُستعمل تَامَا إلا في الشّعر » ومنه قول ذي الرّمَة) . وذكر البيت السابق . 


عبد الكريم الجزري » العلامة » مجد الدين أبو السعادات» ابن الأثير » صاحب جامع الأصول » 

والنهاية في غريب الحديث . توفي سنة 5١٠٠ه.‏ وفيات الأعيان: 2١51/5‏ طبقات السبكي: 

ا 

غيلان بن عقبة بن بهيش» أبو الحارث» الشهير بذي الرمة» أحد فحول الشعراء في الإسلام 

وصاحب الديوان المعروف بلقبه. توفي سنة /1١١ه.‏ وفيات الأعيان: 11/5» سير أعلام 

النبلاء: 71//6 . 

كذا في النسخ » والذي في الصحاح والنهاية: (يوم) بدلا من (حين) » كما في ديوان لبيد ص88 ) 

وملحق ديوان ذي الرمة ص55 » وإن كانت في المعنئ سواء لكن كان المفترض أن ينقل قول 

الشاعر بعينه » ولكن لعلها رواية. والله أعلم . 

البلاقع: جمع بلقع » أو بلقعة. وهي: الأرض القفر التي لا شيء بها. الصحاح: مادة (ب ل ق 
اع). 

وفي نسبة صاحب النهاية هذا البيت لذي الرمة نظر! وقد نسبه الجوهري للبيد في الصحاح مادة: 

(غ د )١‏ وهذه نسبة صحيحة؛ لأنه في ديوان لبيد ص88 » في مرثية يرثي فيها أخاه أربد 

ومطلعها: 

بلينا وما تبلئ النجوم الطوالع وتبقئ الجبال بعدنا والمصانع 
ولكن وجد هذا البيت في ديوان ذي الرمة ص55 » ضمن أبيات مفردات ؛ وهي منسوبة إلى 
ذي الرمة » وبعضها غير صحائح . قلت: لعل الشاعر ضمن ديوانه هذا البيت . 


ديص 


© فصل: وإن قال: أنت طالق إلى الحول. أو: الشهر . وقع بمضيه . وعنه: إذن» 9 الفروع 
كنيته . وذكر ابن عقيل الروايتين مع النية » وكقوله: أنت طالق إلى مكة . ولم ينو بلوغها 
مكة. وإن قال: بعد مكة . وقع إذن. وإن قال: في أول الشهر . فبدخوله . و: فى آخره. 
فى آخر جزء منه ٠.‏ وقيل: آخره ك: أول اخره. فيقع بفجر آخر يوم منه ‏ فيحرم وطؤه 
في تاسع وعشرين . ذكره في «المذهب». ويتوجه تخريج . وقيل: بأول ليلة سادس 
عشرة. و. في آخر أوله . بفجر لا بآخر أول يوم منه» في الأصح . وقيل : في آخر يوم 
الخامس عشر. 9/9و :0 


فلو قال: والله لأَفْعََنَّ هذا غداً» أو إن لم أفعل هذا غداً؛ [كَمُلانةٌ|2 طالقٌّ» حاشة 


* ا سر ال 
وأراد به ما قَرّبِ مِن رَّمَان حَلِفه ؛ لم يحنثٌ بفعله بعد العّدا'" ؛ كما إذا قال: أنتِ 


١ 3‏ -ه - 2 ع 3 6 00 هر 
طالقٌ يوءَ يَقَدْم رَيِدٌّء ققدم ليلاً» وأراد به الوقت ‏ وقيل: أو أطلق ‏ طلقّت7" . 
1 
ا ص 61 ا ااا معارب تي 7 ز4) 
وإن قال أنتٍ طالق إلى الحتولء أوالشهر؛ وَقَع بمضيه 

5 و الع 2 1 00 
© قوله: (وفي آخر أل بفَجٍ) أي: بطُلوع أل لب ينا" . 


. 71/5/ 6 لم يتبين في النسخ اللفظ المثبت هناء واستدرك من حاشية ابن قائد:‎ )١( 

(؟) نقلها عنه ابن قائد في المصدر السابق » ولم يتعقبه . 

(*) وهو المذهب » كما في التنقيح ص١27:7‏ والإقناع: 001/7 » ومقتضئ المنتهئن: 777/5 ؛ فإنه 
قال: «وأنت طالق يوم يقدم زيد ؛ يقع يوم قدومه) » ثم قال بعده: «ولا يقع إذا قدم به ميتاء أو 
مكرها إلا بنية » ولا إذا قدم ليلا مع نيته نهارا» انتهئ . 

00( إلا إذا نوئ طلاقها في الحال ؛ فإنه يقع إذاء وهو المذهب . التنقيح ص١”‏ "2 الإقناع: ٠٠/7‏ هع 
المنتهئن: 7117/5 . 

)0( في المغني: 511/٠١‏ » «(طلقت في آخر أول يوم منه؛ لأنه أوله». انتهئ » وجعله أصح. وكذا 
هو في الكافي: 48/5 : » ونحوه في المقنع: 5/77 57 » ونصره في المبدع: 2771/1 قال: 
اوهو قول أكثر العلماء» . انتهئ . وقطع به في الإقناع: 5٠٠/7‏ » وفي المحرر: /717 » (طلقت 
بطلوع فجر أول يوم منه). انتهئ . وقد وافقه ابن مفلح هنا كما يظهر من عبارته » وتبعه في- 


إرضرصض 


الفروعء ‏ © باب تعليق الطلاق بالشروط: يصح مع تقدم الشرط » كعتق علئ وجه النذر 
القسم» كأنت طالق لأفعلن» كالشرط» وأولئ بأن لا يلحق. وذكر ابن عقيْل» 


حاشية 


© قوله: (قال شيخنا: [وتأخير]”" القَسَم ؛ كأنت طالقٌ لأفْعَلنَّ » كالشرط . 
وأولى [بآن لا يلحق ](") فَدَنْجِيرٌ » ولَعَلٌ أولّويكته ؛ لكون اللام لها الصّدرء فكأنها 


1 
جه 


مللطةة عنما فلها 4و فيكف ان لحووت القرظ انها و0 


(010 
68 
00 


الإنصاف: 575/77 » وقطع به في المنتهئن: 4 //771 » وكذا جزم به ابن عبدوس في تذكرته 
وإن اختلفت عبارته عن عبارة صاحب الفروع إلا أنها تساويها في المعنئ » نقله ابن قندس في 
حواشيه على الفروع: ص 2786 14 واعترض هناك علئ تصحيح المصنف » وتقديمه في 
المحرر فقال: «ولا يظهر لي وجه الوقوع في أول اليوم علئ ما صححه المصنف » وقدمه في 
المحرر» ولو قيل: يقع في آخر الليلة الأول منه؛ لكان له وجه؛ كما جزم به ابن عبدوس». 
انتهىا . 

والذي يظهر والعلم عند الله أن مدار الخلاف في هذه المسألة هو تحديد بداية أول الشهر: 

#* فمن قال: أول الشهر يبدأ بأول ليلة منه؛ جعل آخر ذلك طلوع الفجر ؛ لأنه آخر الليلة » وهي 
أول الشهر. 

6 ومن قال: أول الشهر يبدأ بأول يوم منه ؛ جعل آخره غروب شمس ذلك اليوم. 

وهناك قول ثالث: وهو أنها تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه. ونسب إلئ أبي بكر. 
الإنصاف: .57/7١‏ 

في الفروع: 18/9 . (وتأخر). وكذا هو في المبدع: 2775/1 والإنصاف: 589/57 . 

ما بين الحاصرتين ساقط من (ح). 

لم يعلم معنئ قوله: (فتنجيز) » ولم أجد عنه في ذلك نقلا » قال في الإقناع: "٠ه‏ : (ويصح 
مع تقدم الشرط وتأخره ؛ كتأخر القسم في قوله: أنت طالق لأفعلن» انتهئ كلامه » قال البهوتي: 
«فإنه يصح ء فإن فعل ؛ برء وإلا حنث بفوات ما عينه بلفظه , أو نيته» وإلا فباليأس»). انتهئ من 
كشاف القناع: 59/8 7. 


وم 


في أنت طالق» وكرره أربعاء ثم قال عقب الرابعة: إن قمت» طلقت ثلاثا ؛ لأنه لا 
يجوز تعليق مالم يملك بشرط . ويصح بصريحه » وبكنايته مع قصده من زوج ٠‏ 18/4 

© قال أحمد: في العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك: لم يطأ. وظاهر أكثر كلامه 
وكلام أصحابه التسوية. ويقع بوجود شرطه » نص عليه . وقال: الطلاق والعتاق ليسا 
من الأيمان. واحتج بابن عمر وابن عباس » وأن حديث ليلئ بنت العجمئ حديث أبي 
رافع لم يقل فيه: وكل مملوك لها حر» وأنهم أمروها بكفارة يمين» إلا سليمان التيمي , 
انفرد به. واحتج في رواية أبي طالب بهذا الأثرء علئ أن من حلف بالمشي إلئ 


© قوله: (لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك) وهو الرّابِعة7©. 


© قوله: (ويتصح) أي : التعليق . 

© قوله: (بصَربحه) أي: صَرِيح الطّلاق20. 
© قوله: (قال أحمد في العتيقة) أي: التي وَطِئَّها ؛ كما يأتى في التعليل . 
© قوله: (وكلامٌ أصحابه النّسوية) أي: بين العَتيقّة7"©) وغيرها”؟" . 


)١(‏ أي الطلقة الرابعة. 

(؟) مثال صريحه إذا قدم الشرط: إن دخلت الدار؛ فأنت طالق » ومثاله إذا أخر الشرط: أنت طالق 
إن دخلت الدار. وكذا يصح في الكناية تقديما وتأخيراء غير أنه يشترط قصده الطلاق عند 
الكناية . التنقيح ص١2"7‏ الإقناع: ٠/8‏ ه » المنتهئ: 5 .7/١/‏ 

69 العتيقة: فعيلة بمعنئ مفعولة » يقال: امرأة عتيق بطرح التاء » وقد تتصل بالتاء فيقال: عتيقة ؛ وهي 
المرأة الحرة من الأموة » جمعها عتائق » مشتقة من العتق وهو الخروج من المملوكية. مقاييس 
اللغة» المغرب . مادة (عتق) . 

00( والمذهب التسوية بين العتيقة وغيرها في ذلك » فلو قال: إن تزوجت عتيقتي فلانة ؛ فهي طالق » 
كما لو قال: إن تزوجت فلانة » أو امرأة» فإنها لا تطلق إذا تزوجها. التنقيح ص77"*» الإقناع: 
٠"‏ هء المنتهئن: 7٠/5‏ » لأنه لو نجز الطلاق في هذه الحال ؛ فإنه لا يقع » فكذا تعليقه, 
وكل من لا يقع طلاقه بالمباشرة ؛ لم تنعقد له صفة الطلاق » ولأن تعليق الطلاق قبل ملك النكاح 
لا يقع . معونة: 47/9 4 » كشاف القناع: 5 ٠/‏ 70 » شرح المنتهئ: 117/7 . 


عرض 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة: يكفر واحدة» وأن 


فيه : 


أعتقى جاريتك ؛ ولا أعلم أحدا قال فيه يجزئ عنه في العتق والطلاق كفارة يمين 


ورواه أيضا الأثرم من حديث أشعث الحمراني » بإسناد صحيح » وذكر ابن عبد البر, 
أنهما تفردا به ؛ وذكر ابن حزم وغيره» أنه صحيح فيه » وذكر البيهقي وغيره» أنه روي 
عنهما فيه: أما الجارية فتعتق . فكأن الراوي اختصره. واختار شيخنا إن أراد الجزاء 


حاشية 
ابن نصر الله 


اقول : (وهو مُحْرِمٌ) 5 : في حال إحرامِه بِحَجّة » وفي حال إهدائه ‏ فهذه 


العلة مرَادئ1© . 


حل 


1 


ا قوله: (وأن فيه) أي: فى حديث ليلئى 7 . 
ا قوله: (وذكر ابن عبد البر أنّهما) )ا ليان الب او 


© قوله: (وذكر ابن حَرْم » وغيره أنه صحبح) أي: أن ذِكْرٌ العتق صحيحٌ في 
1 


© قوله: (أنه روي عنهما) أي: ابن عمر» وابن عباس في حديث ليلئ . 


© قوله: (واختار شيخنا إن أراد الجرّاء ...) إلئ آخره» أي : اختار أنه يَقَعْ 


(010) 
(00 


فر 
00( 


هذه العلة أخذها من رواية أبي طالب التى ذكرها المصنف .ء ولم أر من وافقه علئ ذلك . 


حديث ليلئ المتقدم » ذكره ابن عبد البر. ينظر التعليق علئ القول (/01)» وتخريج الحديث 
هناك . 

أشعث بن عبد الملك الحمراني » أبو هانئ البصري » مولئ حمران مولئ عثمان » وأحد مشاهير 
أتباع التابعين بالبصرة » من الفقهاء المتقنين» وأهل الورع في الدين» توفي سنة 457 ١ه»‏ وقيل 
غب و ذلك» 

مشاهير علماء الأمصار ص ١5١‏ » العبر: .7١ 0/١‏ 

ذكره ابن حزم وعرض الأقوال» ورد علئ المخالفين في ذلك في كتاب النذور» عند مسألة من 
نذر طاعة لله وق . المحلئن: 761/5. 


كرض 


بتعليقه , كره الشرط أولا ‏ 0 الب لم و الت ا عو رق ال ف ا و ل ا ذه ال دض ا وا أو لأف لل ا ار و 2 


بؤجُود شَرطِه إن أراد الجَرّاء بتعليقه27. أي: لا إن أراد الحضّ» أو المَنْع . 


7 شادي 1 0 1 000 00 7 
وبخطه رحمه الله تعالول من أن بريد حضاء أو مَنعا وهو يكره وقوعه عند شرطه ) 
فإنه عنله غير مكف 5(" . 


© قوله: (كره الشّرط) كقوله إن دخلت الْحَمَّام ؛ وهو يكره دخولها ؛ لكنه 


أراد إبقاعه عنده 


(000 
(00 


00 


0 


وسار عليه ابن قندس في حواشيه: ص .594٠‏ 

قسم شيخ الإسلام الصيغ المتعلقة بالطلاق إلى ثلاثة أقسام: 

# صيغة تنجيز. إيقاع له في الحال من غير تقييد ؛ كقوله: أنت طالق . 

صيغة قَسَم . إن نوئ الحض أو المنع » أو التصديق لخبر أو تكذيبه ؛ كقوله: الطلاق يلزمني 
لآأفعلن» أو لا أفعل. 

6 صيعغة تعليق . فهذا القسم: 

- إما أن يقصد به الجزاء عند وقوع الشرط وإن كان الشرط مكروها له أو لا ؛ فإن هذا موقع للطلاق 
عند الصفة لا حالف ؛ كقوله: إن زنيت فأنت طالق . 

ثم قال: إن هذا ليس بحالف » ولا يدخل في لفظ اليمين المكفرة الواردة في الكتاب والسنة » 
ولكن من الناس من سمّاه حلفاء ومنهم من سمّئ كل معلق حالفاء ومنهم من سمّى كل منجز 
حالفاء وهذه الاصطلاحات ليس لها أصل في اللغة» ولا في كلام الشارع» ولا في كلام 
الصحابة ؛ وإنما سمّئ ذلك يمينا لما بينه وبين اليمين من القدر المشترك عند المُسمّى » وهو ظنه 
وقوع الطلاق عند الصفة . 

إن قصد به الحض أو المنع لا الإيقاع ؛ فهذا ليس بموقع » بل هو الحلف » وهو الذي تجزئه 
الكفارة إن حنث ؛ كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق . انتهئ كلام الشيخ تقي الدين قاله في أكثر 
من موضع من مجموع الفتاوئ: 7" /ابتداء بصفحة: 454 » وهو في الاختيارات مختصرا 
ص78 7. 

ومثله: إن زنيت » أو سرقت » أو خنت ؛ فأنت طالق » ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها إما عقوبة 
لهاء أو كراهة لمقامه معها علئ هذه الحال ؛ فهو موقع للطلاق عند الصفة» لا حالف . مجموع 
الفتاوئ : #ع 1ه : 


خرص 


حاشية 


ابن نصر الله 


الفروع وكذا عنده الحلف به وبعتق وظهار وتحريم » وأن عليه دل كلام أحمد. 9/وو ٠٠١‏ 
© قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا ؛ ولأنه لو علق 

إسلامه أو كفره» لم يلزمه » وإن قصد الكفر» تنجز» وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ , 

فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقا لا يلزم »فذاك أولئ » فعلئ هذا » إذا حنث » فإنه 

في العتق إن لم يختره» لزمه كفارة يمين» وفي غيره مبني علئ نذره» فيكفر» وإلا 
التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون مؤقتا لموجب عقده., ولا يجيء التخيير 

بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة» وأما أنه 


حاشية © قوله: (وكَذَا عنده الحَلف به) نحو: الطلاق بلزمنى لأْفْعَلَنَّ كَذَّاء أو لا 


ابن نصر الله 
أَفْمَل 210 . 
© قوله: (قال شيخنا: كما سَلم الجُمْهُور أن الحَالِف بالنّذر ليس ناذراً) نحو: 
عَليَّ رَقَبَة لا فلت كَذَاء أو إن فعلت كذا فَعَليَ الحَحٌّ أو صوم شَّهر 9" . 
© قوله: (فإذا كان هذا) قوله «هذا» أي: تعليق الإسلام» والكفر اللدّين 
يكَتَجّزان بالقصد مع التعليق”". 
© قوله: (قَذَاك أولى) المُسَارُ إليه تعليق الطلاق » ونحوه ؛ كالظهار» والعتق . 
© قوله :247 (إذا قصد اليمين به معلقاً) أي: من غير كَصد كفر . 


)١(‏ فهذه أيمان مكفرة إذا حنث فيها ؛ لأن مقصوده الحض أو المنع لا إيقاع الطلاق عند الشرط كما 

)٠(‏ فهذه أيمان مكفرة تجزئ فيها كفارة اليمين ؛ لكثرة وقوع أمثال ذلك في زمن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين . المصدر السابق: ص 0 4 . 

(*) لعل مثاله: «هو يهودي إن فعلت كذا) أو نحوه؛ فإنه لا يلزمه إلا إذا قصد الكفر فيتنجز كما ذكر 

(:) كان الأولئ تقديم هذا القول علئ السابق ؛ لأنه مقدم عليه في الفروع » وكذا هو المنهج المتبع » 
وما حدث هنا من التأخير قليل نادر . 


5 


لا شىء عليه ولا تطلق قبله؛ ذهب أحمد إلى قول أبى ذر: أنت حر إلئن الحول.٠٠.٠‏ 9 الفروع 
فإن قال: عجّلت ما علقته» لم يتعجل ؛ لأنه علقه» فلم يملك تغييره. وقيل: بلى . 


ويتوجه مثله » دين . ٠١١-1٠١9‏ 


ا قوله: ([ولا](" تطلق قبله [أي: قبل وجُود الشّرط]7") قوله «أي: قبل , 
خرد الوط كات لسكدية الأمنز 0 


00 


© قوله: ووه له 5 5 أى: إذا كان عليه د ترح فقال: 
َ كلتَه(4) . 


مص (©»©- 


)١(‏ في النسخ (وإلا) بالإثبات» والصواب المثبت ؛ وهو الذي في الفروع: 2٠١1/9‏ وكذا هو في 
حواشي ابن قندس ص١9‏ 7. 

(؟١)‏ هذه العاف 1 23,: ط: عالم الكتب ؛ ولكنها حاشية بخط أحد المحشين 
والله أعلم ؛ كما ذكر ذلك محققه هناك » المصدر السابق» ص 475 » 476 ط: عالم الكتب. 

6ه وكذا وجدت هذه العبارة من تعليقات ابن قندس في حواشيه: ص 71١‏ » فدل علئ أنها ليست 
من كلام المصنف . 

630 والمذهب فيما لو قال: عجلت ما علقت عليه الطلاق » أو قال: أوقعته وقد علقه ؛ أنه لا يتعجل ع 
لا يقع الطلاق قبل وجود الشرط. الإنصاف: 557/77 » الإقناع: /5 25٠‏ المنتهئ: 
لأنه تعلق بالشرط » فصار حكما شرعيا» فلا يملك تغييره. معونة: 45/9 4 » كشاف 
القناع: 2701/5 شرح المنتهئ: 117/7 . 
ويتوجه الحكم أيضا في الدين ؛ فإنه إذا كان عليه دين مؤجل فقال: عجلته ؛ لم يتعجل . الفروع : 
70 ط: عالم الكتب. 
قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: «قال جمهور أصحابنا: إذا قال المعلق: عجلت ما علقته ؛ لم 
يتعجل . وفيما قالوه نظر!! فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل من حقوق الله تعالئ » وحقوق العباد 
في الجملة » سواء تأجلت شرعا أو شرطا» . انتهئ من الاختيارات ص 7117 . 


576 


الفروع ١‏ © فصل: وأدوات الشرط المستعملة غالبا: «إن»)» و(إذا)» و«متئ»)» و«امن»), 
و«أي», و«كلما). وهي وحدها للتكرار. وقيل: و«متئ). وتعم «من»»2 و(أي) 
المضافة إلئ الشخص ضميرهما . وكلها بلا «لم» » ونية الفور أو قرينته للتراخي » ومع 
(«لم) للفورء إلا (إن) مع عدم نية أو قرينة. ٠١١-1١١/5‏ 


0 فصل 
بن نصر الله 1 
وأدوات الشرط(© 


© قوله: (مَنء وأيّ المضافة إلئ الشخص صميرهما) عبارة المحرر”"): 
«ومّن» وأي المضافة إلى الشخص » يَقتضيان عموم ضميرهماء قاعلا كان أو 


4ه 


6 المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست: إن إذا ‏ مت مَن ‏ 
الإقناع: */؛ ٠‏ هء المنتهئ: 5 /7/87-7/1. 

(؟) 0/5. 

(8) وكذلك هي عبارة المبدع: 2771/1 والإنصاف: 57/77 » والمنتهئن: 7/0/5 » وسار علئ 
عبارة الفروع صاحبا التنقيح ص77» والإقناع: /507» قال البهوتي في كشاف القناع: 
4 : لوتعم من وأي المضافة إلى الشخص .ء أي يعم ضميرهما» انتهئ كلامه» وفي العبارة 
نوع إبهام ويزول إذا حملناها علئ شرح البهوتي هناء أو إذا صوبنا العبارة بما نقله المحب من 
عبارة المحرر. 
ومثال ذلك في الفاعل: (مَنَ) قامت منكن ؛ فهي طالق » (أيتكن) قامت ؛ فهي طالق . 
ومثال ذلك في المفعول: (مَن) أقمتها؛ فهي طالق» (أيتكن) أقمتها ؛ فهي طالق. معونة: 
49 6 » كشاف القناع: 76٠/5‏ » شرح المنتهئن: 117/8. 

(5) في النسخ (ال)» والصواب المثبت ؛ كما في الفروع: .٠١7/9‏ 

)0( كذا في النسخ » والذي في المصدر السابق » (عدم نية» أو قرينة) . 

() في النسخ (ال) والصواب المثبت ؛ كما أسلفت » وسيظهر ذلك من خلال السياق الآتي . 


5 


© فإذا قال: إن قمت» أو: إذاء أو: متئ » أو: أي وقت» أو: من قامت » أو: كلما 
قامت » فأنت طالق . فمتئ قامت» طلقت . ولا يتكرر بتكرره إلا فى «كلما) » وفى 
((متىا ) الوجهان. ولو قمن الأربع فيمن قامت» و: أبتكن قامت » أو من أقمتهاء أو: 
أبتكن أقمتها. طلقن . ٠١4/9‏ 
للتّراخى أنقا إلا أنه تقترن بنية » أو قريئة تقتضي المّورء فتكون للمّور؛ ؛ لحو. 


إن لم تقومي فأنت طالق . . فذلك علي التَرَاخى إلا أن تكون هناك قرينة تدل علا 
المَوريّة » أو ينوي ذلك» فإن لم تقم في الحال» طَلّقت07. وبيخطه يفتك زاد في 


المحرر": (وعنه: مت عَرّمِ علئ الثَّركَ بالكليّة ؛ حَنث حالة عَرْمه)20 . 
© قوله: ([ أو أي ] ”4 أبتُكن أقمتها) أي : : ثم أقامهنٌ. صَرَّح به في المحررا”) 


. 7/7/ هذا المذهب. التنقيح ص2777» الإقناع: «/ه ٠ه » المنتهئ: ؛‎ )١( 
قال البهوتي: «لأن حرف إن موضوع للشرط » لا يقتضي زمناء ولا يدل عليه إلا من حيث إن‎ 
الفعل المعلق به من ضرورته الزمان ؛ فلا يتعلق بزمان معين » فإن كانت نية فور» أو قرينته ؛ كانت‎ 
وهو‎ » 44 5/٠١ للفور) انتهئن من كشاف القناع: 557/5 » والذي يظهر أنه أفاده من المغني:‎ 
. 4 48/7١ في الشرح:‎ 

.>”5 )0( 

(0) قال المصنف في الفروع: 57//0: «وعنه: يحنث بعزمه علئ الترك) انتهئ » قال ابن قندس: 
افهم من كلامه أنه لا يقع الطلاق المعلق على الشرط حتئ يوجد, وذلك مفهوم من ذكر الفور 
والتراخي » ثم ذكر هذه الرواية إذا عزم علئ الترك » أي ترك الفعل الذي علق الطلاق علئ عدمه ؛ 
مثل أن يعلق الطلاق علئ عدم دخول الدار» ثم يعزم علئ عدم الدخول» انتهئ من حواشي ي أبن 
فندس ص 7947 . 

):١‏ كذا في النسخ » والصواب حذف (أي) ؛ كما في الفروع: 5/4 2٠١‏ وجاء فيه اللفظ هكذا: (أو 
أيتكن أقمتها) . انتهئ 

)0( 7 »: وصرح به المقنع: 8/77 : » وكذا هو في الإنصاف: 51/5١‏ » والإقناع: «/ه٠هء‏ 
ويحمل عليه ما في المنتهئ: ؛ /87 7 . والعلة في أنهن يطلقن إن أقامهن: 
أنه علق الطلاق علئ إيقاع فعل الإقامة في قوله: أيتكن أقمتهاء فإذا وجد الفعل المعلق عليه 
الطلاق في كل منهن ؛ طلقن كلهن . 2 


5١ 


العروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


بكل صفة ما علقه بها. وإن قال: إن لم أطلقك» فأنت أو فضرتك طالق» فمات 


أحدهم » وقع إذا بقى من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه. نص عليه . وفي «الإرشاد) 


رواية: بعد موته. ولا يرث بائنا وترثه » ويتخرج: لا ترثه من تعليقه فى صحته علئ 
فعلهاء فيوجد فى مرضه » والفرق ظاهر . قال فى «الروضة): فى إرثهما روايتان ؛ لآن 
الصفة فى الصحة » والطلاق فى المرض » وفيه روايتان. ٠١4‏ 


حاشية 


(010) 


قوله: (وإن عَلقه بصفات...) إلى آخره» وهذه مسألة ثداحل الصّفات20. 


© قوله: (لأن الصّفة) أي: التعليق . 


لآن مَن » وأي المضافة للشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا . 

معونة: 57/9 5 » كشاف القناع: 767/5 » شرح المنتهئ: 1١7/7‏ . 

ذكر ابن رجب هذه المسألة في قواعده: 051/7 » 05٠‏ » تفريعا علئ القاعدة التاسعة عشر بعد 
المائة » فقال: (القاعدة الثانية): إذا اجتمعت صفات في عين ؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها ؛ 
كالاعيان المتعددة ؟ 

ثم قال عقب ذلك بقليل : 

# (ومنها): في تعليق الطلاق » كما لو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق » وإن كلمت فقيها فأنت 
طالق » وإن كلمت أسود فأنت طالق ؛ فكلمت رجلا فقيها أسود ؛ طلقت ثلاثا . 

وكذا لو قال: إن ولدت ولدا فأنت طالق» وإن ولدت أنثئ فأنت طالق ؛ فولدت أنثئ ؛ طلقت 
ثم بين بعد ذلك أن اختيار شيخ الإسلام: أنها تطلق واحدة ؛ لأن الأظهر في مراد الحالف (أنت 
طالق) سواء ولدت ذكراء أو أنثئن . وسواء كلمت رجلا » أو فقيهاء أو أسود. فينزل الإطلاق 
عليه لاشتهاره في العرف ؛ إلا أن ينوي خلافه. وذكر قريب من ذلك عن شيخ الإسلام في 
الاختيارات الفقهية: ص .7/١‏ 

والمذهب ما قرره ابن رجب في وقوع الطلاق بالصفات التي علقها عليها إن اجتمعت في 
الإنصاف: 2/717 5 » الإقناع: ٠5/7‏ ه » المنتهئن: 760/5 » لأن الطلاق معلق علئ كل واحدة 
من هذه الصفات » فإذا وجدت ؛ وقع بها الطلاق كما لو وجدت في ثلاثة أعيان. الشرح الكبير: 
05 © المبدع: 2770٠1‏ معونة: 58/4 5 . 


5” 


© وإن قال: أنت طالق أن قمت - بفتح الهمزة ‏ فشرط من عامى » كنيته ٠‏ وقيل : 
ان ويد كسمي ول 4 اريزو مضت اميق في االوظبيا وج 
بقع إذن» ولو لم يوجد » كتطليقها لرضاء أبيها يقع » كان فيه رضاؤه أو سخطه . وأطلق 


جماعة عن أبي بكر فيهما: بقع إذن . ولو بدل (إن») كهى . وفى «الكافي»: يقع إذاً 


ا قوله: (وقيل فيه) أي: في تَحْويٌ لم ينو مُقتَضَاه'". 


3000 5 7 5 1 : ا 00 ماه اك 


:8 قوله: (و١لو)‏ بَدَل (إنْ) كهى) أي: ولو جعل لفظة «لَو) بَدَلَ (إِنْ) » كانت 


5 5 ًَ 0 وو 
كإن » فإذا قال: أنت طالقٌ لو دخلت الدار» فهو كقوله: إن دخلت » لا تطلق حتوا 
و ءِِ َس 0 ع 
تدخل”". وفي الكَافي”؛؟: «وإن قال: أنت طالقٌ لو دخلت الذار؛ طلقت ؛ لآن 
الوا تعمل بيذ الأقات لقي الشلع ع[ كقوله | "لو تان لقره ولاو 
ول 4" اورف قال: أروث الخرطة دزي لأ قا ا 


)١(‏ حكاه في المغني: 450/٠١‏ » عن ابن حامد» فقال: (وحكي عن ابن حامد أنه قال في النحوي 
أيضا: لا يقع طلاقه بذلك إلا أن ينويه ؛ لأن الطلاق يحمل علئ العرف في حقهما جميعا) انتهئ 
كلامه » وحكاه في المقنع: 551/77 » عن الخلال» وهو كذلك في المحرر: 55/7 » فكلاهما 
حكئ عن الخلال أنه إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا. 

(1) قال الموفق: «فإن قال: أنت طالق أن قمت - بفتح الهمزة ‏ فقال أبو بكر: تطلق في الحال؛ لآن 
المفتوحة ليست للشرط ء وإنما هي للتعليل ؛ فمعناه: أنت طالق لآنك قمتء أو لقيامك» انتهئن 
من المغني: 5494/٠١‏ - 500 » وتبعه في الشرح: 451/77 . 

4 جزم به في الإقناع: 508/7 » والمنتهئ: 7817/4 » في قوله: أنت طالق لو قمت ؛ كقوله: أنت 
طالق إن قمت» فمتئ قامت ؛ طلقت» لا قبله. لآن «لو) تستعمل شرطية ك(إن» » ولو لم تكن 
للشرط ؛ كانت لغواء والأصل اعتبار كلام المكلف . المغني: 58/٠١‏ 4 » الشرح: 457/717 - 
1" ؛ » كشاف القناع: 7060/5 . 

(4:) 8474/5 » وهو في المغني: 55/١١‏ بصيغة التضعيف, وتبعه في الشرح: 451//77 . 

(5) بعد هذه اللفظة في الكافي: 475/5 » جاءت كلمة (تعالئ)» وهي زيادة لا بد منهاء ولعلها 
سقطت من النسخ . 

(>) سورة الواقعة: 5/,. 


57 


المروع 


حاشية 


الفروع ك: «إذاضل وفيها احتمال كام والواو بيقع :" إذنتء لي جواباء وذ في «الفروع) 
كالفاء . . وإن أراد مع الواو الشرط . » أو جوابا ل«لو) ء ذ ففي الحكم روايتان. ٠‏ 4/١٠-لاء١‏ 


حاشية 


م قوله: (كإذ وفيها) أ في (إذ200 . 


9 قوله: (والوَاو بقع إذاً) أى: إذا قرنت» أي : الواو بلفظة «لو) ؛ بأن قال: 


أنت طالن - اك ل" وبخطه 0 نظي أي : إدا قال: أنت طالق وإن دخلت الدار؛ 


وقع الطلا 
© قوله : ل دون لق :1 ىبا لناع قفا" 


ِو 


إذاء أي في البعال7 . 


أنت طالقٌ فلو دخلت ؛ فإنه يقع في الحال» فكذلك إذا قرنت بالواو”” . 


© قوله: (وإن أراد مع الواو الشّرط » أو جُواباً ل«لّو) ؛ ففي الحكم روايتان) 


أي: يُدَيّن » وفي الحكم روايتان7؟. 


(010 


والمذهب في: أنت طالق إذ قمت ؛ أنها تطلق في الحال» صرح به في الإقناع: «//01 25 
والمنتهئ: 7817/5 ؛ وذلك لأن معناه التعليل» لا التعليق. كشاف القناع: 5/84 70 » شرح 
المنتهئن : 1١7/7‏ . 

قال المصنف في الفروع: 7/9 :٠١‏ (وفيها احتمال كأمس) انتهئ » والمعنئ: إن نوئ الإيقاع وقع 


إذا وإلا لم يقع الطلاق ؛ كما لو قال أنت طالق أمس. المصدر السابق: ص 5١٠١‏ » الإقناع : 


م4 ع , المنتهىا: 717١/5‏ . 


(؟) وهو المذهب. الإقناع: 5017/8 » المنتهئ: 781/5 ؛ لأن الواو ليست جوابا للشرط » فالمعنئ: 


0 


62 


أنت طالق دخلت» أو لم تدخلي . معونة: 501/9 » كشاف القناع: 5/5 75 » شرح المنتهئ: 
. 

لم يبين المحب المراد بقوله: (وفي الفروع) ؛ لكن المرداوي قال عند تحدثه عن إلحاق الواو 
بالفاء: «نقله في الفروع عن صاحب الفروع وهو القاضي أبو الحسين . والله أعلم»). ونبه محقق 
الكتاب أنه ليس للقاضي أبي الحسين كتاب يسمئ: «الفروع» بل «المجموع في الفروع)» . والله 


أعلم بالصواب . الإنصاف: 5717/77 ١‏ 557 » ولم أرما ذكره المحب عند غيره. 
أطلق الفعي» النخلةقف كنا كنا أظلقة الجاتزي «وكذا: أطلقة فى الم ماك 


00-6 


© وإن قال: إن قمت فقعدت, أو ثم» أو إن قمت إذا قعدت» أو إن قمت إن 


4 5 ءِ 3 7 ٠‏ كه ع ٠ 7 ٠‏ م وس 
© قوله: (أو إن قمت إذا قعدت» أو إن قمت إن فَعَدت)07) لعل هذا معيد 


-ه 5 وا 0 ع 7 0 2 
وصّوابه: أو إن قعدت إذا قمت » أو إن قعدت إن قمث” .١*‏ 


(010 


(00 


قعدت » فأنت طالق » لم تطلق حتئ تقعد ثم تقوم ؛ لأن القعود شرط يتقدم مشروطه . 


(00 


والشرح الكبير: 550/77 . والروايتان كما ذكرهما المرداوي في تصحيح الفروع: 4١/0‏ » 


و “اع. 

46 (إحداهما): يقبل » وبه قطع في الرعاية الكبرئ خ (١/1/ب)‏ . 

(الثانية): لا يقبل » وهو ظاهر ما قطع به في الكافي: 5 /"47 . 

قال المرداوي: «قلت: الصواب عدم القبول» انتهئ من الإنصاف: 51/77: » وبه صوبه في 
تصحيح الفروع : ملق وجزم به في الوقناع : «/مءه ؛ لأنه خلاف الظاهر. المبدع : 
7" كشاف القناع: 7060/5 . 

رتب هذه الصور في التنقيح ص77 فقال: «وإن قعدت متئ قمت» فأنت طالق ؛ كإن قمت 
فقعدت) انتهئ » قال الحجاوي: «لم تطلق حتئ تقوم ثم تقعد) انتهئ من الإقناع: ١94 5٠8/9‏ 5غ 
أما الذي ذكره المنتهئ: 5 //78 - 5894 » فكعبارة الفروع » في قوله: «إن قمت متئ قعدت) » ثم 
قال: «لم تطلق حتئ تقوم ثم تقعد) انتهئ كلامه» قال البهوتي: «وفيه نظر! لأنه من اعتراض 
الشرط علئ الشرط » فيقتضي تأخير المتقدم » وتقديم المتأخر » كما في نظائره» إلا أن يكون على 
حذف الفاء » أي إن قمت فمتئ قعدت ؛ فأنت طالق» انتهئ من شرح المنتهئن: 1117/9 . 

لعله أراد المسألة الأولة؛ وهي قول صاحب الفروع: (وإن قال: إن قمت فقعدتء أو ثم...) 
فهذه المسألة هي التي يحتمل أنها مغيرة» بخلاف الأخرئ ؛ لأنه قال بعدها: (لم تطلق حتئ 
تقعد» ثم تقوم ؛ لأن القعود شرط يتقدم مشروطه) ولعل صوابها ما ذكره ابن نصر الله : (وإن قال: 
إن قعدت فقمت» أو ثم...) قال المرداوي في التعليق علئ هذه المسألة ‏ بعد أن ذكر قول ابن 
مفلح وهو (وإن قال: إن قمت فقعدتء أو ثم » أو إن قمت إذا قعدت» أو إن قمت إن قعدت ؛ 
فأنت طالق. لم تطلق حتئ تقعد ثم تقوم) : «هذا الحكم صحيح في المسألة الثالثة » والرابعة» 
وغير صحيح في الأولئ» والثانية ؛ بل الصواب فيهما أنها لا تطلق حتئ تقوم» ثم تقعد على 
الترتيب. صرح به الأصحاب» ولقد تتبعت كلامهم فلم أجد أحدا قال ذلك ؛ بل صرحوا 
بخلافه» . انتهئ من تصحيح الفروع: 51/0 . وبهذا يكون المرداوي قد وافق شيخه ابن قندس 
في حواشيه: ص 7947 . 


5” 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حا مه 


وذكر القاضى فى (إن) كالواو ؛ بناء علئ أن فيه عرفاء وأنه يقدم. وذكر جماعة فى 
(الفاء») » و١ثم»)‏ رواية كالواو. وبالواو كإن قمت وقعدتء أو لا قمت وقعدت » تطلق 
بوجودهماء وعنه. أو أحدهما؛ كإن قمت وإن قعلت ») وكالأصح في لا قمثت ولا 
قعدت » وذكره شيخنا فى هذه اتفاقا ) وأنه لا يتكرر حنثه . ٠١4-٠9‏ 


© قوله: (وذكر القاضى فى (إِنْ) كالواو؛ بناء علئ أن فيه غرقاًء وأنه 
بقَدّ]”") أي: وأن اعرف [يُقدّم]0©. 

© قوله: (وعنه: أو أحدهما) هذه الرٌواية حَرّجَها القاضي”" علئ الحنث 
بفعل بعض المحُلوف عليه”؟ . 

© قوله: (وأنه لا بتكرر [حنثه |22) 0 


)١(‏ في النسخ: (تقدم) والصواب المثبت » بمثناة تحتية ؛ كما في الفروع: 77/0 . ورد ابن قدامة 
قول القاضي في كون (إن» كالواو في قول الرجل لزوجته: (إن شربت إن أكلت) فقال القاضي: 
تلق بريور كفدا ل ها وداه ول اننا قي لقا انها لهو ا ا العرف » 5 
درجح ابن قدامة أنه ل تطلق حتن تأكل » ثم تشرب . قال: لوليس لأهل العرف في هذا عرف ؛ 
فإن هذا الكلام غير متداول بينهم » ولا ينطقون به إلا نادراء فيجب الرجوع فيه إلئ مق: مقتضاه عند 
أهل اللسان» انتهئ من المغنى: 559/١١‏ . 

00( يد اي اي ل 
» والذي ورد في النسخ (تقدم) . 

(6) نقل هذا التخريج عن القاضي الموفق في المغنى: »55٠0/٠١١‏ وصاحب الشرح الكبير: 
ووو والإنصاف: .211١/5١‏ 

(8) قال فى المغنى: 550/٠١١‏ . (وهذا بعيد جدا يخالف الأصول » ومقتضىئ اللغة » والعرف » وعامة 
أهل العلم» انتهين ٠‏ وتبعه في الشرح الكبيرة 417/88 + قال ابن اللحام: (ولا يكفي أحدهما 
علئ الصحيح من الروايتين» ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما علئ الآخر أم لا» وعلل ذلك بأن 
الواو لمطلق الجمع » لكنه خرج قولا آخر وهو: «أنها لا تطلق حتئ تقوم ثم تقعد كالفاء وثم») 
وهذا القول مخرج بناء علئ أن الواو للترتيب » ونسب ذلك لابن أبي موسئ في الإرشاد» وأبو 
محمد الحلوانى » وغيرهما. القواعد الأصولية » القاعدة التاسعة والعشرين» ص .١١7-1١١١‏ 
وتندويه فى الإرقان من 40د وان الرار لاتيمولا ينقل إل الحم إلا بدلزل «اتضيد 
كالفاء » وثم . وهذا الوجه ليس المنصوص عن الإمام كما ذكر» رحم الله الجميع . 

(5) الصواب ما أثبت هنا؛ كما في الفروع: .٠١9/9‏ 


5” 5 


© وإن قال: كلما أجنبت منك جنابة» فإن اغتسلت من حمام» فأنت طالق) 
فأجنب ثلاثا » واغتسل مرة فيه » فواحدة » وقيل: ثلاثاء كفعل لم يتردد مع كل جنابة , 
كموت زيد» وقدومه. وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر » فشرط » وقيل: بنيته وإلا وقع 
إذن» كالواو بدل الفاء» فإن أراد الشرط ء فالروايتان. ٠١/9‏ 


وفي المغني7": ا : والله , 


َه 
سَ 


لا أكلتع ولا رايت + ولا ا فحنث في الجميع ؛ فكمارة 000-07 
[ولا](" أعلم فيه خلافاً؛ لأن اليمين واحدة» والحنث واحدٌّ» فإنه بفعل واحدٍ 
من |١‏ | ف عليه |دَ: !1 دمينه ود 0ن انته 2147 . 
© قوله: (وإن قال: كُلّما أجنبتٌ منك جَتَبةٌ» فإن اغتسلثٌ ين حَمّم ؛ فأنت 
0 الس ا 
اا 5-85 ل 
طالقٌ وجعل إذا الحجَائية رَايطة للشرط بالجزاء خهل تق لأن إذاتشمةعقا 
الفاء» ولو أتئ بالفاء طلقت ؛ فلهذا إذا أتى ب(إذاً) . أولاً تَطلق ؟ لم أجد بذلك 
نقلاً» والظاهر وُقوعه إن قبل: إن «إذاً) حرف كالناء روكذ إن ل رت 
(1) ١/74غ.‏ 
(؟) في المغني» بحذف الواو فتصير (لا). المصدر السابق . 
6 في المغنى هذه العبارة هكذا: (يحنث وتنحل اليمين). المصدر السابق . 
(4:) والمذهب فيما لو حلف يمينا علئ أجناس مختلفة ؛ فكفارة واحدة» حنث في الجميع » أو في 
واحد» وتنحل في البقية. التنقيح ص5 2*9 الإقناع: 5 //5 2 المنتهئ: 771/0 . 
(5) الذي يبدو مما مضئ أنه لا تعلق بين تعليق المحب » وكلام الماتن. ولعل التعليق الذي ساقه 
ابن نصر الله متعلق بمسألة تلي هذه المسألة التي ذكرت هنا عن المصنف . فلعل كلامه هنا متعلق 
بقوله: (وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر فشرط ...) إلخ . 


اخ ” 


الفروع 


عاك 


افروع ١‏ © فصل: إذا قال: إذا حضت» فأنت طالق » وقع بأوله. نقل مهنا: تطلق برؤية 
الدم ؛ لتحريم مباشرتها ظاهرا فيه » وفي: قبل موتي بشهر » وكل زمن يحتمل أن يتبين 
أنه زمن الطلاق» في الأصح» ولمنع المعتادة من العبادة. وفي «الانتصار) , 
و«الفنون» , و«الترغيب»» و«الرعاية») بتبينه بمضي أقله. ومتن بان غير حيض » 


حاشية , زمانٍ» أو مكان ؛ لأنها در الشرع «فكانة قال أننة :طالن حينئَذٍ » أو 
ا 


ل ْ ظ 
إذا قال: إذا حضت؛ فأنت طالقٌ () 


© قوله : (وفي الانتصارء والفنُون » والتّرغيب ء والرّعاية: | تنه تنه | ''" بمُضيّ 
أقله) أي: يقع بأوله [وبتيّه]1؟' . قال في الرّعاية*2: «فإذا مضئ أقله ؛ فقد 


60 


6 


4 


6 
(00) 


والصحيح من المذهب أنه إن أسقط الفاء من جزاء متأخر ؛ فهو شرط » أي فكأن الفاء باقية . 
الإقناع: «/8 ٠ه‏ » المنتهئن: 74٠0/5‏ » وذلك كقوله: إن دخلت الدار أنت طالق» فإنها لا تطلق 
حتئ تدخلها ؛ لأنه أت بحرف الشرط ؛ فدل ذلك علئ أنه أراد التعليق . وتقديم الفاء كقوله: من 
يعمل الحسنات الله يشكرهاء ويجوز أن يكون حذف الفاء علئ التقديم والتأخير » فكأنه قال: 
أنت طالق إن دخلت الدار» فقدم الشرط . 

ومهما أمكن حمل كلام العاقل علئ فائدة » وتصحيحه عن الفساد؛ وجب . فأما إن قال: أردت 
الإيقاع في الحال وقع ؛ لأنه يقر علئ نفسه بما هو أغلظ فيؤخذ بإقراره. معونة: 4/9 40 - 450 » 
كشاف القناع: 4 /0 76 » شرح المنتهئ: 118-117//7» ولم أجد من تعرض للمسألة التي ذكرها 
المحب هنا . 

وقع الطلاق بأول حيض متيقن برؤية الدم . الإنصاف: 478/77 » الإقناع: 4/8 ٠‏ ه » المنتهئ : 
1. 

لم تظهر نقاط هذا اللفظ في الأصل ورد في (ح) (تبيينه) في الموضعين » والصواب المغبت ؛ 
كما في الفروع: »٠١١/9‏ والمبدع: 5/1 7» والإنصاف: 277/77 . 

في الأصل (ونتبينه) » وفي (ح) (وبتبيينه) » والصواب المثبت لما سلف . 

الرعاية الكبرئ خ (59/)» ونحوه في الصغرئ: 0/7 .7١‏ 


ادلم 


لم تطلق به ) ويقع في: إذا حضت حيضة بانقطاعه » وقيل : وغسلها. وذكره ابن الفروع 
عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة. ولو كان قال: «كلما»). فرغت عدتها فيها 
بأول حيضة رابعة » وطلاقه في الثانية مباح ا ل 0 


ذهو و 1 
* إن 5 1 3-7 1 7 آذ بف ءِ 300 .0ه 
طلقت من اوله) . فجل كلام المصتف إنما نتبين وفوعه بأوله بمضي أقله 277 0 
© قوله: ([وذكر]”" ابن عقيل) كذا في النْسَخ » ولعل الصواب [20]...0". 


©: قوله: (ولو كان قال: ١كُلما)‏ ؛ قَرَعَت عدتها فيها) قوله ١فيها»‏ أي: في 
هذه اليمين » أو المسألة » أو نحو ذلك . 


© وقوله: ”2 (وطلاقه في الثانية مُباحٌ) زيادة علئ الرّعاية» ولم يظهر مُرَاده به 
وإشوقه (26, 


© وقوله: (بأول حيضةٍ رابعة) غير ظاهر”؛ إلا علئ القول: بأن القرء 


,004/ والمذهب أنها تطلق إذا تيقنت الحيض برؤية الدم. الإنصاف: 89/51 » الإقناع:‎ )١( 
.7940/5 المنتهئ:‎ 

(؟) في الفروع: 2٠١١/9‏ (وذكره) » بزيادة ضمير آخر الفعل . 

(0) بياض في النسخ » ولعله أراد أن يقول: «وذكره ابن عقيل) ؛ بإضافة الضمير إلئ «ذكر)ء 
والتقدير: وذكر ابن عقيل أنها تطلق بغسلها من أول حيضة مستقبلة . (علئ أن ذلك رواية عن 
الإمام) . 

(:) كان الأولئ تأخير التعليق علئ هذا القول وتقديم الذي يليه» ليوافق بذلك منهج المحب» وهو 
نادر الوقوع . 

(5) مراد المصنف بقوله: (وطلاقه في الثانية مباح) أي: طلاق من قال لزوجته: «كلما حضت فأنت 
طالق» . في الحيضة الثانية » مباح غير بدعي وذلك ؛ لأنه لا أثر له في تطويل العدة. معونة أولي 
النهئ: 51//9 ع . 

(7) يحتمل أنه سقط هنا كلمة» ولعلها كلمة: (الآية) ؛ كما نقل ذلك الفتوحي عن المحب في 
المصدر السابق » والمقصود بالآبة هي قوله تعالئ : #وَاليط لوك يَريسَنَ طَ تلد هو 4 الآية 
سورة البقرة: 777 . 


” 4 


الفروع 


حاشية 


ويقع في - إذا طهرت - بأول طهر مستقبل » نص عليه. وفي «التنبيه) قول: حتئ 
تغتسل . ١١١-1١١/9‏ 
الصلّه 60 . وقال في الرّعاية 0"©: (فحاضت ثلاث حيضات» طلقت ثلاثاً. فإذا 


ع 


وس 


حاضت أخرئ ؛ فرغت عدتها) . وبخطه رتم فته قال في الرّعاية”'" “وان قال كلما 
حضت فأنت طالقٌ ؛ فحاضت ثلاث حيضات ؛ طلقت ثلاثاً» فإذا حاضت 
أخرئ ؛ فرغت عدتها) . وإنها كان كذ للق لذن السعة امامت تفوعل: 


غذة الاق ال ولهوز ا واد , 


© قوله : (ويقع في : : إذا طَهُرتِ» بأول طهر مستقبل) قال في الرّعاية!©): (وإن 


كاك طافرا شح منحضن ووتطين) ات ٠‏ ويجيء مثله في : «إذا حضت» 


)١(‏ قال ابن قندس في حواشيه: ص 747 -7417: «الطلاق في هذه يتكرر بتكرر الحيض ؛ لأن») 
كلما «تقتضي التكرار» فيقع ثلاث طلقات في ثلاث حيضات » ولا تحسب الحيضة الأولئ من 
العدة ؛ لأن الطلاق وقع في أولهاء فالباقي منها بعض حيضة » وبعض الحيضة لا يعتد به» فلا 
بد من ثلاث حيضات بعد ذلك » وهذا يقتضي أن عدتها تفرغ بفراغ الحيضة الرابعة» ولكن في 
الأصل بأول حيضة رابعة» وهذا يظهر علئ أن الأقراء الأطهارء أما علئ الحيض فلا يظهر) 
انتهئ » وفي المنتهئ: 750/5 - :54١‏ «تفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة» انتهئ ونقل الفتوحي 
في شرحه هذه المسألة عن ابن نصر الله وأقره عليها. معونة: 5517/4 » قال البهوتي: «لأن 
الرجعية إذا طلقت ؛ بنت علئ عدة الطلاق الأول) انتهئ من شرح المنتهئ: 11/7 . 

(؟) الرعاية الكبرئ خ -1/7٠١(‏ ب). 

() المصدر السابق» وهو في الصغرئ: ٠١5/7‏ 

(8:) المصدران السابقان. 

(0) إذا قال لها: إذا طهرت فأنت طالق: 
فإن كانت حائضا ؛ طلقت إذا انقطع الدم . 

4 وإن كانت طاهرا ؛ تطلق إذا طهرت من حيضة مستقبلة . 

وهذا المذهب . المقنع: 87/5/77 - 87 » الإقناع : ع«/١٠٠هء‏ المنتهن: 597/5 » لأن (إذا) 
اسم لزمن مستقبل يقتضي فعلا مستقبلا » وهذا الطهر والحيض مستدام غير متجدد » ولا يفهم من 
إطلاق حاضت المرأة وطهرت إلا ابتداء ذلك فتعلقت الصفة به» ولآن قوله لها: «إذا طهرت)- 


50 


ل ا ا ل دم 
لنصفها. ٠‏ وفى وقوعه ظاهرا ؛ بمضى دم سبعة أيام ونصف » أو لنصف العادة» فيه 
ا ا ١/9‏ 


إذا كانتت جائفيا :فصر تطيرء واتتعاض 07 

© قوله: (أو لنصف العادة فيه) أي: في الحيض . 

© قوله: (كالمسآلتين [الأولتين]7') قال في الرّعاية 13" : «فإن قال: فإذا 
حضت نصف حيضة ؛ طَلّقت بعد سبعة أيام ونصف» كُلْها ذات دم ٠‏ وقيل: ٠‏ بعل 
نصف عادتها . وقيل : ذاطترك يؤسيفف | ااانه لاف نمنيا ٠‏ وقيل : 
تطلق بأوله. وقيل: بآخره»). انتهئن. فقوله «كالمسألتين) ؛ كأنه يريد 0 
القولين ؛ لآنهما سبقا في المسألتين السابقتين » وهما: ايت ةا 
حضت 0 ات فيهما هل يقع الطلاق في أول: الحيضة: أو 
بانقطاعها ؟2"7 قال أبو الخطاب2"7: «يحتمل أن يلغو قوله: ا 


- يقتضي تجدد الطهارة » فإذا كانت طاهرا ؛ لم توجد الطهارة المتجددة إلا إذا طهرت من حيضة 
مستقبلة ضرورة كونها طهارة متجددة. المغني: ٠غ‏ الشرح: 20022 المبدع : 
1/*”", معونة: 504/9 . 

000 قال الموفق: «وإن قال لحائض: إذا حضت فأنت طالق ؛ لم تطلق حتئ تطهر ثم تحيض» انتهئ 
من المغني: 5/٠١‏ 50 . 

(؟) في الفروع: 111/9 (الأوليين). 

(6) الرعاية الكبرئ خ (79/ب)» الصغرئ: 0/7 .7١‏ 

(:) في النسخ (بأن طلقها) ؛ والصواب المثبت » كما في المصدرين السابقين. 

(ه( في (ف) (فقدم) » والصواب المثبت كما في (ح) . 

(1) تقدم المذهب في قوله: إذا حضت فأنت طالق ؛ بأنها تطلق إذا تيقنت الحيض برؤية الدم» وقد 
سبق ذلك أول هذا الفصل ص 185 » وأما قوله: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فتطلق بانقطاع 
الدم من حيضة مستقبلة » ولا يعتد بالحيضة التي هي فيها ؛ لأنها ليست حيضة كاملة . الإنصاف : 
175-15 » الإقناع: “و ١ه‏ ١٠0ء‏ المنتهئن: 5 /790. 

(6)0 في الهداية: 218/5 


50١ 


اريم 


حاشة 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وإن قال: إن حضتما حيضة» طلقتا بحيضتين منهماء وقيل: بحيضة من 


واحلة . ور بشروعهماء ل ل ل 


الحيضة لا تتَتَصيف)(3. 


© قوله: (وإن قال رصاحي ااي ين ليها اد قرل: 
و 5 
لا يطلقان ؛ حتئئ يغْتّسِلا من 000" 


عِ و 4 و 
© قوله: (والاشهّر بشروعهما) لان وجود حيضة واحدةٍ منهما مَحَال » فيلغو 
قوله: (حيضة)7". 


(010 


(00 


هه 


وهذا قول القاضي» وعلله بما هنا أي: أن الحيضة لا تتنصف ؛ لأنها عبارة عن جريان الدم» 
فعلئ هذا يتعلق طلاقها بأول الدم ؛ كقوله: إذا حضت . المبدع: 800/1 - 85 الإنصاف: 
1 . 

هذا التوجيه بناء علئ ما مضئ فيما لو قال: إذا حضت حيضة فأنت طالق » فعلئ المذهب تطلق 
بانقطاع الدم من حيضة مستقبلة » وقيل: لا تطلق حتئ تغتسل من الحيضة المستقبلة » وهي ما 
ذكره ابن عقيل رواية. الفروع: 57/0 » المبدع: 1ه 27 الإنصاف: 175/77 . 

هذا القول مبني علئ ارتكاب مجاز الزيادة ؛ لأن حيضة واحدة من امرأتين محال » فكأنه قال: إن 
حضتما ؛ فأنتما طالقتان. قاله في الإنصاف: 43٠١5‏ : . وقال أيضا: «هذه المسألة مبنية 
علئ قاعدة أصولية ؛ وهي إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز ؛ إما بارتكاب مجاز الزيادة , 
أو بارتكاب مجاز النقصان» فارتكاب مجاز النقصان أولئ ؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر 
من الزيادة» . انتهئ . وهذه القاعدة ذكرها جماعة من الأصوليين ؛ كالإسنوي في التمهيد: ص 
وابن اللحام في القواعد الأصولية: القاعدة السادسة والعشرون. ص 2٠١5‏ والفتوحي 
في شرح الكوكب: 2١98 - ١945/١‏ وقرر هناك بأن القول الموافق للقاعدة هو: (سلوك 
النقص) » فلا تطلق واحدة منهما ؛ حتئم تحيض كل واحدة حيضة » ويكون التقدير: إن حاضت 
كل واحدة منكما حيضة ؛ فأنتما طالقتان. وهو قول الموفق في المغني: 57/٠١‏ » والمجد في 
المحرر: 59/7 » وصاحب الشرح الكبير: 487/77 » وغيرهم » وهو ما قرره في الإنصاف: 
486١ 01‏ . والمشهور في المذهب ما ذهب إليه القاضي » نقله عنه في الإنصاف: 
»ء؛ وذهب إليه في الفروع: 5/0 57 » وهو: (سلوك مجاز الزيادة) » فإذا طعنتاء أو شرعتا 
في الحيض طلقتا. فيكون التقدير: إن حضتما؛ فأنتما طالقتان» فيلغو قوله: (حيضة). وهو 
المذهب . التنقيح ص 2777 الإقناع: 011/7 » المنتهئ: 4 /791 . 
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وقيل: لا طلاق ؛ كمستحيل . ١١4/4‏ 
© فصل: إذا علقه بالحمل» فولدت بعد أكثر مدة الحمل» لم يقع » ولأقل من 


ستة أشهر , بيقع منذ حلف » وكذا بينهما ولم يطأء وإن ولدته لها ا 


© قوله: (وقيل: لا طَلاقّ ؛ كمُستحيل) أي: : كتعليقه على مُستحيل"""* ر, 
ويُؤخذ منه أنهما يتطلقان في الحال ا لع الترلي ل الس 0 


| ز 
إذا علقه با لحمل 


أي: بقوله: إن كنت حاملاً ؛ فأنت طالق7". 


© قوله: (ولآقل من ستة أشهر يقع) فلو ماتت قبل ذلك ؛ فما الحكه ؟47) 


© قوله: (وإن ولدته لها) أي: لستة أشهر. 


(00 


6 


02 


6 


والمذهب عدم وقوع الطلاق المعلق عل مستحيل عادة » أو فى ذاته . 


:4 فالأول كأنت طالق إن صعدت السماء . 
3 والأهر كأنت طالق إن رددت افون : التنقيح ص ”27377 الإقناع : 9/8 : » المنتهىل: 
774/5 . 
قاله ابن قدامة في المغني: ٠ 4017/٠١‏ وذكر هناك القولين في تعليق الطلاق على مستحيل: 
(القول الأول) يقع الطلاق في الحال ؛ لأنه أردف الطلاق بما يرفع جملته » ويمنع وقوعه في 
الحال» فلم يصح ؛ كاستثناء الكل . 
(القول الآخر) لا يقع ؛ لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد» ولآن ما يقصد تبعيده يعلق على 
المحال ؛ كقول الشاعر: 
إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصر القار كاللبن الحليب 
فإن تبين أنها حامل زمن حلفه ؛ وقع الطلاق إن أتت به لدون ستة أشهرء وطئ أو لم يطأء أو 
لدون أربع سنين إن لم يطأ بعد الحلف . التنقيح ص777- 277 الإقناع: 017/8 » المنتهئ: 
5 . 
لم أجد من تعرض لهذا الحكم . 
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الفروع 


1 


الفروع فأكثر منذ وطىئى ‏ لم يقع » في الأصح , ونصه: يقع إن ظهر للنساء» أو خفي فولدته 
لتسعة أشهر فأقل . ويحرم وطؤها » وقال القاضي: ولو رجعية مباحة منذ حلف . وعنه: 
50000 ا ا ا 000 


اش 


قوله: (مُبزَ [وَطِئها |7") أي: بعد يمينه . 


قوله: ([فولدت]( لتسعة أشهر) أي: مُنذَ اليمين. 


قولف رثن | تحب كل لبق تسل العو التكرن عليه التلاذق بالوطء 
الحادث بعل النفية ا : 


4 . 1 4 -ه 2 3 ا 
© قوله: (وعنه: بظهور حَمل) أي: وعنه لا يحرم وَطوٌّها(*» يعني أنه إذا 
قلنا بتحريم وَطَيْها ؛ فَمَحله ما لم تُستبرأ بحيضة(" » فأما علئ الثانية فلا حاجة 
إليه9" . 


(00) 
(00 
4 
(00 


00) 


(030 
© 


في الفروع: ١١١5/9‏ (وطى) بطرح الضمير . 


في المصدر السابق . (فولدته) بزيادة ضمير للغائب . 

في المصدر السابق . (حلف) بالتنكير. 

هذا توجيه لقول القاضي في تحريم وطء الرجعية المعلق طلاقها بالحمل ؛ ولأنه إذا وطئ وأتت 
بولد بعد الوطء يحتمل أن يكون من الوطء ؛ فلا تطلق بذلك لأن اللأصل عدم وقوع الطلاق »؛ مع 
أنه يمكن أن تكون حاملا به قبل ذلك . حواشي ابن قندس ص 744 » والصحيح من المذهب أنه 
يحرم وطؤها إن كان الطلاق بائناء أما الرجعي فجائز ؛ لأن وطء الرجعية حلال» وتحصل به 
الرجعة . المبدع: 275٠/1‏ التنقيح ص27 الإقناع: 0517/7 » المنتهئ: 795/5 27460 
شرح المنتهئئ: 171/7 . 

أي عقب اليمين ما لم يظهر بها حمل » وهذا علئ صورة إن كنت حاملا فأنت طالق. المحرر: 
ى» الإنصاف: 5/97 . والصحيح من المذهب قد يحرم وطؤها منذ حلف قبل 
استبرائها. التنقيح ص77 "» الإقناع: 017/7 » المنتهئن: 74/5 . 

فإن استبرئت بحيضة » وتبين براءة رحمها ؛ فإنه يحل وطؤها. شرح المنتهئ: 171/7 . 
والمعنئ أنه علئ الرواية الثانية القائلة بأنه لا يحرم وطؤها ما لم يظهر بها حمل ؛ فلا حاجة فيها 
للاستبراء » والله أعلم . 
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ويكفى الاستبراء بحيضة ماضية » أو موجودة. ١١4/4‏ الفروع 


© وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر» وطلقتين بأنثئ » فولدتهما» طلقت 
ثلاثاء واستحقا من وضية. وإن قال: إن كان حملك.» أو ما في بطنك » فولدتهماء 
لم تطلق » ولا وصية » ولو أسقط (ما) » طلقت ثلاثاء وإذا علقه علئ الولادة » فألقت 
ما تصير به الأمة أم ولد وقع » ويقبل قوله في عدمها . ١١١/٠‏ 

© قوله: (ماضيةٍ) أي: لم يطأ بعدها ؛ كما في | المحرر]""" 0 

© قوله: (وَاسْتَحَقا من وَصِبَّةِ) أي : إذا أوصئن 0 

5 : 9 1 5 أ لذ الر 

© قوله: (ويُقبَل قوله في عدمها) أي: الولادة» ويُطلّب [المَرق](" بينهاء 

وبين قبول قولها في انقضاء عدتها به!' 


)١(‏ في النسخ (محرر) بالتنكير» والصواب ما صحح هنا. وموضع ذلك في المحرر: 27١/7‏ والذي 
في المحرر هو في التنقيح ص 277 الإقناع: 017/7 » المنتهئ: 5 /9420” 

(00) وصورة ذلك أن يقول: إن كنت حاملا بذكر فله مائة » وإن كنت حاملا بأنثين فلها مائتان» فولدت 
المرأة ذكرا وأنثئ ؛ استحق كل واحد وصيته . الإنصاف: 5 الإقناع: /"511ه » وهو 
مقتضئ المنتهئن: 797/0- 2755 فإنه قال: (ويصح لحمل بمال) ثم ذكر أن المال يقسم بين 
الولد بالسوية » وإن كان الولد ذكرا وأنثئ » ثم قال: (ما لم يعزه إلى ما يوجب تفاضلا ؛ كإرث» 
أو وصية يقتضيانه ؛ فيعمل به) انتهئا . 

(6) ساقط من النسخ » والزيادة من هامش (ف)» وكذا هو بهامش (ح) . 

(:) لم أجد من فرق بين المسألتين» والمذهب قبول قول الزوج في عدم الولادة إن علق طلاقها 
عليهاء التنقيح ص77 الإقناع: 517/7 » وهو مقتضئ المنتهئ: 5 /741» قال: «لا في ولادة 
إن لم يقر بالحمل» انتهئ » فلا يقبل قولها إلا ببيئة ؛ لأن ذلك يعرف من غير جهتهاء والأصل 
بقاء الزوجية. معونة: 504/9 » شرح المنتهئ: 2119/7 وقد ذكروا في الرجعة أن المرأة إذا 
ادعت انقضاء عدتها بولادة أو غيرها ؛ قبل قولها إن كان ممكنا. المبدع ' 0 24 الإقناع : 
"5ه » المنتهئ : 6 //7*10» لآن ذلك أمر تختص المرأة بمعرفته » فكان القول قولها كالنية من 
إنسان فيما تعتبر فيه النية» أو أمر لا يعرف إلا من جهتها » فقبل قولها فيه . المبدع: 274/1,- 
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الفروع 


حاشية 


© وإن قال: إن ولدت ذكراء فواحدة» وإن ولدت أنثيا » فثنتين » فثلاث بمعية: 
فسبق أحدهما بدون ستة أشهر » طلقت به » وانقضت العدة بالثاني . وقال ابن حامد: 
وتطلق به» وأومأ إليه» قاله في «المنتخب». ونقل بكر: هي ولادة واحدة. قال في 
(زاد المسافر): وفيها نظر. ونقل ابن منصور: هذا علئ نية الرجل إذا أراد بذلك 
تطليقة . وإن كان بستة أشهر» فالثاني من حمل مستأنف » بلا خلاف بين الآئمة» فلا 
يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد. قاله في «الخلاف»)» وغيره» في الحامل لا 


تحيض » وفى الطلاق به الوجهان إلا أن نقول: لا تنقضي به عدة. فتقع الغلاث . 


هه عِِ > لوو 2 
© قوله: (فثلاتثٌ بمَعِيَّة) أي: إن ولدتهما معاً؛ طلقت ثلاثا7"©. 


© قوله: ( فم فَسَبِقَ أحدهما) كَذَا في النّسَحْ » وصوابه «فإن سَبِقّ) وقد [وجد]7) 


, 0 در ذلك‎ ٠ 


© قوله : (وفي الطّلاق به الوجهان) أي : إذا قلنا ايلج سي و رسفي 
العدة47). وانقضاء غلاتها يندوواة فرخرسة )روعدم الحوق تسيه يه لآن رطأه 


- 0 معونة: ١4/٠١‏ كشاف القناع: »70١1/84‏ شرح المنتهئن: »١101/«‏ ولا يعلم لم فرقوا بينها في 
الحكم ؟!. 

1١/7 وهو المذهب لوجود الشرطين» وشرط المعية أن لا يسبق أحدهما الآخر. المحرر:‎ )١( 
الإقناع: 11*/9هء‎ » 515/١ الشرح الكبير: 545/77 » المبدع: 57/17 "2 الإنصاف:‎ ءال١‎ 
55 الحفي‎ 

6 ساقط من النسخ » والزيادة من هامش (ف)» وكذا هو بهامش (ح). 

(9) ينظر كلام المحقق لكتاب الفروع: 575/0 » التعليق رقم (7)» ففيه دلالة عل صحة كلام 
المحب » وإن كان الذي أثبته المحقق هناك خلاف تصحيح المحب » والذي يبدو صحة ما أثبته 
المحب » وهو الذي في المحرز: »1/١/7‏ والمبدع: 2757/17 والإقناع: 017/8 » والمنتهئ: 
5 7 و والله أعلم بالصواب . 

(:) والمعنئ أنه علئ هذا القول يجري عليه ما يجري فيما إذا سبق أحدهما بدون ستة أشهر ؛ فإنه 
تنقضي العدة بالثاني » ولا تطلق به بناء علئ أن الطلاق صادفها وهي بائن فلم يقع » وقيل: تطلق 
به؛ لأن زمن البينونة زمن الوقوع فلا تنافي بينهماء وهو مبني علئ قول ابن حامد في الصورة 
الأولئ . المبدع: 2757/10 الإنصاف: 497/77 - 4454 . 
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وكذا في الأصح إن ألحقناه به ؛ لثبوت وطئه به» فتثبت الرجعة » علئ الأصح فيها. 9 الفروع 
واختار في «الترغيب» أن الحمل لا يدل علئ الوطء المحصل للرجعة . ومتئ أشكل 
السابق» فطلقة. وقياس المذهب تعيينه بقرعة» قاله القاضي » وأومأ إليه » قاله في 
«المنتتخب» . وهو أظهر . وإن قال: كلما ولدت ولداء فأنت طالق » فولدت ثلاثا معا 
فنلاث» وإن لم يقل: ولدا فوجهان. ١١7/5‏ 


المُقَدّر يكون في عدة الرَّجِعيةٍ تفريعاً علئ القول بتحريمه » فلا تثبت به الرجعة ؛ 000 
إلا أن نقول: لا ينقضي به عدةٌ؛ فتقع الثلاث ؛ لأنها زوجة» وقد وُجد صفة 
الطلاق20©. 

© قوله: (واختار في التّرغيب أن الحمل) إلئ قوله (الرجعة)7"© وهذا هو 
مَأ القول الثاني فيما ألحقناه به. هل تثبت به الرجعة ؛ أم لا؟0© إذ لا يلزم من 
إلحاق النسب كونه بالوّطءٍ ؛ لاحتمال كونه مِن تَحَمّل مائه » ونحو ذلك 247. 


:8 قوله: (وإن لم يقل ولداً فوجهان) : 


)١(‏ وهذا المذهب أي: أنها تطلق ثلاث طلقات لوجوب العدة بالوطء بينهما ؛ لأن الثاني من حمل 
مستأنف إذ لا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد. الإقناع: 0١4/7‏ » المنتهئ: 747/4 » معونة: 
9 » كشاف القناع: 5 //594-176؟» شرح المنتهئ: 177/1 . 

(؟) في الفروع: 1١17/9‏ (للرجعة). 

69 والصحيح أنه تثبت الرجعة علئ أصح الروايتين فيها» قال المرداوي: «وكذا في أصح الوجهين 
إن ألحقناه به لثبوت وطئه به» فتثبت الرجعة علئ أصح الروايتين فيها» انتهئ من الإنصاف: 
7 »؛ وكذا هو في المبدع: 7417/1. 

(:) وقد نقل المرداوي في الإنصاف: 176/77 » عن الترغيب أنه قال: «تحمل المرأة بماء الرجل 
في معنئ الوطء » قال: وكذا وطؤها في غير القبل لوجوب العدة) انتهئ . والصحيح من المذهب 
أنه يقبت النسب بتحمل المرأة ماء الزوج. المبدع: 49/8 الإقناع: 241/8 المنتهى: 
161/5 » لكن لا تغبت الرجعة إن تحملت المرأة بماء الرجل الذي طلقها طلاقا رجعيا في علته . 
الرعاية الكبرئ خ :١(‏ /أ)» المنتهئ: 5/6 .1١6‏ 
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الفروء © فصل: إذا قال: إذا طلقتك» فأنت طالق » ثم أوقعه أو علقه بالقيام» ثم بوقوع 
الطلاق» فقامت» وقع ثنتان فيهما ء وإن زاد: ثم إذا وقع عليك طلاقي » فأنت طالق . 


ع 2 و و 0 هك َ 
حاشية :4 أحدهما: تطلق ثلاثاً» اختاره أبو الخّطابن27. 


ابن نصر الله 


0 


- 5 و َه 
: والثانى: واحدة. قاله صاحب البيد؟" بافل: ((اوعندى تطلق واحدة) . 


ولم يحكه عن غيره. 


0 ْ (| 
إذا قال: إذا طلقتك؛ فأنت طالقٌ ) 


© قوله: (أو علقه )عقا علا قوله: «إذا طلقتك» لا علىا (أوفعه) )2 . 


© قوله: (وإن زاد) أي: بعد قوله: «إذا طلقتك ؛ فأنت طالقٌ)220. 


(00) 


(00 
(0 


62 


(0) 


الهداية: 219/7 وهو المذهب. قدمه في الرعاية الكبرئ خ (717/أ)» والصغرئ: 27١7/7‏ 
والمبدع: 87/17 "اء وقطع به في الإقناع: 5١5/7‏ » وتبعه في المنتهئن: 2741/5 ووجهه أن 
الولادة متعددة بالنسبة إلن كل واحد من الأولاد» وكما تنسب الولادة إلئ الواحد منهم ؛ تنسب 
إلئ كل واحد من الآخرين» وقد علق الطلاق بكل ولادة» فيقع بكل ولادة طلقة. معونة: 
849 » كشاف القناع: 769/5 » شرح المنتهئن: 177/7 . 

؛» وصوبه في الإنصاف: 591/57 » وتصحيح الفروع: .11١8/9‏ 

فإن أوقعه بائنا ‏ كمعلق علئ خلع ‏ لم يقع المعلق. التنقيح ص7"» الإقناع: 16/8١ه»‏ 
المنتهى:: 5 /89؟. 

وكذا جاء في حواشي ابن قندس: ص 27*07 ولعلهما قالا ذلك ليفرقا بين عطفه علئ إيقاع 
الطلاق » أو علئ وقوعه» والفرق بينهما: 

أن إيقاع الطلاق: هو الإتيان بلفظ يوجبه إما بتنجيز» أو تعليق علئ صفة متأخرين » والتعليق 
علئ الإيقاع كقوله: (كلما» » أو «إن طلقتك)» » فهذا كقوله كلما أوقعت. 

أما وقوع الطلاق: فهو عبارة عن حصول الطلاق وقيامه بهاء والتعليق عليه كقوله: إن طلقت 
أنت » فهذا كقوله: إن وقع عليك . 

ذكر هذا التفريق ابن قائد في حاشية المنتهئن: 7948/5 - 25994 ثم قال: «وإذا أحكمت ما 
قررناه ؛ سهل عليك ما ذكره المصنف في هذا الفصل الصعب» انتهئ . 

صورة هذه المسألة: رجل قال لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق » ثم قال: إن وقع عليك طلاقي- 
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ثم نجزه ) فواحدة بالمباشرة » واثنتان بالوقوع والإيقاع . وقال القاضي : التعليق مع 
وجود الصفة ليس تطليقا. وإن نوئ إذا طلقتك» طلقت» ولم أرد عقد صفة » ديّن. 
وفي الحكم روايتان. و1170 م1١‏ 

© وإن قال: إن طلقتك » أو وقع عليك طلاقي » فأنت طالق قبله ثلاثا. ثم قال: 
أنت طالق » طلقت ثلاثا. قيل: معاء وقيل: يقع المعلق» وقيل: المنجزء ثم تتمتها 
من المعلق. وفي «الترغيب»: اختاره الجمهور. وجزم به في «المستوعب») عن 


أصحابنا . وأوقع ابن عقيل المنجز. وألغىا غيره ‏ وقيل: لا تطلق . ٠٠١ ١١١/9‏ 


© قوله: (ولم أرد عَقد صِفةِ) مقتضئ الظاهر أن يقول: «ولم يُرد) ؛ ولكنه 
لتقت من العَيبّة إلى التَكَل 29 . 
رع 7 
8 قوله: (وقيل: لا تطلق) هذا قولٌ غريبٌ فى المذهب . ولَيته عَرَاهُ لقائله9" . 


(010 


00 


فأنت طالق ؛ فإذا نجز الطلاق بعدها فإنها تطلق ثلاثاء واحدة بالمباشرة» واثنتان بالتطليق 
والوقوع . الإقناع: 517/7 » المنتهئن: 5 »7٠٠٠/‏ ويشترط في وقوعها أي الغلاث إن كان الطلاق 
مما يملكه الزوج وكانت الزوجة مدخولا بها كما قيده في المنتهئن: 799/5 » بقوله: «رجعيا» : 
وذلك مفهوم التنقيح ص717» والإقناع: 2016/7 ينظر معونة: 5594/9 » كشاف القناع : 
8» شرح المنتهئن: 4/7 17 . 

الالتفات في اصطلاح أهل البلاغة: هو التحويل في التعبير الكلامي من اتجاه إلئ آخر من جهات 
أو طرق الكلام الثلاث: (التكلم ‏ الخطاب ‏ الغيبة) ؛ مع أن الظاهر في متابعة الكلام يقتنضي 
الاستمرار علئئ ملازمة التعبير وفق الطريقة المختارة أولا دون التحول عنها. البلاغة العربية: 
1 . 

قال ابن حمدان: «وقيل: لا يقع شيء» انتهئ من الرعاية الكبرئ خ (77- 7) ؛ ومثله في 
المبدع : عام ونسبه في الونصاف: 1 إلى بعض الأصحاب»؛ ولم يعين أحداء 
وهذا القول منسوب إلى ابن سريج الشافعي » ومن تبعه علئ ذلك . وتسمئ «السريجية) نسبة إلى 
ابن سريج من الشافعية والمعتمد في مذهبهم وقوع المنجز ؛ كما قرره الخطيب عن الرافعي » 
والنووي » وساق السيوطي الخلاف فيها عندهم في الأشباه والنظائر ص 527 . قال الخطيب 
الشربيني: «لو قال لزوجته: إن طلقتك ؛ فأنت طالق قبله ثلاثاء فطلقها طلقة» أو أكثر» وفع 
المنجز فقط ‏ ولا بقع معه المعلق ؛ لزيادته علئ المملوك. وقيل: لا يقع شيء؛ لأنه لو وقع 
المنجز» لوقع المعلق قبله بحكم التعليق » ولو وقع المعلق » لم يقع المنجزء وإذا لم يقع المدجز - 
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التروخ 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© وإن قال: كلما طلقت واحدة » فعبد من عبيدى حر » واثنتين » فعبدان حران » 
وثلاثاء فثلاثة » وأربعة » فأربعة » ثم طلقهن معا أولاء عتق خمسة عشر » وقيل: سبعة 


عشر» وقيل: عشرون 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 


٠ 5 : + . 4‏ / 2ش 0 5 5 97 7 
8ه قوله: (وقيل: عشرون) توجيه قول العشرين: أنه يَعتتق بطلاق الاولئ , 
» ل ل ا » 
[واحد]7'"©. وبطلاق الثانية » ثلاثة ؛ لأنها واحدة ؛ فيَعتق بها [واحدٌ]2''7. وهى 
0 ا ا 0 ون ا ا 5 5 
مع الاولئ اثنتان ؛ فيَعتق بها اثنان» فيصير العتقاء أربعة. وبطلاق الثالثة يَعتق 
3 5 ا ا 59 

ستة ؛ لانها واحدة » وهي مع الثانية ثنتان » وهما مع الآولئ ثلاث » وذلك سث ؛ 

2ه م - .ه 76 8 : م 5 

فيَعتق ستة ٠‏ وبطلاق الرابعة » عشرة ؛ لانها واحدة» وهي مع الثالثة ثنتان» وهما 

ليم ع ع 4 اه 
عاء ” ث 4 و َث كد , لخم_ميس - 002 له 

مع الثانية ثلاث » وهي مع الاولئ أربع » وذلك عشْرٌ ؛ فيَعتتق بطلاقها عشرة . 

بير يه لات 0 . 00 5 آماة / ء 5 5 ل يمه للك 

ووّجه عتق خمسة عشر” *: أنهن اربعة احاد» واربعة مجتمعات ؛ فيَعتق بل 

- لم يقع المعلق. وهذه المسألة تسمئ «السريجية) منسوبة لابن سريج » وجرئ عليها كثير من 
الأصحاب ء والأول هو ما صححه الشيخان» وهو المعتمد. وقال الشيخ عز الدين: لا يجوز 
التقليد فى عدم الوقوع . وقال ابن الصباغ: وودت لو محيت هذه المسألة » وابن سريج بريء مما 
نسب إليه فيها) . انتهئ من الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 575/7 . وكذا أورد الخطيب 
التفصيل في هذه المسألة فى مغنى المحتاج: 4/7 7 . 
وقد أبطل شيخ الإسلام العمل بهذه المسألة وقال: إنها محدثة» ولم يفت بها أحد من سلف 
الأمة» ولا أئمتها لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من أئمة المذاهب المتبوعين ؛ كأبي 
عليهم ذلك جمهور فقهاء المسلمين ؛ وهو الصواب » ثم ساق «َهِت الوجوه التى يظهر من خلالها 
فساد قول من ذهب إلئ القول بالسريجية » وذكر بعد ذلك أن ابن سريج بريء مما نسب إليه في 
هذه المسألة نقله عن الشيخ عز الدين . مجموع الفتاوئ: 5٠/78‏ 7 - 4 8 7. 

(1) في النسخ (واحدة) بالتأنيث » والصواب المثبت ؛ لأن اللفظ يعود إلئ العبد. 

(؟) في النسخ (واحدة) بالتأنيث » والصواب المثبت ؛ لأن اللفظ يعود إلئ العبد. 

69 وهو المذهب . التنقيح ص”2777 الإقناع : */م ١ه‏ »ء المنتهل: :]وام وذلك ما لم يكن له 
نية » فإن كان له نية فإنه يؤخذ بما نواه. قيده به في المغني: ١٠//ا*:‏ » والمقنع: 2019/77 
والإقناع: 51/7 . وتنظر التوجيهات في المغني: 475/٠١‏ -/47 » والشرح: 515/77 - 
9 والمبدع: 4/1 27 معونة: 54/9/اغ ‏ 21/0 . 
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وقيل: أربعة) ف ارك عقر شك ة ونه 8ق يقي قاو رقايفة ول قفي ل افا لظ اقيف فا ره ف فتك هد الدبف ع1 زيرف بق ,8 ابه الفروع 


ثمانية ) وجي عد راد دوقي نات وبوذلك ل 07 فيَكمل خمسّة حاشية , 
ابن نصر الله 


ا ال أيضاً . وفيه يظهر للمتأمّل 
الحَاذْق فى احتمال عتق اثنين وثلاش» (") 


وفي المغني 7" أن صفة التثنية وجدت ثالثةً لضم الغانية إلى الثالثة . 


© قوله: (وقيل: أربعة) لأنه إنما طلق أربعاً©»؛ لأن طلاق الاثنتين 

والثلاث لم يوجد حقيقة ؛ فإن حقيقته أن يقول لاثنتين : أنتما طالقتان . أو لغلاث: 
أنتن طوالقٌ . ولم يوجد ذلك فيما إذا طلقهن منفرداتٍ» أو مجتمعات . والقول 
بطلاق أكثر مِن ذلك لم يُعتبر فيه حقيقة الثنتين» والثلاث » والأربع في وقوع 
الطلاق بهن ؛ وإنما اعتبر ما صَدَّق عليه أنه ثنتان» أو ثلاثٌ» أو أربعٌ ؛ سواءٌ 
حصل الطلاق فيهن مجتمعات » أو متفرقاتٍ. وهو مَجَارٌ ؛ فإنه إذا طلق اليوم 
واحدةً» وبعد يوم أخرى ؛ يصدّق عليه أنه طلق ثنتين باعتبار المآل » وأنه لم يُطلق 
ثنتين باعتبار عدم كونهما حال التطليق مجتمعتين » فِيَصدّق عليه أنه لم يُطلق 
ثنتين ٠‏ فمّن اعتبر المعلق عليه حالاً» ومآلا؛ رأئ أنه قد طلق ثنتين باعتبار المآل . 
)١(‏ قياس مثيلاتها أن يقول: (سبع) مثل: (ست) و(عشر) . 
(؟) ذكر التفصيل في هذا الوجه ابن قدامة في المغني: 570//٠١‏ . وكذلك ساق التفصيل فيها ابن 

نصر الله في تعليقه علئ القول رقم 5٠(‏ ؟) أي بعد هذه المسألة ‏ أعني تعليقه علئ قوله: «وقيل: 

عشرون) ‏ بمسألة واحدة» ثم بين هناك أن صاحب المغني لم يسدد هذا القول» أو هذا 

الحساب » واعترض هو علئ ابن قدامة في هذا الحكم ؛ لأنه مجرد عن الدليل . 


(م) ١٠/ومع.‏ 
(4) فهو كما لو قال: كلما طلقت أربعا ؛ فأربعة أحرار. الشرح: 019/77 » المبدع: 4/1 27 معونة: 
49 . 
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الفروع وقيل : عشرة.ء ك(إن) بدل «كلما»), لعدم تكرارهاء وارعة هنا أظهر . واختاره 


حاشية 
ابن نصر الله 


صاحب «الرعاية) إن طلقن معا. وتقدم اختيار شيخنا فى تداخل الصفات . ١١١/5‏ 


0 5 4 آ-ه 1 أ ََ ع ع 
© قوله: (وقيل: عشرة) ويتوجه أن يَعتق اثنان وثلاثون؛ لان باعتبار 
ءِِ ع ءِِ د ع 
[آحادهن]7" أربع , فيَعتق [أربع ]7" . وباعتبار اجتماعهن يَعتق اربعة اخرئ ) 
0 ص 0 ا ع َ 
فهذه ثمانية . واعتبار ضم كل ضرةٍ إلئ أخرئ ؛ تتكرر الثنتان بست مراتٍ » وتتكرر 
0 7 : ا 0 

إذا كان اسمهن زينب » وحفصة » وعمرة » وبكرة . فزينب مع حفصة ثنتان » وزينب 
مع عمرة ثنتان » وزينب مع بكرة ثنتان » وحفصة مع عمرة ثنتان » وحفصة مع بكرة 
ثنتان » وعمرة مع بكرة ثنتان» فقد تكرر الثنتان بهذا الاعتبار بت مرات ٠.‏ وأما 
الثلاث ؛ فإنك إن أسقطت زينب؛ كن ثلاثاً» وإن أسقطت حفصة فقط ؛ كن 
ثلاثاً» وإن أسقطت عمرة فقط ؛ كن ثلاثاً» وإن أسقطت بكرة فقط ؛ كن ثلاث 
فهذه الغلاث قد تكررت أربع مرات » فيكون اثني عشر. وقد أشار في المغني7 
إلى ذلك » وقال: إنه غير سديدٍ . قال: لأن ما عد في صفة مرة » لا يجوز عَدَه فيها 
مرة ثانية وفيما قاله من هذه العلة نظرٌ! فإنه مُجرّدٌ عن دليل » ليتَأمّل . 

© قوله: (وتقدم اختيار شيخنا في تَدَاخْل الصفات) أي: في مسألة «إن أكلت 
عانتقا إن أكلت نصف رما نة). قبل هذه بورقتين ونصف!؟ ؛ فإنه اختار هناك 
أنها لا [تطات ]” “» بأكل رما نةّ؛ ؛ إلا واعن 10 
6 في النسخ (إحداهن) » والصواب المثبت » كما يظهر من السياق» والله أعلم . 
(١‏ حق ذلك أن يقول: (أربعة) ليعود ذلك للعبيد قياسا علئ نظائرها » ولعله أراد هنا أربع رقاب . 
4/٠١ )6(‏ ."5 » وتبعه في الشرح: 01/77 » وأقر شيخه ولم يتعقبه . 
(:) الفروع: 9/ه١٠.‏ 


6 في النسخ (تدخل)» ولعل الصواب المثبت ؛ لأنه يفهم من العبارة ٠‏ والله أعلم . 
() والمذهب أنها تطلق اثنتين. الإنصاف: 507/57 » الإقناع: /ه ٠ه‏ » المنتهئ: + /27/5- 
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© ولوكتب: إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق . فقرئ عليهاء وقع » إن كانت أمية ‏ الفروع 
وإلا فوجهان فى «الترغيب»»؛ قال أحمد: لا تتزوج حتئ يشهد عندها شهود عدول 
شاهدان » لا حامل الكتاب وحده. ١7١/4‏ 

© فصل: إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق » ثم أعاده؛ أو علقه بشرط فيه 
حث أو منع » والأصح: أو تصديق خبر أو تكذيبه» وقيل: وغيره؛ كطلوع الشمس» 

ا 5 0 00 . .. .)١(‏ «#) ) د 

© قوله: (قال احمد: لا تتزوج..٠)‏ إلئ آخره» من المغني : «قال أحمد 00 
- في رواية حرب ؛ في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه» وخاتمه بالطلاق _: لا 

0 0: 

تتزوج ؛ حتئ يشهد عندها شهودٌ عدول . قيل له: فإن شّهد حامل الكتاب ؟ قال: 
لا ؛ إلا شاهدان. فلم يَقبَل قول حامل الكتاب وحده ؛ حتئ يشهد معه غيره) 7". 


فَضَل 
إذا قال: إن حلفت بطلاقك؛ فأنت طالةٌ 0 
© قوله: (ثم أعاده) أي: غير قاصد تأكيداً» ولا إفهاماً؟». 
© قوله: (وقيل: وغيره) وغيره بالجر عَطفٌ علئ شرط فيه كذاء أي: أو 


- ووجهه أنها تطلق بصفة الجميع مرة؛ وبصفة النصف مرة» ولا تطلق بالنصف الآخر؛ لأن أداة 
(إن) لا تقتضي التكرار. معونة: 48/9 4 » كشاف القناع: 2701/8 شرح المنتهئ: 5/7 11. 

5/٠١ )١(‏ مه. 

00( وعلل في المغنيى: 07/٠١‏ » فقال: «لأن الكتب المثبتة للحقوق لا تثبت إلا بشاهدين ؛ ككتاب 
القاضي إلئ القاضي»). انتهئ » وعلله به في الإقناع: /019 . 

(*) فإن علقه علئ ما فيه حث أو منع » أو تصديق خبر أو تكذيبه ؛ فإنها تطلق في الحال» إلا إذا علقه 
بمشيئتها » أو حيض » أو طهر » أو طلوع الشمس »ء أو قدوم الحاج ؛ فإنه شرط محض »ء لا حلف . 
التنقيح ص77 5 237 الإقناع: ٠‏ 007» المنتهئ: 5 /707-/8017. 

(4:) لأنه لو قصد بإعادته إفهامها؛ لم تطلق سوئ واحدة. المغنى: »577/٠١‏ الإنصاف: 
6 الإقناع: 071/٠‏ . 


يدجن 


لفروع وقدوم الحاج» سوئ تعليقه بمشيئتهاء أو حيض وطهر » ومنّا من لم يستئن هذه 
الثلاثة. ذكره شيخنا » واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمئ اليمين » وأنه 
موجب أصول أحمد ونصوصه.ء وأن مثله: والله لا أحلف يمينا. طلقت في الحال 
طلقة في مرة. وإن قصد بإعادته إفهاماء لم يقع . ذكره أصحابنا. بخلاف ما لو أعاده 
من علقه بالكلام. وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولئ. ذكره في «الفنون) . 
وإن أعاده ثلاثا» طلقت طلقتين » وإن أعاده أربعاء طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا 
بها. وإن قال: إن حلفت بطلا قكما فأنتما طالقتان » وأعاده» طلقتا طلقة طلقة » وتبين 


حاشية بشرط غير 19" . 
© قوله: (في مرة) لم يظهر فائدة قوله: (في مرة)”" . 


© قوله: (وإن أعاده ثلاثاً) أي: كرّره تمام الغلاث”” . 


5 5 سلر - 5 _ 
© قوله: (وإن أعاده أربعا ؛ طلقت ثلاثا) لأن كل يمين منها يقع ما علق فيها 
بالتى بعدها» وتنحّل بذلك7؟ . 


© قوله: (وأعاده) أي: غير قاصدٍ تأكيداً» ولا إفهام* . 


(010 


6 


(0 


62 


(0) 


والمقصود هو تعليقه علئ أي شرط كان» وهو الشرط المحض . المغني: 575/٠١‏ » الشرح: 


. والمذهب بخلاف. هذا القول» إذ يشترط حتئ يكون حلفا أن يعلق عل شرط فيه 
حث أو منع» أو تصديق خبر أو تكذيبه. التنقيح ص 2*7 الإقناع: 070/8 » المنتهئ: 
ا 

(في مرة) «أي: في إعادته مرة » وإن أعاده أكثر من مرة ؛ فإن الطلاق يتعدد كما ذكره المصنف 
بعد يسير) . انتهئ من حواشي ابن قندس: ص ؟ .7"١‏ 

والمقصود مع المرة الأولئ ؛ لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط لطلقة أخرئ . 
المغنيى: 577/٠١‏ » الشرح: 070/7١‏ » المبدع: 01/1. 

وهو نحو ما علل به في المغني: 77/٠١‏ » بقوله: «لآن كل مرة يوجد بها شرط الطلاق » وينعقد 
شرط طلقة أخرئ) انتهىا . 

مضئ تعليل ذلك في التعليق علئ كلام المحب أثناء تعليقه علئ القول ( 57 7) . 
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من لم يدخل بها منهماء فلا يطلقان بقوله ثالثا. فإن نكح البائن» ثم حلف بطلاقهاء 9 الفروع 


فاختار الشبخ لا تطلقع وهو معنن جزمه في «الكافي» وغيره» أنه لا يصح الحلف 
و َه 
© قوله: (فلا يطلقان بقوله ثالثا) لعدم صحة الحلف بطلاق البائت7". 


© قوله: ([واختار](" الشيخ, لا تطلق) أي: [المُجَدَدُ](" نكاحهاء أما 


م و 
ضَدَّتها فتطلق بلا خلافي 247 . 


© قوله: (وهو معنى جَرْمِه في الكافي » وغيره) أي: والمغني””). 


(010 


00( 
فر 


62 


(0 


ولم تكن إعادة هذا القول حلفا بطلاقهاء وهي غير زوجة فلم يوجد الشرط » فإن شرط طلاقهما 


الحلف بطلاقهما جميعا. المغنى : ١ل/لادعء‏ الشرح: ,6 المبدع : وم وعدم 
وقوع الطلاق علئ أي واحدة منهما هو المذهب. الإنصاف: 077/5١‏ » الإقناع: 2571/9 
المنتهئا: 5 .8٠//‏ 

في الفروع: ١717/9‏ » (فاختار) بالفاء. 

في النسخ (المحررة)» وهو تحريف والله أعلم» وصوابه المغبت» ويشهد له ما في المغني: 
٠‏ بقوله: «فإن جدد نكاح البائن») انتهئا . 

لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الأخرئ » والحلف بطلاق البائنة بعد نكاحها » فكمل الشرط 
في حق الأولئ. المغنى: 2871/٠١‏ تقرير القواعد:. 479/١‏ » الإنصاف: 2078/57 
والمذهب أن المجدد نكاحها تطلق كما تطلق الضرة. الإقناع: 571/8 » المنتهئ: 27/8/54 
لانعقاد اليمين الثانية في حقهما جميعا » واكتفاء بوجود آخر الصفة في النكاح ليقع الطلاق عقبه ؛ 
واستشكل: بأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق الأخرئ» فكل 
واحد من الحلفين جزء علة لطلاق كل واحدة منهما » فكما أنه لا بد من الحلف بطلاقها في زمن 
يكون فيه أهلا لوقوع الطلاق ؛ فكذلك الحلف بطلاق ضرتها لأنه جزء علة لطلاق نفسهاء ومن 
تمام شرطه؛ فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق» وإنما حلف بطلاق ضرتها وهي 
بائن ؟! . 

وأجيب عنه: بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه» ويكفي وجود آخرها فيه ليقع 
الطلاق عقبه . ذكره في القواعد: 79/١‏ » أثناء الحديث عن القاعدة السابعة والخمسين » وينظر 
معونة: 1/4/9 » كشاف القناع : 0/5 شرح المنتهئ: 17/8/7. 

. 505٠ 


>06 
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ابن نصر الله 


الفروع بطلاقها ؛ لأن الصفة لم تنعقد ؛ لأنها بائن » وكذا جزم في «الترغيب» فيما تخالف 
المدخول بها غيرهاء أن التعليق بعد البينونة لا يصح » وإنما عللوا بذلك ‏ والله 
أعلم _؛ لأن ما بقع به الطلاق لا تنعقد به الصفة ,... 525000000 


1 


© قوله: (لأن الصفة لم تنعقد) وهو الحلف بطلاق صَرّتها حال بينونتها » لم 


تنعقد بالتّسبة إليها(" . 


© قوله: (أن التعليق بعد البينونة) لعل «بعد) هنا بمعنئ: «(مع) . 


© قوله: (لأن ما يقع به) وهو لفظه الذي علق به طلاقهما حين أعاده ثانياً. 


لا تنعقد به الصفة ؛ لأن انعقادها مترتبٌ علئن إنهاء الحلف المترتب عليه 
البينونة ؛ فيَخَرّج علئ الوجهين في مُقَارئَة الحكم مانعه(" . 


4 


(0 


© قوله: (الطلاق) أي: البائن. 


© قوله: (لا تنعقد به الصفة) لمقارنته البينونة من غير المدخول بهاء وفيه 


لأن غير المدخول بها أصبحت بائنا منه» والبائن لا يلحقها طلاق ؛ لأنها ليست زوجة»ء وإنما 
يلحق الطلاق الزوجة. المصدر السابق ص١4‏ » "5 : . 

قال ابن رجب في قواعله: :/١‏ في القاعدة السابعة والخمسين » في معرض حديثه عن 
اقتران الحكم والمانع » وأن له صورا ذكر منها: (إذا قال لامرأتيه ‏ وإحداهما غير مدخول بها _: 
إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان» ثم قاله ثانيا؛ فإنهما يطلقان طلقة طلقة علئ المذهب 
المشهور » وانعقدت اليمين مرة ثانية في حق المدخول بهاء وأما في حق التي لم يدخل بها ؛ ففي 
انعقادها وجهان: 

6 أنحدهما: أنها تنعقد» وهو قول أبي الخطاب » وصاحب المحرر: 277/7 ومقتضئ ما ذكره 
القاضي » وابن عقيل في المسألة التي قبلها؛ لأن اليمين سبقت البينونة » ووجدت مع شرط 
الطلاق لا مع وقوع الطلاق. 

والثاني: لا تنعقد» وهو اختيار صاحب المغني: 477/٠١‏ » غير أنه وقع في النسخ خلل في 
تعليله ؛ ووجهه: أن اليمين وإن وجدت مع شرط الطلاق ؛ لكن انعقادها مقارن لوقوع الطلاق؛ 
فلم ينعقد لا قترانه بما يمنعه) . انتهئ . 


511 


عة التعليق بالمرة الثانية ؛ لآنه يعتبر لتأثير الصفة وجود الزوجية . والاجهرة له 


كالأخرئ طلقة طلقة . والفرق واضح » كما سبق . وب«كلما» بدل «إن) ثلاثا ثلاثا ؛ 


نظ! لأن وقوع الطلاق مُتأخد عنهاء فيقتضي تَقّدّم انعقاد الصفة علئ الوقوع , 
فلا بصادف انعقادها بينونة . ومسألة الولادة: فإن وقوع ما علق علئ الثاني 
البينونة ؛ فإن البينونة » ووقوع ما علق عليه » مترتبان عليه » فوجد المانع والمقتضي 
معاً؛ فلهذا لم يقع . وهنا المانع - وهو البينونة ‏ متأخر عن انعقاد الصفة7"©. 

8 قوله: (كمسألة الولادة) وهي قوله: إن ولدت ذكراً ؛ فأنت طالقٌ واحدة ؛ 


أو أنثئ ؛ فثنتين . وقد تقدمت في باطن الورقة التي قبل هذه" » وتشبيهه بهذه 
المسألة لما فيها من مُقارَنة الحكم مَانِعَهِ » لا لانعقاد الصفة بالولد الثاني . 


© قوله: ([فالتعليل |7 على المذهب) أي: في مسألة الولادة أن الثاني 
السب تو ا رب ري 


الحكم إذا قَارِنَ مَأَنْعَه ؛ 
© قوله: (والفرق واضحٌ) أي: والفرق بين البائن» وصَرّتها واضحٌ ؛ لآن 


)010( المذهب في مسألة الولادة» وهي قوله: : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة» وإن أنثئ فأنت طالق 
طلقتين ؛ أنها تطلق بالأول» وتبين بالثاني ؛ لانقضاء العدة به» ولا يقع عليها الطلاق لمصادفتها 
بائنا. التنقيح ص 277 الإقناع: 017/8 015 » المنتهئ: 747/5 » ومقتضئ نقاش المحب 
لهذه المسألة أنه مشئ مع المشهور في المذهب » وهو المذهب كما بينته » لكنه يتك مال إلئ قول 
الموفق كما يظهر في التعليق علئ القول (571). 

(؟) الفروع: .1١5/9‏ 

69 وردت هذه اللفظة كما في المصدر السابق .١177"/9‏ (والتعليل) بالواو والذي هنا بالفاء ولعلها 
نسخة كما يظهر من كلام محقق كتاب الفروع هناك . 

(5) وهو المذهب المشهور. تقرير القواعد: 457/١‏ » وذكر ابن رجب هناك مأخذ ابن حامد في 
مسألة الولادة» القول بتقارن العلة ومعلولهاء فيقع الطلاق في حال الولادة قبل البينونة. 
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لفروع طلقة عقب حلفه ثانياء وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها؛ لأن «كلما» 
لأست يتن باد أتصتص صميحفد تجتنا سيت 530000 
, الضَرَّة وجدت صفة طلاقها معها وهي في الزوجية» والبائن وجد جزء صفة 
١‏ اهار وهر لاف ان انها فى سال برها باروجيود ان سنن البينونة 
1 , 

© قوله: (وطلقتين لما تكح البائن» وحَلف بطلاقها) لآن اليمين الأولئ لم 
تك باليمين القائية آذ كلما لكر امهو النمين الفايقيافة عون السنمه 
الثالئة ‏ التي تَكَمّلت بحلفه علئ التي جَدَّد نكاحها ‏ شرطاً لليمين الأولى, 
والثانية » فيقع بها طلقتان لذلك . وهذا بخلاف ما لو كان التعليق [ب]7'(إِن) ؛ 
نإن اللفيق الأرلن تمك بالثانية ؛ لعدم اقتضائها التُكرار» فتبقئ اليمين الغانية 
فقط» فإذا أعادها بعد الثانية مرة أخرئ ؛ وُجد قوط القافةه نا كدي ألضيا : 
وتنعقد الغالغة7" . 

© قوله: (وفرض في المغني المسألة في «كُلما)) قال في المغنيى©): (فإن 
جَدَّد تكاح [البائن » ثم قال لها:]) إن تَكَلّمتِ فأنت طالقٌ ؛ فقد قيل: يطلقان 


60 هذا ما أورد علئ القائلين بوقوع الطلاق عليهما جميعاء طلقة طلقة» وأجيب عنه: بأن وجود 
الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه » ويكفي وجود آخرها فيه فيقع الطلاق عقبه ٠‏ تقرير القواعد: 
0١‏ » معونة: 4/4/4 » ولعل المصنف أراد أن يفرق بين مسألة الولادة » ومسألة وفوع 
الطلاق علئ المجدد نكاحها بحلفه حال بينونتها . 

60 زيد هذا الحرف ليستقيم المعنئ » وهو ساقط من النسخ » وقد وجد مثل ذلك - أعني ثبوت 
الحرف ‏ في معونة أولي النهئ: 517/9/9 » وكشاف القناع: 770/6 . 

(*) هذا التعليل وارد في معونة: 5/4/9 » كشاف القناع: 2770/15 ونحوه في شرح المنتهئ: 
.174-١4/‏ 

.غ؟ال/٠١‎ ):( 

(0) مابين الحاصرتين موضعه في الأصل خروم» وكذا هو ساقط من (ح)» واستدرك الساقط من 
المصدر السابق . 


ايمل 


حينئلٍ ؛ لأأنه صار بهذا انا بطلاقها» |[ وقد حلف ] 10 بطلاق المدخول بها 


بإعادة قوله في المرة الثالثة » فطَلقتا حينئلٍ . ويقوئ عندي [أنه لا]'" يقع الطلاق 
بهذه التي جَدَّد نكاحها؛ لأنها حين [إعادة](" المرة الثالثة بائنٌ» فلم تنعقد 
الصفة بالإضافة إليها؛ كما لو قال لأجنبية: إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ ٠‏ ثم 
تزوجهاء وحلف بطلاقها. ولكن تطلق المدخول بها حينئذٍ ؛ لأنه قد حلف 
بطلاقها في المرة الغالثة» وحلف بطلاق هذه حينئذٍ» فكملّ شرط طلاقهاء 
[وطلتت 9١|‏ توصده ا أكهوا» قرلةة القت وحدها») أي: ثلاثاً» وقوله: 
«لآنها حين إعادة المرة الثالثة بائرٌ 2 فلم تنعقد الصفة بالإضافة إليها») بريد 
بذلك: أن حلفه بطلاق صَرّتها في حال بينونتها ؛ هو جُء صفة طلاقهاء ذاه 
تنعقد بالنسبة إليها لبينونتها» وإن انعقد بالنسبة إلئ صَرَّتها. وإذا لم ينعقد ذلك 
صفة بالنسبة إليهاء فإذا حلف بطلاقها بعد تجديد نكاحها ؛ لم يوجد كمال صفة 
طلاقها ؛ بل جُزؤّها ؛ لأن صفة طلاقها هو الحلف بطلاقهاء وبطلاق صَرَّتها. 
وشرط ذلك وجود الحلفين في حال زوجيّتها » ولم يوجد في حال زوجيّتها ؛ إلا 
الحلف بطلاقها فقط» فلم تكمّل الصفة بالنسبة إليهاء فلا يقع بها شيء بذلك . 
وهو تحقيقٌ بليعٌ يجب الأخذ به. «وام حر حا امعد اباي 
والخمسين”* قول الشيخ يك » وأوضحه مثل ما قلناه» ثم قال: اراحماعة 


. كذا موضعه خرم بالأصل » وسقط من (ح)؛ واستدرك من المصدر السابق‎ )١( 

0( كذا موضعه خرم بالأصل » وسقط من (ح) ؛ واستدرك من المصدر السابق . 

(0) في المصدر السابق (إعادته) . 

(5) في المصدر السابق (فطلقت) بالفاء . 

(5) تقرير القواعد: 558/١‏ . وقد سبق عرض بعض المسألة من قواعد ابن رجب عند التعليق علئ 
قول المحب في القول: (55؟) ص7١7‏ » وما سيذكره ابن نصر الله نقلا عن شيخه هو في 
القواعد: 559/١‏ . 
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الفروع 


حاشية 


الله 


© وإن قال: كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق » وأعاده» لم يقع . ١١/٠‏ 


00 الصفة كلها في التكاح ١‏ حاجة إليه» ويكفيى وجود آخرها فيه 
[ليقع ]''' الطلاق [عقبه عقبه]("2) ولم يتعقب شيخنا هذا الجواب » ويلزم منه أنه لو 
قال: إن أكلت هذا الجّغيف فأنت طالقٌ » : ثم أبانها فأكلث بعضهء ثم أعادها إلى 
نكاحه فأكلث بقيّته ؛ أنها تطلق(. قال شيخنا :8م: (وذكر صاحب المحرر في 
تعليقه علئ الهداية ؛ أن هذا هو المذهب» سواء قلنا: يكفى في الحدث وجود 
بعض الصفة» [أو]7؟ لا. نعم إن قلنا: يكفى وجود بعضها وقد وجد حال 
البينونة ؛ انبنئ علئن”* الخلاف في حَلَّ اليمين بالصفة الموجودة حال البينونة) . 


2 قوله: (وإن قال : كلما حلفت بطلاقكما ؛ فإحداكما طالقٌ : وأعاده ؛ لم 
يقع) لأنه ليس فيه إلا الحلف بطلاق إحداهما0© . 


هرو .جه 


)١(‏ جاءت هذه اللفظة بالفاء (فيقع) » كما في المصدر السابق » وما ثبت هنا هو نسخة كما هو واضح 
من كلام المحقق للقواعد. 

(؟) كذلك هذه اللفظة جاءت (عقيبه)» وهي نسخة كالتي قبلهاء المصدر السابق » وتنظر معونة: 
89 . 

() وهو المذهب. الإنصاف: 114/77» الإقناع: 500/7 » المنتهئ: 570/84 » ونقل ابن قائد في 
حاشية المنتهئن : 5 / 7١١‏ هذه المسألة عن ابن نصر الله » ووجه ذلك أن عقد الصفة وعودها وجد 
في النكاح» فيقع كما لو لم تتخلله بينونة. المبدع: 41/1 27 معونة: 49/9 7 كشاف القناع : 
15 شرح المنتهئ: 1/1/8. 

(:) كذلك جاءت في القواعد: 559/١‏ » (أم)» ولم يعلق عليها المحقق » ولعلها نسخة والله تعالئ 
أعلم بالصواب . 

(0) جاء بعد حرف الجر حرف (أن) في المصدر السابق . 

(1) أي: ولم يوجد الحلف بطلاقهماء ولذلك لم يقع» وهذا هو المذهب. المبدع: 2801/1 
الإقناع: 071/7 » المنتهئ: 5 /809. 


5 


© فصل: في تعليقه بالكلام والوذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان. إذا قال: 
إن كلمتك فأنت طالق » ثم قال: اسكتي » أو تحققي » أو مُرّي » ونحوه» طلقت ٠‏ وقيل: 
إن لم يتصل بيمينه . وإن علقه ببداءته إياها به» فقالت: إن بدأتك به فعبدي حرء 
انحلت يمينه. في الأصح , ثم إن برأتهء حنث» وإن بدأهاء انحلت يمينها. ١١/4‏ 


© وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق » ثم قاله ثانياء طلقت واحدة» وإن قاله ثالثاء 


0 

6 تعليقه بالكلامء والإذن» والرؤية. [والبشارة]7", اللبس» والقربان 
ا قوله: (انحَلت يمينه في الأصح) مُقَابلُ الأصح احتمالٌ في المغني 7" فإنه 
قال: «ويحتمل”" إن بدأها [بكلام]”؟ في وقتٍ آخر؛ حَنِث ؛ لأن ذلك يُسمّى 
بدَاية » فتئاولته يمينه ؛ إلا أن ينوي تَركَ البدّاية فى هذا الوقت» أو [فى ]2*0 هذا 


المجلس » فيتَقَكد به) 00 , 
5 هه ذاو 
© قوله: (وإن قال: إن كلمتك نأنت طالقٌ» ثم [قالها]7" ثانيا؛ طلقت 
واحدة) وحكئا شيخنا في قواعده!") عن ابن عقيل في العمل الأدلة): قياس 


(1) في الأصل (والبسا) » والتصحيح من الفروع: ١75/9‏ » وكذا هو في (ح). 

(؟) 505/٠١‏ » وكذاهوفي المقنع: ١؟/0760.‏ 

6 في المغنى: 10/٠١‏ » جاء بعد (ويحتمل» لفظ (أنه) » وهو ساقط هنا. 

(#) كذلك هذه الكلمة جاءت معرفة ب«ال»» وهى هنا نكرة » المصدر السابق . 

18 العرمهذا ار ف مسد اي 7 

(1) قال المرداوي في التعليق علئ هذا الاحتمال ‏ أعني الاحتمال الذي أورده ابن قدامة : «وهذا 
الاحتمال للمصنف . قلت: وهو قوي جدا). انتهئن من الإنصاف: 0 والأصح في 
المذهب انحلال يمينه في هذه الصورة إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرة أخرئ ؛ فإنه لا تنحل 
يمينه . المبدع: /ا/5 ه ”2 الإقناع: “07/7 » المنتهئن: 5 /11". 

(60 في الفروع: ١175/4‏ (قاله) فيعود الضمير إلئ القول » وهنا يعود الضمير إلئ الجملة » أو العبارة 
والله أعلم . 


.:55/١ (م)‎ 


١/١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


فثانية » ورابعاء فثالثة, وتبين غير المدخول بها بطلقة » ولم تنعقد يمينه الثانية ولا 
الثالثة . ذكره القاضي » وجزم به في «المغني» . وقدمه في «المحرر) » ثم قال: وعندي 
المذهب عندي أنه لا يحنث بهذا الكلام ؛ لآنه من جنس اليمين الأولئ » ومؤكدٌ 


لياكنوزتها الحتضوة أذ اهام هيد رهن ولس :فل 197 الاغادة ما فاش ذلك :دوك 
2) 1 انه (4) 1 


ا قوله: (ولم تنعقد يمينه الثانية) لبينونتها بشُرُوعِه فيها ؛ قاله القاضي”*. 
أو لمقارنة انعقادها البينونة ؛ قاله الشيخ('2. ذكر المأخذين عنهما شيخنا في 
قواعده(") فى ]باه ]00 


© قوله: (ثم قال: (وعندى 5: تنعقد الثانية)) «بناء علئ أن الطلاق يقف وقوعه 
علئ تمام الإعادة ؛ لآن الكلام المطلق إنما ينصرف إلى المقيد ولا تحصل 


. بعدها في المصدر السابق عبارة: (وإضرارها بترك كلامها) » وهو ساقط من النسخ‎ )١( 

6 بعد هذا الحرف جاءت لفظة (هذه) » وهي ساقطة هناء المصدر السابق . 

(*) وردت هذه اللفظة كما في المصدر السابق» (أقوئ) بأفعل التفضيل ٠‏ 

(:) والمذهب أنها تطلق واحدة بإعادته لها. التنقيح ص5 ”27 الإقناع: 07١ - 07٠/7‏ » المنتهئ: 
/01”» قال ابن رجب: «لأنها كلام في المشهور عند الأصحاب» انتهئ من تقرير القواعد: 
1 

ره نقله عنه ابن رجب في القواعد: 0١‏ »؛ والفتوحي في معونة أولي النهئن: 578/9 » وتعليل 
القاضي هذا هو تعليل الفتوحي في المصدر السابق» والبهوتيى في كشاف القناع: 5 //75 » 
وشرح المنتهئ: 17/7 » وعدم انعقاد يمينه الثانية أو الثالثة هي المذهب في حق غير المدخول 
بها. التنقيح ص 5 "27 الإقناع: 575/7 » المنتهئ: 4 .8٠//‏ 

(7) ذكر ذلك الموفق في المغني: 477/٠١‏ » في نظير هذه المسألة وذلك في مسألة الحلف بطلاقها . 

50/١ 6)0(‏ »ء وذكرهما الفتوحي في المعونة: 1/8/9 . 

)0( هذا الرقم لم يتضح في الأصل » وهو واضح في (ح) » إشارة إلئ القاعدة السابعة والخمسين من 
قواعد ابن رجب رحم الله الجميع . 


1/7 


مع البينونة . فإنها قد انحلت بالثانية ؛ لأنه قد كلمهاء ولا يجىء مثله فى الحلف 


بالطلاق ؛ لآنه لا ينعقد ؛ لعدم إمكان إيقاعه. ويتوجه أنه لا فرق فى المعنىا بينها 


الإفادة | ]00 بدون دكن الشرط والجزاء ؛ فيقف الطلاق إعليهما]("؟, ويقع 
ع و ع 

عقيبهما ؛ لانهما شرط لوقوعه» وأما اليمين فوجدت مع شرط الطلاق » فسبقت 

وقوعه)0). 


بإعادته ثالثاً فى مسألة الحَلف ؛ بأن تنكل اليمين به بإعادتها ثالثاً؛ لأن إعادتها 
في حال البينونة لا يُسمّى حَلِفا0؟2؛ بخلاف إعادة اليمين بالكلام في حال 
البينونة ؛ فإنه يُسمّى كلاماً» فتكون قد وٌجدت الصفة حال البينونة . 


© قوله: (لعدم إمكان إيقاعه) أي: حال البينونة ؛ بخلاف الكلام في البينونة ؛ 
فإنه يمكن . وبخطه وت أي: إيقاع الحلف حال البينونة ؛ بخلاف الكلاه0*. 


© قوله: (ويَتوجَّه أنه لا قَرقَ في المعنئ [بينها]27) أي: مسألة الحلف 


. :71//١ مابين الحاصرتين لفظ زائد» والصواب حذفه » كما فى تقرير القواعد:‎ )١( 

68 في النسخ (عليها) » والصواب ما أثبت هناء كما في المصدر السابق . 

(*) قال ابن رجب: «يوضحه أن اليمين هي اللفظ المجردء وهو المعلق عليه الطلاق » فإذا قال: إن 
كلمتك فأنت طالق ؛ فهو فى معنا قوله: إن حلفت يمينا بطلاقك عل كلامك فأنت طالق ؛ فتبين 
أن وجود اليمين سابقة لوقوع الطلاق». انتهئ من تقرير القواعد: 454/١‏ » /51: . 
وقد ظهر من تعليق المحب ©'#تِم علئ هذا القول أنه قد نقل نصا من قواعد ابن رجب » الجزء 
السنايق » 

(:) ولأن الحلف بطلاق البائن لا يمكن ؛ لأنها ليست بزوجة. المغنيى: 5717/٠١‏ »2 الشرح: 
6 تقرير القواعد: 558/١‏ » المبدع: 801/1. 

(5) قد سبق بيان المذهب في عدم انعقاد يمينه الثانية والثالثة في حق غير المدخول بها في مسألة 
الكلام» ينظر التعليق علئ كلام المحب في القول: (5765) . 

() هذه اللفظة زيدت من الفروع: 177/9» والسياق الذي يليها يتطلب وجودهاء فأضيفت ليتم 
المعنوا . 


ارقم 


الفروع 


حاشية 


الفروع وبين مسألة الحلف السابقة » فإما أنه لا تصح فيهماء وهو أظهر كالأجنبية» وإما أن 
تصح فيهماء كما سبق من قول أحمد في تعليق طلاق العتيقة قد وطئهاء والمطلق 
ع ا 
© قوله: (وبين مسألة الحلف السابقة) وهي: إن حلفت بطلاقكما. وبخطه 
8 لم يظهر هذا البحث فليُحَقَق . وبخطه أيضاً أي : أن التعليق حال البينونة لا 
يصح في مسألة الحَلف ؛ وهي قوله: إن حلفت بطلاقكما ؛ فأنتما طالقتان» إذا 
أعاده ثالثاً بعد بينونة غير المدخول بها بالمرة الثانية » وفي مسألة الكلام ؛ وهي قوله: 
إن كلمتك فأنت طالقٌ » فأعاده» وهي غير مدخولٍ بها ء ثم أعاده ثالثاً؛ فلا قَرقَ في 
المعنئ بين مسألة الكلام والحلف ؛ لأن كلا منهما تعليق في حال البينونة(" . 
© قوله: (كالأجنبية) لأن الحَلف عليها حال بينونتها كالحَلف علئ أجنبية ؛ 
سواء [كأن](" يقول: إن كلمتك » أو حلفت بطلافكما9” . 


© قوله : (وإما أن [ه بِصِحّ]!*' فيهما كما سبق من قول أحمد في تعليق طلاق 
العَتِيقّة) أي: علئ تزويجها؛ كما تقدمت أول هذا الباب20. وبخطه أيضاً 
رحمه الله تعالن » تشبيه هاتين المسألتين بمسألة العتيقّة فيه نظة! لآن مسألة 


)١(‏ لكن تنعقد يمينه الثانية في مسألة الحلف , بخلاف مسألة الكلام ؛ لأنها في مسألة الحلف لا تبين 
إلا بعد انعقادها ‏ أعني اليمين ‏ أما في مسألة الكلام فهي بائن بالشروع في كلامه » فلا تنعقد 
اليمين الثانية لعدم انعقادها بتأخر جواب الشرط » فلم يتم الجواب إلا بعد البينونة ولذا لم تنعقد 
اليمين. معونة: 51/8/9 » كشاف القناع: 6 /74» شرح المنتهئن: 17//7. 

(؟) في النسخ (كانت)» ولعل الصواب ما أثبت هناء والله أعلم . 

00 لأن غير المدخول بها بائن والبائن ليست بزوجة» ولذلك حكمها كالأجنبية. المغني: 25/١‏ 
77 » الشرح: 075/77 . 

(:) في الفروع: 2١77/9‏ (تصح) بتأنيث الفعل . 

(6) المصدر السابق » ص5 .١7”‏ 


7”: 


قبل الملك لم يطأ» مع أن المذهب في العتيقة عند القاضي وغيره لا يصح . أما بطلانه الفروع 
في العتيقة وصحته هنا فيهماء أو التفرقة بين مسألة الحلف ومسألة الكلام» كما هو 

ظاهر كلام بعضهم» فلا وجه له من كلام أحمدء ولا معن يقتضيه» ولم أجد من 

صرح بالتفرقة . وقد يحتمل أن يقال: قد كلمها بشروعه في كلامهاء ولا يكون حالفا 

إلا بالشرط » والجزاء ؛ لأنه حقيقة . وقد يقال: حقيقة الكلام الشرط والجزاء » فتعتبر 

العَتِيقَة وإن كانت أجنبية ؛ إلا أن تعليق طلاقها على تَرَوّجها ؛ وهاتان المسألتان , حتى 
ليس فيهما تعليقٌ علئ النكاح7". ومسألة العَتِيقة في أول هذا الباب7". 


© قوله: (مع أن المذهب في العَتِيقّة عند القاضي », وغيره لا يصح) أي : تعليق 
طلاقها علئ تَرَوّجها(") (وصِحَته هنا فيهما)9؟2 أي: في الكلام» والحلف . 


© قوله: ([ويحتمل ]00 أن يقال) اق في توجيه كلام الأضجهاي7. 
© قوله: (لأنه حقيقةٌ) أي: لأن الشرط والجزاء هما حقيقة فى الحَلف . 
و ل ا 0300 
و 0 ع 
© قوله: (الكلام الشرط والجزاءً) أي: لآن إطلاق الكلام يَنصّرِف إلئ 


. لم أجد من نقله عنه » أو تعقبه عليه‎ )١( 

09 #المضنوو اسان لضن + 

() لأن كل من لا يقع طلاقه بالمباشرة ؛ لم تنعقد له صفة الطلاق » وتعليق الطلاق قبل ملك النكاح 
لا يقع . معونة: 47/9 4 » كشاف القناع: 76٠/5‏ » شرح المنتهئ: 117/7. 

(:) كان المفترض في هذه المسألة أن تفرد بتعليق خاص مستقل ؛ كما جرئ عليه ابن نصر الله في. 
منهجه . ولعله أتبعها بهذا التعليق لأنها مسألة متعلقة بهاء أو هو سقط في النسخ . والله أعلم . 

6 في الفروع: 2177/9 (وقد يحتمل) » بزيادة «قد» التي تفيد الظن » أو التقليل. 

(1) وهو مأخذ القاضي ومن تبعه» ذكره في تقرير القواعد: 5717/١‏ » وتبع القاضي صاحب المعونة: 
69 » وكشاف القناع: 77/5 » وشرح المنتهئ: 17/7 . 

(10) واختيار صاحب المحرر هو قوله: «وعندي تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت..٠.»‏ 
إلخ . ذكره عنه في الفروع: .١77/9‏ وهو في المحرر: 75/7. 


لا 


الفروع حقيقته » كالحلف » وهذا حقيقة اليمين » وحقيقة كلام الأصحاب فيعمل به» ولهذا 
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بين المسألتين» وإلا فكان دتعين بيان خلااف الحقيقة والتفرقة , والاحتمال 


الأول فقط » مع أني لم أره في كلامهم . وإن قال: إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان 
5 ولم نحنثه سبعضص المحلوف فكلمت كل واحدة واحداء فقيل : تطلقان . 
حاشية المقيّدء ولا يُفيد إلا بهم( . 


© قوله: ([فلهذا]7' سَوٌّوا بين المسألتين) أي: مسألة الحَلف » والكلام . 

© قوله: (والتّفرقة) أي: ويكَعيّن [ التفرقة |0" . 

© قوله: (والاحتمال الأول) أي: ويتَعَيّن الاحتمال الأول ؛ وهو الذي ذَكَر 
أنه لم يره في كلامهم . ذكره شيخنا في القواعد/؟' وعزاه إلئ القاضي ومن تبعه . 

© قوله: (ولم نَحَدّتْه ببعض المحلوف) ولو حََدَنَاهِ ببعض المحلوف عليه ؛ 
| 2000 ]2 كل منهما واحداً منهما ؛ بل بتكليم أحدهما أيضاً . 


© قوله: ([ قبل : تطلقان]0©) قال في المغني”": «لأن تكليمهما وُجد منهما) 
أشبه: إن حضتماء أو ركبتما [داتتكما]؟. 


(00) 
68 
(0 
62 
(0) 
(03) 
© 
(00 
00 


هذا ما ذكره ابن رجب في قواعده: 5517/١‏ » في توجيه كلام المجد رحم الله الجميع . 

في الفروع: ١77/9‏ » (ولهذا)» بالواو. 

في النسخ (للفرقة) » ولعل الصواب المثبت والله أعلم . 

. غ١‎ 

قال في الإنصاف: 57/77 ه: «قولا واحدا» انتهئ . 

موضعه في الأصل خرم » وهو بياض في (ح) ولعل تقديره والله أعلم (لا بتكليم) أو نحوه. 

في الفروع: »١11717/9‏ (فقيل: تطلقان) . 

. 0٠ 

لعله (دابتيكما) ؛ كما في المصدر السابق » والمذهب أنهما يطلقان. الإنصاف: 17/77ه20 
الإقناع: «/ "577 » المنتهئ: 5 /17» لآن المعلق عليه الطلاق وجود الكلام منهما لهماء وقد 
وجد بالتعليق فيقع الطلاق . معونة: 587/9 » كشاف القناع: 6 /.774 » شرح المنتهئن: 110/9 . 


5/5 


وقيل: حتئا تكلما كلا منهماء كقوله: إن كلمتما زيداء» وكلمتما عمرا. وإن قال: إن الفروع 
وقيل: إن عرف حة حقيقة الأمر والنهي . ١٠١0-6‏ 


قل (وقيل: حنئ يكلا ا منهم) قال في المقني”": الأنه علق رحنة. 
يي و 1 
طلاقهما بكلامهما لهماء فلا تتطلق واحدة بكلام الأخرئ وحدها». قال: الوهذا 
أظهر الوجهين لأصحاب الشافعي)”" . 


© قوله: (وقيل: إن عَرفٌ حة حقيقة الأمر والنهي) لعلَّ صَوابه » إن جَهِلَ حقيقة 
الأمر والنّهى(” ؛ كما فى الرّعاية7؟ » ويقتضيه كلام غيره'* . وبخطه أيضاً :2 


أي: إن عرف حقيقتهما ؛ لم يحنث . لِتَوافِقٌ الأصحاب١‏ 


.غ55/٠١‎ )1١( 
(؟) مغني المحتاج: 5/7 » نهاية المحتاج: 7/1 » وقال في الشرح الكبير: 57/77 0: اوهو‎ 
. أولئ إن شاء الله تعالئ إذا لم تكن له نية» انتهئ » وتبعه في المبدع : 2701/1 واستظهره هناك‎ 
. بقوله: (وصوابه: لا إن عرف حقيقة الأمر والنهي)‎ 27٠ 4 وصوبه ابن قندس في حواشيه: ص‎ )*( 
ثم قال: (وهذا ظاهرء وما في اللأصل مشكل » والصواب عكسه» . انتهئ . وهو موافق لتصويب‎ 

المحب » وإن اختلفت العبارة. 

(:) الرعاية الكبرئ خ (5/ا/ب)» والصغرئ: 711"/7. 

(0) أيضا ذهب إلئ هذا التصويب المرداوي فقال: «صواب القول الثالث » وقيل: يحنث إن جهل 
حقيقة الأمر والنهي, لا أنه يحنث إن عرف ذلك) ثم قال: : «وهذا القول قوي جدا» . انتهئ من 
تصحيح الفروع: 179/9. 

(1) هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي: (الأمر بالشيء نهى عن أضداده. والنهي عنه أمر 
اع افد كوه طزيق لد افوة :انقلا )ناتقاله ابن اللحاء .فى القو اعت الأ ميو لي طن قاد 
في القاعدة الثامنة والأربعين » ثم قال بعد ذلك: (إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة: 
- إذا قال لزوجته: إن خالفت أمري ؛ فأنت طالق » ولا نية » ثم نهاها فخالفته . لأصحابنا في ذلك 
كان اوعدف: 
أحدها: تطلق ؛ لآن النهى عن الشيء أمر بضده. فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه ؛ فقد تركت 


مشروع المأمور به . 2 


اا 7 


0 © وإن قال: إن خرجت. قال فى «الانتصار»: أو إن خرجت مرة بغير إذنى: 


أو إلا بإذنى : أو حتى آذن لك فأنت طالقء فأذن مرة ) فخرجت عالمة بإذنه) 


نص عليه» وقيل: أو لاء لم يحنث. ثم إن خرجت بلا إذن» ولا نية» حنث. 
وعنه: لاء كإذنه في الخروج كلما شاءت » نص عليه. وفي «الروضة»: إن أذن لها 
بالخروج مرة أو مطلقاء أو أذن بالخروج لكل مرة» فقال: أخرجي متى شئت» لم 
يكن إذنا إلا لمرة واحدة. وإن أذن» فلم تخرج حتئ نهاهاء وخرجت » فوجهان. 
© قوله: (وإن أَذِنْء فلم تخرج حتئ نهاهاء وخرجت ؛ فوجهان) وأطلقهما 
المحرر”'"» والرّعاية”'2. وفي المُستوعب7©: 


3 


2 


0 


(010 


68 
فر 
)00( 


1 


2” 


والثاني: لا تطلق تمسكا بصريح لفظه ؛ فإنه إنما علق طلاقها علئ مخالفتها أمره؛ وهي إنما 
خالفت نهيه ٠‏ 

ولعل القائل بهذا يرئ: أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. 

# والثالث: إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي ؛ لم يحنث » وإلا حنث . 

ولعل هذا أقرب إلئ الفقه » والتحقيق». انتهئن من القواعد الأصولية القاعدة الثامنة والأربعون: 
ص ١55‏ » والمذهب أنه لا يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة . الإنصاف: 54/7١‏ 40-584 5غ 
الإقناع: 5/8 57 » المنتهئ: 2717/5 وزاد فيه: «ولو لم يعرف حقيقتهما) انتهئ . 

وكذا أطلقهما غيره كما أطلقهما المصنف هنا. كالمبدع: 270/1 وينظر الإنصاف: 
والوجهان كما حكاهما المرداوي في تصحيح الفروع: 10/9. 

أحدهما: تطلق. قال (صححه في النظم » وقطع به في المنور ؛ وهو الصواب . 

د الآخر: لا تطلق. ثم ساق قول ابن عبدوس في تذكرته» فذكر أنه قال: «لا يقع إذا أذن لهاء 
ثم نهئ » وجهاته) ثم قال أي المرداوي : «وليس بمناف للقول الأول» انتهئ . 

الرعاية الكبرئ خ (5/ا/ب) » والصغرئ: 7١5/7‏ . 

نقل إطلاق الوجهين عنه في الإنصاف: ٠/77‏ 5ه » وتصحيح الفروع: 170/9. 

قال في المبدع: 2759/17 «وهو محتاج إلئ إذن» ٠.‏ انتهئ » وهذا المذهب. صوبه في تصحيح 
الفروع : 5:1 ط: عالم الكتب » وجزم به الإقناع: 077/7 » والمنتهئ: 5 /1"» وعلله في 
المعونة: 447/9 » وكشاف القناع: 579/5 » بهذا التعليل الذي هنا ؛ أعني ما ذكره المحب عن 
المستوعب في القول الآخر. 
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فإن قال: إلا بإذن زيد ع فمات زيد ع لم يحنث . وحلثه القاضي » وجعل المستثنئ 


محلوفا عليه. وإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذنى فأنت طالق) 


© قوله: (فإن قال: إلا بإذن زيدٍ» فمات ربد ؛ لم يَحنّث) أ ار 
8 قوله: (وحَنتْهِ القاضي)” وجَرّم في الرّعاية”" بالحنثِ إن خرجت. ولم 
يحكه غيره!؟ . 


© قوله: (وجعل المستثنئ محلوفاً عليه) المستثنئ ؛ هو الخروج بإذن زيدٍ» 
وفي كونه محلوفاً عليه نظرٌ! بل الظاهر أنه غير المحلوف عليه ؛ إذ معناه: كل 
خروج منك يقع به عليك طلاقي الآخر. وحاة تنا تاذن زيدٍ. وعلئا قول 
القاقى كر لاسعاةة | اعم متلكه شدروة يلاوت | كه فقوت الميد وق فاه 
بموته ؛ فيحدث7*) ؛ كما لو قال: إن لم آكل هذا الرّغيف اليوم» فتلف فيه ؛ حدنث 


عَقِب تَلَفِه » أو في آخر اليوم. علئ الوجهين”" . 
© قوله: (وإن قال: إن خرجت إلئ غير الحَمَّام بغير إذنى ؛ فأنت طالقٌ ؛ 


(1) وهوالمذهب. الإنصاف: ١0/٠١‏ 5ه . الإقناع: 577/8 » المنتهئ: 5 /11. 

(؟) فعلئ هذا يكون المعنئ علئ قول القاضي » ومن وافقه: «(إن حصل منك خروج بدون إذن زيد ؛ 
فأنت طالق» فيفوت المحلوف عليه بموته». انتهئ من معونة أولي النهئ: 587/9 » وسيذكره 
المحب في تعليقه الآتي . 

(6) الرعاية الكبرئ خ (5/ا/ب). 

(4) «المستثنئ إذن زيد» فكأن إذن زيد محلوف عليه » فكأنه قال: إن لم يأذن لك زيد بالخروج فأنت 
طالق » فإذا مات فات ؛ فتطلق كما لو حلف أن يضرب زيدا فمات زيد قبل ضربه » فإنه يحنث 
على المرجح) بتصرف يسير من حواشي ابن قندس ص" .7”١‏ 

(5) نحو هذا التعليق لابن قندس في حواشيه علئ الفروع ص" .7١‏ 

(7) حكاهما في الفروع: 91/5" ط: عالم الكتب» والإنصاف: 5/78 »١15‏ والمذهب أنه يحنث 
عقب تلفه. صححه في الإنصاف: 5/78 ١16‏ » وقطع به المنتهئ: 7.4/0 » وهو مقتضئ الإ قناع : 
5 /5/””» فإن الحالف يحنث في آخر حياة الميت وعند تلف الرغيف لفوات المحلوف عليه . 
كشاف القناع: 714/60 . 
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الفروع 


حاشية 


الفروع 


جا 
ابن نصر الله 


فخرجت له ولغيره؛ أو له ثم بدا لها غيره؛ حنث. وقيل: لا. وقيل: في الثانية . 
١١ 04‏ 

© وإن قال: من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق» فأخبره نساؤه معاء طلقن. وإن 
تفرق » طلقت الأولئ الصادقة» وإلاء فأول صادقة بعدها. وكذا من أخبرتني عند 
القاضي . وقبل: يطلقن . وقيل: مع الصدق ١١/5 ٠.‏ 
فخرجث له ولغيره؛ أوله» ثم يَدَا لها غيره؛ حََنث) غ7": «قياسٌ المذهب أنه 
يحنث ؛ لأن ظاهر [هذه]”'' اليمين المنعٌ مِن غير الحَمّام » فكيفما صارت إليه 
حَنث ؛ كما لو خالفت لفظه. ويَحتّمل أن لا يحنث”" ؛ لأنها لم تفعل ما حلف 
علبه)7؟2. 


ل هه 


2 ع 7 هه 
© قوله: (وإن تَمَرّق ؛ طلقت الأولئى) كذاء «وإن تَمَكّق)2»2*0 وفى بعض 
انسح : (تفرقن) . 


© قوله: (وإلا تأرل صادقة) أى : : إن لم تكن الأولئ صادقة ؛ فأول صادقة 


هو 


© قوله: (وقيل: يطلقن) أي: في أَخبَرئيي . وبخطه :48 » أي: لو تَمَرّقن» 


.487/٠١ المغني:‎ )١( 

() في النسخ (هذا) والصواب المثبت هنا ؛ كما في المصدر السابق . 

(0) ورد في المغنى: 48/٠١‏ » بعد هذه الكلمة قول: (وهو قول الشافعي). ولعلها نسخة» أو 
سقطت من النسخ . والله أعلم . 

00( والمذهب أنه يحنث فتطلق . الإنصاف: 551/77 » الإقناع: 077/8 » المنتهئ: 5 /714» ووجهه 
ما علل به الموفق هنا من أن ظاهر هذه اليمين المنع من غير الحمام » فكيفما صارت إليه حنث 
كما لو خالفت لفظه. وينظر معونة: 585/9 » كشاف القناع: 71٠١/4‏ » شرح المنتهئ: 11/8 . 

(5) وهو الذي في الفروع: 177/9 » ولعل المقصود: (وإن تفرق عدد نسائه) » كما يفهم من الإقناع : 
١/٠‏ 0 ء والمنتهىا: 891/85. 

() قاله في كشاف القناع: 71/5/5 » ونحوه في المعونة: 545/9 » وشرح المنتهئ: 15/7 . 


5 


© وإن قال: إن قربت دار أبيك ؛ فأنت طالق ‏ بكسر الراء ‏ لم يقع حتئ تدخلها . 
وإن قال: إن قربت» وقع بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها ؛ لأن مقتضاهما 
ذلك ذكرهما فى «الروضة). 4 / مم١‏ 


ا ل ا ل ا ا اا ل ا ا ل ا ا 
وكل 7 واختار في المع كار «(يطلقن مع الصدق» ولا يَطَلوٍ منه. 00 


0 ف 
كاذية)(؟) . 


هه و 
© قوله: (وإن قال: إن قَرّبت ؛ وقع بوقوفها تحت فنائها » ولصّوقِها بجدارها ؛ 
لآن مقتضاهما ذلك) قال الجوهَريٌ*: «قَرّب الشىء» بالضم يقب قربا ؛ إذا(") 
دنا». ثم قال: «وقربته أَقربه قرباناً؛ إذا(؟ دنوت منه) انتهن» ولم يذكر قرب 
بالكسر د بمعنئ: دخخل 7" ؛ فلعل ذلك عرف حاص فل فإتوته 00 


)١(‏ وعلل هذا القول وهو لأبي الخطاب في الهداية: 57/1» بأن الخبر يدخله الصدق والكذب», 
ويسمئ خبرا وإن تكرر» والبشارة القصد بها السرور» وإنما يكون ذلك مع الصدق ويكون من 
الأولئ لا غير . وينظر: الإنصاف: 51/8/77 - 01/4 » تصحيح الفروع: 5/9 17. 

(0) 5/ن7. 

(*6 قال في المصدر السابق: (بهن) بدلا من (منهن) . 

620 والصحيح من المذهب أن حكم: (من أخبرتني بقدوم أخي..), كالحكم فى (من يشردي 
بقدوم أخي ..) » فتطلق نساؤه إن أخبروه معاء وإن أخبرنه متفرقات ؛ طلقت الأولئ إن صدقت » 
وإن لم تصدق فأول صادقة بعدها. الإقناع: 58٠/«+‏ » المنتهئن: 771/5» ويحمل عليه ما في 
التنقيح ص70 من قوله: (ومن أخبرتني بقدوم زيد كمن بشرتني بقدومه) انتهئ » ولأن المراد 
من الخبر الإعلام , ولا يحصل إلا بالخبر الصادق . المبدع: 719/1. 

ره( الصحاح » مادة (ق رب). 

(7) موضعها في الصحاح في أول حديثه عن مادة (ق ر ب)» (أي) بدلا من (إذا) . 

(0) كذلك هذه موضعها في المصدر السابق» (أي) . 

(4) قال ابن منظور: «وقرب الشيء ‏ بالكسر_يقربه قربا وقربانا: أتاه فقرب ودنا منه) انتهئ من لسان 
العرب . مادة (قرب) » ولم أر من فسره بما ذكره المصنف . 

(9) أورد ذلك أيضا ابن قندس في حواشيه علئ الفروع: ص 2707 وأورده صاحب المبلع: 
ذلنفضة 


5١ 


الفروع 


حاشية 


لفروع 2 © فصل: إذا علقه بمشيئتها ب«إن»» أو غيرهاء أو (أنئ»» أو «أين»» لم تطلق 
حتوا تشاء ) ولو كارهة متراخيا . 9/:م١‏ 

© وإن علقه بمشيئة اثنين» فشاءا» وقيل: أو أحدهما , وقع . ؟/:١١‏ 

© قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف بالله. قال أبو يعلئى 
حاشية فَصَل) 
ابن نصر الله 

إذا علق ب 

ا قوله: (وإن عَلقه بمشيئة اثنين) نحو: إن شاء زيدٌ» وعمرو"' 

© وقوله: (وقيل: أو أحدهما) لاحتمال أن يربد مشيئتهما علي البَرّل0". 

© قوله: (قال جماعة: اليمين المُطلقّة إنما تَنصَرف إلى الحلف بالله) هذا 


ب ل (مَن حلف على يمين » فقال: : إن شاء الله ؛ لم 
يَحِئّث)!؟ عل وقوع التقاوق القاى بالتشيكة» أنه السو بمماً سه وان 


.1١0/ 5 5ه » الإقناع: 077/7 » المنتهئ:‎ 5/١7 لم تطلق حتئ تشاء. الإنصاف:‎ )١( 

(؟) ومثل ذلك: (إن شئت وشاء أبوك) فإن الطلاق لا يقع حتئ يشاءا. الإنصاف: 2501/57 
الإقناع: 077/8 » المنتهئ: 5 /710. 

(90) قال المرداوي: «قلت: وهو بعيد) انتهئ من الإنصاف: 5 »0 . ولا تطلق في هذه الحال ؛ 
اواو معدو كبعا وو و وو اي 
المبدع: 2851/1 ثم قال فيه: «وخرج القاضي أنها تطلق بمشيئة أحدهماء كفعل بعض 
المحلوف عليه)» انتهىا . 

6 رواه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الأيمان والنذور»ء باب الاستثناء ذ فى اليمين: 5١5/48(‏ - 
0 ) ح6١11‏ :»© وأبو يعلئ في مسنده /١١(‏ اح 4 51)» ورواه أبو عوانة في 
مسنده (07/85 ح 04417)» والترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في 
اليمين: ٠١8/4(‏ ح »)١1687‏ لكن قال الترمذي: إن البخاري ذكر أن هذا الحديث خطأ من 
عبد الرزاق ؛ وهو أحد رواة الحديث » وإنما هو مختصر من حديث قصة سليمان 8# » وعلئ- 


حيسلا 


وقال شيخنا: إن قصد اليمين؛ حن ءث بلا نزاع أعلمه. قال: وكذا ما علق لقصد 
اليمين. وإن قال: إن لم يشأء أو ما لم يشأ الله. وقع» في الأصح ؛ لتضاد الشرط 
والجزاء» فلغى » تعليقه بخلاف المستحيل . وإن قال: إن قمت فأنت طالق» أو أنت 
سُمّي يميناً فمجازاً» ثم إن الطلاق إنما يُسمّى يميناً» إذا كان معلقاً على شرط 
يمكن فعله وتركه!" . 


© قوله: (وقال شيخنا: إن قَصَّد اليمين) أي: إن قَصَد [اليمين](" بتعليق 
موقمٌ لا حالف . فالأول يُكَمْر يمينه » والثاني لا يُكمر يمينه(” . 


8 قوله: (وكذا ما علق لقصد اليمين) نحو: قوله: إن فَعَل كَذَا فهو يَهُودِيٌ ‏ 

أو نضا اوفصو ذلك 

نبينا وسائر أنبياء الله ورسله . 
ورواه الترمذي بلفظ من حلف علئ يمين فقال إن شاء الله ؛ فقد استثنئ » فلا حنث عليه 
(8/4١٠ح »)١6١‏ ورواه أبو داود في السنن» كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء في 
اليمين: (5/7؟١7‏ ح )771١‏ كالترمذي إلئ قوله فقد استثنئ (فقط) . ومثله النسائي في السئن 
الكبرئ » كتاب النذور» باب الاستثناء: ١51/7(‏ ح »)41/1/١‏ وأحمد في المسند (17/١٠١ح‏ 
))0١‏ وإسناده صحيح . 
وينظر الخلاف في تخطئة عبد الرزاق» والخلاف في رفع الحديث أو وقفه الدراية: (؟917/1)) 
وتلخيص الحبير: )١58-171/5(‏ وابن الملقن في الخلاصة: »)4٠١/7(‏ ونصب الراية: 
(/؟.م). 

» 41 - 41/7/٠١ ينظر مناقشة قول القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلق بمشيئة الله في المغني:‎ )١( 
دفع فيها الموفق اعتراضات القائلين بذلك » وتبعه في الشرح: 577/77 - 057 » والمبدع:‎ 
"0 

ه66 هذه الكلمة يستقيم الكلام بحذفهاء فالذي يظهر أنها زائدة. والله أعلم . 

(6) مجموع الفتاوئ: 5/8 فما بعدها. الاختيارات ص17/8”» وينظر التعليق علئ القول: 
(18). 

(:) أي فإنها يمين باتفاق العقلاء والفقهاء والأمم. الاختيارات ص81/4-717/8. 


لذتنا 


الفروع 


حاشية 
اين نصر اللّه 


فروايتان. وكذا إن كان الشرط نفيا. ال 0ط 


حاشية 


© قوله: (فإن توئ رد المشيئة إلى الفعل ؛ لم يقع) تبع في ذلك المحرر(", 


والرّعاية”"2. وفي عدم وقوعه نظر! لأنه عَلقه على فعل يُوجّد بمشيئة الله» وقد 
وجد . فما المانع من وقوعه ؟7". 


© قوله: (وإلا فروايتان) أصحهما تطلق”؛'؛ كما في الوَجيز”*. 


© قوله: (وكذا إن كان الشّرط نفياً) نحو: إن لم تدخلى الدار إن شاء الله . 


وإن لم تقومي اليوم إن شاء الله”"2. 


(010) 


7“ قال فيه: «كقوله: أنت طالق لا فعلت » أو لأفعلن إن شاء الله . انتهئ . 


(؟) الرعاية الكبرئ خ (59/أ)» والصغرئ: .7١0/7‏ 


ف 


(0 


(0 
60 


والمذهب عدم وقوعه إن نوئ رد المشيئة إلئ الفعل » كقوله: إن لم تقومي فأنت طالق إن شاء 
الله. التنقيح ص 4 237 الإقناع: 087/7 » المنتهئن: 5 /27117» وقد ذكر ابن رجب توجيه هذا 
القول فيما لو قال: أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله » وقال: إن معناه أنه أقسم والتزم بطلاقها 
أنها لا تدخل الدار إن شاء الله ذلك أي إن شاء الله أن لا تدخل » فإن لم يشأ الله ذلك بل شاء أنها 
تدخل فإنه لم يلتزم الطلاق حينئذ» والمعنئ: أنه إن لم تدخل فإنه لم يوجد المحلوف عليه فلا 
يحنث » وإن دخلت تبينا أن الله شاء دخولهاء وهو لم يلتزم الطلاق إذا شاء الله دخولهاء بل التزم 
طلاقها بدخولها إلا أن يشاء الله أن لا تدخل . ذكره ابن اللحام في القواعد الأصولية ص9١7‏ - 
٠‏ » عن العلامة ابن رجب أثناء الحديث عن القاعدة الثانية والستين» قال: «وهذا هو 
التحقيق) انتهئن » وأوضحه ابن قائد في حاشية المنتهئن: ١17/5‏ بنحو ذلك » ثم قال: (اوفي 
المقام دقة تحتاج إل تأمل لطيف» انتهئ . 

وهو المذهب . التنقيح ص 4 77» الإقناع: 07/7 » المنتهئن: 4 //8107. والرواية الأخرئ هي : 
(لا تطلق) ؛ قال المرداوي: «صححه في التصحيح ؛ فقال: لا تطلق من حيث الدليل » قال: وهو 
قول محققي الأصحاب. وجزم به الأدمي في منتخبه» ومنوره». انتهئ من تصحيح الفروع: 
89 ونحوه في الإنصاف: 554/717 . 

5 » قال فيه: «وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ؛ طلقت إن دخلت» انتهئ . 
فإن نوئ رد المشيئة إلئ الفعل ؛ لم تطلق» وإلا فيخرج علئ الروايتين في وقوع طلاقها- 


5 


واختار ذ في (الترغيب) : لا بحنث . وإن قال: أنت طالق لتقومين . أو: لا قمت إن شاء 
السو ل سور الأ عوط مر وفبرو اتن رت لقان 
إن شاء الله لم يحنث » وليس له استثناء في الطلاق والعتاق. وإن علقه بمحبتها 
تعذيبها بالنار» أو ببغضها الجنة ونحوه» فقالت: أحب أو أبغض . لم تطلق ٠‏ وقيل: 
إن لم يقل: بقلبك . وقيل: تطلق . وذكره في «الفنون) مذهبنا ومذهب العلماء كافة: 
سوئ محمد بن الحسن » ثم اختار قوله: إنها لا تطلق ؛ لاستحالته عادة» كقوله: إن 
كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة فأنت طالق . فقالت: أعتقده. فإن عاقلا 
لا يحوزه» فضلا عن اعتقاده. 9/هم١ ١4١‏ 
© قوله: (واختار في التّرغيب: لا يحنث) والأظهر الحنثٌ أيضا”". 


© قوله: (ونقل ابن منصورء وغيره: مَن حلف فقال: إن شاء الله ؛ لم يحنث) 
ليوا طالسد يقير ااا ا 


/ © قوله: (فقالت: أعتّقده ؛ فإن عاقلاً لا بُجَورٌه)0 أي : قنها انه زد 
أبقف |120: كذا قط 


3 أو عدمه؛ والأصح وقوعه كما مضئ ذ في التعليق علئ القول: )7٠٠١(‏ » وصرح بمثاله المنتهئ: 
017-064 بما إذا كان الشرط نفياء وخالف في الترغيب فقال: إن كان الشرط نفيا؛ لم 
تطلق » وإن كان إثباتا طلقت . تصحيح الفروع: 11//9 . 

)١(‏ صرح به في المنتهئ: 2711/5 فقال: «أو إن لم تقومي » أو لتقومين» أو لا قمت إن شاء الله ؛ 
فإن نوئ رد المشيئة إلئ الفعل لم يقع به » وإلا وقع» انتهئ . 

(؟) علل في المغني: 57/٠١‏ بأنه روي عن بعض الصحابة ثم قال: «وهذا نقل للإجماع » وإن قدر 
أنه قول بعضهم فانتشر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع) انتهئ . 

(9) ويحتمل أن عبارة الفروع هنا متعلقة بقوله: (إن كنت تعتقدين أن الجمل يدخل في خرم الإبرة ؛ 
فأنت طالق) » وبناء علئ هذا فإن قوله: «فإن عاقلا لا يجوزه فضلا عن اعتقاده» أي: فإن عاقلا 
لا يجوز دخول الجمل في خرم الإبرة فضلا عن أن يعتقد ذلك . 

(:) في النسخ (وأبغض).؛ والصواب المثبت؛ تمشيا مع عبارة الأصل » ولاستحالة الجمع بين 
الضدين » والله أعلم . 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © وتعليق العتق كالطلاق » ويصح بالموت . ١:7/‏ 


حائبة © قوله: (ويَصِمٌ بالموت) أي: بموت السّيد؛ وهو التَذْبير. بخلاف 


امن نضر الله 


الطلاق2(7 , 


.هلم 63605 


)010( وكذا هو في المعونة: 1/9 ؛ كشاف القناع: 5 ]707 شرح المنتهئا : ١0/78‏ » والصحيح أن 
تعليق الطلاق بالموت لا يقع . الإنصاف: 29/717 الإقناع: 45/7 5 » المنتهئ: 7177/4 » 
لأنها تبين بموت أحدهماء فلا يصادف الطلاق نكاحا يزيله . الشرح الكبير: 274/77 المبدع: 
01 


الل 


© باب الشك في الطلاق: من شك في طلاق أو شرطهء لم يلزمه. وقيل: يلزمه0 الفروع 
مع شرط عدمي » نحو: لقد فعلت كذاء أو إن لم أفعله اليوم» فمضئ وشك في فعله . 
وإن شك فى عدده» فطلقة . وله الوطء بعد الرجعة » وعنه: يحرم . اختاره الخرقى ؛ 


بات 3 


© قوله : (مَن شَك في طلاق» أو شرطه؛ لم يلزمه) بل يبني علئ يقين 
التكاح”", و يست ع له ترك الوَطء7"©. 


© قوله: (فَمضئ ) وَشَك في فعله) زاد في المض كان وق ا ا(وتّمام 
هر يي 0 1 1 7 5 ءّ 
التوَرّع من الشك قطعه برجعة » أو عمَدٍ إن أمكن ؛ وإلا يرق مُتيْقنةٍ ؛ بأن يقول: 
07 0 5 0 
إن لم تكن طلقت ؛ فهي طالقٌ)2'0. 


© قوله: (وإن شك في عَددِه ؛ فطلقةٌ) لو قال: بَتى علئ اليقين9؟ ؛ كان 

. المقصودهنا: «التردد بين وجود المشكوك فيه من لفظ الطلاق » أو عدده» أو شرطه » وعدمه)‎ )١( 
. ١57/7 فيدخل في ذلك الظن والوهم . معونة أولي النهئ: 5/9 ٠ه » شرح المنتهئ:‎ 

(؟) لأنه شك طرأ علئ يقين » فوجب اطراحه » والأأصل بقاء العصمة إلى أن يقبت المزيل » كالمتطهر 
يشك في الحدث . المبدع: 278٠/17‏ معونة: ٠5/9‏ 5 » كشاف القناع: 7/4/4 » شرح المنتهئ : 
.١‏ 

(9) كمافي المحرر: 50/7 » والمقصود قبل الرجعة أما بعدها فيباح كما في المنتهئ: 5 /7701. 

.50/5 ):( 

(65) كالمنتهئن: 81/85. 

(5) قال الفتوحي: «لأنه إذا استحب له ترك وطئها ولم يمكنه استباحته بالرجعة أو تجديد العقد؛ كان 
الأولئ الفرقة لئلا تبقئ معلقة ممنوعا من وطئها بالتحرج منه» ومتئ فارقها علئ ذلك لم تحل 
لغيره» فالأولئ إيقاع الطلاق عليها بيقين» وهو إيقاعه علئ تقدير أن لا يكون وقع قبل ذلك) 
انتهئ من معونة أولي النهئ: ٠8/9‏ ه . 

(0) قال في الإنصاف: 1//7: «هذا المذهب بلا ريب» . انتهىا . 


1 / 


الفروع 


حاشية 


لشكه في حله بعد حرمته . وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق » طلقت المنوية» ثم من 
قرعت . وعنه: يعينها . وذكرها بعضهم في العتق . ولا يطأ قبل ذلك » وليس هو تعيينا 
لغيرها. ذكره القاضي , وفيه وجه. والعتق كما ذكر القاضي »2 أي: إن وطئ إحدى 
الجاريتين لا يتعين عتق غير الموطوءة» ويتوجه الوجه. 157/4- ١44‏ 

© وإن أبان إحداهما معينة وأنسيهاء أو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق ع 
وإن لم يكن فهذه وجهل » فعنه: يجتنبهما حتى يتبين . اختاره الشيخ » ونقل الجماعة 
واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلهاء وينفق حتى يتبين أو يقرع . فإن ذكر أن المعينة 


)١( >25 
1 اعم‎ 


© قوله: (وعنه: يُعَمّنها) أي: بمشيئته » واختياره . 
© قوله: (وليس هو : تعبيناً) أي : وليس الوَط78"). 


8 قوله: (والعِنّق كما [ذكره]”" القاضي) أي: وإذا أعتق واحدة مِن إمائه ؛ 
فله تعيينها علئ رواية أيضاًء ولا يكون وَطؤٌه لواحدةٍ تعييناً لغيرها”؟ ؛ كما ذكره 
القاضي في الطلاق”"؟. ويّتوّجّه فيه الوجه المذكور في الطلاق؛ أنه يكون 
. 

: وهو الذي في المقنع: 717/77» والمحرر: 50/7 » وكذا هو في التنقيح ص7"577» والإقناع‎ )١( 
.771/ 5 ده »ء والمنتهن:‎ ١/8 

(؟) قال القاضي: «فإذا وطئ لم يبطل حكم الإقراع» انتهئ من الجامع الصغير ص17 ” » فكون وطئه 
لواحدة لا يعتبر تعيينا لغيرهاء وهو الأصح إن شاء الله . المبدع: 2787/1 الإنصاف: 47/71 . 

(9) عبارة الفروع: 2١55/9‏ (ذكر) بإسقاط الضمير. 

(:) قال ابن قندس فى حواشيه: ص :"١١‏ «يعنى أن وطء إحدىئن الجاريتين لا يتعين به عتق غير 
الموطوءة» . انتهين . ١‏ 

(5) الجامع الصغير ص57 7 » وقال في العتق ص 85*: «وإذا قال لأمتين له: إحداكما حرة ؛ لم يجز 
له وطء إحداهماء وإن وطئ لم تتعين في غير الموطوءة وكان له التعيين بالقرعة» انتهئئ . 

() ذكر هذا الوجه المصنف بقوله: «وفيه وجه) . انتهئ من الفروع: 5/0 : » وأطلقهما في الرعاية 
الكبرئ خ (١61/أ)‏ » ونقله في الإنصاف: 4/77 » عن الترغيب . 


للا 


غير من قرعت » طلقت » وردت من قرعت ... وقال أبو بكر وابن حامد: تطلق الفروع 
أيضا. وإن قال لزوجتيه» أو أمتيه: إحداكما طالق» أو حرة غداء فماتت زوجة» أو 


باع أمة ؛ فقيل: يقع بالباقية . وقيل: يقرع » كموتهما. ١:1-1:5/9‏ 


© قال أبو الوفاء فيما إذا زوج وليان: المنقول في مثل هذا رواية حنبل » وذكرها . 
قال: أفزلقة حت ولم يعتبر ما ذكره النحاد . ١/9‏ 


© قوله: (وقال أبو بكر وابن حامد: تطلق أيضاً) أي: القارعة(2©. حاشية 
بن نصر الله 


1 


قوله: (أو باع أمَهَ) أي: قبل الغد7"©. 


© قوله: (وقيل: يُقرَع ؛ [كموتها](©) أي: فإن أصابت القرعَة الباقية ؛ 


8 ع آم ع 002 
طلقت » او عتقت. وإن أصابت الميتة ؛ تبَينا عدم وقوع الطلاق والعتق بواحدة 
منهما ؛ كما لو ماتا قبل الغل0؟). 

© قوله: (ولم يعتبر ما ذَّكّره النّّاد) يُسآل عما ذَكَره النّكاد(»؟ 


27 والمذهب أن القارعة ترد إليه إلا إن تزوجت» أو كانت القرعة بحكم حاكم . التنقيح ص717‎ )١( 
.7"17/ 5 الإقناع: «/57ه » المنتهئ:‎ 

(؟) قيده به في الإقناع: */007 » والمنتهئ: 4 /17. 

0 عبارة المصدر السابق »١57/9‏ (كموتهما) وكذا نقلها فى تصحيح الفروع: »١57/9‏ وما ذكر 
هنا هو نسخة ؛ كما يظهر من كلام المحقق للفروع هناك التعليق (7) . 

:) والصحيح من المذهب أن الطلاق يقع بالباقية منهما. الإنصاف: 477/7 » الإقناع: 057/8 ه» 
المنتهئ: 5 /7707» ووجهه: أن الميتة من الزوجتين أو الأمتين وقت الوقوع ليست محلا للطلاق 
أو العتق » فتتعين الباقية محلا للعتق أو الطلاق . معونة: 5٠١/9‏ » كشاف القناع: 791١/8‏ » شرح 
المفين :2/1 1 

(5) ما ذكره النجاد سبق ذكره في شرط الولي في الفروع: 2777/4 لكن نبه المرداوي في تصحيح 
الفروع: 771/4 علئ اختلاف ابن مفلح والزركشي في النقل عن النجاد ثم قال: «فيحتمل أن 
يكونا قولين له» أو يكون في أحد الكتابين غلط » أو يكونا اثنين والله أعلم» انتهئ » والنجاد هو: 
أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل » أبو بكر النجاد» العالم الناسك » وهو من اتسعت- 


اليا 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر أللّه 


© وإن نادئ هندا» فأجابته عمرة» أو لم تجبه وهي الحاضرة ‏ فقال: أنت طالق » 
يظنها المناداة » طلقت . ١57/4‏ 

© وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلهاء وشك هل هي طلاق» أو ظهار؟ فقيل: يقرع 
بينهما. قال في «الفنون»): لأنها تخرج المطلقة » فتخرج أحد اللفظين٠‏ وقيل: لغو. 
قدمه فى «الفنون» , كمنى فى ثوب لا يدري من أيهما هو . ويتوجه مثله» من حلف 

يمينا ثم جهلها . يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار» وقال له رجل : 
0 ؟ قال: ابذاك إذا دوك دوودت أنا . وحكي عن 
ا ا 


فى: أنت على كالميتة والدم» ولا نية ؛ لأنه لفظ محتمل » فثبت اليقين . ١٠١-49‏ 


© قوله: : (أولم تجبه [ [هي](") أي: عمرة. 
© قوله : (طلقت) أي : هند("). 


:ا قوله: (وقيل: لغوؤٌ. قَدَمِه في الفئون؛ كَمَنِي في ثوب لا يدري من أيّهما 
هو ؟) القَرقٌ بين مسألة المني » وهذه واذ ضح ؛ لآن التحريم في مسألة المنِيٌ راجعٌ 
إلئ أحد رجلين » وفي هذه راجعٌ م إل رجل واحدٍ ؛ ولكن بأحد سببين”". 


© قوله : (لأنه لفظ) , يحتمل الظهار, واليمين . 


2 رواياته , وانتشرت أحاديثه ومصنفاته, ومنها كتاب في الفقه والاختلاف توفي سنة /5 اه. 
طبقات الحنابلة: »1//١‏ المقصد الأرشد: .١١١/١‏ 

)١(‏ عبارة الفروع: »١51/9‏ (وهي)» ولعلها هي الصواب كما يظهر من سياق الجملة ؛ فإنه قال: 
(وهي الحاضرة) . 

(؟) وهي التي ناداها فتطلق لوحدها. التنقيح ص07”"» الإقناع: 00/7 » المنتهئن: 2885/4 
ووجهه: أنه قصدها بخطابه والأخرئ غير مقصودة. معونة: 017/9 » كشاف القناع: 795/4 ) 
شرح المنتهئن: ١50/8‏ . 

(6) لم أجد من فرق هذا التفريق » ولا من نقل عنه ذلك » لكن المذهب في من أوقع على زوجته كلمة 
وشك هل هي طلاق أو ظهار؟ أنه لا بلزمه شيء ٠‏ الإنصاف: ع ا الإقناع : رهم 
المنتهئ : 5 /5 “77 ووجه ذلك أن اللأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما. شرح المنتهئ: ١47/7‏ . 


"0 


© باب الرجعة: من طلق بلا عوض من دخل بها والمنصوص أو خلا دون الفروع 
ما له من العدد» فله رجعتها في عدتهاء وإن كرهت بلا إذن سيد وغيره» ولو كان 
فيرقيا عاذ الى عانهو :ونان اقنيضناة ل وكوردن الرسفة امن ارا باجا 
وأمسك بمعروف . فلو طلق إذن» ففي تحريمه الروايات . 0 


جناب 0 
>5 ابن نصر الله 
ََ > هو 

الرجعة 


© قوله: (مَن طلق بلا عوض) أي: في عقدٍ صحيح"" 
© قوله : ا 


© قو له: (إذاً) أ ال جعية قبل ارتجاعها فى زمن العدة إذا ذن ده 
فو يي : 7 من بر بر 
إصلاحاً ؛ فتكون حيئل كالبائن ؛ : فلا يلحقها طلاقه0©. 


© وقوله: اح تعره رساي المذكووات :نيما ]ن] طلق اقيقية من » أو 
تنا كلم نأو كالمانف م افق طون فما قر قة عم قير مرحنا مه بهن لتك أ 

لت 24 
للبدعة؟ أو الجَمع في طهر للبدعة » والتفريق في أطهارٍ للسنة ؟ ومراده أن ذلك 
علئ المذهب في أن له رجعتها ولو لم يرد الإصلاح » لا علئ اختياره من أنه لا 
رجعة إذا لم يرد الإصلاح ؛ فإنه عنده حينئلٍ بمنزلة البائن ؛ فلا يلحقها طلاقه ؛ 
(0) هذا القيد لا بد منه وقد ذكره المتأخرون . التنقيح ص8 27 الإقناع : 4/8 ه ه » المنتهئ: 5 /ه 1 , 

وإنما أتئ به هنا لما مضئ بأن الطلاق يقع بائنا في النكاح المختلف في صحته علئ الصحيح . 

الفروع: 79/60" ط: عالم الكتب » التنقيح ص 27١4‏ الإقناع: 51/7 5 » المنتهئ: 771/6 . 
(؟) قال الفتوحي: «ولا يشترط لصحة الرجعة أن يريد إصلاحا في الأصح ؛ لأنه ليس المراد من الآبة 

شريطة قصد الإصلاح للرجعة » بل التحريض عائ الإصلاح » والمنع من قصد الإضرار) انتهئ 

من المعونة: 8/٠١‏ » وتبعه في شرح المنتهئ: .١5//7‏ 

50١ 


لفروع وقال: القرآن يدل علئ أنه لا يملكه , وأنه لو أوقعه» لم يقع» كما لو طلق البائن» 
ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه » فقد تناقض . ولحر رجعة أمة 


حاشية كما صرّح به 


وتحته حرة. قال فى «الترغيب»): يصح ممن يصح قبوله النكاح بلفظ : «راجعتها) ‏ 
و«رجعتها) » و«ارتجعتها) و«أمسكتها) » و«رددتها) » ونحوه» ولو قال: للمحبة : 
أو : الأمانة » ولا نية . م و ل 


00 


© قوله: (القرآن يَدُل0) أنه) أي: مَن لا يريد الإصلاح7" . 


© قوله: (لا يملكه) أي: الطلاق . 


ا قوله: (وأنه) أي: مَن لا يريد إصلاحاً . 


هه 
ءِِ 


© قوله: (ولِحر رَجعة أَمَةِ) وفى بعض النسّخ: «وتحرّم رَحِعَة أَمَةِ» وتحته 
حْرَّة) ؛ وهو من تغيير النَّسَّاحَ » والذي هنا هو الصَّواب47) 


قوله: (يصح ممن يصح قبوله النكاح) أي: يصح مِن زوج يصح قبوله 
التكاح . 
3 


© قوله: (ولو قال: للمحبة , أو [الإمّانة]”*' ولا نيّة) زاد في -, 


(010) 


68 
فر 
62 


قال شيخ الإسلام: «والرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة » بناء علئ أن إرسال طلاقه 
علئ الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم» انتهئن من الاختيارات الفقهية ص/77. 
وات لم ا لي 0 

وذلك في قوله تعالئ #وبعولمين أَحَنّ برَدْهِنَ فى ذْلِكَ إِنّ نَّ أنَادَأ إصَليحا» سورة البقرة: (/77) . 
كما في الفروع: »١51/94‏ وهو المذهب. التنقيح ص8”"» الإقناع: 59/7 » المنتهئ: 
: /ه» والمقصود أنه لا يشترط أن يكون عادما للطول » أو خائفا للعنت ؛ لآن الرجعة استدامة 
للنكاح لا ابتداء له. كشاف القناع: 6 //7417» شرح المنتهئ: ١5/7‏ . 

عبارة المصدر السابق » (الأمانة) » والصواب ما هناء وكذا هو ذ في المغني: 551/٠١‏ والكافي 
4 » والإنصاف: 8١/77‏ » والإقناع: «/4 هه » والمنتهئ: 5 /700. 


دخا 


وقيل: الصريح لفظها. وفي: نكحتهاء وتزوجتهاء وفي «الموجز) . و«التبصرة» »9 الفروع 
و«المغني): بنية وجهان. وفي «الويضاح) روايتان. وفي «الترغيب»): هل تحصل 

بكناية » نحو: أعدتك : واستدمتك ؟ فيه وجهان. ويملكها ولى مجنون» وقيل: لا. 
الرّعائة2'7: «وإن قال : راجعدّكِ للمحبة ‏ أو الإمّانة ؛ فهي رجعة صحيحة . وكذا ب حاتي 
إن قال: راجعتك لمحبتي إِنَاكُ ٠‏ أو لإمّانتك. وإن أراد راجعتك إلى الإهانة 
بفِرَاقِي]”" إِيَاك ٠‏ أو المحبة فلا و 


© قوله: (وفي الإيضاح روايتان) أَصَحُهما: لا20؛ كما في الوّجِيز0*©؛ لأن 
[الكناية | 00) لا يستباح بها عضر مقصود كالتكاح”". 


© قوله: (ويَمْلكها وَلِيّ مجنون) فأما وَلِيٌ صغير”". 


(1) الرعاية الكبرئاخ (45/ب). 

)٠(‏ لم يظهر هذا اللفظ في النسخ » واستدرك المثبت من معونة أولي النهئ: 8/٠١‏ » وذكر فيه تفصيل 
القول في هذه المسألة ؛ وهو أن وجه الصحة في الأولئ ؛ لكون الزوج أتئ بالرجعة وبين سببها. 
وفي الأخرئ وجد التضاد في قول الزوج » والرجعة لا تراد بالفراق . والله أعلم . 

(*) وهو المذهب. الإقناع: 509/8 55٠0‏ » المنتهئ: 270/5 وإنما لم تصح الرجعة في قوله: 
راجعتك إلئ الإهانة بفراقي إياك أو المحبة ؛ لأنه بذاك يحصل التضادء لأن الرجعة لا تراد 
بالفراق . معونة: 8/٠١‏ » كشاف القناع: 794/5 » شرح المنتهئئ: »١5//7‏ وذكر الزريراني 
الفرق بين هذه المسألة والأولئ الصحيحة وهي قؤله: راجعتك للمحبة أو للإهانة ونوئ لمحبتي 
إياك ٠‏ فلتنظر في إيضاح الدلائل: 177/7 . 

(4:) وهو المذهب. التنقيح ص27””8 الإقناع: 559/7 » المنتهئن: ‏ /27780 وذكر في تصحيح 
الفروع: 10/0 . الرواية الأخرئ ؛ وهي حصول الرجعة بهذا القول أي: «نكحتها»» أو 
«تزوجتها) » وكذا ساق القولين في الإنصاف: 81١/77‏ . وزاد ابن رجب تم فقال: «إن اشترطنا 
الإشهاد عليها ؛ لم يصح). انتهئ من تقرير القواعد» القاعدة التاسعة والثلاثون: .71/0/١‏ 

(5) 5/6م:. 

69 في النسخ (الكتابة)» والصواب المثبت» ويشهد له سياق كلام المصنف » وما في المبلع: 
17»: والمعونة: 9/٠١‏ » وكشاف القناع: ١94/4‏ » وشرح المنتهئ: 5/8/7 ١‏ . 

(6)0 ينظر هذا التعليل في المصادر السابقة . 

(4) كذا في النسخ.» ولعله أراد أن يفرق بين تصرف ولي المجنون » وتصرف ولي الصبي في ملك- 


5 


الفروج 


حاشية 


ولا يصح بشرط » نحو: كلما طلقتك » فقد راجعتك . ولو عكسه » صح » وطلقت . 


وفيها مع ردة أحدهما ‏ إن لم تتعجل الفرقة وجهان . وهى وجه فيما لها 


© قوله: (ولا يصح بشرط) لشَبّهها بالنكاح 3 
© قوله: : (وفيها مع رِدّة أحدهما إن لم [يتعجّل بتعجّل](" الفرقة وجهان) قَدَّم 
المحرر”": عدم الصّحة(؟)» وجعل الثاني( قول ابن حامل(): 21 


موقوفة ؛ كالطلاق . 
© قوله: (وهي [زوجة]7" فيما لها) ظاهر هذا أن لها 0" 


- الرجعة ؛ بأنه يصح تصرف الأول دون الآخرء وملك ولي المجنون للرجعة هو الصحيح من 
المذهب. التنقيح ص58”» الإقناع: 559/7» المنتهئن: 775/5» وقال المرداوي في 
الإنصاف: 1/4/7: «وقيل: لا يملكها) انتهئ » وعليه لا يملكها ولي الصغير» ولعله مراد 
المحب » ولعل الصواب والله أعلم أن ولي الصغير يملك الرجعة كما يملكها ولي المجنون ؛ لأن 
الرجعة حق للصغير يخشىا فواته بانقضاء العدة» فملك وليه استيفاءه له كبقية حقوقه» وشرط 
المرتجع أهلية النكاح بنفسه فيخرج (بنفسه) الصغير والمجنون. حاشية ابن قاسم علئ الروض: 
5 »؛ ويفهم ذلك من تعليلهم في كون ولي المجنون يملك الرجعة. معونة: ١٠//ا»‏ كشاف 
القناع: 791/6 » شرح المنتهئن: 81//1 ١‏ . 

)0١(‏ لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلا يصح تعليقها بشرط. المغني: 2077/٠١‏ المبدع: 
1ه 4 "» معونة: 11/٠١١‏ » كشاف القناع: 719/5 » والمذهب عدم صحة تعليق الرجعة بشرط . 
قال في الإنصاف: 47/77: (بلا نزاع» انتهئ » وينظر الإقناع: 551/7 » والمنتهئ: 4 /810. 

00( هذا الفعل في الفروع وتصحيحه: ١617/9‏ » جاء مؤنثا » وفي (ح) مذكراء ولم يظهر في (ف) . 

(م6) 5/م. 

(4:) وهو المذهب. الإنصاف: 45/7 , الإقناع: 551/8 » المنتهئ: 2707/5 ووجهه: أن الرجعة 
تقرير النكاح » والردة تنافي ذلك فلم يصح اجتماعهما » والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تصح 
مع الردة ؛ كالنكاح . المغني: 257/١١‏ » معونة: 211/١١‏ شرح المنتهئ: ١59/7‏ . 

(5) وهو قول القاضي كما نقله عنه الموفق في المغنى: 2077/٠١‏ وهو في الشرح: 47/7 
والمبدع: 79460/1» ونقله المرداوي في الإنصاف: 47/77 » وتصحيح الفروع: 550/0 . 

(0) تقدمت ترجمته ص 7١1‏ . 

(0) في المحرر: 87/7 » بتذكير الفعل . 

(4) عبارة الفروع: ١67/9‏ » (وجه) » والصواب ما ثبت هنا ؛ وهو الذي يفهم من السياق . 


ا 


وعليها. وعنه: لا إيلاء منهاء وإنها محرمة» فيراجع بالقول . وفي اعتبار الو شهاد 


الف '' وقد صَرّح في المغني 7" أنه لا قَسْم لها. ذكره في الحَصّانة » عند قول 
الخرّقي7": «وإذا أخيز الولد مِن الأم إذا تزوجت » ثم طلقت) . 


© قوله: (وعنه: لا إيلاء منها) قال في المغني 49): «لأن الطّلاق تقطّع مُدَة 
الإيلاء إذا طَرَأ ؛ قَلآن يمنع صحته ابتداء أولئ» . انتهئ ”"». وانقطاع المدة بطلاقي 
رجعومٌ جَرّم به في المقنع (2؛ ولم بحك فيه خلافاً» وتبعه الوّجيز 27» وجعله في 
المحرر 9 قولا» وتّبعه المصبّف ؛ كما يأتي *2؛ وظاهر عبارة المصيّف أن رواية 
عدم الإيلاء منها جارية علئ رواية إباحتهاء أمّا علئ رواية تحريمها فظاهته(20. 


)١(‏ ماذكره المحب هنا من أن ظاهر كلام المصنف بقوله: (وهي زوجة)» أنه لها القسم » قال عن ذلك 
المرداوي: «وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب» انتهئ من الإنصاف: 805/77 » وقد ساق هناك 
مثل الذي ذكره المحب عن الموفق في المغني » وينظر الإقناع: 57٠/‏ » قال: «ولعله مراد من 
أطلق» انتهئ . قال البهوتي: «ولعله مراد من أطلق من اللأصحاب أن الرجعية زوجة) انتهئ من 
كشاف القناع: 5 //79؛ وكذا أقره في شرح المنتهئن: 9/6 ١4‏ . 

(؟) ١١/لا؟:.‏ 

(9) مختصر الخرقيى ص 177 . 

.؟”/ل١١‎ ):( 

(5) والمذهب أن الرجعية زوجة يلحقها إيلاؤه؛ وطلاقه» وظهاره. الإنصافت: 84/71 » الإقناع : 
656 المتعين مم 

.١وه/9«‎ )( 

(0) 453/50غ. 

(0) ؟/لام. 

(9) الفروع: 409/0 ط: عالم الكتب » والمذهب انه إذا طلق الزوج من آلئ منها طلاقا رجعيا في أثناء 
المدة فإنها لا تنقطع ما دامت في العدة . التنقيح ص70*» الإقناع: “0517/9/7 » المنتهئ: 5 /4 5 . 

)1١(‏ وهي اختيار الخرقي كما نسبها له في المغني: 275/١١‏ ولعلها مقتضئ. قوله في المختصر 
ص"١1:‏ «والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت» انتهئ » قال 
الموفق: «وظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول» انتهئ من المغني: 009/٠١‏ 2- 


"6 


الفروع 


حاشية 


لفروع روايتان. وألزم شيخنا بإعلان الرجعة» والتسريح » والإشهاد؛ كالنكاح والخلع 
عنده » لا علئ ابتداء الفرقة ؛ لقوله: #وَآئهِدٌوأ4 [الطلاق: ؟] . ولئلا يكتم طلاقها . ونقل 
ابن منصور: إذا طلق , فأشهد, ثم راجع ولم يشهد حتئ فرغت العدة » فإذا راجع , 
0 وبخطه أيضاً ني ظاهر هذه الرُواية: أنه لا إيلاء منها علئ رواية أنها زوجة ولم 
يظهر وجهه . 
© قوله: (وأَلَرَم شيخنا بإعلان الرّجعة والتّسرِيح» أو الإشهاد) لقوله: 
دَأمَسكؤْهُنَ عرو أوََرفُنَ تروف وَأ دُوأ دَوَقَ عَدَلٍ مك04" فأمر بالإشهاد 
عَقِب المُفارّقة المُّرادِ بها النُسري9" . 
© قوله: (والخُلع) ظاهر هذا أن الخُلَع يجب الإشهاد عليه» والإعلان به؛ 
كالنكاح » وأن ذلك مذهب شيخه ؛ الشيخ تقى الدين» ولم نقف علئ ذلك في 
شيءٍ من كته » ولا علئ دليله ؛ فَلييَجه 20 . 


© قوله : (ونقل ابن منصور: : إذا طلّق فأشهد » ثم راجع ولم يُشهد) كأنه يشير 
في هذه الرُواية : : إلئ أنه إذا أشهد في الطلاق ؛ لم يحتج أن يُشهد على الرّجعة ؛ 
للأمن مِن كِتمّان طلاقها9» . 


© قوله: : (فإذا راجع) هو تأكيدٌ لقوله: (ثم راجع ولم يتشهد) يعني بي * أن عدم 


2 وأخذ الموفق من قول الخرقي بتحريم الرجعية بأن ابتداء مدة الإيلاء لا يكون إلا من حين 
رجعتها. المغني: 5/١١‏ 7. 

)١(‏ سورة الطلاق: (؟). 

)٠(‏ قال في الاختيارات ص47": «ولا تصح الرجعة مع الكتمان بحال» انتهئ » وينظر مجموع 
الفتاوئ: 7/8 8 8. 

(9) نقل ذلك عنه البعلى في الاختيارات الفقهية: ص7947. فقال: «ويلزم إعلان التسريح والخلع ‏ 
أو الإشهاد ؛ كالنكاح دون ابتداء الفرقة». انتهئ . 

(:) والمذهب لا يشترط الإشهاد علئ الرجعة بل يستحب. التنقيح ص78 *» الإقناع: 570/7 ع 
العدين: : ع مم 


505 


فهي رجعة. ونقل أبو طالب: إذا طلق واستكتم الشهود حتئ فرغت العدة» يفرق 9 الفروع 
بينهما » ولا رجعة له عليها » حديث على . ل 


الإشهاد علئ الرّجعة لا يقدح فيهاء ولا يريد أنه راجع رجعة ثانية بعد فراغ حاشة 


ابن نصر الله 
العلة. 
5007 ب م 4 1 قي 1 
© قوله: (فهي رجعة) أي: صحيحة » وإن لم يُشهد فيها. 
© قوله: (يُقَرّق بينهما) أي: تفريق بينونة ؛ لانقضاء العدة قبل الرّجعة7". 


© قوله:2'7 (حديثٌ عَلى) هذا لم تعرفه7), وكأنه يع نه سعادرقة 1 الث 
راجعها زوجهاء وأشهد ولم تعلم ؛ حت تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ؛ فإنها 
زوحة الأول :رواه الشافعى دق ننه 80 ؤكره | ل 07 


»85/77« هذا بناء علئ الرواية الأخرئ القائلة باشتراط الإشهاد علن الرجعة. الإنصاف:‎ )١( 
.70/ 5 المنتهئن:‎ 

(؟) كان المفترض تأخير التعليق علئ هذا القول وتقديم الذي يليه» وقد سبق له مثل ذلك وإن كان 
نادرا. 

(6) بل سيتبين له ذلك » ينظر تعليقه علئ القول (4 64) . 

(4:) هذا الذي ذكره المحب وق هنا خلاف ما ذكره المصنف » أو خلاف مراده؛ لأن مقتضئ نقل 
المصنف أن المرأة تصير زوجة الثاني » ولا رجعة للأول عليها ؛ بل يفرق بينهما ؛ لحديث على . 
ولعله يقصد به حديث: «طلق رجل امرأته علانية » وراجعها سراء وأمر الشاهدين أن يكتماها 
الرجعة » فاختصموا إلى على » فجلد الشاهدين » واتهمهماء ولم يجعل له عليها رجعة»). وأما 
نقل المحب ‏ رحم الله الجميع ‏ فهو خاص بما إذا أشهد علئ رجعتها » ولم تعلم حتئ اعتندت 
ونكحت من أصابهاء فعلئ هذا ترد للأول. وسيأتي ذكر هذه المسألة في التعليق علئ القول 
(6") وأنه الصحيح ؛ كما ذكر ذلك الموفق بقوله: «هذا هو الصحيح ؛ وهو مذهب أكثر 
الفقهاء» . انتهئ من المغني: 07/4/٠١‏ » وهي المذهب ؛ كما نقل ذلك المرداوي في الإنصاف: 
٠/7‏ . والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد: أنها زوجة الثاني» نقلها الخرقي» والرواية 
الأخرئ توافق نقل المحب ابن نصر الله هناء لكنه رجع 8 إلئ قول ابن مغلي . 

00( مسند الشافعيى ص 747 . ش 

() السنن الكبرئ » كتاب الرجعة» باب الرجل يشهد علئ رجعتها ولم تعلم بذلك حتئ تزوج- 


”41/ 


© قوله: (ولا [رَجِعَة]7") عليها) لانقضاء عدتها في نفس الأمر بِمُضِيٌ 


الست رن اندي جامد بأنهاقى عد كن طلمها ويعو انك 0 


© وقوله:”" (يُقَرّقَ بينهما) يعني إذا راجعها بعد قراغ عدتها بناء منه علئ 
أنها لا تَعتّد حتئ تعلم الطلاق ؛ فإنه يُمَرّق بينهما » ولا عبرة باعتقاده ذلك . وكان 
الأولئ ذكر هذه الرّواية في العدّد(؛) » في مسألة: ما إذا طلّقهاء أو مات عنها وهو 
غانك > فعدتها من .يرع مات أو .طلو؟ :قم أفادنا فاضي :الفُضاة 2516 الدين 0" 
أن سسب 2 نقال "كك معنن و11 نذا بيجيرا 


5 


بن جعفر ؛ عن عبد الوهاب(١٠)‏ ل ل 


- زوجا آخر: (0/#الالاح5475١)»2‏ وإسناد الأثر حسن» حسنه ابن. حجر في فتح الباري: 


. 0 

60 بعدها في الفروع: ١50/9‏ (له) . 

60 هذا التعليق بناه المحب علئ رواية أبي طالب السابقة فيما إذا طلقها واستكتم الشهود » ففهم منه 
أنه استكتم الشهود علئ طلاقهاء لا أنه استكتمهم علئ الرجعة» ولكن ظهر له أن المقصود 
استكتامهم علئ الرجعة , لا الطلاق والله أعلم . 

69 سبق التعليق علئ هذا القول في القول )75١1(‏ » وكان الأولئ إتباع التعليق هذا بذاك » ويفصل 
بقوله: «وبخطه 85) أو نحو ذلك » علئ ما جرئ عليه الناسخ . 

62 قال في الفروع: 0٠/5‏ 0: «وإن طلق غائب » أو مات ؛ اعتدت منذ الفرقة ؛ وإن لم تحد) . انتهئ . 

(0) وهذه المسألة لا تعلق لها بهذا الباب» وإن كان المذهب فيها ما ذكره المحب هنا . الإنصاف: 
48/7 الإقناع: 2١5/5‏ المنتهئ: 5 /5 ٠غ‏ . 

(1) لم أجد من عزاه لابن مغلي أو نقله عنه. 

(0) نقل هذه الرواية الفتوحي في معونة أولي النهئ: 1/٠١‏ . والبهوتي في شرح المنتهئ: 2١49/9‏ 
2.1 

(4) لم أعثر له علئ ترجمة . 

(9) كذلك لم أعثر علئ ترجمته . 

)9١(‏ عبد الوهاب بن عطاءء أبو نصر الخفاف» مولى بني عجل» الإمام» الصدوق» العابد»- 


لحل 


وفي (الترغيب»): في خلعها وك م6606 666666660666666 06006066606606666 الفروع 


0 
4 


ع سي لاوا م عضا قال: (طلق رجلٌ امرأته عَلانيةٌ» حاشية. 
وراجعها سراً وآَمَرَ الشّاهدِين أن يَكثّمَاها الرّجعة؛ فاختصمُوا إلى عَلِوءٌ » فجَلدَ 
الشّاهدين واتَّهَمَهُمَاء ولم يجعل له عليها رجعة)”) فيكون قد سَقَط مِن رواية 
أبي طالب بعد قوله: «إذا طَلّقَ) لفظة: وراجع» » ويكون الاستكمّام إنما هو في 
الرّجعة ؛ لا في الطّلاق » وحينئدٍ يَتَعيّن ذكر ذلك هنا ؛ لا في العدد. والله أعلم . 


© قوله: (وفي التّرغيب في خلعها) أي: [الرجعة](*. 


- المحدث نزيل بغداد» صدوق ربما أخطأء توفي سنة 4 ٠١‏ ٠ه‏ وقيل غير ذلك . السير: 4051/9 ) 
تقريب التهذيب: ص 7177 . 

, سعيد بن أبي عروبة » واسم أبي عروبة: مهران العدوي» أبو النضر البصري » الإمام» الحافظ‎ )١( 
وأول من صنف السئن النبوية» اختلط في آخر عمره» وتوفي سنة 657١ه وقيل غيره. السير:‎ 
.7/ ؛ التقريب: ص5‎ 5 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب البصري » من مشاهير التابعين بالبصرة » وحافظ 
زمانه» وعالم بالقران والفقه» توفي بوامنط سنة 17١١ه‏ وقيل غيره. مشاهير علماء الأمصار: 
ص45 ء التهذيب: 7.05/4. 

خلاس بن عمرو الهجري ؛ بصري ثقة » أخرجوا له في الصحاح . توفي في حدود المائة ٠‏ السير: 
541/5 » الوافي بالوفيات: 77/7/17. 

(4:) رواه عبد الرزاق في المصنف , كتاب الطلاق » باب الرجل يكتم امرأته رجعتها: (777/5 ح 
؛»؛ وروئ قريباً منه برقم .)1١١01(‏ لكنه لم يذكر خلاساً» وإنما رواه عن قتادة عن 
علي فهو منقطع بين قتادة وعلي » ثم وجدت أن ابن حزم يتك روئ الأثر في المحلئ: 714/٠١‏ ) 
عن قتادة » عن خلاس بن عمرو » عن علي » ثم يسر الله وك فوجدت الأثر رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفهء كتاب الطلاق» في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتئ تنقضي العدة 
(18/5ح1940).» والأثر بإسناد ابن أبي شيبة متصل غير أن في سماع خلاس من علي 
خلافاً » وذكر أحمد وغيره أن رواية خلاس عن علي إنما هي كتاب» فالله أعلم » وعليه فالأثر 
منقطع بين خلاس وعلي . ينظر جامع التحصيل ص ١1/١‏ وتهذيب التهذيب 109/7. 

(5) كذافي النسخ » ولعلها: الرجعية. 


"0 


لفروع روايتان. وأنه لو قال لها: أنت طالق مع انقضاء العدة» احتمل وجهين. ولا مهر 
بوطئها مكرهة » وأوجبه أبو الخطاب. قال جماعة: إن لم يراجع . وعلئ المذهب: 
بحصل بوطئها) وقيل : بنية ٠‏ ولا تحصل بما بنشر الحرمة سوا الوطء, في 
المنصوص .ء لا بإنكار الطلاق » قاله في «الترغيب) » وغيره. ومتئ وطئ ولم تحصل 
به رجعة » استأنف لوطئه » ودخل فيها بقية عدة طلاق» ويراجع في بقية عدة طلاق 
فقط. وقيل: في وقوع طلاقه في بقية عدة وطئه وجهان. ولو أحبلهاء فرغتا 
| حاشي. © قوله: (روايتان) أي: علئ القول بتحريمها!؟ . 
قوله: (احتّ الا ا لي ل 0 
© قوله: (احتمل وجهين) أصحهما: لا تطلق”” ؛ ليفارق” ” الوقوع والبينونة . 
وو ٠‏ و ف م 
© قوله: (وعلئ المذهب) يعني علئ قولنا: إنها زوجة مباحة . 
© قوله: (تحصل؟؟)) أي: الرّجعة . 
َ 7 
© قوله: (لا بإنكار الطلاق) عطف علئ قوله: «تحصل”" بِوَطيئُها) . 
© قوله: (استاتف) كذَا في النْسَخ » وصوابه: «اسْتَأْنََت) أي نا 


)١(‏ قد سبق بيان المذهب في أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق » والظهار» والإيلاء» واللعان» وكذا 
الخلع ؛ لأنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق » وليس مقصود الخلع التحريم » 
بل التخلص من ضرر الزوج . الإقناع: 570/7 » المنتهئ: 711١/4‏ » معونة: 21١/٠١‏ كشاف 
القناع: 5 //794» شرح المنتهئ: 594/7 ١‏ . 

(0) إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق مع انقضاء عدتك لم تطلق الزوجة. الإنصاف: 491//57 » 
الإقناع: «/4 5١‏ » والمنتهئ: 7947/5 » ووجهه أن الطلاق صادفها بائنا فلم ينعقد» ولوجوب 
تعقب الوقوع الصفة . معونة: 4560/9 » شرح المنتهئ: "177 . 

(*) كذا في النسخ » ولعلها والله أعلم: (لتقارن) . 

(5) لفظة الفروع: 2١50/9‏ (يحصل) » بتذكير الفعل . 

0( هي كما سلف في التعليق السابق بتذكير الفعل . 

() أورد هذا التصويب أيضا المرداوي في تصحيح الفروع: .١05/9‏ 


ونم 


في الأصح بالوضع » وله في الأصح الرجعة مدة الحمل . وإن راجعها أو تزوجهاء 
ملك تتمة عدده . ونقل حنبل: يستأنف العدد إن تزوجت بعده. وإن ادعئ رجعتها فى 
العدة» قبل قوله لا بعدها. وإن سبقته» فقالت: انقضت عدتي» فقال: قد كنت 
راجعتك ». أخذ بقولهاء ولو صدقه مولئ أمة. نص عليه. وكذا إن سبقها. قطع به 


الخرقي» وأبو الفرج» وابن الجوزي. وفي «الواضح» في الدعاوي نص عليه . 


© قوله: (ونقل حنبل: [تسَْأئنف]”" العَدَه إن تزوّجت بعده) أي: ودخل بها 


© قوله: (لا بعدها) أي: إلا(" إن صدّقته المرأة9؟ . 


4 َّ 


ا قوله: (ولو صدّقه مَولَى [ أمّة]*)) خلافاً لأبي يوسف7©. 


)١(‏ وردت في الفروع: »١10/9‏ بتذكير الفعل» والذي هنا ورد في نسخة ؛ كما ذكره محقق الفروع 
هناك . 

(؟) وتسمئ هذه المسألة: (مسألة الهدم)» والمعنئ: نكاح الثاني هل يهدم نكاح الأول أم لا؟ 
والمذهب أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها . الإنصاف: 44/7 » الإقناع: 577/8 » المنتهئ : 
/707”» ووجهه: أن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول » فلا يغير حكم الطلاق 
كوطء السيد» ولأنه تزويج قبل استيفاء النلاث أشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني . معونة: 
٠‏ كشاف القناع: »7٠٠/5‏ شرح المنتهئ: .1١6 ٠/7‏ 

6 في (ح): (/1). 

() لأن قولها يقبل على نفسها في حقها. المبدغ: 79//1» معونة: 21/٠١‏ قال في الإقناع: 
5/٠‏ 5 : «فإن ادعاه بعد انقضائها فأنكرته فقولها) انتهئ » ويفهم منه أنه إن لم تدكره بل صدقته 
فإن قوله يقبل والله أعلم . 

(5) في النسخ: (أمه) » وصوابه المثبت كما في الفروع: .١155/9‏ 

(1) ومحمد بن الحسن أنضا فإنهما قالا: «القول قول المولئ» والعلة في ذلك: «لأن بضعها مملوك 
له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الإقرار عليها بالنكاح» انتهئ من الهداية: 2500/١‏ 
وينظر فتح القدير: 174/7 ؛ حاشية ابن عابدين: 71/0 » وصورة المسألة: إذا ادعئ زوج الأمة 
بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته وصدقه مولاها فالقول قولها. قدمه في المبدع: 
٠"‏ ؛ . وجزم به في الإقناع: 0715/7 080 » وتبعه المنتهئن: 5 //77. 


5١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع والأصح قوله» جزم به في «الترغيب». فلو تداعيا معاء فقيل: يؤخذ بقولها. وقيل: 
بقوله . وقيل: يقرع . ومتن رجعت» قبل » كجحد أحدهما النكاح ثم اعترف به. وإن 
أشهد علئ رجعتها ولم تعلم حتئ اعتدت » ونكحت من أصابهاء ردت إليه » ولم يطأ 
حتول تعتد . وعنه: هي زوجة الثاني . وكذا إن صدقاه . ل 


حادية 2 © قوله: (فلو تداعا معاً؛ فقيل: يُوْحَذ بقولها) اختاره الوَجِير(" . 


© قوله: (وكَذَا إن صَدَّقاه) يعني أنه: لو ادّعئ الرّجعة » ولا بين له» وصدّقته 
المرأة وزوجها الثاني ؛ ردت إليه!"" » ولا يَطؤّها حتئ تعتد في غير المدخول بها 
أيضاً"” . والمعروف أنها ترد قبل الدخول قولاً واحدً(؛». وبخطه أي: الزوج 
الثاني » والمرأة ولا بينة له» وقد دخل بها الثاني ؛ ففيها الرّوايتان0* . 


(010 
(00 


به 


(0 
(0 


6 » وهو المذهب . الإنصاف: 21١0/77‏ الإقناع: 5515/7 » المنتهئ: 708/5 . 

من باب أولئ ؛ لأنها ترد للأول في حالة إشهاده علئ رجعتها من حيث لا تعلم » فاعتدت » ثم 
نكحت آخرء فأصابهاء فمن باب أولئ ردها للأول إن صدقاه أي: الزوج الآخر والمرأة. لأن 
تصديقهما أبلغ من إقامة البيئة » لكن فرقوا بين تصديق الزوج الآخر وحدهء وتصديق المرأة 
وحدها؛ بأن تصديق الزوج الآخر يقبل ؛ لاعترافه بفساد نكاحه؛ بخلاف تصديقها هي ؛ لأن 
قولها إنما يقبل علئ نفسها في حقها ‏ فلا يقبل في فسخ نكاح الآخر ؛ لأنه ليس علئ نفسهاء ولا 
من حقها. وعلئ هذا إن صدقه الزوج الآخر؛ بانت منه» وردت للأول بغير عقد جديد. هذا 
المذهب وعليه الأصحاب . المبدع: 2742/17 270417 الإنصاف: 5/77 1١761١‏ . معونة أولي 
النهئ: 21١5/٠١‏ 1. 

قال الفتوحي: «ولا يطؤها الأول حيث أصابها الثاني حتئ تعتد من وطء الثاني» انتهئن من 
المعونة: »٠‏ ونحوه في شرح المنتهئن: ١6٠/7‏ » فكلام الفتوحي ومن وافقه ظاهرء وكلام 
المحب هنا غير ظاهر ؛ لأنهم قد ذكروا في العدد أنه لا عدة في فرقة حي قبل وطء أو خلوة. 
الإنصاف: 72/75» الإقناع: ‏ /ه » المنتهئ: 2791/5 فكيف تعتد غير المدخول بها ؟! . 
المغني: 5/١٠١‏ /اه » الشرح: 2٠١7*177‏ المبدع: 8941//17. 

الروايتان فيما إذا ارتجعها في العدة وأشهد علئ الرجعة من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من 
أصابها هما: 

الرواية الأولئ: أنها زوجة الأول فترد إليه» ونكاح الآخر فاسدد؛ لأنه تزوج امرأة غيره قال- 


ادن 


وفي «الواضح): الروايتان» دخل بها أم لا. وإن لم يشهد برجعتهاء وأنكراه» رد الفروع 
قوله. وإن صدقه أحدهماء قبل على نفسه فقط . والأصح لا بلزمها مهر الأول: 


© قوله: (وفي الوّاضِح الرٌوايتان دخل بهاء أم لا) أي: الرُوايتان في غير بر ,نتن 
الفقعول ينها انها »والمعروك أصاقره قن الدشول قرولا وانعر” . 


© قوله: (ويلرّمُها للثاني مَهرٌهاء أو نصِفه)(" أي: يلزمها المهر كاملاً للثاني 
إن كان بعد الدخول» أو نِصفّه إن كان قبله ؛ لتفويتها الببضع”" » وفيه نظك! لأن 
المرأة إذا أفسدت نكاحها بعد الدخول ؛ لم يسقط شيءٌ مِن صداقها”'' ؛ إنما إذا 
أفسده غيرها ؛ ففيه روايتان”* . هل يرجع به علئ المفسد إذا كان بعد الدخول؟ 
علئ روايتين ؛ جعل صاحب المحرر”'' الأقوئ عدم رجوعه. وبخطه من قوله: 
(اوفي الوَاضح إذا صَدّقته) ؛ إلا قوله: (روايتان» ( حاشية ؛ وهي نسخة في بعض 


و 


-2 في المغني: «هذا هو الصحيح ؛ وهو مذهب أكثر الفقهاء» . انتهئ » وهي المذهب . 
الإنصاف: ٠١1/78‏ » الإقناع: 557/8 » المنتهئ: ع /80. 
الرواية الأخرئ: أنها زوجة الآخرء ويبطل نكاح الآول؛ لآن كل واحد منهما عقد عليهاء 
وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهرء ومع الآخر مزية الدخول» فقدم بها. نقلها الموفق 
أيضا في المغني: 015/٠١‏ . 

() لم أعثر فيها على نقل . 

(0) هذه العبارة ليست في الفروع . 

(0) عزاه في الإنصاف: 5/7 »٠١‏ إلئ الواضح . 

(5) بغير خلاف في المذهب. قاله في الإنصاف:  ١07/5‏ » وقطع به الإقناع: 5 /4 2 والمنتهئ : 
25 . 

(5) هما وجهان في تقرير القواعد: 4/7 ١7‏ ذكرهما في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة . 

(5) المحرر: »1١/7‏ وهو اختيار الموفق في المقنع: 4 757/7 - 754 » والصحيح من المذهب 
أنه يرجع به علئ المفسد نكاحه. التنقيح ص47 ”27 الإقناع: 5/4 ”2 المنتهئ: 475/5 » 
ووجهه: أنه أغرمه المال الذي بذله في مقابلة البضع بإتلافه عليه ومنعه منه. معونة: ١169/١١‏ 
شرح المنتهئ: 77/7 . 


.ب 


الفروع له إن صدقته . ومتئ بانت من الثاني بموته أو غيره, عادت إلئ الأول بلا عقد جديد . 
0 

© فصل : من طلق عدد طلاقه» حرمت حتئل تتزوج من يطؤها مع انتشار في 

الفرج » وإن لم ينزل . وقيل: وهو ابن عشرء وقيل: ثنتي عشرة . ونقله مهنا. ولو 

ذميا وهي ذمية. ويكفي تغييب الحشفة» أو قدرها مع جب. وفي «الترغيب» 


0 © قوله: (ومتىل بتانت من الثاني بموته » أو غيره ؛ عَادت إلئ الأول بلا عقدٍ 


ابن نصر الله 
0" 


جديدِ) أي : ابولاط رهاس ددا 


1 
من طَلق عَدَد طلاقه(» 


لو كان طلاقٌ الثلاث في نكاح فاسدٍ؛ هل تَحرُم به حتئ تنكح زوجاً غيره ؟ 
اوتقرط ذللك كرون التكاح صحيحا ؟() 


8 قوله: (مع انتََارٍ) لم يذكر الانتضّار في المقنع7؟ » ولا بُدَّ منه(»» 
© قوله: (وقيل: [هو]'" ابن عَشْرِ) أي: الذي يتزوج بهاء مَفهُومُه أن 
الصّحيح عدم ا: شتراط.هذا الس ؛ فلو كان له دون عَسْرِء وأولّج عن انتِشَارٍ ؛ 


.1١60/8 شرح المنتهئ:‎ 214/٠١ معونة:‎ )1١( 

0,0( حرمت حتوا تتزوج بآخر يطؤها في قبلها مع انتشار. التنقيح ص27”78 الإقناع: «/مدمهء 
المنتهئا: 5 /9 8 . 

() لم أر من تعرض لذلك . 

(4:) لكن ذكره في المغني: 05٠0/٠١‏ » قال هناك: «ولو أولج الحشفة من غير انتشار ؛ لم تحل له ؛ 
لأن الحكم يتعلق بذواق العسيلة » ولا تحصل من غير انتشار» . انتهئ . وذكر نحوه في الكافي : 
. 

(4) ولذلك ذكره المتأخرون. التنقيح ص78" الإقناع: 510/7 » المنتهئن: غ /804. 

() في الفروع: ١165/8/9‏ » (وهو) بإضافة الواو. 


ال 


زج 5 


وجه: بقيته » والأصح: ونوم» وإغماء» وجنون» وظنها أجنبية » وخصاء» وعنه فيه: 9 الفروع 
إذا كان ينزل . وإن ملك أمة طلقها » أو وطئ في نكاح مختلف فيه » أو إحرام أو صوم 
فرض » أو حيض ونفاس » لم يحلها في المنصوص في الكل » كوطء شبهة » أو ملك 
يمين» أو نكاح باطل » أو في ردة . وفي (التبصرة»: إن نويا الإحلال» فروايتان ؛ 


بناء علىئل صححة النكاح . وتحل محرمة الوطء لمرض »2 وضيق وقفت صلاة ) 


حصل الإحلال''» ولم يجب بِوَطيْه عدة ؛ لأنه لا يولد له ؛ فتَحل للأول عَقِبِ 
طلاق الثانى بلا عدة7". 


© قوله: (وتوم) عطف علئ «اجَبٌٍّ) أي: ومع توه20 . 
© قوله: (وظنها) أي: ومع ظنّها . 


© قوله: (وعنه فيه) أي: في الخصاء . 


© قوله: (وإن مَلَك أَمَةَ طلقها) أي: نهاية عَدَدِم أي: لم تل له( . 
© وقوله: (لم يُجلها) أي: ولم تَحل له الأمّة التي طلقهاء ثم مَلَكَّها . 


© قوله: (وفي التّبصرة: إن نويا الإحلال) أي: إن تزوجت بِمن يريد أن يُحِلها 


(010) 


(00 


4 
62 


قال في المبدع: /5/1 ٠‏ : » ؛ ٠‏ 5 : «ومتئ أمكنه الجماع ؛ فقد وجد منه المقصود» . انتهئ » ذكرها 
المرداوي في الزوج المراهق في الإنصاف: 5/7 »١7‏ وينظر الإقناع: 560/7 » والمنتهئ: 
/89. وذلك لعموم قوله تعالى: لحف كم رقا عَيرَهُ4 سورة البقرة: (770). 

فى كترظة :الوط الذاى ملوعنية العادة كوقم رلتحق مه الولة 6و الستعين وان رظي قإقه لآ بولك لمقلا 
ولذلك فلا عدة علين المرأة بوطئّه . التنقيح ص8 8» الإقناع : /هء المنتهين: 5 /8947. 

وهو المذهب . التنقيح ص9 277 الو قناع : #رها> قاع المحير : ع الا 

وهذا المذهب . الإنصاف: 179/77 » الإقناع: 557/7 » المنتهئن: 4 ٠/‏ 274 لأن النص صريح 
في تحريمها ؛ وهو قوله تعالى: حي تَكمَ را عَيرَهه4 سورة البقرة: (770)» ولأن الفرج لا 
يجوز أن يكون محرما مباحا. المبدع: 401/1 » معونة: .70/1١١‏ 


م 


حاشية 


الفروع ومسجدء ولقبض مهر» ونحوه؛ لأن الحرمة لا لمعنئ فيهاء بل لحق الله. وفي 
حاشية لزوجهاء ولكن لا تأثير لنيّتها(" . 


ابن نصر الله 
4 1 522 و 7 95 0 ع قد ووم 
8 قوله: (ولقبض مَهر) يُوْحَدْ منه تحريم وَطَيّْها!"' ؛ وهي مسألة عزيزة 
© قوله: (لأن الحُرمّة لا لِمَعتّ [فيها]”' لِحَقٌّ الله) أي: بخلاف وَطيْها في 
إحرام ونحوه”” ؛ فإن الحُرمّة هتاك لِمَعئى فيها ؛ وهو لحقّ الله" . فالعلة الأمران: 


: والمذهب أن المطلقة ثلاثا لا يحلها النكاح الفاسد لزوجها الأول. التنقيح ص9 ”2# الإقناع‎ )١( 
ونكاح التحليل من أنواع الفاسد.‎ »7 5 ٠/ المنتهئ: ؛‎ » >> 

(؟) وهذا ما ذكر عند المتأخرين » فإنه يؤخذ منه تحريم الوطء. الإنصاف: 217/77 الإقناع: 
5/8 ء المنتهية: ؟ )و “ام . 

(0) المقصود بقوله: «ولقبض مهر) أي: وتحل المرأة للزوج الأول وإن كان الوطء محرما ولكن 
الحرمة لا لمعنئ فيها لحق الله تعالى» ومن تلك الصور التي تحلها للزوج الأول هذه الصورة 
التي هنا (ولقبض مهر) ومعنئ ذلك أنها تحل بالوطء المحرم في حالة منعها نفسها من الزوج 
لقبض مهر حال. معونة: »19/١١‏ كشاف القناع: 2٠0/5‏ شرح المنتهئ: 108/8 . 

(4:) بعدها في الفروع: »١51/9‏ (بل) وهي غير ثابتة هناء والزيادة من مخطوط آخرء ذكر ذلك 
المحقق للفروع في التعليق رقم: )١(‏ من الصفحة نفسهاء ولعل الصواب حذفها؛ لأن سياق 


الكلام بعد ذلك يقتضي حذفها . 

6 كالحيض » والنفاس » وصوم الفرض» أو الوطء في الدبر» أو ما شابه ذلك مما يكون التحريم 
فيه لمعنئ فيه وهو حق الله تبارك وتعالئ. معونة: »14/٠١‏ كشاف القناع: »٠05/8‏ شرح 
وو 


: كشاف القناع‎ 19/٠١ ولابن قندس نحو هذا التعليق في حواشيه ص 0١؛ وينظر المعونة:‎ )١( 
شرح المنتهئن: /101» واعترض الموفق عليهم في ذلك » وقال بأن ظاهر النص‎ »"٠5/ 
بحلهاء وهو قوله: لاح كم ريا عير سورة البقرة (0؟)) قال: «وهذه قد نكحت زوجا‎ 
غيره) » ثم استدل بحديث ذوق العسيلة» وأنه قد وجد ذلك » ثم قال: ١(ولأنه وطء في نكاح‎ 
صحيح في محل الوطء علئ سبيل التمام فأحلها ؛ كالوطء الحلال» وكما لو وطئّها وقد ضاق-‎ 


.م 


((عيون المسائل» » و«المفردات): منع وتسليم » وقال: قال بعض أصحابنا: لا نسلم ؛ الفروع 
لأن أحمد علله بالتحريم, فنطرده» وهذا قول أحمد في جميع الأصول ؛ كالصلاة في 


| ' 5 
#ه كون المعنيل فيها. 2 7 
2 وكونة لبد الله 


© قوله: ([وقال](© بعض أصحابنا) يُنظر في فاعل قال؛ هل هو صاحب 
عيُونَ المسائل2©0؛ أو صاحب المفردات20؟ وأفاد قَاضِى القصاة [غَلاءٌ 
الدين ](؟» أن فاعله صاحب العيون(2 . 


2 


50 را ا 0 57 
© قوله: (لا نسَلم) أي: أن وَطأها المَحَرَّم لِمَرض » ونحوة يُحلها . 


© قوله: (لأن أحمد عَلْلَه) أي: عَلل الوّطء في إحرام ونحوه بالتحريم فقط » 
مِن غير اعتبار كون التحريم لِمَعبَ فيها('. 


-2 وقت الصلاة» أو وطئها مريضة يضرها الوطء » وهذا أصح إن شاء الله تعالئ») انتهئ من المغني : 
.60٠‏ 

)١(‏ بعدها في الفروع: 159/9» (قال) » وهي غير ثابتة هنا ولعلها نسخة ؛ كما بينه محقق الفروع في 
التعليق رقم: (”). ويصير المعنئ: (وقال) أي: صاحب عيون المسائل (قال بعض 
ههه ناه مه 

(؟) وهو أبو علي» ابن شهاب العكبري » متأخر ينقل من كلام القاضي وأبي الخطاب » ولم تؤرخ 
وفاته. ذيل طبقات الحنابلة: 177/١‏ » المنهج الأحمد: .1١1/‏ 

(*) لعله يقصد ابن الزاغوني إذا أطلق المفردات ؛ لأن ابن مفلح إذا أراد مفردات ابن عقيل » أو أبي 
يعلئ الصغير نسبها إليهم . 

(5) مابين الحاصرتين سقط من (ح)» لكنه أثبت بهامشها . 

(5) لم أجد من عزاه لابن مغلى غيره. 

(1) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب المسائل . 


ا 


الفروع 


تخا 


دار غصب » وثوب حرير. ولو عتق عبد بعد طلقة - وعنه: وطلقتين ‏ ملك تتمة 
ثلاث 2 ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها. وكذا الروابة في عتقهما معا. 

© قوله: (وعنه: [طلقتين]7") سَوَاء كان عَقِبهِ بعد طلقةٍ» أو طلقتين في 
العدة » أو بعد انقضائها ؛ نيكون تحريمهامُرَاَى [تحريم تن استلف دينهاء ودين 
زوجها بعد الدخول ما دامت في العدة ؛ فإِنّه تحريمٌ مُرَاعَئ (") 


> 


2 


© قوله: (وكَدًا الرّوابة في عتقهما معا) قال في المُستوعب”": «واختلفت 
الزوآية قى_الغيد:[ذا طلى زويهة الأمة طلقتين» الى يمينا اذ وى هلد : أنه 
يباح له أن يتزوجهاء وتكون معه علئ طلقةٍ ؛ وهو قول ابن عباس » وجابر بن 
عبد الله » وأبي سَلّمة220» وقَتَادّة. وروي عنه: لا تل له حَنّى تدكح زوجاً غيره ؛ 
كما لو لم يَعتقا) . انتهئ . فقول المصئّف هنا: «في عتقهما معاً) ليس المراد وقوع 
عتقهما دُفعةَ في وقتٍ واحدٍ؛ بل اجتماعهما في العتق بعد طلقتين*2: والأصل 
في هذه المسألة حديث ابن عباس » عن النبي كَه: (في المَمْلوكين إذا طَلقَها 


)١(‏ الذي في الفروع: 2٠69/9‏ (وطلقتين) بزيادة واو. 

(؟) والصحيح من المذهب أنه لو عتق العبد بعد طلقتين ؛ لم يملك الثالثة. الإنصاف: 2809/77 
الإقناع: 581١/7‏ » المنتهئ : وقد ذكروا في باب نكاح الكفار أنه إن ارتدا أو أحدهما 
بعد الدخول وقفت الفرقة علئ انقضاء العدة. الإنصاف: 207/7١‏ الإقناع: 230387٠8‏ المنتهئ: 
. 

(*) لم أجد من عزاه للمستوعب » أو نقله عنه . 

(5) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » أحد الآئمة الكبار بالمدينة » وأحد مشاهير التابعين 
بهاء توفي سنة4 4 » وقيل: 4 ١٠ه.‏ مشاهير علماء الأمصار ص58 » العبر: .117/١‏ 

(0) قال الفتوحى أي عتق الزوج والزوجة معا بعد طلقتين» انتهئ من المعونة: 5٠١1/9‏ »2 
وللتورس صدزه اذى بتري اانه : : «/*47 » والصحيح من المذهب في هذه المسألة أنهما إن 
عتقا معا بعد طلقتين لم يملك الثالثة. الإنصاف: 2.09/7١‏ الإقناع: 58١/7‏ » المنتهئ: 
ع /هه”. 


لاا 


وله الرجعة إن ملك التتمة وإن علق ثلاثا بشرط ) فوجد بعد عتقه, لزمته . الفروع 
تطليقتين » ثم عَمَقا ؛ فله أن يترّوّجها)90. فقال أحمد(": لا أرى شيئاً يدفعه. | حاشيٍ, 
بن له 


© قوله: (وإن عَلق ثلاثاً بشرط» فوٌجد بعد عتقه ؛ لزمته) اعتباراً بحالة 


)١‏ رواه أبو داود في السنن» كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد (؟//81 اح 141؟)) 
والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب الطلاق» باب طلاق العبد (9/7ه “اح » 0771)), 
والدارقطني في كتاب النكاح «/١٠٠#9ح 2701١‏ 7067» والطبراني في المعجم الكبير 79/٠١‏ لاح 
6 هساسح ٠١816‏ بلفظ + أن أبا حسن مولئ بني نوفل أخبره أنه استفتئ ابن عباس في 
مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك » هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: 
نعم . قضئ بذلك رسول الله كه . هذا لفظ أبي داود» ولفظ النسائي عن الحسن» مع اختلاف 
يسير في الألفاظ مثل أفتئ بدل قضىئ » وبعده قال ابن المبارك لمعمر ؛ أحد رواة الحديث: من 
أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة ؟ . وفي بعض ألفاظ الحديث: أيتزوجهاء بدل أيخطبها ؟ 
والحديث قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 060/107: هذا حديث منكر » وقال أبو داود بعد أن 
رواه: ليس العمل علئ هذا الحديث» وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 7/7/5: «طرقه يقوي 
بعضها بعضاً) » ثم وجدت أن الحديث رواه أيضاً الحاكم في المستدرك » كتاب الطلاق: ١77/7‏ 
بعد حديث رقم 7877 » والبيهقي في السنن الكبرئ » كتاب الرجعة » باب ما جاء في عدد طلاق 
العبل: ٠/1‏ لاماح 4017 5١ء‏ وقال عقبه: (ولو كان ثابتاً؛ قلنا به إلا أنا لا نقبت حديثاً يرويه من 
تجهل عدالته» والحديث رواه ابن ماجه في السنئن » كتاب الطلاق » باب من طلق أمة تطليقتين 
ثم اشتراها ١/5178ح‏ 7087 » وعبد الرزاق في مصنفه, كتاب الطلاق » باب الأمة تكون عند 
الرجل فيطلقها ثم يشتريها: 5/17 5 اح 179/5 » والإمام أحمد في المسند: :/١‏ ”لح /2808 
والصواب أن الراوي عن ابن عباس #85 هو أبو الحسن» وليس حسناً ينظر تهذيب التهذيب: 
١1‏ :ع والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب النكاح » في العبد تكون 
تحته الأمة فيطلقها تطليقتين: 4777/7 » 477 » والحديث ؛ أعني حديث أبي الحسن » مولئ بني 
نوفل» حديث ضعيف ؛ لأنه رغم كل هذه الروايات إلا أن مدارها كلها على عمر بن مُعتّب 
المدنى » وهو ضعيف » قال عنه ابن المديني: منكر الحديث » ينظر تهذيب الكمال 5٠9/5١‏ » 
وقال الإمام أحمد: لا أعرف عمرء وقال النسائي: ليس بالقوي » ينظر المصدر نفسه » وينظر تهذيب 
التهذيب: 477/1 » وقال ابن حجر في التقريب ص1/7/8: ضعيف من السادسة » والله أعلم . 

(؟) المغني: 085/٠١‏ » الشرح: 11/78» المبدع: /501//1 . 


0 


يي الوقوع”"؛ كما لو حَاتَئ في بي وهو صحيحٌ فمّرض في مُذّة الخيّار؛ كانت 


محاباته ين الث يلا خلافي في المحرر”" . ولو عَلق عتقه علئ صِفْةِ » فوؤجدت 
وهو مَرِيضصٌ» فهل يبر من الثُلّث ؟ أو ين رأس المال؟ وجهان في المحرر””ا 
أيضاً» أظهرهما: من الثُلّك9؟: وكَذَا تعليق طلاقها في الصّحة على صفة 
فوُجدت في المرض » ولم تكن الصّفة مِن صنعها؛ فروايتان» أَصَحَّهما: أنه 
كطلاق الصحب 20 . 


(010 


(00 


فيه 


(0 


(0) 


0 
الإنصاف: 094/57*» الإقناع: 581١/7‏ » المنتهئن: 750/5» وينظر التعليل في المعونة: 
49 » كشاف القناع: 574/5 » شرح المنتهئن: 7"/88؟ . 

»:0١‏ وصورة المسألة: لو باع صحيح شيئًا يساوي مائة وخمسين بمائة » بشرط الخيار له إلى 
شهر » ثم مرض البائع في زمن الخيار» ولم يختر فسخ البيع حتئ مات » فإن محاباته بالخمسين 
تعتبر من ثلثه. معونة: 2784/1 شرح المنتهئن: 58/7 » مطالب: 457/84 » ووجه اعتبار 
المحاباة من الثلث ؛ لأنه تمكن من استرداد ماله إليه فلم يفعل » فقام ذلك مقام ابتداء إخراجه في 
المرض . تقرير القواعد: /71/1» ونحوه في المعونة: 278/1 وغيرها. 

0 ومثاله كما ذكره: «لو قال عه لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر» فجاء وهو 
مريض » فهل يعتق من الثلث » أو من رأس المال ؟) انتهئ . 

وهو الصحيح من المذهب. صححه في الإنصاف: 2175/11 وفي موضع آخر وهو ص١7١)‏ 
جعل التصحيح أنه يعتق من كل المال» ولكن هذا من غلط الطابع » ويشهد له ما في طبعة دار 
إحياء التراث 1778/1 » فصحح فيها عتقه من الثلث ليوافق التصحيح الأول» وهذا ما قطع به 
الإقناع: 2١١9/7‏ وتبعه المنتهئن: :7١/*‏ » ووجهه اعتبارا بحالة الوقوع» أو وقت وجود 
الصفة . كشاف القناع: 07٠/7‏ » شرح المنتهئ: /غ:. 

والمقصود في حكم التوارث بينهماء فهل يتهم الزوج فيه بقصد حرمانها من الميراث» أو هو 
كطلاق الصحيح فلا إرثث؟! روايتان. أصحهما كطلاق الصحيح فينقطع الإرث بينهما. 
الإنصاف: 2701-70٠1‏ الإقناع: «/770» المنتهئ: 517٠/7‏ » قال الفتوحي: «وإنما لم 
ترثه ؛ لأنه لم يعلقه في المرض المخوف الذي مات منه) انتهئ من المعونة: 745/7 . 


م١‎ 


وقيل: تبقئ له طلقة ) ٠‏ كتعليقها بعتقه » في الأصح . . وإن ادعت مطلقته المحرمة الغائبة 
ةذ[ ذ ذ [ [ [ ز 00 


صدقهاء وفى «الترغيب») وجه: إن كانت ثقة. وسأله أبو طالب عمن طلق ثلاثا 


© قوله: (وقيل: [يبقئ ]7 له طلقةٌ) اعتباراً بحالة التعليق(" . 
© قوله: (كتعليقها) أي: الغلاث . 
© قوله: (بعتقه) لأن عتقه يَكَرَنَبِ عليه الطلاق » والحرّية سبب ملك الثلاث » 
وقد تَقَدم وقوع الطلاق علئ ملك الثلاث » وقَارَن سبب ملكها؛ وهو من اقتران 
الحكم بالمانع ؛ لا بالمنع ؛ كما لو قال المتزوج بِأَمَةَ أبيه: إن مات أبي ؛ فأنت 
طالقٌ ؛ فإنها تطلق بموته في أحد الوجهين” "» ثم تَبيّن أن هذه المسألة لا تصح 
إلا إذا قلنا: العتق بمعنيئا الإعتاق ؛ فإنه يترتب عليه العتق ؛ وهو الحرية, 
فالصضّوابِ أن يقال: كتعليقها بإعتاقه في الأصح ؛ فإن الإعتاق يترتب عليه 
الحرية؛ وهي سبب ملك الفلاث» وهو الحرية» فتقع الثنتان قبل أن يملك 
الثلاث ؛ لآنه لا يملك حالة الوقوع إلا الثنتين فقط » فيختص الوقوع بهما!؟ . 
© قوله: (وإن اذَّعَت مُطلقته المُحَرّمة الغائبة) بسأل عن حقيقة هذه العَيئة ما 
)١1(‏ في الفروع: ١159/9‏ » (تبقئ) » بتأنيث الفعل . 
(؟١)‏ وعليه تطلق اثنتين ويملك الثالثة. الإنصاف: "٠.9/5١‏ 
(*) وجزم به في التنقيح ص 27١‏ وتبعه الإقناع: 595/7 540 » والمنتهئ: 7177/5 » وجهه: 
لآن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملك» والملك سبب انفساخ النكاح » فقد سبق نفوذ 
الطلاق الفسخ فنفذ. تقرير القواعد: 550/١‏ » معونة: 71/9 . 
(:) لم أجد فيما وقفت عليه من نقله عنه » أو وافقه » لكن لو علق عبد الثلاث بعتقه بأن قال: إن عتقت 
فأنت طالق ثلاثاء فإن عتق ؛ لغت الطلقة الثالثة في الأصح. جزم به في الإقناع: 481١/‏ » 


والمنتهئ: 750/5 » وهو مقتضئ التنقيح ص 2774 فإنه قال: «ولو علق ثلاثا بشرط فوجد بعد 
عتقه لزمته لا تعليقها بعتقه) انتهىا . 
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الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


وهو معهاء قال: تعظه وتأمره وتفتدي منه وتفر منه» ولا تخرج من البلد» ولا تتزوج 
حت تعلنه - هذه دعوئ - ولا ترثه. وقال بعض الناس: إن قدرت أن تقتله. ولم 
يعجبه. قلت: فإن قال: استحلت وتزوجهاء قال: يقبل منه. والمرأة إذا عرفت 
بصدق » يقبل منها. ولو كذبها الثاني» صدقت في حلها للأول. وكذا دعوئ نكاح 
حاضر منكر» في الأصح » ومثل الأولة » من جاءت إلئ حاكما » فادعت أن زوجها 
طلقها وانقضت عدتها» فله تزويجها » إن ظن صدقهاء كمعاملة عبد لم يثبت عتقه . 
قاله شيخناء لا سيما إن كان الزوج لا يعرف. وظهر مما تقدم: لو اتفقا أنه طلقها 


هي ؟ ولم أجدهم صَدّحوا 0 
:8 قوله: (وهو معها) أي: يُدكر ذلك » ويُعاشر مُعاشرة الرّوجية . 
© قوله: (فإن [قالت|20 استحلت) كَذَا ‏ ولعله: «فإن قال: استحلت)0©. 


© قوله: (وكَذَا دَعَوى نكاح حَاضر مُكر في الأصح) وهذه غريبة » وبخطه » 
البدر 9127[ وكذ]] !19 إن تر وعدت |[حاضير | 97> وفارفيا» وادغت إصمايقة: 
وهو [مُنكرها])”"" قولها في حلها للأول» لا في استقرار مَهر”". 


© قوله: (وظهّر مما تَقَدّم لو اتّفقا) هي وزوجها. 


. ولم أجده فيما وقفت عليه‎ )١( 

(؟) جاءت في الفروع: ١0/9‏ » صحيحة (قال) ؛ كما صوبها بعد ذلك » ولعل ما نقله هنا نسخة . 

(*) وفي الاختيارات ص 97": (فإن قال: استحللت وتزوجتها ؛ قال يقبل منه) انتهئ . 

(:) 5/ه6م. 

(5) في المصدر السابق » (وكذلك) . 

(6) في المصدر السابق » (قاصرا). والصواب ما هنا. 

(0) في المصدر السابق» (ينكرها) . 

(4) أي فإن القول قولها في حلها للأول» والقول قوله في تنصيف المهرء وكل هذا اتفاق عند 
المتأخرين . التنقيح ص59 "» الإقناع: 0717/8 » المنتهئ: 4٠/5‏ . 
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وانقضت العدة » زوجت . وقد ذكروا من بلغها أنه طلقها ومن أقر أنه طلقها في مرضه . الفروع 
ومن قال في العدة: راجعتها من شهرء وظهر من رواية أبي طالب المذكورة» لو شهد 
أن فلانا طلق ثلاثاء ووجد معها بعد. وادعئ العقد ثانيا بشروطه, بقبل منه . 

© قوله: (وقد ذكروا مَن بلغها أنه طلقها) أي: زوجها وهو غائبٌ ' أنها تعتد ار بس بن 


© قوله: (ومَن أقر أنه طلقها في مرضه) أي: فإنه يقبل إقراره بذلك ؛ كما لو 
أقر بحدء أو قود(" . 


© قوله: (ومّن قال في العدة: راجعتها من شهر) أي: فإنه يُصدق » وهو مِن 
ول ا 

© قوله: (وظهّر من روابة أبى طالب المذكورة) حيث قال فيها: «فإن قال: 
استحلت » وترّوّجتها ؛ قال: يُقل منه)(2 . 

© قوله: (لو شّهد أن فلاناً طلق ثلاثاً» وؤجد معها بعدٌء وادّعئن العقد ثانياً 
[ بشرطه |( ؛ يقبّل منه) أى: إذا أمكه 9" . 


)١(‏ تنظر هذه الرواية في المقنع: 5 98/7» والمحرر: ٠١5/7‏ » والإنصاف: 48/75 » وهي في 
مقابل الصحيح » إذ المذهب أنها تغتد من يوم الفرقة أي حين مات أو طلق . الإنصاف: 6 4/7 : 
الإقناع: »١5/5‏ المنتهئ: 5/5 4٠‏ . 

(؟) كذا في (ح)» ولم يتبين في الأصل » ولعلها: (بَنّت) والله أعلم . 

يه لم أره لغيره. 

)0( ولأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها. كشاف القناع: 5 /707: قال الحجاوي: «وإن ادعئ في 
عدتها أنه راجعها أمس أو منذ شهر ؛ قبل قوله) انتهئ من الإقناع: 51/7 . 

(5) الفروع: ١0/9‏ » ولفظ تزوجتها في الفروع هكذا: «تزوجها» . 

() وردت في المصدر السابق» »١71/9‏ (بشروطه) بالجمع » ولعلها هي الصواب ؛ كما سيذكر 
ذلك المحب في التعليق علئ القول الأخير من هذا الباب ؛ فإنه قال: (بشروطه) . 

©4ش تنظر هذه المسألة في المبدع: ٠94/1‏ ؛ » ولعل قصله بقوله: «إذا أمكن» أي: مضئ علئ ذلك- 


رذن 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


وسئل عنها الشيخ » فلم يجب . ويأتي إذا لم يقبل إقرارها بنكاح علئ نفسها , لا ينكر 
عليها ببلد غربة » فيتوجه التسوية تخريجا. ١١1-1١58/5‏ 

© قوله: واي إناتم أجل إترارها يكلم على ينها ؛ لا نكر عليها بِبَلد 
غربةٍ) أي : يأتى في كتاب الإقرار”©؛ قال فيه: «(فصلٌ) وإن أقرت امرأةٌ [علئ 
نفسها بنكاح ]""ا؛ ففعة : تمك 279 لووان التهمة بإضافة الأقران إلين شرائطةة 
وكبيع سلعتها ٠‏ وعنه. 0 . وفي الانتصار لا [يُدكر] 2 عليها بِبَلدٍ غربة) . 

© وقوله: (لا يُنكّر عليها) صَوابّه: عليهما ؛ كما في الإقرار00) 


و ع 
© وقوله: (بَلد غربةٌَ) لان 9 


© قوله: (فِيتَوجّه النّسوية) أي: بينهاء وبين مسألة ما إذا شّهد عليه بطلاق 


55 و 3 000 8 0 2 
ثلاث » ووجد معها بعد» وادعئ العقد ثانيا بشروطه ؛ يُقبّل منه » وتوقف الشيخ 


م سه 8 ع ع و 
قي اونوكو خةاوية هذه الممالة أن لقع ةذ للف لو ني لظ ان 00 
: ويتوجه من ف بَبَلل عربه » لا بِبَلد 


زمان يتسع له. معونة: 7١/٠١‏ » كشاف القناع: 27١0/5‏ شرح المنتهئ: ١167/7‏ » ويحتمل أن 
يريد بالإمكان ما إذا كان ببلد غربة كما سيذكره فى التعليق علئ القول: (7"957). 

. 07 والإنصاف:‎ "١ ٠ وينظر المبدع:‎ » 517/١١ الفروع:‎ .)١( 

00( في الفروع: 5١7/١1١‏ » (بنكاح علئ نفسها) بتقديم لفظ «بتكاح» . 

(*) وهذه الرواية هي المذهب . التنقيح ص/ا5 » الإقناع: 5 /" ه » المنتهئن: 45/0. 

(:) في الفروع: 517/١1١‏ » (تنكر) . 

(0) المصدر السابق. 

)١(‏ نقل ذلك عن الموفق صاحب المبدع: 5٠9/1‏ . قال: «وسئل عنها المؤلف» فلم يجب». 
انتهىا . 

(0) لأن إقامة البينة حينئذ لا تتعذر . 
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© باب الإبلاء: وهو أن يحلف - فى الرضا والغضب ؛ ولو قبل الدخول ‏ زوج » 
نص على ذلك » ويتخرج: وأجنبي » كلزومه الكفارة » ويتخرج: إن أضافه إلى النكاح , 
ومثله نكاح فاسد يمكنه الوطء » ولو كان عبدا كافرا خصيا جب بعض ذكره» أو مميزا 
مع عارض يرجئ زواله» كحبس ومرض .ء وعنه: أو لا . كجب ورتق. اختاره القاضي 
وأصحابه . ولو حلف » ثم جب », ففي بطلانه » وجهان» لا طفلة » قاله في «الترغيب» , 
بالله أو صفة من صفاته؛ لاختصاص سقوط الدعوئ بهاء واختصاصها باللعان» 


الإيلاء 


و (ولو قَبلَ [دخول]( © زوج؛ نص على ذلك) قال في الرّعاية7©: 
ا 


© قوله: (يمكنه الوّطء) تَعتّ لاروج). 


5 ار 7 َ 1 
© قوله: (ولو حلف, ثم جب ؛ ففي يُطلانه وجهان) أظهرٌهما يَبطل”"؛ وهذا 
كِ 0 ع7 سَ و ١‏ 
علئ الرّواية الأولئ أن الجَبّ الكامل يمنع صِحَّة الإيلاء!؟. 


© قوله: (لاختصّاص سُّقوط الدّعوئ بها) أي: لأن الدّعاوّئ الشّرعية إذا 


. في الفروع: 177/9» (الدخول)» بالتعريف‎ )١( 

(؟) الرعاية الكبرئ خ .)1/٠٠١(‏ 

(9') نقله المرداوي عن ابن نصر الله في الإنصاف: ١16/77‏ وتصحيح الفروع: 47/7/0 » وصوبه 
المرداوي هناك » وجزم به الإقناع: //الاه » والمنتهئ: 2787-7475 ووجهه: «لأن ما لا 
يصح معه ابتداء الشيء امتنع مع حدوثه دوام ذلك الشيء» انتهئ من معونة أولي النهئ: 5/٠١‏ 7. 

(5) وهذه الرواية هي المذهب. التنقيح ص 27١‏ الإقناع: //ا/ا0 » ومقتضئ المنتهئ: 57/5 7» 
والرواية الأخرئ: صحة إيلاء العاجز لجب ونحوه» وهي اختيار القاضي وأصحابه. الإنصاف: 
84/7 » تصحيح الفروع: 4177/0 ط: عالم الكتب. 


دن 


الفروع 


ا 


الفروع وعنه: وبيمين مكفرة» كنذر وظهار. اختاره أبو بكر. وعنه: وبعتق » وطلاق بان 


بحلف بهما ؛ لنفعهاء أو علئ رواية تركه ضراراً» ليس كمول. اختاره شيخناء وألزم 


حاشية . وجبت بها اليمين؛ وَجَبَت فيها اليمين يالله تعالئ خَاضَّةَ لا بغيرها مِن 
الأيمان0©: ولذلك اللعان لايصح بيمين غيرها”". 
© قوله: (وعنه: [بِيمين]”" مُكفْرةِ) قِياسَاً على اليمين بالله بجامع الكفارة . 
© قوله: إيأن بَحلف [بها]”*" لتفعها) أي: لِكونِها صَعِيمَةَ لا تَحَمّل الوّطء. 
فيحلف بالطّلاق » أو بالعتق أي :لهات أو توه افيد كرون 00 
يعني أن اليمين بهما لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بهما على ترك الوَطءٍ لتفعها” 2 


(010 


(00 


فر 
62 


0 


(030 


قال الموفق: (اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالئ في قول 


عامة أهل العلم» انتهئ من المغني: 777/١4‏ ونحوه في المقنع: »٠70/80‏ وكذا الإقناع: 
64 » وقال الموفق في موضع آخر: «ولا خلاف في أن القسم بغير الله تعالئى وصفاته لا 
يكون إيلاء ؛ لأنه لا يوجب كفارة » ولا شيئًا يمنع من الوطء فلا يكون إيلاء) انتهئ من المغني : 
./١‏ 

أي: لا يصح اللعان بيمين غير اليمين بالله تعالئى خاصة ؛ لقوله تعالئ : طقَتَهدَةُ أيهم مم سَهدَاتِ 
أله نهم لَمِنَّ أَلصََدِقِنَ4 سورة النور: (5) . 

في الفروع: ١717/9‏ » (وبيمين). 

في المصدر السابق » (بهما) بالتثنية» ولعلها هي الصواب » وسيتضح ذلك من كلام المحب 
ؤي - بعد ذلك في آخر هذا التعليق » وكذلك هو في المبدع: //8. 

والمذهب أنه لا إيلاء بالحلف بعتق أو طلاق مطلقا. التنقيح ص٠‏ **”» الإقناع: لاه 
المنتهئ: 5 /ه 5 »2 ووجهه: لآن الله تعالئ قال: #قّإن لكو فَإِنَّ أللَهَ عَمُورُ مم4 سورة البقرة: 
(577).» والمغفرة إنما تكون في الحنث في اليمين بالله تعالئ بخلاف الطلاق والعتق » ولأنه 
ليس حلفا بالله أشبه الحلف بالكعبة » وهو تعليق علئ شرط ولذلك لا يؤتئ فيه بحرف القسم ولا 
يجاب بجوابه » ولا ذكره أهل العربية في باب القسم » وسمي حلفا تجوزا لمشاركته للقسم في 
الحث أو المنع من الفعل ٠‏ المغني: 5/١١‏ » الشرح: 5/77 ١154-1١‏ المبدع: //8. 
يحتمل أنه سقط هنا بعض الكلام ولعل الساقط (فإن ترك الوطء)» ثم تكمل الجملة- 


لذن 


بلا يمين ؛ لم يكن مُولِياً يلا خلاف7©» فإذا التزمه باليمين بهما؛ حَصَل بذلك 
تناع مِن الوّطءِ بسبب اليمين مِن غير ضَرّرٍ لها » فيكون كما لو حَلّف علئ ذلك 
بالله”"2 2 وأمًا إذا ترّك الوطء مُضِراً لها؛ ففيه خلاف. هَل هو كَمُولٍ؟ وهو 
الأصح”": أو لا؟”) فعلئ القول: بأنّهِ مُولٍ» لا حَاجّة إلى الحلف بطلاقٍ وعتق 
في ذلك ؛ لحصّوله بدونهماء وعلئ القول: بأنّه غير مُولٍ » يصير بالحَلِف بهما 
مُولِياً؛ لامتناعه بهما مِن الوَّطءء أشبه الحلف بالله وفيه تَظَدَ! وغير المصبّف 
كصاحب المحرر”* » وغيره يتحكون هذه الرّواية مِن غير تقييلٍ بها بهذه الرٌيادة 
يعني قوله: «بهما لنفعها»» فيكون في حكاية هذه الرّواية طريقان: 

أحدهما: يصير بالحَلف بهما مُولِياً مُطلقاً؛ كالحَلف بالله . 


- (بلا يمين..). كما هو ظاهر في المقنع: 219/77 والشرح الكبير: 18/77 » والإقناع: 
. والله تعالئ أعلم بالصواب . 

)١(‏ ينظر المقنع: 019/77 الإقناع: 09/8 » وغيرها؛ لأن الإيلاء الحلف ؛ فشرطه أن يحلف 
بالله » أو أي يمين تدخلها الكفارة إذا حنث فيها » وفي هذه المسألة لم يعقد ذلك بيمين » وبالتالي 
فهو ليس بمول» وذلك معلوم من ظاهر قوله تعالى: لزَِنَ ون من ديهز ترص ربح أَشَمْرِ» 
سورة البقرة: (7757). ينظر الشرح الكبير: 178/77 » المبدع: 5/8 . 

(؟) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه في هذه الحالة حلف بما عقده لله ؛ كالحلف بالنذر» 
والظهارء والطلاق» والعتاق» فالحالف بالطلاق» والعتاق إن حلف بهما علئ ترك الوطء 
لزوجته أكثر من أربعة أشهر ؛ فهو مول قال شيخ الإسلام: «وإن حلف بما عقده لله كالحلف 
بالنذرء والظهارء والطلاق» والعتاق ‏ كان موليا عند جماهير العلماء». انتهىل من مجموع 
الفتاوئ: #«م//7 م ١ه.‏ 

(*) وهو المذهب. التنقيح ص »*7*٠‏ الإقناع: 559/7 » المنتهئن: ‏ / "7 . 

(4) وهذا القول في مقابل المذهب . ذكره في الإنصاف: ١5٠/77‏ . 

(5) 850/5 ء وكذا الموفق في مقنعه: 151//7. 


717/ 


حاشية 


ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها الاستثناء» وخرّج علئ الأولئ: أن الحلف بغير الله 
وصفته لغوء علا ترك وطء زوجته في الفرج » لا الدبر أبدا. أو يطلق» أو فوق 
أربعة أشهر» أو ينويهاء وعنه: أو هي . أو يجعل غايته ما لا يوجد فيها غالبا . وعنه: أو 
مالا يظن خلو المدة منه فتخلوء كمطر » وقدوم زيد... وإن قال: حتئ تحبلي » ونيته 
حبلا متجدداء ولم يطأء فمول» وإلا فالروايتان. وقال ابن عقيل: إن آلئ ممن تظاهر 

0 اولي ل يكن بهم ثويً ذا حلف بهما عل تر الوط عه لنفعهاء أو 

8 قوله: (أو ينويها) أي: ينوي مُدَة تزيد علئ أربعة أَشْهّر . 

© قوله: (وعنه: أو هِي) أي : أبعة اين 

© قوله : ووو با ا 

3 4ن : / تَطأها | (م0) مم فَمُول 
© قو : ([ أو لم أ فبها يا 


© قوله: (وإلا فالرّوايتان) اللتان في مطر وقدُوم ريي” '. والمعنئ وإن لم 


تحمله على حَملٍ مُتَجَدَدِ؛ بل على تبه تَبَيّن الحمل ؛ فيتبين عدمه » وكان بنيّته فيها 
8 لمَقَدّم [وطنه]”)؛ كما لو قال: حتئ يَقدم زَيل7". 


)١(‏ كان الأولئ أن يساوي بين الاستعمالين » فيقول أحدهما والثانى » أو إحداهما والثانية » وهو بدا 
بأحدهما فحق التالي أن يُذّكّر يقال والثاني . والله أعلم بالصواب . 

(؟1) تنظر هذه الرواية في المغني: 8/١١‏ » الشرح: 2167/7 المبدع: .٠١١//‏ 

(9) هذه العبارة في الفروع: 2١15/9‏ (ولم يطأ) . 

00( وهي المذهب . التنقيح ص 27٠‏ الإقناع: 7/ 51/7 » المنتهئ: 57/5 7. 

(5) وكذاقاله المرداوي فى تصحيح الفروع: ١177/9‏ . قال: وقد قدم أنه يكون موليا في ذلك» ٠‏ انتهئ . 

() كذافي النسخ ولعلها (وطته). 

(0) والصحيح أنه إن غياه بما لا يظن خلو المدة منه فليس إيلاء ولو خلت المدة. صرح به في 
المنتهئن: ؟ //41 27 وهو مقتضئ الإقناع: 01/7 » وغيره. 


51 


صار موليا بوجوده. وقيل: تعتبر مشيئتها في الحال» نحو: والله لا وطئنك إن شئت » 
أو دخلت الدار. وإن قال: إلا برضاك» أو إلا أن تشائي » فلا إيلاء. وعند أبي 
الخطاب وابن الجوزي ‏ وجزم به في «التبصرة) )-: إن لم تشأ في المجلس » صار 
مولياء وإن قال: إن وطئتك» أو قمت » أو كلمت زيداء فوالله لا وطئتك , لم يصر موليا 
رع ا 0 00000 


الفروع 


© قوله: (وقيل: تُعتبر مَشِيئتها في الحال) أي : إذا عله على مَشيئتها؛ اعتهر دك 


مه 


مَشِيتَها في الحال » فلو لم كّنأ في الحال وشاءت بعد ذلك ؛ لم يكن موا ل 
قَدّمهِ في الرّعاية2©0 وهذا بخلاف بَقيّة بَقِيّهَ الشّروط ؛ فإنه لا يعتبر وجُودها في 
الحال . 


© قوله: ([والله]”" لا وَطِبْنْكء لم يَصِر مُولِياً إذا) أي: بل إذا وُجدت 
الصّفات المذكورات9©). 


© قوله: (في الأصّح) و وَوَجَهٌ مُقَابله في : لإ وطعك4 أن وَطَأه يجعله مولا ؛ 
فِيتصَرّر بذلك» قاله في: غ2*0, وذكر شَارِح العس 157 قنايله أنه مُمتّنع من 


2157/78 والمذهب أنه إن علقه بشرط ؛ لم يكن موليا حتئ يوجد الشرط مطلقا. الإنصاف:‎ )١( 
. الو قناع : عع /اه #العفير: ع اع‎ 

(؟) الرعاية الكبرئ خ (١١٠/أ-‏ ب)» واقتصر عليه في الصغرئ: ٠0/7‏ 76. 

(0) في الفروع: ١171/9‏ (فوالله) بإضافة فاء قبل القسم باسم الجلالة . 

)0( وهي: إن وطئتك » أو قمت » أو كلمت زيدا ؛ كما في المصدر السابق . 

(0) المغنى: .15/1١‏ ولعل المحب أراد أن يقول نقلا عن المغنى فى الذي قال: «إن وطئتك ؛ فوالله 
لاوح قا إن كك روم راق البحال موعن الوه قن مقايل الأصيع وروروه المودل قن لحني : 
١‏ . 

(1) لم أجد من عزاه له غيره. وهو: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله القطيعي » صفي الدين 
أبو الفضائل الحنبلي » إمام فرضي متقن » كتب الكثير بخطه » وكان ذا ذهن حاد» وسمع منه خلق 
كثيرون » وصنف: شرح المحرر » وشرح العمدة. توفي سنة 4 /اه. الذيل علئ طبقات الحنابلة: 
ه, المقصد الأرشد: ؟٠//1١.‏ 


514 


الفروع 


حاشية 
بن نصر الله 


ولا نية» حنث بزيادته » في الأصح . ومتى أت بصريحه, أو: لا أدخلت», 7000 


الراا ارم من الإيلاء ؛ فهو بمنزلة إن وطثتك ؛ فأنت طالق » ومدًا التعليل 
يَعمّ الّطءء والقيام» والكلام, وخدنى هناحي البيدرر 7 الكلاف مسال 
الوط 

© قوله: (ولا نيّة) احتَرارٌ مما لو توئ بالوَطء المُعلَّق عليه جِمَاعَاً كَامِاهً إل 
الإنرّال» أو إيلاجَ جميع ذكره/". 


© قوله: ([بزيادة]7" في الأصّح) أي: بزيادة الإيلاج على الحَشّفَة!»), 
والوّجه الثاني عدم الحنث بالزّيادة/*؟. قال في الرّعاية''؟: (كُمَن نَوَى ذلك) . 


0 (ومتل وري جيك امل ارارق و 
را وس تواسسي رشابي ) وغيرو(8 


سي (أو لا أدكَلت) زاد في المستوعب!27): «ولا أدخل.: ولا. ك0 
ولا ليولا ر لحت وول ا لحم انار 


. 865/5ء قال فيه: «ويحتمل أن يجعل في شرط الوطء موليا في الحال) انتهئ‎ )١( 

(؟) فإن نوئ وطنًا كاملا علئ العادة لم يحنث إلا بالمعتاد. شرح المنتهئ: ١169/7‏ » حاشية ابن 
قائد: 2/8/6 ". 

(*) في الفروع: »١75/9‏ (بزيادته) » بإضافة الضمير . 

(4) قدمه في الرعاية الكبرئ خ (١١٠/أ)»‏ والصغرئ: »55٠0/7‏ والمبدع: 217/8 وجزم به في 
المنتهئن: 58/5 . 

(0) ذكره أيضا في المبدع: //17. 

(1) الرعاية الكبرئ خ (١١١/أ)»‏ والصغرئ: .76٠0/1‏ 

(10) لم أجد من حكاه عنه . 

(4) كالمغني: »707//١١‏ والكافي: 57١/5‏ » والمبدع: 0/8 » وهذه المصادر لم تصرح إلا بلفظ 
(أنيكك) للمضارع ؛ والماضي يلحقه تبعا؛ لأن المقصود جذر الفعل (ن ي ك) . 

(9) لم أجد من عزاه للمستوعب . 

- وكل هذه الألفاظ مرادفة لمعنئ الوطء » فتلحق به. وذكر نحو هذه الألفاظ في المغني:‎ )2٠١( 


5 


ومعناه: حشفتى أو ذكري» لا جميعه فى فرجك » وتزيد البكر بقوله: لا افنضضتك » 


وفي (المستوعب) وغيره: ولا أبتني بك . في (الترغيب) وغيره» فيهما من عربي لم 
يدين» ويدين مع عدم فريئة . ولا كفارة باطنا في : لا جامعتك » لا وطئتك» لا 
باشرتك » لا باضعتك . 17/9 - ١١4‏ 


ا ا ا وي ف 07 
© قوله: (أو ذكري) عطف عل (حشفتي) . 


© قوله: (لا جَمِيعَه) فإنّه لو قال: لا أَدكَلتُ جَمِيع دَكَرِي ؛ لا يكون 


ي1. 


© قوله : : (لم يُدَيّن) أ ى: إذا توّئ به غير الوَطء ذ في القَرْج مما يَحتّمله اللفظ ؛ 


إن لا لزمه في ذلك ؛ مل لزمه حك الإبلاء فيه حكما ابن وين اله 
تعالى(" » والذي بعده يلزمه حُكمُ الإيلاء فيه حكمَاً ويُدَيّن فيه بَاطِن9 . 


© قوله: (تاطناً) متلق بقوله: (ويديّن) . 


(00 


00 


والكافي: 571/5 » والمبدع: 5/8 . 

جزم به في المغني : ١‏ - 59 » وتبعه الشرح: 3/7 والمبدع: م3 والإقناع: 
1 0 » ووجهه: : أن الوطء الذي تحصل به الفيئة يحصل بدون إيلاج جميع يع الذكر. المغني: 
١‏ الشرح: .1١17/7‏ 

المراد والعلم عند الله أن من أتئ بصريح ألفاظ الوطء في الإيلاء» وكان عارفا بمقتضئ اللفظ , 
وأنه اهما لكيه قاف ا ركورة عرلا طلقا اهنا ونا فنا ول يقد لدتارررية أنه لا نعم شير 
الإيلاء فهو صريح في الحكم والباطن ولذا فإنه لا يدين. المبدع: 5/4 » الإقناع: 017٠١‏ 
المنتهي:: 2/5 7. 

وإنما لزمه حكم الإيلاء ؛ لأنه خلاف الظاهر والعرف » ويدين باطنا فيما بينه وبين الله تعالئ لأن 
صدقه غير ممتنع ولفظه يحتمله . المغني: 71/1١‏ » الشرح: 4/77 »١5‏ المبدع: 4/” » كشاف 
القناع: 6 /5. 
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الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© وفي «الواضح): الأبضاع: المنافع المباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوص 
من فرج أو غيره. 1ك 

© وظاهر نقل عبد الله في: لا اغتسلت منك.» أنه كناية» وهو في الحيل في 
اليمين» والكناية تقف علئ نية أو قرينة » نحو: لا ضاجعتك » لا دخلت عليك؛» لا 
دخلت علىي» لا قربت فراشك.» لا بت عندك . ولا إيلاء في: إن وطئتك فلله علي 
صوم أمس » أو هذا الشهرء ا 1[1[10[ز[ز[ [ [ [ 1 23200 

© قوله: (الأبضاع) جَنْمٌ ضع" . 

© قوله: (وظاهِر نقل عبد الله في: لا اغنسلت منك ؛ أنه كِتَاةٌ) أي: فلا يكون 
صَرِيحاً في الحكم ؛ بل يقف كونه إيلاء علئ نيّة الجمّاع به» فإن قال: نَوَبتٌ بها 
غير الجمّاع ؛ دين » ولا يكون مُولياً بها إلا يالتية'" . 


© قوله: (والكتاية تَقِفْ علئ نية [ ](") والكتاية مِن أَلمَاظٍ الإيلاء: ما 


٠ 5 0 3 2‏ ذ أ ّ 0 م 2 


٠ .‏ ال يي سل 5 7 
© قولة: (فالله) عَلِيَ صَومٌ أمْس) قال في الكافي”؛': «لأنه يصير عند وجُوب 
المَيئّة مَاضِياً» ولا يَصِح تَذرٌ الماضي) . انتهئ » وكَذَّا قوله: صَوم هذا الشَّهر 2 


. كأقفال جمع قفل» يطلق علئ الفرج » والجماع » وغير ذلك. المصباح » مادة: (ب ض ع)‎ )١( 

00( وهذا اللفظ صريح في الحكم علئ المذهب, والمعنئ أنه لا يحتاج إلئ نية » فإن قال: أردت به 
غير الوطء؛ دين فيما بينه وبين الله ولم يقبل منه حكما. الإنصاف: 2١55/7‏ الإقناع: 
٠#‏ لاه »ء المنتهئن: 5/5 5 . 

() ما بين الحاصرتين بياض بالنسخ » وموضعها في الفروع: 2١75/9‏ (أو قرينة)» فلعلها هي 
الساقطة ولذلك قال المحب في التعليق علئ هذا القول: «أو علئ قرينة تقتضيه) ٠.‏ انتهئ . 

(:) 5/اله. 

(0) لآن قوله: هذا الشهر» عند وجوب الفيئة يصير ماضيا. قال الموفق: «لآنه لو وطئها بعد مضيه ؛ 
لم يلزمه حق ؛ فإن صوم هذا الشهر لا يتصور بعد مضيه» فلا يلزم بالنذر؛ كما لو قال:- 


حون 


أو فأنت زانية» أو لا وطئنك فى هذا البلدء أو مخطوبة» نص عليه» أو حت 
واما قوله: فأنت زاأنية ؛ فهو ” تعلى لقف 7 ولا يتصح تعليقه » فلا يَتعلق به 


7ك ار 7 
ل ل ل ا ال لقف 3 
© قوله: (أو فأنت زانية) لانه يتعلق به حَق ؛ م صحة تعليق القذف” ". 


© قوله: (أو لا وَطِتِدُكَ فى هذا البَلّد) لإمكّان الوَطءِ فى غير الْبلّدء وغير 


ع 
0 


-- إن وطئتك ؛ ف«لله) على صوم أمس) . انتهئ من المغني : 2/١‏ وهذه الصور أعني قوله: إن 
وطئتك ف«لله) على صوم أمس » أو هذا الشهر هي في الإقناع: /01/1 » والمنتهئ: 45/4 2 
وقطعوا هناك بأن قائلها ليس بمول » ووجه ذلك أنه حلف بنذر والحالف بالنذر ليس بمول» ويرد 
عليه قول صاحب المغني: 27//١١‏ وتبعه الشرح: »١57/77‏ والإقناع: :017/1١/«‏ «لو قال: إن 
وطئتك ف«لله) علي أن أصلي عشرين ركعة» قالوا: فقائله مول» ولعلهم أرادوا أن يفرقوا بين 
النذر الماضي. والمستقبل والله أعلم . 

. 07" :/ 5 وهو أيضا في الكافي:‎ 217/١١ أي: بالشرط ؛ كما في المغني:‎ )١( 

(؟) قال في المبدع: 9/8: (لا يختلف المذهب فيه)» انتهئ » وينظر الإقناع: 017/1١/7٠‏ » والمنتهئ: 
6 » ووجهه: أن هذا القول ليس حلفا علا ترك الوطء فوق أربعة اشهر . معونة: .71//٠١١‏ 

(0) ولم تظهر فائدة قوله: (انتهئ) هنا في هذا الموضع ؛ لأنه أتئ بالمعنئ من الكافي » لا بالنص » 
ولعله نقل من مصدر آخر. والله أعلم . | 

(:) لعله سقط هنا لفظ: (لا) وبإثباتها تصح العبارة » وهو مقتضئ ما في المغني: 21/1١‏ والكافي: 
لت رك 

© بالشرط كما سلف » ووجهه كما أسلفت في التعليق علئ القول .)5١9(‏ 

() في النسخ: (الحصاب)» والصواب المثبت» ويشهد له ما في المبدع: لوو والإقناع: 
77 » والمنتهن: 45/5 7» وهو مشتق من خضبه يخضبه إذا لونه» والخضاب ككتاب ما 
يختضب به وهو الحناء . القاموس » والمصباح » مادة: (خ ض ب) . 

(0) الإقناع: 50/77 » المنتهئ: 50/5 27 قال الموفق وغيره: «الأنه يمكن وطؤها بغير حنث فلم 
يكن موليا كما لو استثنئ في يمينه) انتهئ بتصرف يسير من المغني: ٠.١5/١١‏ 


ردن 


لفروع تصومي نفلا ء أو تقومي» أو يأذن زيد» فيموت زيد» وعكسه: حتئ تشربي خمراء 
أو تسقطي مهرك » ونحو ذلك . ١/4‏ 


اانا عي رين تبر زب ابروا الاوز 


© قوله: (أو [ بإذن]0" ريد قَيِمُوتَ رَيدٌ) لما مَضَئ من أنه: إذا حَلّف أن لا 


تخرج زوجته إلا بإذن ريد فمات ريد ؛ لم يَحتّث0" . ويُوَّجّه بأن المُراد التعليق 

بإذنه ما دام له إِذْنْ مُعتَبد أو مُمكِنٌّ » وحَئَئّه القاضى” 5 نهد الميالة نر عه غلا 

أنه لا يحنث بموت زيدٍ ؛ لأن يمينه تنكل » أمّا علئ قول القاضي ؛ فيكون إيلاء . 
© قوله: (وعكسه) أ عكس قوله: «لا إيلاء) . 


© قوله: (حَتَّ تَشْرَّبِي حَمراً» أو تُسقِطِي مَهرَك) لأنْ الكَمر مُحَرَّم 
بحا وا فيكون ؛ ويا" ل اق : 
3 5 


(010 
68 
(00 


(00) 
(00 


60 


(070 
(00 


لم أجده لغيره» وهو مئنة من فقهه و 

في بحب بدي عي 

مضئ ذلك في المصدر السابق: 58/05 : » وكذا ذكر في باب تعليق الطلاق » في التعليق على 
القول (785). 

الفروع: 48/4 5 ط: عالم الكتب» المبدع: 209/17 الإنصاف: .00٠0/171‏ 

ولأنه علقه علئ ممتنع شرعا؛ أشبه الممتنع حسا. المغني: 217/١1١‏ الشرح: ١10/71‏ »لمبدع: 
معونة: 0/٠١‏ ء كشاف القناع: 711/5 شرح المنتهئ: 51/7 ١‏ 

ولأنه أخذ لمال» أو إسقاط له بغير رضا صاحبه» وهو محرم أشبه شرب الخمر. المغني: 
9١‏ الشرح: 151/7» المبدع: ١7/8‏ » معونة: 271/٠١١‏ كشاف القناع: »71١/5‏ شرح 
المنتهئ: ١68/7‏ . 

وهو المذهب . المبدع: ١17/8‏ » الإقناع: 0177/8 » المنتهئ: 47/5 .٠‏ 

في ©2 «إذا»» والصواب المثبت » وهو الذي في (ف). 


7 


© وإن قال: إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري . وكان ظاهر فوطىع » عتق عن 
الظهار» وإلا فليس بمول» فلو وطىئع ع لم يعتق في الأصح.» ولو قال: إن وطئتك , 
تسقطى مَهِرَكَ إلا بضرًّر في المال ؛ فكأنه غير مُمكن . 

© قوله: (فعَبدِي خرٌ) أي: سَالِعٌ ونحوه'"". 

© قوله: (وكان [ظاهر]0") زاد فى الرّعابة7©: «أو قال: إن تَظامَرت» 
فتَظَامّر ؛ صَار مُولِياً» وإلا فلا». وبحطه :هك: فَهُو مُولٍ(؟2. قال في الكافي 2 
الأمرلوم باطخ بوكو تعن | "اميق [ عبيد لفكي ] 100 


© قوله: (وإلا فليس بمُولٍ) أي: وإن لم يكن ظَامّر فلا إيلاء79 ؛ لأنه إنما 
التزم عِتَقّ عبده عَن ظهار» فإذا لم يكن ظَامَّر؛ لم يلزمه عِتقّه» فلا يَمِينَ فلا 


© قوله: (فلو وَطِىَ لم يَعتق في الأصّح) لأنه إنما عَلق عِتَقّه يشرط كونه عن 


)١(‏ لم يذكر في الفروع اسم (سالم) عند هذا الموضع » وإنما وجد في الكافي: 011/4 » قال فيه: 
(وإن قال: إن وطئتك ؛ فسالم حر عن ظهاري». انتهئن» وكذا هو في الرعاية الكبرئ خ 
(١٠/ب).‏ 

68 في النسخ » (ظهارا) والصواب المثبت كما في الفروع: 170/4 »؛ وكذا صوبه في هامش الأصل » 
و(ح)» وينظر الو قناع: ع« ”لاه » والمنتهىا: 5 /ه 5 . 

(*) الرعاية الكبرئ خ (١١١/أ).‏ 

(:) وهذا مقتضئ المبدع: 4/8 » والإقناع: 0077/8 » والمنتهئ: 50/5 . 

(5) 6لاظاه. 

(7) في المصدر السابق » (تعين) » وماهنا ظهر أنه نسخة ؛ كما ذكره محقق الكافي في التعليق الثالث . 

(610 وردت هذه العبارة في المصدر السابق » (سالم) بدلا من «عبده المعين» » ولعلها نسخة والعلم 
عند الله . 

(4) وكذا ذكره ابن قندس في حواشيه: ص »١8‏ وهو المذهب . المبدع: 9/4 » الإقناع: /“ا/اه , 


المنتهىن: 5 ]هع . 
770 


الفروع 


حاشية 


الفروع فهو حر قبله بشهر . فابتداء المدة بعد مضيه . فلو وطئ في الأول » لم يعتق » والمطالبة 
فى شهر سادس » وإن قال: لاوطئتك فى السنة إلا يوماء أو مرة فلا إبلاء حتىا بيطأ 
وببقىا فوق ثلثها, 8 ني قن 0 11 جو الا لاع فرع للد لعل 474 1 ل 1 ا للد ود و اج 0 1 ل امول اكوا ل ا ل 


لياق رقن دقو ذلك اك و وصدف | لكع 11 أنه ألَحَىّ بعتقه ما يرفَعُه: أي ؛ 


لكن إذا عَمَقَ بوطئه ؛ يُمكن كُونُه مُولِياً:؟) » وينبيغي حَملٌ كلامه عليه ؛ بأن يكون 
قوله: «في الأصّح) رَاجِعَاً إليهما م91 . 
© قوله: (فابتدَاء المُدّة) أي: مُدَة الإيلاء. 
© قوله : (بعد مضيّه ) أي : : يَغَك. م مير الشهر ؛ لأن تذرٌ الماضي لا يصِح7" . 
5352101111100 
© قوله: (لم يَعتق) لأنه يكون تَذَر العتقّ مَاضِياً» وتذرٌ الماضي لا يصح . 
ف :قؤلة: (والمطالة :فى كهن ساوس )"قلق تاعه دفن تضيفتن الكافيين * وطالب 
قبل صف السّادس » قَوطِئ ؛ عَتَقَ العبد» وبَطل البيء(" . 
© قوله: (وإن قال: لا وَطِئتَك فى السَّنَة إلا [مَرّة أو يوماً]" ؛ فلا إبلاء) 
)١(‏ معونة: 58/1٠١‏ » كشاف القناع: 2711/5 شرح المنتهئن: 101//8. 
(؟) وهومقابل قوله: «في الأصح)؛ وهو في مقابل المذهب . 
(0) أي: الظهار» في قوله: «إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري» . 
(:) لأنه لزمه بوطئها حق يمنعه من وطئها خوفه من وجوبه. المغني: .1/١1١‏ 
6 لم أجده لغيره. 
60 كما في الكافي: 011/5 » وغيره. 
6 لم أجد من بحث هذه المسألة . 
0( ما بين الحاصرتين ن أتت في الفروع: :0 >» معكوسة أي: : بتقديم اليوم علئ المرة » (يوماء أو 
مرة). 


لمردن 


وكذا: لا وطئتك سنة إلا يوماء وقال القاضي وأصحابه: مول في الحال . وإن قال: لا 
وطئتك زمنا معينا» فإذا مضئن » فوالله لاا وطئتك زمنا معيناء» وهما فوق ثلث سنة » 
ففي إيلائه وجهان. وإن قال لأربع: لا وطئت كل واحدة منكن» صار موليا 

© قوله: (وكذا: لا وَطِنْدُك سََةٌ إلا يوما) إذ معناه: في السّنة إلا يوم(" ؛ لأنه 
لم يتعين كون اليوم من آخرها . 

© قوله: (وقال القاضي وأصحابه: مُولٍ في الحال) لأن اليوم مُستثتئ مِن 
اننم :فكونين وهات لاقه المع ك0 

© قوله: (قَفِي إبلائِه وجهان) أَصِحُهما: لا إيلاء0*©, 010000000 


(1) لأنه لا يمكنه إلا بأن يصير مولياء فيلحقه بالوطء ضرر. حكاه البرهان في المبدع: //17 ؛ قال: 
الوجوابه: بأنه ممنوع فيما إذا وطيء»؛ وقد بقي من السنة ثلثهاء فأقل ؛ لآنه لم تبق المدة الممنوع 
من الوطء فيها» المدة المعتبرة في الإيلاء» . انتهئ . 

)٠(‏ الرعاية الكبرئ خ »)]/١١١(‏ وحكاه في الإنصاف: 156/77 » والمذهب أنه لا إيلاء حتئ يطأ 
ويبقئ أكثر من أربعة أشهر من السنة . التنقيح ص ٠‏ ”2 الإقناع: 5/٠‏ /اه » المنتهئ: 4 //4 2 
ووجهه: أنه يمكنه الوطء بغير حنث فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه حتئ يطأها وقد بقي 
منها أكثر من أربعة أشهر . المبدع: 17/8 . 

(*6 وعليه: فإنه لا يكون موليا في الحال» بل إذا وجد الشرط » وهذا هو المذهب. التنقيح ص ٠‏ 28 
الإقناع: 5/٠‏ /اه » المنتهئ: 4 /5/1 . 

(:) وذكر هذا التعليل في المبدع: 17/4 » ثم قال: «ومن نصر الأول ؛ قال: التأجيل في مدة الخيار 
تجب الموالاة فيهما ؛ لأنه لو جازت له المطالبة ؛ لزم قضاء الدين » فيسقط التأجيل بالكلية » ولو 
لزم العقد في أثناء مدة الخيار؛ لم يعد إلئ الجواز» وجواز الوطء في يوم من أول السنة 
وأوسطها؛ لا يمنع حكم اليمين فيما بقي منها» . انتهئ . 

00( لآن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته عن أربعة أشهر » ولأنه حالف بكل يمين علئ مدة ناقصة 
عن مدة الويلاء فلم يكن موليا. الكافي: ثم المبلع : 7 و23 معونة : ول/لم شرح 
المنتهئن: /158» وهذا المذهب. الإنصاف: *117/7» الإقناع: 0170/7 » المنتهئ: - 


77 / 


الفروع 


حاشية 
اين نصر الله 


الفروع 


حاشية 


منهن » فيحنث بوطء واحلدة . وقيل: يبقئ لهن » كموتها وطلاقها. وقيل: لا حنث » 
وإن بقى. وكذا: لا أطؤكن» إن حنث بوطء بعضهن , فإن لم يحنث » صار موليا 
قدمه في الرّعاية7" . 


© قوله: (|ذ فحنث |( '" بَوَطءِ وَاحدة) أى: : وتنحل يمينه! "» فلا يَبقَ يبقل في 
الباقيات إداه 4/2 . 


© قوله: (وقيل: يَبقَّى) قال في المحررا" : «وقيل: يَبَقَى الإيلاء لهن في 
طلّب القَيئّة» وإن لم [» بعيت 1 بِوَطيّهن اهمف 


© قوله: (كمّوتها, وطلاقها) 6 مَوت واحدة» وطلاقهاء فيحنث بوّطع 


ثانية . 


4 


© قوله: (وإن بقي) أي: مع بَقَائْه لهن'" , لا يَحِئّث بوّطء واجدةٍ مِنهُن ؛ بل 


- 5-7 :اومن نعي القول الأحر نال : لأنه يمتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة 
أشهر » فكان موليا. الشرح الكبير: .١5/77‏ 

.76٠0/7 الرعاية الكبرئ خ (١١١/أ)» والصغرئ:‎ )١( 

(؟) هذا الفعل حاء في الفروع: : 1717/4 » علئ صيغة المضارع » وهو هنا ماض » ولعله نسخة . 

فر هذا المذهب . الإنصاف: 17/5/77 » الإقناع: “٠ه‏ /اه » المنتهئ: 5/1/5 7. 

(5) تبعا لما جزم به الموفق في المغني: 70/١١‏ . ثم قال: «ولنا أنها يمين واحدة حنث فيهاء فسقط 
حكمها ؛ كما لو حلف علئ واحدة ؛ ولأن اليمين الواحدة إذا حنث فيها مرة ؛ لم يمكن الحنث 
فيها مرة أخرئ » فلم يبق ممتنعا من وطء الباقيات بحكم اليمين » فلم يبق الإيلاء ؛ كسائر الأيمان 
التي حنث فيها» . انتهئ من المغني 71/١١‏ . 

(5ه) 5/5ثم. 

(5) في النسخ (يقبت)؛ وصوابه المثبت كما في المصدر السابق» ونقله عنه أيضا المرداوي في 
الإنصاف: 11/5/77 . 

(60 ووجهه: لأنه صرح بمنع نفسه من كل واحدة فأشبه ما لو حلف علئ كل واحدة يمينا. الشرح 
الكبير: “177/77 » ورده الموفق في المغني: 71/1١‏ » وتبعه الشارح: 177/77 . 

6 أي: الإيلاء . 


ارون 


من الرابعة إذا وطئ ثلاثاء وقيل: هو مول منهن » فلو طلق أو وطئ واحدة» بقى في 
الباقيات » وعكسه موتهاء لعدم وطئها » وإن قال: لا وطئت واحدة منكن » فكالمسألة 
الأولئ » إلا أنه لاحنث بوطء ثانية » وتقبل فيها نية معينة » أو مبهمة » ويقرع » وقيل : 
يعين» وقيل: يقرع مع الإطلاق . 10/5- ١١7‏ 
إنما يَبِقَى بهن في طلَّبٍ القَيئّة ؛ وهَدًا هو القول الذي في المحرر(©. 
ا ال 04 (0) : 00 

© قوله: (إذا وَطِئى ثلاثا) أي: مُنذ حَلف . [زاد]”' في الرّعاية""» وفي 
المحرر”؟): (حتئ يَطأ دلاثاً » فيتصير حينئل م ولياً من اك ابعة» . وكذًا فى الكاف ١‏ 8 

© قوله: ([كعدَم]'"ا وَطبئها) ا كعدّم إمكانه : مع أنه لا حنثٌ بدونه » إذ 
المْرضُ أنه لا حجنت بفعل البعض . 

© قوله: (إلا أنه لا جنتٌ بوَط أنبق) أي: يغير خلاو" 


4 


ااي (وقيل: يقرّع 0 
عة يكون الويلاع يها خامة 


هلام .3ه 


1 


() ؟65/5م. 

)٠(‏ كذافي النسخ » ولعلها (زاده) بإضافة الضمير ليعود علئ لفظ (منذ حلف) , واللفظ في الرعاية 
خ(1١٠/ب).‏ 

(*) الرعاية الكبرئ خ (١١٠/ب).‏ 

.85/5 ):( 

(0) 5//ا"اه » وكذا هو في تقرير القواعد: 58/7 : » والمبدع: 17/8 » والإنصاف: 175/71. 

(5) في الفروع: 1717/9» (لعدم) باللام بدلا من الكاف . 

)/و0 المغني: 70/1١‏ » الشرح: 171/77 » وهو المذهب . الإنصاف: 175/7 » الإقناع: /ه/اه » 
المنتهىئا: 5 //5. 

(4) في الفروع: 4170/9 (الإطلاق). 
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لطلاق ](") أ مع عدم الميئّة: تحرج اده 


الفروع 


حاف 


الفروع © فصل : ويصح من روج يبصح طلاقه » قال في ((عيون المسائل»): فإن أحيك 
سوئ بينه وبين الطلاق » وفي «الموجز): مكلف . وعلئ الأصح: ولو كافراء كجزاء 
صيد » ويكفر بمال فقط . وقال ابن عقيل: وبعتق بلا نية » وأنه يصح العتق من مرتد . 
وفي «عيون المسائل»): ويعتق ؛ لأنه من فرع النكاح » أو قول منكر وزور» والذمي 
أهل لذلك » ويصح منه في غير الكفارة» فصح منه فيها بخلاف الصوم.» وصححه 
في «الانتصار) من وكيل فيه. وقيل: لا يصح ظهار صبي ولا إيلاؤه» ولو صح 
طلاقه. واختاره الشيخ . وفي «المذهب»): في يمينه وجهان. وفي «عيون المسائل»: 


ا 


الظهار 
| زآ 
ويصح مِن روج يصح طلاقه'" 


© قوله: (لأنّه من |" اعنم تبزيل دين كائر رلك قوله: 
أو قُول مُنكَرٍ وزُورء والذّمي أهلّ 010 أن هذه الجملة مُؤخرة عَنْ 
دايا" يرو ان يدايا باقر لد («(كجرَاء صَيدِ) . 


8 قوله: (وصحّحه في الانتصار) أي: الظهار» لا العتق9© . 


(010) 
(00 


فر 


62 


هذا المذهب . الإنصاف: 57/78 27 الإقناع: 86/7 » المنتهئن: 0/8 8. 


في النسخ (نوع) » وصوابه المغبت كما في الفروع: 1854/4» وقد نقله كذلك صاحب المبلع: 
» عن صاحب عيون المسائل » فلينظر هناك » وكذا نقله المرداوي في الإنصاف: 58/77 7 » 
عن صاحب عيون المسائل » ولكن بلفظ: (لأن الظهار من فروع النكاح ٠)...‏ انتهئ . 

بل محلها هنا صحيح ؛ لأنها من قول صاحب عيون المسائل » فلا يتصور تصرف المصنف في 
قول غيره بتقديم ولا تأخير إذا كان القول نصا. 

لعل الذي صححه في الانتصار هو العتق من الكافر إذا وكل فيه مسلما وعلئ الكافر ثمنه » ويشهد 
له السياق قبل هذه العبارة » وقد قال الموفق: «ويتعين تكفيره بالإطعام إلا أن يقول لمسلم: أعتق 
عبدك عن كفارتي » وعلي ثمنه ؛ فيصح) انتهئ من المغني: ١١١/١١‏ » وينظر الشرح: 21741/7- 


اام 


وبحتما أن لا يصح ظهاره؛ لأنه تحريم مبني علئ قول الزورء وحصول التكفير الفروع 


والمأثم » وإيجاب مال أو صومء قال: وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا: يصح ردته 
وإسلامه» وذلك متعلق بذكر الله » وإن سلمناء فإنما لم يصح ؛ لأنه ليس من أهل 
اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوئ. وفي «الترغيب»): يصح من مرتدة» ويصح 
مطلقاء ومؤقتاء فإن وطئ فيه » كفرء وإن فرغ الوقت» فلاء ومعلق بشرط» فإذا 
وجد» فمظاهر » نص على ذلك ٠.‏ 184/4 6م1١‏ 


ا قوله: (وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا) أي: مُعللاً لصحّة إيلايْه بقياسه 


يم 


٠ 0 ََ‏ : و 4 ٍ 
على الردة والإسللاه7"'؛ فإنهما مُتَعَلقان بذكر الله » والإيلاء مثلهما ؛ لآنه متعلو 
بذكره تعالىا . 
© قوله: (فإن وَطَىَ فيه) أي : ف الو قك»: 


© وقوله: (كفر) هو تَفرِيمٌ على النّص أن العود: الوّطء(". لا علئ قول 
القاضى: مَتَى عَرَّم علئ الوّطء ؛ كفْر7" . 


© قوله: ([وإن قَرَعْ الوقت]7؟") أي: ولم يَطأ ؛ 0000 


والمبدع: 44/8 » والإقناع: «/5848» وتكفير الكافر بالعتق جائز علئ الصحيح » جزم به في 
القواعد الأصولية ص١0‏ » قال الموفق: «ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه فإنه يصح منه العتق 
والإطعام وإنما لا يصح منه الصوم) انتهئ من المغني: 05/١١‏ » وهذا مقتضئ التنقيح ص 717 » 
والإقناع : *“/رهكره » والمنتهئن: ؟ //اه. 

2” ٠ص والمقصودهنا ردة وإسلام الصبي وظاهر المذهب صحتهما. قاله في القواعد الأصولية‎ )١( 
في القاعدة الثانية » وقال قبل ذلك ص8 ؟: (إذا قلنا يصح إسلامه وردته إذا كان يعقل الإسلام‎ 
27١ والردة» انتهئ » ولعل مقصوده الصبي المميز والصحيح أنه يصح إيلاؤه. التنقيح ص‎ 
.8 5 4/5 الإقناع: «/لالاه » المنتهئ:‎ 

(؟) وهو المذهب. الإنصاف: 748/71 5» الإقناع: 5817/8 » المنتهئ: 275/5 وصورة المسألة 
في الظهار المؤقت قوله: أنت علي كظهر أمي شهر رمضان » فإذا وطئ فيه كفر . الإقناع: 085/7 ) 
المنتهئ: 5 //701. 

() الجامع الصغير ص94 70. 

(4) _جاءت في الأصل: (وإن قرع لوفر) ؛ والصواب ماهنا ؛ كما في (ح) » وهو كذا في الفروع: 180/4 . 


درون 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


لفروع 2 © وإن بانت قبل العود» ثم تزوجها مطلقاء ارتدا أو لاء فظهاره بحاله؛ نص 
عليه » وكذا إن اشتراهاء وقيل: تسقط » ويطأ مع كفارة يمين» ويتخرج: بلا كفارة , 


كظهاره من أمته . ١1‏ 


ابن نصر الله 


© قوله: (وإن بَانَت قبل الود » ثم تزوّجها [مُطلقاً أو فظهاره]7" بحاله) ولو 


عَادَ في حال البينونة بأن وَطِئَّها كا أو بشبهة) أو عَرَّم عليه ؛ فالظاهِر لزوم 
الكفارة0" . 


00 قوله: (كظهاره من أمته) رَادَ في الي 0 امع عودٍ [للظهار ان 
م ؛ أو بيع » ثم تزوّجها» . انتهئ . وأمّا لو ظاهر من أمته » ثم أعتقها وتزوّجها ؛ 


(010 
(0 


فر 


6 
(000) 
(030 


© 


وهو المذهب . الإقناع: 587/7 » المنتهئ: ؟ //701. 

عبارة الفروع: 2/9 (مطلقا ارتدا أو لا فظهاره. ..) إلخ ؛ وهي الصواب » وقد سقط من 
النسخ لفظ (ارتدا) و(لا)» وقد ذكرت هذه المسألة في معونة أولي النهئ : 0٠‏ وشرح 
المنتهئن: 19/78 . 

لم أهتد فيها إلئ نقل أو حكاية » ويحتمل صحة ما قاله لما ذكره ابن قدامة ومن وافقه بأن الظهار 
يمين مكفرة فلم يبطل حكمها بالطلاق كالإيلاء. المغني: ١١//21ء‏ الشرح: 107/7 
المبدع: 5/8 ع . 

. 7 

عبارة المصدر السابق » (الظهار لو) » بحذف حرف الجر من (للظهار) وإسقاط الواو من (ولو) . 
لأن شرط الظهار الزوجية » وقد زالت بالعتق » فوجب أن يزول الظهار لزوال شرطه » فلم يبق في 
ذمته إلا اليمين فيكفرهاء وإنما لم يلزمه إلا كفارة يمين بناء علئ أنه أعتقها عن كفارة الظهار 
فلم يبق إلا اليمين. المغني: ١١/7/8ء‏ الشرح: 5175/7 - /7177» المبدع:. 5غ » الإقناع : 
* لاه . 

بناء علئ أنه أعتقها عن غير الكفارة» ذكره في المبدع: 55/48 » قال: «وإن أعتقها عن غير - 


قصل 


© فإن أعتق مريضا مأيوساء وقيل: أو لاء ثم مات » أو نحيفا عاجزا عن العمل » 
أو زمنا أو مقعداء وفيهما رواية» أو مغصوباء وفيه وجه» ويتوجه مثلهم النحيف » أو 
جنينا » أو مجنونا مطبقا » وقيل: أو أكثر وقته » وهو أولئن » أو أخرس وفيه وجه » وأطلق 
جوازه في رواية أبي طالب » وعنه: ومع فهم إشارته» وفهمه لهاء أو به صمم. واختار 
أبو الخطاب والشيخ مع فقد فهم الإشارة؛ أو من جهل خبره» في الأصح فيه» ولم 
يتبين » وإن عتق فى أحد الوجهين بعتقه» أو أم ولد» أو اشتراه بشرط عتقه » وفيهما 
رواية ٠‏ أو عتق. بصفة ‏ ونواه عند وجودهاء بل منجزاء أو عتق عليه برحم» أو شرط 
عليه خدمة أو مالاء لم يجزثه . ١4١-68‏ 


8 
في كفارته, ونحوها 


© قوله: (وَواءٌ عندَ وُجُودها) لأن [الفيئة المجردة](2 لا يحصل بها عتقٌّ ؛ 


ولم يُوجّد هنا غيرها("). 


- الكفارة» ثم تزوجها؛ لم تحل له حتئ يكفر»). انتهئ » وكذا ذكره في الإقناع: 581/7 » قال 
البهوتي : «فإن أعتقها في غير الكفارة عن ظهاره منها بأن أعتقها تبرعاء أو عن نذرء أو كفارة 
قتل» أو ظهار من امرأة له أخرئ » ثم تزوجها ؛ لم تحل له حتئ يكفر لظهاره منها لبقائه» . انتهئن 
من كشاف القناع: غ /77. 

)١(‏ كذا في (ح)» ولم يتبين في (ف) سوئ الكلمة الأخرئ» ولعلها والله أعلم (الصفة المجردة) 
أي من النية » وهو هنا عتق بصفة مجردة من النية ؛ وهو وجوب عتقه عليه » ثم نوئ عندها أن 
تكون عن الكفارة ولذا لا تجزئ . 

(؟) ومثل في المبدع: 5/8 0 » لهذه الصورة بمثال» فقال: (إذا اشترئ من يعتق عليه إذا ملكه ينوي 
بشرائه عتقه عن الكفارة ؛ عتق » ولم يجزئه ؛ لأنه حينئذ يستحق العتق بسبب غير الكفارة» فلم 
يجزئ عتقه) . انتهئ » وما ذكره هنا هو المذهب . التنقيح ص *8» الإقناع: 47/7 » المنتهئ : 
:» ووجهه: لآن سبب عتقه انعقد عند وجود الصفة فلا يملك صرفها إلى غيرها . معونة : 
٠‏ » شرح المنتهئ: 1777/8 . 


قرس 


الفروع 


خا 


الفروع ‏ © ولو نجّزه عن ظهارهء وإن تظاهر أو علق ظهاره بشرط» فأعتقه قبله, 
عتق» ولم يجزئه» وإن أعتق من قطع أنفه, وأذناه» ومجبوباء وخصياء وأحمق», 
وأعرج يسيراء أو أعور يبصر بعين » وفيه رواية قدمها في «التبصرة»» أو مدبراء 
اانا إن جاز بيعهماء أو أمة حاملا» أو مكاتبا لم يؤد شيئًا . اختاره الأكثر 
وعنه: أو أدىئئ . وعنه: عكسه. أو ولد زنا مع كمال أجره. قاله شيخناء وأنه يشفع 
مع صغره في أمه لا أبيه » أو أصم » خلافا «للموجز) » و«التبصرة» فيه » أو صغيرا» 
وعنه: له سبع إن اشترط الإيمان» وقال الخرقي: إن صام وصائ » وقيل: وإن لم 
يبلغ سبعاء أجزأ. ونقل الميموني: يعتق الصغير » إلا في قتل الخطأ » فإنه لا يجزئ 

حاشية . © قوله: (وعنه: عكسّه) أي: لا يُجزئ مُطلقاًء ولو لم يُوْدَ سيئَ1'' » وهذه في 


ابن نصر الله 


الحقيقة عَكس الأولي”" » لا عَكس الثانية(” . 


© قوله: (وأنه [يشع]**) في آم لا أبيه) في التفريق بين أَمّه وأبيه تَظر! 


كل عنهما ران :وقد تمر ق: بأنَّ الم ولو كانت [رَانِية]! 0 رَ ان 
الحمل والتربية ياب شفاعته لها" . 


)010( والصحيح من المذهب والعلم عند الله أن المكاتب الذي لم يؤد من مال كتابته شيئا إذا أعتق عن 
كفارة الظهار أجزأ ذلك . قطع به في المنتهئ: 5 /7717» وهو مفهوم التنقيح ص70 » وال قناع : 
047/٠‏ » ووجهه: لأنه أعتق رقبة كاملة سالمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض » بخلاف 
ما لو أدئ من مال كتابته شيئًا. معونة: 05/٠١‏ » شرح المنتهئن: 1177/8 . 

(؟). وهي قوله: «أو مكاتبا لم يؤد شيئًا) . انتهئ من الفروع: 197/9 . 

0 وهي قوله في المصدر السابق: «أو أدئ» . انتهئ ٠‏ قال ابن قندس في حواشي الفروع: ص ”771 ) 
1 «قوله: وعنه: عكسه؛ أي: عكس حكم الرواية التي قبلهاء وهو أن يجزئ وإن أدئ, 
فعكسها لا يجزئ وإن لم يؤد » والرواية الأولئ إن لم يؤد ؛ أجزأ» وإلا ؛ فلاء فصار فيها ثلاث 
روايات » والغلاث روايات مذكورة كذلك في المحرر: 1 إ إلا أنه قدم الإجزاء مطلقا» . 


هما 
05 
الت 


انتهىا . 
(5)- جاء بعد هذه اللفظة في الفروع: 28> زيادة (مع صغره) . 
69 لم أجد هذا التفريق عند غيره . 


ان 


إلا مؤمنة » وأراد: التي قد صلت » ويجزئ مؤجر مرهون . وفي موصئ بخدمته أبداء روه 
منع ود نسليم في «الانتصار»» وفي مغصوب وجهان في (الترغيب» ١14 ١98/4 ٠‏ 
© فصل: بلزمه تتابع الصوم ‏ وقيل: وئيته ) ففى الاكتفاء بالليلة الأولةع 


© قوله: (وفي م موصّئ د بخدمته [ [أبداً] 01" مَ: مَنْعٌ وتَسليخ) المنع أظي (2. 0 
7 (وفي مَعْصوبٍ وَجهَان) أظهثهما أنه لا تُجز رئ7"؛ إلا [أن يكون 
بكيث ]() يُمكه التخَلص بنفسه . 


1 0 ظ 
يلزمه تتابع الصوم'" 


0 


© قوله: (وقيل: ونيّته) أي: نيّة التتَابعء 90 . 

.19 1/9 ساقطة من (ح) وهي ثابتة في الأصل » وكذا في الفروع:‎ )١( 

(؟) قال في تصحيح الفروع: :١55/9‏ «الصواب عدم الإجزاء» والقول بالإجزاء ضعيف جدا) . 
انتهئ » وهو ما قطع به الإقناع: 47/7 ه » والمنتهئ: : /*7 27 والعلة نقصه. معونة: 01/٠١١‏ » 
كشاف القناع: ‏ /77, شرح المنتهئن: 10/7/88 . 

() هذا علئ الصحيح من المذهب . الإنصاف: 275٠/5‏ الإقناع: 0947/7 » المنتهئ: 7701/4 
قال الموفق: «لأنه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه الزّمِن) . انتهئ من الكافي: 5 /5 5ه » وكذا 
لعدم تمكنه من منافعه » كشاف القناع: 75/5 حاشية ابن قائد: 57/8. والوجه الآخر: 
يجزئ ؛ ذكره المرداوي في الإنصاف: 2771/77 وتصحيح الفروع: 15/9 19. 

(:) موضعها في الأصل شبه مطموس بالسواد» والمثغبت كما في (ح)»؛ وهو في تصحيح الفروع: 
49. 

(5) والتتابع هو: الموالاة بين صيام الشهرين بأن لا يفطر فيهما ولا يصوم عن غير الكفازة ٠‏ المغني : 
6١‏ الشرح: 2717/7 المبدع: 50/8 » ولزومه هو المذهب . المبدع: 50/7 » الإقناع: 
4/6و المع :2م 

000 لأنه لا خلاف في لزوم نية الصوم » فالعود للتتابع » لا الصوم » حواشي ابن قندس : : ص”77 27 
والمذهب أنه لا تجب نية التتابع بل يكفي فعله. الإنصاف: 59 الإقناع: 95/7 هع 
المنتهئن: 514/5 7: ووجهه: لأنه تتابع واجب فلم يفتقر إلى نية ؛ كالمتابعة بين ركعات الصلاة . 
معونة: .04/٠١١‏ 


ا 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


والتحديد كل ليلة وجهان في «الترغيب» ٠‏ ويبيت النية » وفي تعيينها جهة الكفارة 
وجهان في «الترغيب» . وينقطع بصوم غير رمضان » وفطره بلا عذر» ويقع صومه عما 
نواه؛ لأنه زمان لم يتعين للكفارة » وفي «الترغيب»): هل يفسد ذلك أو ينقلب نفلا؟ 
فيه وفي نظائره وجهان» لا برمضان . 7-19/9و١‏ 
:8 ويعطي ما يجزئ فطرة» من البر مد؛ ومن غيره مدان لا أقل مطلقا . . 

وقوت بلده. اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما . وعنه: والقيمة » وغداؤهم وعشاؤهم 
بالواجب. ولم يقل شيخنا: بالواجب» وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره ؛ فإنه قال: 
أشبعهم . قال: ما أطعمهم ؟ قال: خبز ولحم إن قدرت » أو من أوسط طعامكم . فلو تلاو 
إطعامهم » فقيل: مثله » وقيل: يجزئ ‏ أي : طعام الغداء أو العشاء ‏ قال في «الانتصار) 


5 َه ا ا 0000 > 65 6 اس 8 
© قوله: (والتجديد كل ليلةٍ وَحِهَان) أصَحهما الاكتفاء بأؤل ليلة أن ينوي 
لتتابع » وأما صوم كُلَّ يوم» فلا بُدَّ من تجديرٍ بَخْصّه كُلَّ ليله(" . 


© قوله: (وفي التّرغيب هَل [يفسد](" ؟ أو ينقلب تفلاآ؟) لعله: هَل ينعقّد» 
أو , تقل 0 


)00 110ص 
نية التتابع » ولكن يجب تجديد النية في كل ليلة لكل يوم » وذلك قياسا علئ الصحيح من صوم 
شهر رمضان؛ بل هنا أولئ» تصحيح الفروع: 191//94» لكن ذكر غير ذلك في الإنصاف: 
فقال: «قواعد المذهب تقتضى أنه لا يكتفوئن بالليلة الأولئ وأنه لا بد من التجديد كل 
ليلة» انتهون » وهذا مناقض لما ذكر في تصحيح الفروع » ولعله خطأ في النسخ ء كم تبين أنه قصد 
في الإنصاف تجديد النية للصوم من الليل لكل يوم » لا التجديد للتتابع » وعليه فلا تناقض بين 
قوليه » فالحمد لله حق حمده. 

00 جاء بعدها في الفروع: : /1417» لفظة (ذلك) » ولم تغبت : 

0( ود ا ا 577 
صاحب الفروع . 

(:) والمذهب أنه لا يجزئه إن غدّى المساكين أو عشاهم في كفارة الظهار. الإنصاف: 7/./ه *, 
الإقناع: 9177/8 ه» المنتهئن: 2777/84 ووجه ذلك: لأنه مال وجب للفقراء شرعا فوجب- 


رونا 


الور وصسةه ا مح ا 
مداء وقال: : هذا بينكم » فقبلو فقبلوه » فإن قال : بالسوبة» أجزأء وإلا فوجهان ٠-4 ٠‏ 
و1110 1111ذ111ظص2 
مطلقا. اختاره ابن بطة » وأبو محمد الجوزي » وعنه: عكسه . اختاره فى «الانتصار) : 
وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس: بأن فيه نظرا ١.١/5 ١‏ 
© وإن أعطئ مسكينا في يومين من كفارات » أجزأ » وعنه: عن واحدة . ولا يجزئ 
يعدا حا لاطت افده تلاو تحط تت عسات ادس ذتييادة 


© قوله: ([ولوا 0١0]‏ قد 2 قَدم إليهم [ مد 10) عله 0 


© قوله: (وقال لمن احتح مع : يُجزِئ عند عدم غير 
وَاجِدٍ فيهن إعطاءٌ الوَاجد!؟ . 


© قوله: (وإن أَعطَّى مسكيناً في [يومين]* كفّاراتِ) صوابة: فى بوه(" 
© قوله: (لم يلزمه تعيين سَبّها) فلو ظامّر مِن نسائه الأربع » فأعتق عبداً عَن 


- تمليكهم إياه. معونة: 50/٠١‏ » شرح المنتهئ: 1175/7. 

() جاءت في الفروع: 27٠0/9‏ (لو) بحذف الواو من أولها. 

62 في المصدر السابق » (ستين مدا)» وهي ساقطة من نسخة المحب» كما سقطت من نسخة 
المرداوي في تصحيح الفروع: 7٠٠/9‏ » وسيعلق عليها المرداوي أيضا في الصفحة التالية أي: 
ص 7٠١٠٠١‏ » كما علق عليها المحب رحم الله الجميع . 

() هذا التعليق بناء علئ أنه إذا كانت العبارة (مدا)» وعلل المرداوي كونه ستين مدا ؛ أنه قدر 
الإطعام في الظهار» قال: «ويدل عليه قوله فإن قال: بالسوية ؛ أجزأ » والمد قدر استحقاق واحد 
منهم) . انتهئ من تصحيح الفروع:9/١٠٠7.‏ 

(:) أي الزكاة والوصية عند عدم غير الواجد (الفقير) يجوز إعطاؤها للواحد» فكذا كفارة الظهار» 
وهذا المذهب» وأبو الخطاب في انتصاره قال إن فيه نظراء الإنصاف: «81//5 27 الإقناع: 
#إذولمه المعينة :ددم 

(5) جاء بعدها في الفروع: 701/4 » (من) وكذلك أتت في تصحيح الفروع: 7١1/9‏ . 

69 وكذا صوبه المرداوي في المصدر السابق » وكذا هو في الإقناع: “45/7 ه » والمنتهئ: 5 /7757. 


خرن 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع فغلط » أجزأه عما يتداخل » وهى الكفارات من جنس .ء وإلا فلاء وإن لزمته كفارات » 


أسبابها من أجناس » كظهار » ويمين » ل 

شخي ظلهَار؛ أجزأه» وحلّت له واحدةٌ غير م مُعيَّةٍ؛ لأنه واجبٌ من جنس واحدٍ ؛ 
فأجزأته ب نِيّةِ مُطلّقة ؛ كما لو كان عليه صوم أكثر مِن يوم مِن رمضان» وقياس 
المذهب ا واد المحللة20. 


قوله: (وهي الكمّارات من جنس) مثل كقّارة يمينٍ عَن لبس غَلِط فيها ؛ 
فنواها عن يمين أَكُلٍ » وليست عليه فإنها تُجزئه عمّا عليه م مِن كقارة يمين 
ابس ؛ لأنهما يندا لان عليئ الصّحِي0؟©. 

© قوله: (وإلا قّلا) أي: وإن لم تتداخل ؛ لم ُجزئه("» وكذًا إن عَيّنها0» عَن 
غير ما عليه عَمدَء لا غَلَطاً؛ لم يُجزئه أيضا*»» فلو كانت كمّارة يمين» فأعتق 
رَقبَةَ عيّتها عن كمّارة ظِهَار غَلّطا ؛ لم يُجزئه ؛ لعدم تَدَالها. 
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المغني: 2١١7/١١‏ الشرح الكبير: 57/77 *» 257 المبدع: 4/٠/اء‏ الإقناع: 59/٠‏ , 


01 » معونة أولي النهئ: 57/٠١‏ » كشاف القناع: 5 /78» شرح المنتهئ: “11/1/17 . 

ذكر الفتوحي هذه المسألة في معونة أولي النهئن: 57/٠١‏ » ونحوها في شرح المنتهئن: 101/8 » 
قال في المخير:: ع//1م: (فإن كانت واحدة لم يلزمه تعيين سببها» ويلزم مع نسيانه كفارة 
واحدة» فإن عين غيره غلطا وسببها من جنس يتداخل أجزأه عن الجميع» انتهئ » وهو مفهوم 
المحرر: 48/١‏ » والرعاية الكبرئ خ »)!/١١١(‏ والصغرئ: 777/7» والمبدع: 59/4 . 
وهذا أيضا مفهوم قول صاحب المبدع: 59/8 »: (فإن عينه» فغلط ؛ أجزأه عما يتداخل» . 
انتهئ » فمفهومه عدم الإجزاء فيما لا يتداخل » وهو مفهوم المنتهئ: 5 //71» وصريح المحرر: 
7 . وغيره» والله أعلم . 

أي: الكفارة التي سببها من جنس واحد يتداخل » إن عينها عن غير ما عليه غلطا ؛ أجزأه ذلك 
وإن عينها عن غير ما عليه عمدا ؛ لم يجزثه . 

ويفهم ذلك من المحرر: 41/7 » والرعاية الكبرئ خ (١١١/أ)‏ » والصغرئ: 777/7 » والمبدع: 
» والمنتهئا: 5 //81. 


وردنا 


وقتل ؛ لم د شترط تعيين سببها» قال ابن شهاب: بناء علئ أن الكفارات كلها من 
جنس » قال: ولأن أحادها لا تفتقر إلى تعيين النيةغ بخلاف الصلوات وغيرهاء 


وككفارات من جنس في الأصح . ٠‏ واذث شترطه القاضي » لق :4ه لقنو هر معارمة فل لباك “ان ك0 ا 


١ 


9 قوله : ([وقتل]!" لم د يشرط تعيين سَبّبها) أي: بل لو أعتّق 
كماراته أ جزأته عَن وَاحِدةٍ منهه 7" . 

© قوله: (وككفاراتِ من جنس في الأصح) كما لو لزمته كفاراتٌ لظِهَاره مِن 
نسائه الأربع” ؛ فإنه لا يلزمه تعيين سبب كل كفارة مِنهن بأن يقول: هذه الرّقبة 
عَنَ ظهَاري من فلاة » وهذه عَن فلائة9) . 


© قوله: (واشترطه القاضي) أي: ا ترط القاضي تعيين السّبب إذا لزمته 
كقاراتٌ أسبابها مِن أجئاس 7" . 


)١(‏ في النسخ (وقيل) بمثناة تحتية » وهو تحريف » صوابه المثبت ؛ كما في الفروع: 7١7/9‏ » لأنه 
مقتضئ الكلام الذي قبله في الفروع » ولفظة: (قتل) وردت في المغني: 21١7/1١‏ والشرح 
الكبير: 2755/57 والمبدع: 27١/48‏ والتنقيح: ص5 277 والإقناع: 59/7 » والمنتهئ: 
//0. 

(؟) ولا يجب عليه تعيين سببهاء وهذا المذهب . التنقيح ص5 **» الإقناع: 48/7 » المنتهئ: 
5 /17» قال الفتوحي: «لأنها عبادة واحدة واجبة» فلم تفتقر صحة أدائها إلئ تعيين سببها ؛ 
كما لو كانت من جنس واحد) . انتهئ من معونة أولي النهئ: 77/٠١‏ » وذكره البهوتي في كشاف 
القناع: 4 /71"8» وشرح المنتهئن: 109/7//7» وذكر نحو ذلك في المبدع: .17١//‏ 

() فلا يلزمه تعيين السبب» قال في المغني: :117/١١‏ «ولا نعلم فيه مخالفا». انتهئ . قال في 
الإنصاف: +77/7: «ولا يجب تعيين سببها علئ الصحيح من المذهب» . انتهئ . 

(4) وهو المذهب. التنقيح ص5 الإقناع: *//5917» المنتهئن: 2717/5 قال الموفق: «وإن 
اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد؛ لم يجب تعيين سببها) ثم قال بعدها: «ولا نعلم فيه 
مخالفا». انتهئ من المغني: 21١7/1١‏ واشترط ذلك القاضي » ورد عليه المحب 8 » كما 
سيتبين ذلك من خلال تعليقه علئ القول (7: ) فإنه قال: «فكيف يقاس المختار علا وجه 
مرجوح) ء والله أعلم . 

(4) قال القاضي في الجامع الصغير ص٠7‏ 7: «وهذا قياس قوله في.الطهارة إذا كانت من جنسين- 


اخرون 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


ابن نصر الله 


كتيممه لأجناس . وكوجه في دم نسك ودم محظورء وكعتق نذر وعتق كفارة» في 


الأصح ء قاله في «الترغيب) ؛ فعلئ هذا يكفر عن واحدة نسي سببها بعدد الأسباب» 


24 قوله: ( كُتَسَمّمه لجا س) تَيَمْمه لأجتاس ؛ ؛ كمّن هي حَايْضْ» جنب ) 


وعليها تَجَاسةٌ يمت توي أحد الأسهاب الثلاثة » أي : : غير معين » ومقتضئا 
استدلاله أنه لا بجزئه عَن وَاحَدٍ منهاء أمّا لو توت جنا ]4 ارتنيت 


ه20 خلافاً لذ ات 
.«ه 1 َه 5 -ه و -ه 2000 ا 2 
© قوله: (وكوجه في دم نْسَكِ ع ودم مَحَظورٍ) اي: لو كانا عليه » فتوّئ 
أحدهما غير معين ؛ لم يُجزئه في وَحِهِ» ومفهومّه أن الأصمّ الإجزاء(” » فكيف 


7 و ,سس ص5 لير 


© قوله: : (وكب كذ » وجتق ار في الأصح) أي : وكما لو كان عليه عِتق 
َذرِ» وعِتقٌ كمّارة» فأَعتَقٌ رَقبَةَ عن أحدهما غير معين ؛ لم يُجزئه في أصح 
الوجهين”*. 


0 لميجز التيمم لإحداهما إلا بنية التعين» انتهئ » ووجهه: (لأنهما عبادتان من جنسين » فوجب 
تعيين النية لهما ؛ كما لو وجب عليه صوم من قضاء ونذر» » علله بذلك في المغني: 111/1١١‏ » 
والشرح الكبير: 515/77» والمبدع: 27٠١/4‏ ونحوه في الكافي: ؟ /"/اه . 

)١(‏ المذهب يشترط : تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة» فإنه لا يكفي لأحدهما أو لأحد 
الحدثين عن الآخرء أما لو نواهما أو أحد أسباب أحدهما أجزأ عن الجميع . التنقيح ص47 - 
8 الإقناع: 2854/١‏ المنتهئ: .٠١ 0/١‏ 

62 فإنه قال: «لا يرتفع إلا ما نواه) حكاه عنه في تقرير القواعد: ١61/١‏ » في القاعدة الثامنة عشرة . 

(8) لم أجده فيما وقفت عليه. 

0:) الاختيار هنا منسوب للقاضي » رحمة الله علئ الجميع » ولذلك ذكر المصنف قياس المسألة عند 
القاضي » علئ «وجوب تعيين ما إذا كان عليه دمان» أحدهما عن نسك » والآخر عن محظور) ‏ 
فإن نوئ أحدهما غير معين ؛ لم يصح في وجهء وهو الوجه الذي قاس عليه القاضي مسألته؛ 
والمحب هنا ينكر هذا القياس علئ القاضي » وإنكاره في محله » والله أعلم بالصواب . 

() لم أهتد إليه في كتب المذهب . 
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© واختار في (الانتصار): إن اتحد السبب » فنوع . وإلاا فجنس . ولو كفر مرتد 
بغير صوم ع فنصه: لا يصح » وقال القاضي: المذهب صحته . #1 


(8؛ قوله: (واختَارَ في الانتصار: إن انَحَد السّبب ؛ نوع » وإلا؛ فَجنسٌ) إن 
انَحَد السّبب ؛ ككماراتٍ عن ظِهَارٍ ؛ فالسّبب نوع . وإن لم ينّحِد(" تَعَدَّد ؛ كَظِهَارٍ 
[وقتل ](" ؛ فالسّببٍ هنا جنسسٌ ؛ لموافقته لاصطلاح المتكلمين. 


8 قوله: ([ومَتَى كفر]'" مَرَتَدَ بغير صَوم) أما بالصوم ؛ فلا يَصِح بلا 


© قوله: (فنصّه: لا يصح) قِياسَاً على 1 ]20 ؛ [لألّه]20 أحد أنوا 
الكدا ره لق ار 

© قوله: (وقال القَاضِي: المذهب صِحَّته) أنه في | لحقيفة | قضا غ5 |00 
َال » أشبَة قَضَاء دّينه » وظاهر كلامه أنه لا يكون مَوقوفاً ؛ بل تَتَتَجكّز صكته ؛ كما 


. لعله سقط هنا لفظة (بل)‎ )١( 

(؟) في النسخ (وقيل) بالمثناة التحتية ؛ والصواب المثبت ؛ لأنها وقعت في موضع يقتضي تفسيرها 
بذلك » وهو تعدد الكفارات » فذكر أولا الظهار» فوجب تفسير هذه بالقتل » والله أعلم بالصواب . 

(*) موضعها في الأصل خروم» والوارد في الفروع: ٠07/4‏ » (ولو كفر) » وكذا نقله عنه في المبدع : 
1/. 

(:) لأن الصوم عبادة تفتقر إلئ نية» ولا تصح منه كسائر العبادات » «ولأنه عبادة محضة » والكافر 
ليس من أهلهاء ولأنه لا يصح منه في غير الكفارة » فلا يصح منه فيها». المغني: .1١١/١1١‏ 

(5) موضعها في (ف) مخروم » وفي (ح) بياض » ولعل الساقط (الصوم) والله أعلم . 

(1) سقط أكثر الكلمة في الأصل وثبتت في (ح) . 

(0) قال في الإنصاف: 77/7: «لو كفر مرتد بغير الصوم؛ لم يصح» علئ الصحيح من 
المذهب) . انتهئ » قدمه في المغني: »1١١/١1١‏ والشرح: 7941/77 » والمبدع: //44 » وجزم 
به في الإقناع: 589/7» قال البهوتي: «لأنه محجور عليه لحق المسلمين» انتهئن من كشاف 
القناع: 6 //77. 

(4) موضعها في الأصل خروم ؛ وقد ثبتت في (ح). 


١١ 


الفروع 


حاشية 


0 فضا ديناً: ومع [فى الم | أنه 2 فقال: «وقال القَاضِي : 


ابن نصر الله 5 
المذهب أن ذلك قورف 0 أنه أجرّأه وان |" ماق أو قتل ؛ 


٠٠١١١ )(‏ وكذاما بين الحاصرتين مخروم في الأصل » وثبت في (ح). 
0( موضعها أيضا خرم بالأصل » وقد ثبتت ثبتت في (ح) ؛ كما في المغني: 17١3ل‏ . 


7” 


© وله إقامة البينة بعد اللعان » ويثبت موجبهما. ٠١/9‏ 

© وإن قذفها برجل بعينه» سقط حقهما بلعانه» ولو أغفله فيه» وقيل: لا حق 
لغيرها. فإذا نقص أحدهما من الآلفاظ الخمسة شيئاء ولو آتيا بأكثره؛ وحكم 
حاكم ) أو بدأت قبله» أو قدمت الغضب .ء أو بدلته باللعنة » أو قدم اللعنة » أو أتى 


به قبل إلقائه عليه» أو بغير حضرة حاكمء أو نائبه» أو بغير العربية من يحسنهاء 


كتاس” اللّعاان 


© قوله: (ويَنْيّت مُوجَبُهما) أي: مُوجَبٌ اللعان مِن تحريمها علئ التأبيد 
ومُوجَبُ البيّنة وهو إقامة الحَدٌ عليها(" . 


© قوله: (وحَكَمَ حَاكِمٌ) أي: بصِحَّة اللعان فيما إذا أتيًا بأكثره ؛ لم يضح" ؛ 
لمَحَالْمته صَرِيح الكتاب العزيد 147 ولتنصيصه علئ العدد(" . 


© قوله: (أو [تَائِبه]")) هذا يقتضي أن اليمين بغير حَضْرَّة الحاكم » أو تَائِبه 


أ 


)١(‏ كذا في النسخ» والذي في الفروع: »5٠094/0‏ (باب)» وكذلك جاء في تصحيح الفروع: 
ه06 ه. 

فم كشاف القناع: 57/5 27 ولم يذكر في المعونة: »1/١/٠١‏ وشرح المنتهئ: 2174/7 إلا موجب 
البينة » لأنه قال في المنتهئ: 4 /1/1!: (وله إقامة البينة بعد لعانه» ويغبت موجبها» انتهئ . 

() ووافقه الفتوحي في معونة أولي النهئن: 270/٠١‏ والبهوتي في شرح المنتهئ: 1١/7‏ » وما ذكره 
المحب هنا نحوه ما ذكره ابن قندس في حواشيه ص 7"70. 

60 وهي آيات اللعان في سورة النور: ” -4 . 

6 وهو أربع شهادات بالله من الزوج أن امرأته زانية » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا » وكذا 
شهادة المرأة أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
صادقا. 

69 في الفروع: 7٠١5/9‏ » (نائبة) » بالتأنيث » وهو خطأء صوابه ما هنا . 


رددن 
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الفروع وقيل: أو قدر يتعلمها » قال ابن عقيل وغيره: أو علقه بشرط , والأصح: أو أبدل لفظة 
(أشهد) ب«أقسم», أو «أحلف», أو اللعنة بالإبعاد» أو الغضب بالسخط » وفي 


(الترغيب»): أو عدمت موالاة الكلمات» لم يصح . وأومأ في رواية ابن منصور أن 
الخامسة لا تشترط » فينفذ حكمه , لا علئ الأولئ » قاله في «الانتصار) . ويصح من 
أخرس بإشارة » أو كتابة مفهومة. وعنه: لا. اختاره الشيخ . وإن نطق وأنكر لعانه؛ 
قبل فيما عليه » وكذا إقراره بزنا . 51000000 


حائية . لا يعمد بها(27» والمَعمُول في غير هذا الباب الاعِيِدَادُ بها(" . 


ابن نصر الله 


م ع2 م 
© قوله: (وأومَاً في رواية ابن منصور: أنْ الخامسة لا تُشترط ‏ فَيَنفُدَ حُكمّه) 


:اه 9 1 أ 7 7 7 
إذا قيل: إن الخامسة لا تشكرط ع فما فائدة التنصه علا نفوذ 2 20 


:فاق لهة ( قبل فبمااغلية) قط لجو الكد #وتلكته لبس » له فيما له كلل كوه 


الوم 5-4 فق الو 0 ولا يُقجَل إنكاره له » قاله كت الك 37 
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© قوله: (وكذًا إِقَرَارَه بزنا) 8 علا قوله: ااويصح من أخرّس ) أي : 


كما في التنقيح ص ه ”2 والمنتهئ: 4 /17/7"» وكذا الإقناع: ٠٠٠/7‏ » إلا أنه لم يذكر فيه نائب 
الحاكم . ووجه ذلك: «الأنه يمين في دعوئ » فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوئ» . الكافي : 
4 .» 588 » الشرح الكبير: 2737/7/7 المبدع: 7/5/8 كشاف القناع: 47/84 7» شرح 
المنتهئا: .1/8٠/7‏ 

لكن إذا كانت يمينا في دعوئ اعتبر فيها أمر الحاكم. التنقيح ص ٠‏ : » الإقناع: 4 //ه 7 , 
المعي ا 6 

اعتراض المحب هنا وجيه قوي » فإذا قيل: إن الخامسة في ألفاظ اللعان ليست شرطا فلا حاجة 
إلئ أن يحكم حاكم بصحته إذ هو صحيح أصالة فلم يفتقر لحكم حاكم والله أعلم» لكن ابن 
قندس قال: «من خط ابن مغلي ذكر في مسودة شرح الهداية أن القاضي في تعليقه ذكر رواية ابن 
منصور قال أبو البركات: تأملتها فلم أجد الأمر علئ ما قال) انتهئ من حواشيه ص "8 810 . 
وهو المذهب . المبدع: 8//ا/ا» الإقناع: 501/8 » المنتهئ: 1/7/5 . 

.11// وكذا جاء في المبدع:‎ ,»١ 

5١‏ والمعونة: 171/٠١‏ لأنه قد تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر » فالمرأة تملك نفسها 
بذلك بحكم الظاهر فلا يقبل إنكاره له . 


5” 5: 


وفي معتقل لسانه مأبوس من نطقه » وجهان. ولو قال: لم أرد قذفا ولعاناء قبل في لعان 


ويصح إقرّار الأخرس بزنا بِشَارَةٍ أو كِتَابَةِ مَفهومَة!" . 


4 


© قوله: (وفي مَعتَقَلٍ لسَانه مَأيُوسِ من نطقه : وجهان) اختار في 
سه 17 
| || فني ]7 : حم يصح لِعانه ا" 
© قوله: (مُيِل في لِعَانِ) أي: لا في كدف . 


)١(‏ فإن اعترف بالزنا في حال خرسه, ثم تكلم » فأنكر ؛ فكاللعان. المبدع: 178/7 , وما ذكره المحب 
هنا قطع به المنتهئ: 4 /117/7- ٠1/٠‏ » وهو مفهوم الإقناع: 777/5 » قال: «ويحد الأخرس إذا 
فهمت إشارته) انتهئ » وهو دليل علئ أن إقراره بالزنا يصح حال فهم إشارته . 

(؟) لعلها: (الكافي) ؛ لأن الموفق في المغني: ١17/1١‏ » قال: (فحكمه حكم الأخرس الأصلي). 
انتهئ » وقد اختار قبل ذلك أن الأخرس لا يصح لعانه فإنه قال: «وإن كانا معلومي الإشارة 
والكتابة ؛ فقد قال أحمد: إذا كانت المرأة خرساء ؛ لم تلاعن ؛ لأنه لا تعلم مطالبتها» ثم قال 
بعدها بيسير: (وكذلك ينبغى أن يكون فى الأخرس ؛ وذلك لآن اللعان لفظ يفتقر إلئ الشهادة 
فلم يصح من اللأخرس كالشهادة الحقيقية) ؛ ثم ذكر بعد ذلك الوجه الآخر وهو: أن الاحخولين 
كالناطق في قذفه ولعانه؛ لأنه يصح طلاقه؛ فصح قذفه ولعانه ؛ كالناطق . ثم ذكر بعد عرض 
هذين القولين أن اختياره هو الأول قال: «والأول أحسن لآن موجب القذف وجوب الحد وهو 
يدرأ بالشبهات.....» إلخ من المغني: «١‏ فعلم من ذلك أن الأخرس عنده لا 
يصح لعانه» فكيف عزا المحب ابن نصر الله له خلاف هذا الاختيار» والعجب أن المرداوي 
أيضا جعل الحكم بصحة لعانه ‏ في تصحيح الفروع: 7١0/9‏ »هو اختيار الموفق في المغني » 
وذكر في الإنصاف: 2787/77 أنه أطلق الحكم فيها صاحب المغني . ولكن لعل المحب أراد 
الكافى لا المغنى » فإن الموفق قال فى الكافى: 58٠/5‏ » عند معرض الحديث عن الأخرس: 
ااوإن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة ؛ صح اللعان منهما؛ لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقه» 
فكذلك في لعانه) . انتهئ » ثم تعقب ما نقل عن أحمد من عدم صحة لعان الخرساء بأنه: 

4 يحتمل حمل ذلك علئ عمومه فى كل خرساء ؛ لآن إشارتها لا تخلو من تردد واحتمال والحد 
يدرأ بالشبهة . ْ 
* يحتمل أن يختص بمن لا تفهم إشارتها ؛ لأنه علل عدم الصحة بأنه لا تعلم مطالبتها . 

(9) وهوالمذهب. التنقيح ص ه ٠"‏ ) الإقناع: 01/7 » المنتهئ : : / 20 ووجهه: له لاسي 
إلئن نطقه في هذه الحالة فانتقلنا إلئ ما تحصل به معرفة ما في نفسه وهما الكتابة أو الإشارة 
للضرورة. المعونة: 21/١/٠١‏ شرح المنتهئن: ١180/7‏ 

(:) «لآنه قد تعلق به حق لغيره بحكم الظاهر» » المغني: 17/1١١‏ » وهو المذهب . المبدع:.//21/7- 


570 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع في حد ونسب فقط ) ويلاعن لهما. ٠١٠5-١:/9‏ 


حاشية 


ابن نصر 


الله 


© ويسن قيامها بحضرة جماعة . وقيل: أربعة» وأن يضع رجل يده عند الخامسة 
علئن فيه » وامرأة يدها علئ فيها » ويقول: اتق الله فإنها الموجبة » وعذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة. ١.1‏ 


© فصل : ولاايصح إلا من زوجين مكلفين . نقله واختاره الأكثر» وعنه: مسلمين 


حرين عدلين » اختاره الخرقي . م ماق أن واه مادو :1 واسر قد فار + تاق لاوقا جف ب يهاه تق ف اق ها هد لوكا فال لاسن 16 


© قوله: (في حَلِ» ونَسَبٍ) هذا تفصيلٌ لما تدم من أنه إذا نطق وأنكر لاه ؛ 
قبل فيما عليه » فين هّنا أن الذي عليه هو الحَدٌ والتّسب . 


© قوله: (قَقَط) أي: لا عَودٍ للرّوجية . 


© قوله: (وأن ند يَضَع رَجُلٌّ يَدَّه عند الخحّامسة) الظاهر أن ؛ ذلك لا يَخْقَص 


بالرّجُل ء بل لو فعلت ذلك امرَّأةٌ من مَحَارِمِه ؛ كَنَىء وكذلك المرأة للمرأة9©. 


كا 
00 
ولا يضح إلا مِن زُوجين مكلفين ' 
© قوله: ([وعنه]0": حرّين) لأنه َه تهَادة(2؛ والعبدُ ليس أهلاً للشّهَادة في 


- الإقناع: 501/8 » وهو حاصل المنتهئ: 5 /1/7. 

)١(‏ وهذا مفهوم لفظ الفتوحي بقوله: «وأن يأمر حاكم من يضع يده علئ فم زوج وزوجة عند 
الخامسة» انتهئ من المنتهئ: 5 //2”0 وكذا هو في الروض المربع: 2895/7 فلفظ (مَن) : 

مِن ألفاظ العموم فتقتضي عموم الذكر والأنثئ » قال ابن قائد: «أي من رجل أو امرأة من محارم 

الزوج » ومن امرأة أو رجل من محارم الزوجة» انتهئ من حاشيته علئ المنتهئن: 5/5 /81. 

(؟) وهوالمذهب. التنقيح ص ه*"» الإقناع: 307/7 » المنتهئ: 2717/5/5 ووجهه: لأن قذف غير 
المكلف لا يوجب حداء واللعان إنما وجب لإسقاط الحد» فإذا لم يجب ؛ لم يجب اللعان لعدم 
موجبه . معونة: .1/5/١٠١١‏ 

(6) بعدها في الفروع: 701//9 » (مسلمين) بالتثنية . 

(4) بدليل قوله تعالئ: #وَلَرِيكُن لَهْمَ مْهَدَ1 إلا أَفْمْهْرْ 4 الآية » سورة النور: (5) » فاستثنئ أنفسهم- 


دحال 


وعنه: من زوج مكلف ومحصة » فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت» خُدَّء إن لم 
الا 


© قوله: ([وعنه](": ومُحْصَئَةِ) أي: إِحصان القَذْف! "ويكرنيا شيلية 


00 عَاقِلهَ: عفيفة عن الْزّنا» يَجَامَع مغلها» ل من وَطء 00 في 

وجو *: بَالِعَةَ في ر وأة00 . 

- من الشهداء. المغني: ٠١77/١١‏ 

)١(‏ هذا علئ الرواية الأخرئ» وهي اختيار الخرقي في المختصر ص١١‏ وإلا فالرواية الأولئ 
هي: صحة لعان الزوجين» العاقلين » البالغين وإن كانا ذميين» أو رقيقين» أو فاسقين» أو 
أحدهما كذلك . وهي المذهب . التنقيح ص ه» الإقناع: 507/7 » المنتهئ: 7170/5 وهي 
اختيار الموفق في المغني: 2175/١١‏ 2177 وتعقب قول من قال: إنه شهادة» بأنه وإن سمي 
شهادة ؛ فلقوله في يمينه: أشهد بالله ؛ فسمئ ذلك شهادة» وإن كان يمينا ؛ كما قال تعالئ: ##إإدًا 
2 الْمََفِمُونَ دالوا مَْهدُ َك لرسُولُ اد 4 الآية » سورة المنافقون: )١(‏ » ثم قال: «وهذه الرواية 
0 
الشرح الكبير: 40/77”» والمبدع: 287/8 وغيرهما. 

. (من زوج مكلف)‎ » 7١8/9 بعدها في الفروع:‎ )١( 

(*) والمحصن هو: المسلم ‏ الحر ‏ العاقل ‏ العفيف عن الزنا ‏ الذي يجامع مثله. التنقيح 
ص "/ا"ا» الإقناع: 70/5 » المنتهئن: 170/60. 

(:) والعلة في اشتراط الحرية والإسلام» أن العبد والكافر حرمتهما ناقصة » فلم ينتهض لإيجاب 
الحد» وأما العقل ؛ فلأن المجنون لا يعير بالزنا ؛ لعدم تكليفه » وغير العاقل لا يلحقه شين بإضافة 
الزنا إليه » وأما العفة من الزنا ؛ فلأن غير العفيف لا يشينه القذف » والحد إنما وجب من أجل 
ذلك » وأما كونه يجامع مثله ؛ فلأن غير ذلك لا يعير بالقذف لتحقق كذب القاذف . الممتع: 
6 . 

(5) ذكر هذا الوجه المصنف في باب القذف: 84/5. وينظر شرح الزركشي: 2707/5 قال في 
المبدع: 87/9 »: «وظاهر كلام آخرين أنه لا تشترط السلامة في ذلك) ٠‏ انتهئا . وقال الزركشي: 
(ولعله مبني علئ أن وطء الشبهة هل يوصف بالتحريم» أم لا؟2.0». انتهئ بتصرف من شرح 
الزركشي: "٠/8/5‏ ظ 

(1) وهذه الرواية في مقابل الصحيح من المذهب كما ذكر ذلك المرداوي في تصحيح الفروع:- 
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الفروع 


حاشية 


الفروع بلاعن إذن» فلا لعان لتعزير . وذكر أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة لتعزير. وفي 

«الموجز»): ويتأخر لعانها حتئا تبلغ . وفى «مختصر ابن رزين»: إذا قذف زوجة 

محصنة بزنى » حل ر, بطلب » وعزر بترك » ويسقطان بلعان أو بينة . وعنه: يلاعن بقذف 

غير محصنة لنفي ولد فقط . وفي «المذهب»): كل زوج صح طلاقه » صح لعانه » في 
رواية» وعنه: من مسلم عدل. ٠١8-0074‏ 

© وإن قال ثلاثا: يا زانية» أو أبانهاء ثم قذفها بزنى في الزوجية أو في العدة» أو 

تزوجهاء فاسداء لاعن » لنفى ولد ء ويسقط الحدء وإلا فلاء و ف انا زان لود و لام ل 2 

حاشية © قوله: (قلا لعَان) أى : عل الرّواية الاكميرة لا لعان لتَعزير"" ؛ لاشترّاط 


ابن نصر الله 


إحصّان الزّوجة فيها بخلاف الرٌوايتين الأولتين7". 
© قوله: (وعَرْر يتركُ) أي: برك الطلب . 
7 عِِ - 
© قوله: (ويسقطان) اي : الحد» والتعزير. 


8 قوله: (وعنه: من مُسلم» عَدلٍِ) أي: روج مُسلم» عَدلٍ . 


_َ 


8 قوله: (لاعَنَ لِتَفْي وَلَدِء ويَشقط الحَد ء وإلاقلا) أي: وإن لم يكن كَمَ وَل ؛ 
لي الع فَالحَد بَاق 47 . 


- 0 5/ه8م» 84 ثم قال: «وقيل: هذه الرواية مخرجة لا منصوصة» . انتهئ . وتنظر الرواية في شرح 
الزركشي: 01//7. 
)١(‏ الرواية الأخيرة هي القائلة بصحة اللعان من زوج مكلف ومحصنة» قال أبو البركات بعد ذكر 
هذه الرواية: «فعلئ هذا لا لعان في قذف يوجب التعزير) انتهئ من المحرر: 41/7 . 
(؟) ذكر الروايتين في الفروع: 7١1//9‏ 70/8 » وهما: 
الروابة الأولئن: صحة لعان الزوجين المكلفين مطلقا. 
الرواية الثانية: صحة لعان الزوجين المكلفين المسلمين » الحرين » العدلين. 
هه لأنه لا حاجة إلئ القذف حينئذ ؛ لأنها أصبحت أجنبية . ذكره في المغني: 171/1١‏ 17. 
(4:) وهو المذهب. التنقيح ص ه**”» الإقناع: "507 » المنتهئ: 5 //71/1. 


الال 


كمن أنكر قذفها ولها بينة» أو كذب نفسه . "٠١-٠‏ 

© نقل ابن أصرم فيمن رميت » فأقرت » ثم ولدت فطلقها زوجها: الولد للفراش 
حتىا بلاعن . وفي (الترغيب»): لو قذفها بزنى في جنونها أو قبله, لم يحد» وفي 
لعانه لنفى ولد» وجهان. ونقل محمد بن حبيب فيمن قذف رجلا ) فقدمه إلئن 
بهم قريباء لم يتباعد» فهو شاهد رابع » وإن مات أحدهما قبله أو قبل تتمته توارثاء 
ونصه: يلحقه نسبه . وقيل: ينتفى بلعانه وحده مطلقاء كدرء حد» وإن مات الولدءع 
فله لعانها ونفيه ؛ لأنه ينسب إليه . وإن التعن » ونكلت » فعنه: تخلىا . وعنه: تحبس 


حتىا تقر أربعا» وقيل : ثلاثاء ا ا ا ا ل ا ا ا ا 80 


© قوله: (كُمَن أنكر قَذمّها » ولها بَينة) أ أ : بأنّه قَدََها ؛ فإنه لا يُلاعن ؛ لأنه 


مُنكة لقذفها : فكيف يحلف علئ إثباته ؟!0'" . 
© قوله : (أو كَذَّب نَفْسَه) أي : بَعدَ أن قَذَقَها ؛ فإنه لا يُلاعن أيضَ(" . 
.«ه 2 م ف الا افا ل م 1 لفن 
© قوله: (نقل ابن أصرّم فِيمّن رميّت) أي: رَمَاهَا أجتّبيٌ » أو زوج . 
© قوله: ([قال]7": إن جَاءَ بهم قرِيبا) لَعَل المُرَاد بقَوله: «قَرِيباً أن يكون 
0 سر رع 0 ع 0 ص 
© قوله: (وإن مَاتَ احدهما قبله) أى: قبل لعانها . 
« . « اه 1 ل 
© قوله: (وقيل: ئّلانا) هَذًا قَولٌغَرِيبٌ لم يَظهر و90 . 
60 وكذا علله في معونة أولي النهئن: 27/5/٠١‏ 1/5 » وشرح المنتهئ: 187/7 » وقال ابن قندس في 
حواشيه ص :7١‏ الذي ذكره المجد فى شرح الهداية أن قياس قول أصحابنا أنه إذا أنكر قذفها 
وقامت البينة أنه لا يلاعن) انتهىا . 
62 وهو مفهوم المنتهىا : ع ]بام ووجهه: (لأنه مكذب نفسه في قذفهاء فكيف يحلف عل 
إثباته) . معونة أولي النهئن: »1/0/٠١‏ ونحوه في شرح المنتهئن: 1/7/7 . 


(*) في الفروع: 517/9 » (فقال) بزيادة فاء في أولها. 
(1) هذا القول بناء علئ ما إذا أقيم نكولها عن اللعان مقام إقرارها مرة» فإذا أقرت بعده ثلاث - 


56 


الفروع 


حاشية 


الفروع أو تلاعن» وقال الجوزجاني » وأبو الفرج وشيخنا: تحد» وهو قوي . 717/9 
© فصل: وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به» أو توجد دلالة عليه بتمام 
تلاعنهما » فلا يقع طلاقه . وعنه: بحكم حاكم . وعنه: بالفرقة . اختاره عامة أصحابنا . 

قاله في «الانتصار) » فينتفي الولد» نس را ديه الوا الل د د 


ا 


© قوله: ([أو يُلاعن]7") يَنبَغي أن يراد على ذلك: «أو يُكَذب الزَّوج 


0 


فصل 


1 3 القُرَقَة) 


© قوله: (وعنه: بحُكم حَاكِم) أي: بهماء فَلّو حَكَمِ بالفرقة ؛ لم يكف الوَلّد ء 
أ : كب 0 


(010 


6 
(0 


62 


مرات ؛ لزمها الحدء وهذا القول في مقابل الصحيح من المذهب ؛ كما يظهر في الإنصاف: 
6/7 »؛» فذكر هناك أن المذهب: عند نكول المرأة عن اللعان إذا التعن الزوج ؛ أنها تحجبس 
حتئ تقر بالزنا أربع مرات» ولا يقام نكولها مقام إقرارها مرة» ثم نقل عن المستوعب: أن من 
الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة» فإن أقرت بعده ثلاث مرات ؛ لزمها الحد. قال 
المرداوي: (وأشكل توجيه هذا القول علئ الزركشي وابن نصر الله في حواشيه ؛ لأنهما لم يطلعا 
علئ كلامه في المستوعب». انتهئ من الإنصاف: 5179/71 57/2 . 

في الفروع: 7170/4 » (تلاعن) بتأنيث الفعل ؛ وهو الصواب ؛ لأن الفعل يعود علئ المرأة التي 
تحبس حتوا تقر ) أو تلاعن ع ولأن الزوج قد تم لعانه » وهذا ما ورد في تصحيح الفروع : 
6 »ه وكذا هو في المقنع: 477/77 » وكذلك ورد في المحرر: 44/7 » وكذلك ذكر في 
الحدود عند القول (6557) ص٠‏ 5 5 . 

حاشية ابن قائد: 5 /9/ا. 

إذا تم اللعان بين الزوجين ثبت أربعة أحكام: سقوط الحد أو التعزير» الفرقة بينهماء التحريم 
المؤبد» انتفاء الولد. الإنصاف: 7 - 55 5 » الإقناع: 508/7 509 » المنتهئن: 1/9/5" 
- 20 

أي: علئ هذه الرواية » وإلا فالصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب: انتفاء الولد بتمام اللعان»- 


مم 


وخرج انتفاؤه بلعانه . وقاله في «الانتصار) » ويلزم الحاكم الفرقة قة بللا طلبى ٠‏ و/مما؟ 
© وإن نفئن حملاء أو استلحقهع أو لاعن عليه مع ذكره. وفيل: أو دونه لم 


يصح . نقله الجماعة » ويلاعن لدرء حد» وقيل: يصح » ونقله ابن منصور في لعانه . 


© قوله: (وخرّجٍ انتمَاؤٌه بلعَانه) أي التتوويررتط قا رهم اناما ويه 
يري مي ولك مدو راو" 
فيه روَايةٌ: أنه يُلاعِن فيه تفي الود ء اختاره الأكثر”"©» فيفي بلِعَاِِ وَحليه. 


© قوله: : (ويلرّم الحاكم الفركة ة بلا طلّب) يُعَايَ بها بهاء وهي حُكمٌ يَرّم الحَاكِم 
نشو طن لم وكا كل ها كان" أحكاء النواورةة. 


© قوله: (وقيل: يصح) هذا مَُابلٌ لقوله: لم يصح)20. 


(00 


فر 


(0 
(0 
(030 


قاله المرداوي في الإنصاف: 55/7 : » وينظر الإقناع: 504-7087 » المنتهئ: 5101/9/4 
ا 

كقوله: وطئت مكرهة» أو في حال إغماء» أو جنون» وما شابه ذلك. الإنصاف: 4٠9/7‏ , 
الإقناع: 0/8 50 » المنتهئن: 6 /71/1. 

ذكره في الفروع: 5١5/64‏ ط: عالم الكتب» اختارها القاضي وقال: «وهو أصح). انتهئ من 
المسائل الفقهية من الروايتين: »١1494/7‏ قال في المحرر: 44/7 : (وهي أصح عندي) . انتهئ : 
قال المرداوي: «وهذا المذهب » وعليه أكثر الأصحاب). انتهئ من الإنصاف: 4/77 0غ , 
والرواية الأخرئ: يلزمه الولد» ولا لعان؛ لأنه لم يقذفهاء ومن شرط اللعان القذف » قاله في 
المغني: 2١77/١١‏ وهي اختيار الخرقي في مختصره ص7١1»‏ وغيره. وهو ما قطع به في 
الإقناع: 5/8 5٠0‏ » والمنتهئ: 6 /1/1. 

«لأن النبي يَهُ فرق بين المتلاعنين » ولم يستأذنهما» » المغني: »1517//١1١‏ المبدع: //97) 
الإقناع: «/104-70» والحديث في البخاري » كتاب التفسير » باب قوله: #وَلَليِسَةَ أن حصب 
أنه عَبَهَآ إن كن من ألصَدقِينَ» : /"الالا١‏ ح 211١‏ . 

لعله سقط هنا لفظة (من). 

نقلها المرداوي في إنصافه: “5728/71 » عن المحب ابن نصر الله . 

وعدم الصحة هي المذهب . الإنصاف: 57/77 2 الإقناع : 9 5٠0‏ » المنتهئن: -.*/8٠0/5‏ 


570 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


وهي في «الموجز) في نفيه أيضا. وفي (الانتصار»: نفيه ليس قذفا ؛ بدليل نفيه حمل 
أجنبية لا يحد» كتعليقه قذفا بشرط,» إلا: أنت زانية إن شاء الله لا زنيت. وإن صح 
خبر بلعان عليه » فيحتمل علم وجوده بوحي » ضعف أحمد الخبر فيه ٠‏ وإن أقر بولد 
أو بتوأمه» أو نفاه وسكت عن توأمه» أو هنئع به فسكت » أو أمن علا الدعاء به» أو 
أخر نفيه بلا عذر» وقيل: بعد مجلس علمه» أو رجاء موته» لحقه» وسقط نفيه. 
"١1-8‏ 

© وإن كذب نفسه بعد نفيه ولعانه» حد لمحصنة » وعزر لغيرها » ولحقه » وانجر 
النسب من جهة الأم إلئ جهة الأب » كالولاء » وتوارثا» فيتوجه فيه وجه , كما لا يرثه 
إذا أكذب نفسه. 7١4/4‏ 

© قوله: (إلا: أن نت انة قد وشا اشنج لا رَنَيت) إذا قال لها: اريت إنشاء 
نيس ين وذ قل نم أنتِ زَانِيةٌ إن شَاء الله فهو كَذْفُ 207 ويُطلّب 
عق بَيتهُما» وأكثر ما قيل فيه: أن الجُمكة الاسييّة دل على العبوت » فلا تقل 
التّعليق » والجُملّة الفعليّة تقل ذلك7"» ولو كان لَمَظَها مَاضِيا ؛ لأن الماضي مع 
حَرفٍ الشّرط مُستّقبلٌ ؛ نحو: إن قَمْتِ » ومنه جزاؤه . 

© قوله: (وإن صَمّ حَبَرْ بلِعَانِ عليه) أي: على الحَمْل . 

© قوله: ([أو رجاء]7" موته) عَطفٌ علئ قوله: «بلا عُذْر) . 

© قوله: ([ويَوَجَّه ]47 فيه وَجةٌ: كما لا يَرئه إذا أكذّب نَفْسَه) هَذَا الكلام لم 


ووجهه: : لجواز أن يكون ما في بطنها ريحا فهو حمل غير متيقن » ولأنه لا بش يغبت له أحكام إلا في 
الإآرت والوضية: المعونة : 1/: ٠‏ كشاف القناع: 4 /801» شرح المنتهئ : 1 . 

)١(‏ هذا مقتضئ المنتهئ: 278١/5‏ وغيره كغاية المنتهئ وهو مطبوع مع شرحه مطالب أولي النهئ: 
ه]65. 

(0) أي: تقبل التعليق ؛ كقولهم للمريض: طبت إن شاء الله » والمراد منه التفاؤل بالعافية » نقل الفتوحي 
هذا التفريق في معونة أولي النهئ: 8١/٠١١‏ » والبهوتي في شرح المنتهئ: 2115/7 وغيرهم . 

(*) في النسخ (إذا رجا) والصواب المثبت ؛ كما في الفروع: 7١5/4‏ » ويشهد له تعليق المحب . 

(:) في المصدر السابق» (فيتوجه)» بالفاء» وما هنا هو في الإنصاف: 2577/7 وفي- 


5707 


فالعشانة تاوق اننا شف وذ اطسق شالع وج فا ضع اد رهة بلعل أ روك افا ولك فد عن :6 اماف 6ق قر ته وذ هكد ف قفارو انهلا مول كاه وار هط أ أده هد 1ه فز ره 4 و3 الفروع 
لاس سام 2< 0 7 ا 9 00 1 5-7 0 070 7 ا 
يَظهّر مَعنَاه » وقد توقف فيه سَيدنا ومّولانا أيضاء فلم يتضح له مَعنَى » ولعل لفظة : ل ال 
وو عم أ 
«كما») رَائَدة» وأن صَوابَه: : (ويَوَجه فيه وَجِة: لا يَرِئه إذا أكذب نفسّه)) وهو 
6 لال ا سه سر 2 آ 007 الا 
ار(" ؛ لأنّه حل له أشبة زوَال التّحريم المُيّد» وتركه الود ؛ لأنّه حقّ عليه . 


- 
ا 


ل ون 


هلام 6265 


-2 تصحيح الفروع: .7١5/9‏ 
)١(‏ نقل هذه المسألة عنه المرداوي في تصحيح الفروع: 7١4/4‏ » وأقره علئ ذلك . 


1م 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد» فأنكره: ينتفي بلا لعان» وأخذ 
شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول» واختاره شيخنا وغيره 
من المتأخرين . وفي «الانتصار»: لا يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها. ونقل مهنا 
لا يلحق الولد حتئ يوجد الدخول . وفي «الورشاد) » في مسلم صائم في رمضان خلا 
بزوجة نصرانية » ثم طلق ولم يطأء وأتت بولد لممكن » لحقه » في أظهر الروايتين. 
وإن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجهاء ومرادهم: وعاش» وإلا لحقه بالإمكان» كما 
بعدهاء قال اللأصحاب: أو بعد أكثر مدة الحمل منذ أبانها أو أبان حاملا فولدته, 
ثم أتت بآخر بعد نصف سنة» أو تزوج بحضرة حاكم وطلق في المجلس» 


1 عرطات * اغزر 0 2 4 م و يي عور 
© قوله: (وتَقَلَ حَربٌ فيمّن طلق قبل الدخول) الدخول في عُرف الفمّهاء هو 
لظا وعا ره ادر قل الكاعاة ولكله افيه د دكار 
© قوله: (واختاره شيخنا ء وغيره من المتأخرين) فنة اختاره, [والد]() 
اشح تقي الدّين المُضّار إليه يشيخنا(” . 


© قوله: (لحقه في أظهّر الرّوايتين) كأنه حَرّجَها من الرُوايتين في الخَلوّة مع 
مَانِع قَائِم به؛ هل يُقَرر المهر أو لا ؟47'. 
© قوله: (ثم أَنَت بآخر بعد نصف سَنةٍ) وللحتفية مَسأَلة*2 ؛ وهي: ما لوأنت 


.٠١١/5 )1( 


27 في النسخ (قاله)» والصواب المثبت» كما نقل ذلك عنه في الإنصاف: 555/78 . 


0( ينظر كلام شيخ الإسلام في الاختيارات ص799. 

(4:) ينظر الإرشاد ص 77/5 - 7776 » والمذهب أن المهر يستقر كاملا بالخلوة بها ولو كان بالزوج 
مانع حسي أو شرعي . التنقيح صغ ٠‏ "2 الإقناع: 29٠0/7‏ المنتهئ: 5 /1017. 

(0) تبيين الحقائق: ٠/‏ : » البحر الرائق: »17/1١/5‏ رد المحتار: ه//1/١1.‏ 


570 


أو مات » أو كان بينهما وقت العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدته فيها » وقال الفروع 

في «التعليق)» و«الوسيلة» » و«الانتصار»: ولو أمكن» ولا يخفئ السير» كأمير 

وتاجر كبير » ومثل في «عيون المسائل» بالسلطان والحاكم. نقل ابن منصور: إن 
علم أنه لا يصل مثله لم نقض بالفراش » وهي مثله » ونقل حرب وغيره في وال 
وقاض: لا يمكن يدع عمله» فلا يلزمه» فإن أمكن», لحقه. أو كان خصياء خلافا 

للأكثر فيها. وقيل : أو مجبوبا. قال أضخانفا: أو اجتمعا. وقال ف «(الموجز), 

و«التبصرة): أو عنيناء لم يلحقه. ونقل ابن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثييه» 

بوَلدِ قبل أكثر مّدة الحمل وباخر بعدها هل يلحَقانه » أو لا يلحقانه ؟ قال أبو 0 

2 ٍِ 1 : ع 2 6 اك في ع ” 

حَنِيقَة: يلحَقَانِه » وتمّاهما أبو يُوسف"2", ولعل أصلهما أن خرُوج بعض الحَمْل 

- َ ع 28 و 

هل يَصير به مُنمّصِلا» أو هو جَنِينٌ ؟ ذكّر ابن تَمِيم فيما إذا مَانَت الآمَّات7" عَن 

ل 1 : 4 “عاج 

أجِنّةٍ بعضها ظهر » وبعضها لم يظهر هل تجب الزّكاة فيها؟ وجهان”". 

© قوله: (ولو أمكن) أي: أن يَصِلها فيها» ولكنه مِمّن لا يَحْمَى سيره . 
5 2 ا 7 
© قوله: (نقل ابن منصور: إن علم أنه لا يصِل مثله) أي: إليها في المدة. 
«وهى مثله) أى: والمّرأة كالرَّ جل فى ذلك إذا كانت مِمّن لا يَحْمَى سَيرها . 
© قوله: (فَلا يَلوّمه) أي: الوَلد. 
© قوله: (خلافاً للأككر) أي: أكتر الأصحاب . 

)١(‏ لعله سهو أو سبق قلم» وصوابه أن أبا حنيفة وأبا يوسف يثبتان نسبهما ؛ لأنهما خلقا من ماء 
واحد» وخالفهما محمد بن الحسن وقال: لا يثبت ؛ لأن الثاني من علوق حادث بعد الإبانة . 
المصادر السابقة . 

6 جمع أم» وهي الوالدة للناس أو البهائم » قال أهل اللغة: تجمع الأم علئ أمات » وأمهات, ولأن 
أصلها أمهة فلذلك تجمع علئ أمهات » وذكروا بأنه يفرق بينهما: بأن الأمات للبهائم » والأمهات 


للناس . الصحاح » والقاموس » والمصباح » مادة: (أم م) » وهي هنا المقصود بها للبهائم . 
(*) لم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب الحنابلة . 


مه *» 


الفروع 


ابن نصر الله 


قال: إن دفق » فقد يكون الولد من الماء القليل» فإن شك في ولده»ء فالقافة. وسأله 
المروذي عن خصى » قال: إن كان مجبوبا ليس له شىء» فإن أنزل » فإنه يكون منه 
الولد» وإلا فالقافة » وفي «عيون المسائل»): ما لم يكن منه» بأن تأتي به لدون ستة 
أشهر» له نفيه باللعان» ولا يلحقه. نص عليه خلافا لظاهر كلامه» قاله في 
(الخلاف) » ذكره شيخناء وذكر بعضهم قولا: إن أقرت بفراغ عدة أو استبراء » عتق ‏ 
ثم ولدت بعده فوق نصف سنة » ولا يقال: الحكم في حقهما فقط » لأنه لا يلحق به 
إلا بنقض الحكم في حقه . ذكره في (الانتصار) . مه 

© فصل : ومن أقر بوطء أمته 2 الفرج ‏ فولدت لمدة إمكانه, لزمه ولحقه. 

© قوله: (إن دَقق) أي: المَنى » ومَعّاه أنرّل دَفْعاً. 

8 قوله: (وفي عيون المَسَائْل) قال قع: ولم أجده في عيون المَسَائْل7" . 

© قوله: (ولا يقال | بالحكم] |" في حَتَهِمَا) ان فق 27 انه (تعنيام : 

يعني أنه لو قيل : : يكون حَحاضّاً بما يتعلق ِحَقَّها دون حَقّ اوج ؛ فإنّه نوع ؛ 
بدليل أنه كان يدع هو ين نكاح أخبتها قبل إقرارها» فبإقرارها أيبح له ذلك » فإذا 
أتت بِالوّلّد بعد إقرارها » وكان قد تزوّج بأختها ؛ تبينًا قَسَاد نكاحه لها ء وتقّضنا 
ذلك فى حَقَه أيضاً)27 . 
ا 

© قوله: ([مَن] 0 أكرَ بوَطءِ أَمَته) تخصيص هذا بالإقرار ليس لأنّه لا يجت 
(؟) في الفروع: 718/9 » (الحكم) ببحذف حرف الجرء وكذا هو في تصحيح الفروع: 71/9 . 
(*) ونقل هذه المسألة المرداوي عن القاضي ابن مغلى نقلا عن ابن نصر الله قال: «نقله ابن نصر الله 


عنه » وأقره عليه» . انته من المصدر السابق . 
00( في الفروع: 7١4/9‏ » (ومن) بزيادة الواو» وكذلك ورد في تصحيحه: 7١9/9‏ . 


01م 


نقله الجماعة مطلقاء واحتج بقول عمرء وأنه يقويه قصة عبد بن زمعة» فلا ينتفي 
بلعان ولا غيره» إلا أن بدعى استبراء » وفى بمينه وجهان . ا 


إلا به؛ بل لأن العَالِب أن ذلك لا بُعلّم إلا بالإقرار واطلاعٌ البيّنة عليه قَلِيلٌ , 


ا 0 يوطي أيه ؛ 5 قبت بذلك 207 وائْبَتم عليه 
تبني علئ إقراره به من لحُوق الوّلّد و بوت الاستيلاد » وغير ذلك ٠‏ ومشترط 
وي ع ا 
ليقي وديم اريبك للن غات اش يا ريعي لد الزن يدليل ألدلر ليد 
اثنان بِوَطءِ يُوجب تعزيراً؛ قبلا ء فإن شّهدا بوَطءِ : في القّرج ؛ فالظاهر أنه يُشئّر ترط 
فيه أن يَشهّدا بمُشّامّدة فُرجه في فَرجها ؛ كالرّناء وإن شهدا بِوَطءِ دون المرج ؛ 


٠ 2‏ 0 04 5 - 0 54 كي 0 ب كه 
أقاد ذلك كونها فِرَاشَا له بحيث لو أتّت بوَّلدٍ بعد ذلك بستة أشهر ؛ لحقه نَسَبْه ؛ 
كما لو أقدَ بلك 20 


© قوله: (إلا أن يَدعِي استبرَاء » وفي يَمينه وجهان) أي: وفي يَمِينه على 
امه ستبرَاء7"» كَذَا ظاهر المحررا)؛ وفي الرّعاية”*»: اوفي يمينه أنه ليس منه» 
ا إذا تكرت الاستبراء») . 


6 قال في المنتهئ: 5 /787: (ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه» فولدت لنصف 
سنة ؛ لحقه) انتهئ » وقد ذكروا في أقسام المشهود به أن من عزر بوطء فرج فإنه يثبت برجلين . 
التنقيح ص ٠‏ 9 » الإقناع: 519/5 » المنتهئن: 81/7/60 . 

(؟) وهو المذهب. التنقيح ص/2”*087 الإقناع: 5١6/7‏ » المنتهئ: 5 /5/. 

(*) قال المرداوي في تصحيح الفروع: 071/0: «تنبيه/ قوله: وفي يمينه وجهان» يعني هل يحلف 
أنه استبرأ أم لا؟ هكذا قال الأصحاب » وقال في الرعاية الكبرئ خ (١7١/أ)»:‏ فإن أنكرت 
الاستبراء ففي نفيه أنه ليس منه وجهان» . انتهئ . 

.٠١١/١ ):( 

)0ه( الرعاية الكبرئ خ »)/١1١(‏ قال فيها: (فإن أنكرت الاستبراء ففي نفيه أنه ليس منه وجهان) 
انتهئ . وعليه فيصوب نقل المحب . 


0 / 


الفروع 


حاشية 


الفروع وقال أبو الحسين: أو يرئ القافة. نقله الفضل ٠‏ 8/4١7-؟١١‏ 
8# وفي (الفصول): إن ادعئ استبراء » ثم ولدت» انتفئ عنه. وإن أقر بالوطء. 
وولدت لمدة الولد» ثم ادعئ استبراء» لم ينتف ؛ لأنه لزمه بإقراره» كما لو أراد نفي 
ولد زوجة بلعان بعل إقراره به. كلا قال. وكذا دون الفرج ) كس المنصوص »2 
حش © قوله: (وفى يمينه وجهان) أَصَحَّهما يجب(" , كَذا فى الوجيزا" » وفيه 
تمد ! لأه صَحَّح أن الاستيلاد لا يجب فيه يَميد 0 : 


© قوله: (أو يُرَئ القَائّة) عَطفٌ على قوله: «إلا أن يَذْعِي ارا تايوه 1 أو 


لا تدعيه ) لحن درق الاك فتنفيه . 


© قوله: ([وإن]”* ادّعئ استبرَاء » ثم وَلَدَت) أي: لِمُدّة إِمَكَانِهِ كما تَقَرَّه7 . 


60 


(00 
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(00 
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وهو المذهب . التنقيح ص“27””7 الو قناع : 5١6/8‏ » المنتهئ : 5 /7/85: وهو الأشهر كما قاله 
في المبدع: 2٠١7/8‏ وهو الذي دل عليه قوله كَكةّ: (ولكن اليمين علئ المدعئ عليه) ‏ 
والحديث في مسلم » كتاب الأقضية ؛ باب اليمين علئ المدعئ عليه » ١78/7‏ ح١17/11»‏ وكذا 
لآن الاستبراء غير مختص به» فلم يقبل قوله فيه بغير يمين» أشبه سائر الحقوق. المغني: 
١‏ المبدع: 2٠١/4‏ والقول الآخر: لا يحلف ؛ لأن من قبل قوله في الاستبراء ؛ قبل من 
غير يمين ؛ كادعاء المرأة انقضاء عدتها. المغني: 2171/1١‏ المبدع: .٠١7//‏ 

. 

وهو كما قال» ينظر الوجيز: 541/0 » قال فيه: (ويستجلف المنكر في كل حق لآدمي إلا عشرة 
أشياء) ذكر منها الاستيلاد. 

القافة» بالتخفيف جمع قائف؛ وهو الذي يعرف الأثر» ويتبعه. الصحاح» والقاموس» 
والمصباح » مادة: (ق وف)» وفي الاصطلاح: «قوم يعرفون الأنساب بالشبه » ولا يختص ذلك 
المغني: .//17/0. 

في الفروع :3١7٠١/9‏ (إن) ؛ بطرح الواو. 

وذلك فى قول المصنف أول هذا الفصل: ومن أقر بوطء أمته فى الفرج » فولدت لمدة إمكانه ؛ 
لزمه » ولحقه) . انتهن من المصدر السابق . 


لعل( 


وعلئ الأصح: أو يدعي العزل» أو عدم إنزاله. قال أحمد: لأنه يكون من الريح ٠١/٠.‏ الفروع 
© وإن أقر بالوطء مرةع ثم ولدت بعد أكثر مدة حمل فوجهان. /2 


© وإن استلحق ولداء ففى لحوق ما بعده بدون إقرار آخرء وجهان» ونصوصه 


© قوله: (أو بَدَعِي العَزْل) أي: أو فيه20» ويَدّعِي العَؤْل©. 
© قوله: (قال أحمد: لأنّه) أي: الوَلّد. 


ل ٍ . 7 5 
© قوله: (يكون. من الرربيح) أي : ريح الْمَنِي ) ويحتمل ان يريد ربح 


ل 7 


© قوله : (ثم وَلدت بعد أكثّر مّدة حَمْل ؛ فوجهان) أي: من جين وَطَيّه » ولم 


تستبرئها » وأظهّر الوجهين أنه يَلحَقه(؟». 


هه 1 > سس 2 1 
4 قوله: (وإن استلحق وَلدا؛ ففى لحوق ما بعده بدون إِقَرَارِ خر 


[وجهان]) أْصَحُّهِما لا يَلحقه إلا بإقرَارٍ آخر 0©. 


(010) 
00 


(0 


00 


(030 


أي: الوطء في الفرج . 

والمعنئئ: أنه إن أقر بالوطء في الفرج وادعئئ العزل عنها لحقه الولد ولا يقبل نفيه له. التنقيح 
ص/7017”» الإقناع: 51/7 » المنتهئ: 5 /87. 

تفسيره بريح المني هو ما نقله المصنف عن ابن عقيل في الفروع: 077/0 » ولم أجد من فسره 
بريح الرجل ولو علئ سبيل الاحتمال . 

وقطع به في المنتهئن: 4 /787» ووجهه: لأنه باعترافه بالوطاء صارت فراشا له فلحقه ما ولدته 
بعد ذلك وإن جاوز أكثر مدة الحمل لإمكان كونه منه. معونة: 84/١٠١‏ » قال المرداوي: «بل هو 
ضعيف) . انتهئ من تصحيح الفروع: 5877/5 » والوجه الآخر: لا يلحقه إذا ولدت بعد أكثر مدة 
الحمل من وطئه » قال هناك: «وهو الصواب » وصححه الناظم» ٠.‏ انتهئ . 

في الفروع: 771/4 » (فوجهان) بزيادة الفاء في أولهاء والصواب ما هنا ؛ وهو الذي يقتضيه 
السياق أيضا حذف الفاء » وهذا أيضا الثابت في تصحيح الفروع: 771/9 . 

قدمه في المحرر: »٠١7/7‏ والرعاية الكبرئ خ (١١١/أ)»‏ والصغرئ: 7170/7 » وجزم به- 


حك ل 


عحاقنة 


الفروع 


ك1 


تدل علئ أنه بلحقه ؛ لغبوت فراشه ٠‏ وإن أقر بوطئهاء : ثم باعها ولم ‏ تستبرأ» فولدت 
لدون نصف سنة» لحقه» والبيع باطل » وكذا لأكثر» إلا أن يدعيه المشتري » فقيل : 


يب 


بلحقه . وقيل: يرئ القافة . نقله صالح وحنبل . ونقل الفضل : هو له . قلت: في نفسه 


منه ؟ قال: فالقافة. ٠١/9‏ 
© وقال شيخنا فيما إذا ادعوئن البائع أنه ما باع حتئا استبرأ» وحلف المشتري أنه 


ما وطئهاء فقال: إن أتت ت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر » فقيل : لآ يقبل قوله ‏ 
ويلحقه النسب . 5١7/6‏ 


© ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد» نصه عليه» وذكره شيخناء خلافا لأبي بكر 
وذكره ابن عقيل رواية » وفى كل نكاح فاسد فيه شبهة . نقله الجماعة . وقيل: لم يعتقد 
فساده. وفي كونه كصحيح وها قا ها هاه وا قا واه وها هاه وا واه هاه ها هد هاه ها ها .د وا هاه واه .ا .ا وام .ا م هاه هاه 

© قوله: (فقيل: يلحَقه) أي: المشتري إذا ادّعاه(" . 

© قوله: (وتَقل الضل: هو له) أي: للمشتري . 

9 قوله: (فقيل: ث0 

© قوله : (وفي كونه كصَحيح) أي : | ف فثبت]7" به الفِرّاش قبل الوَطءٍ فيه7؟) 


(010 


(00 
4 
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المنتهئن: 278/5 ووجهه: لأن الوطء الذي اعترف به أولا قد ولدت منه وحصل به استبراؤها 
من الوطء الأول فلا يلحقه ما بعده إلا بوطء يمكن أن يكون منه. معونة: 84/١٠١‏ . وهذا حلاف 
ما صوبه في تصحيح الفروع: 577/5 » فإن الصواب عنده أنه يلحقه ؛ لأن نضوص الإمام تدل 
عليه » لثبوت فراشه. 

وهو خلاف المذهب .ء إذ المذهب أنه يرئ القافة . التنقيح ص787”» الإقناع: 510/7 » المنتهئ: 
8/5 . 

نقله المرداوي عن المحب ابن نصر الله في تصحيح الفروع: 771/9. 

كذا في النسخ » وصوابه بفعل مضارع كما يتبين من تعليقه علئ القول الذي يليه . 

قدمه في المبدع: 44/48 » وهو الصواب ؛ ذكره في الإنصاف: 584/177 » وتصحيح الفروع: 
»١١ 89‏ وجزم به الإقناع : 6/«8 51-1 » والمعنئ أنه يلحق الولد بوطء الشبهة وكل نكاح 
فاسد فيه شبهة فيكون الحكم كالنكاح الصحيح في لحوق النسب حيث أتت به لستة أشهر منذ 
أمكن اجتماعه بها. كشاف القناع: 6 //0. 


6م 


أو كملك يمين » وجهان» وفي «الفنون»: لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي ٠‏ وإن 
أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقته أو سريته» فشهدت امرأة» وعنه: ثنتان» بولادته 
لحقه » وقيل: يقبل قولها. وقيل: قول الزوجة. ثم هل له نفيه ؟ فيه وجهان » وعلى 
الأول في «المغني) عن القاضي » يصدق فيه ؛ لتنقضي عدتها به . 7751-0 

© واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده من الزنى ولا فراش » لحقه. ونص أحمد 
فيها: لا يلحقه هنا. وفي «الانتصار): في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه ثم قال: 
وذكر ابن اللبان في «الإيجاز): أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي 
وإسحاق » وكذا في «عيون المسائل) : لكنه لم يذكر ابر اللبان. وفي «الانتصار): 
ال ل ل ب 0 
لم يخالف قوله 2©ة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) . . لأنه إنما يدل مع الفراش» 
220111111101001 
محمد بن راشد» وحدثنا الحسن بن على » حدثنا يزيد ب بن هارون» أنبأنا محمد بن 


راشد» وهو أشبع » عن سليمان بن موسئ » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ‏ 


أن النبى كَكِلْهٌ قضئ أن كل مستلحق بعد أبيه الذي يدعيئن له» ادعاه ورثته» فقضئن 


© قوله: (أو كملك يَمِينِ) أي: قَلا يَجْت الفِرّاش به قبل الوّطء7". 
© قوله: (وعَلَى الأوّل) الأَوّل هو: أنه لا يُقبَل قله إلا بييّئة0©. 
© قوله: (يَسُوغْ الاجتهّاد فيه) أي: في استلحاق وَلَده مِن الرَّنا . 
© قوله: (لكن بَدُلٌ) أي : علئ أنّه لا يَلحَقه مع عَدِم الفْرَاش يض 
© قوله: (وَرَئّته) أي: الأب . 

)١(‏ والصواب أنه كنكاح صحيح كما مضئ قريبا. 


(؟) صححه في الإنصاف: 894/717 » وقطع به المنتهئ: 2789/5 والبينة هنا هي شهادة المرأة 
بالولادة. وهو الذي قيدذوه به . 


دن 


ل 


حاشية 


ابن نصر الله 


الفروع 
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أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه » وليس له مما 
قسم قبله من الميراث » وما أدرك من ميراث لم يقسم » فله نصيبه . ١١50 - 7١4/5‏ 

© وقوله: (قضئ أن كل مستلحق») إلئ قوله: «وليس له مما قسم قبله من الميراث 
شيء) ؛ لأنه صار ابنه حينئذ» فهو تجديد حكم بنسبه » إذ لم يكن حكم البنوة ثابتاء 
وما أدرك من ميراث لم يقسم » فله نصيبه منه ؛ لأن الحكم ثبت قبل قسمة الميراث » 
فيستحق منه نصيبه ٠.‏ نظير هذا من أسلم علئ ميراث قبل قسمة» فثبوت النسب هنا 
بمنزلة الإسلام بالنسبة إلئ الميراث. قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له 
أنكره) يبين أن التنازع بين الورثة » فالصورة الأولئ استلحقه ورئة أبيه الذي كان يدعئ 
له وهذه الصورة استلحقوه وأبوه الذي يدعئ له كان ينكره» فلا يلحقه. ١/9‏ 

© والمساعاة: الزناء سمي مساعاة؛ لآن كل واحد يسعئ لصاحبه في حصول 
غرضه» فأبطل الإسلام ذلك» وعفا عما كان منها في الجاهلية » وألحق النسب به. 


© قوله: (يملكها) أ الامهم 

© قوله : (وما أد ل 

© قوله : (لأنَ الحكم) أي لمنوّة 

:8 قوله: (كبَت قبل قسمّة الميرّاث) أي: الذي أدركه . 

© قوله : (فتبوت السب هنا ِمَنْزِلة الإسلام) في هذه شيك نكر داري 
أسلّم لم يكن مُستحِقاً قبل الإسلام لا ظاهِراً» ولا بَاطِئاً» وهذا تَيَيّن أنّه كان 
لتنا م01 


© قوله: (فالصورة الأولئ) لعله له صورتان. 
© قوله: (والمُسَاعَاة: الوَّنَا) التّهّاية!"): «المُسَاعَاة: الرّنَاء وكان الأأصمّعى 


)١(‏ تفريقه بين الصورتين وجيه وقوي ولم أجده لغيره. 
(؟) مادة: : (سع ئ) . 


حون 


وفي (نهاية ابن الأثير»: وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها. وروئ أبو 
داود في باب الولد للفراش: حدثنا زهير بن حرب » حدثنا يزيد ابن هارون» أنبأنا 
حسين المعلم » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ قال: قام رجل فقال: 
يا رسول الله؛ إن فلانا ابن » عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله ككو: 
(لادِغوة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراش» وللعاهر الحجر) . 
يجعلها في الإمّاء دون الحَرَائِر؛ لأنهن كنَّ يسعين لِمَوَاليهن» فيكسبن [لهن 
ضَرَائب](') كانت عليهن . يُقَال: سَاعَت [المرأة](" إذا فجرت » وسَاعَاها فلان 
إذا قَجَّر بهاء وهو مُفَاعَلةٌ مين السّعِي » كأَن كُلَّ [واحدٍ] (" منهما يسعَئ لصَاحِبه 
في حُصول عَرَضِه » فأبطل الإسلام ذلك » ولم يُلحقٍ التسَب بهاء وعَمًا عما كان 
منها في الجاهلية ممن ألحق بها» . انتهئ بحروفه . 

© قوله: (ثَام رَجُلٌ فقال: يا رسول الله إن فُلاناً ابني عَامَرتٌ بِأَمّه في 
الجاهلية...) إلى آخره» ولم يُبِطِل بُنْوّة ابنه ذَاك”؟2 كان قد استلحقه في 
الجاهلية » وقد عَنا ني عمًا كان قد ابلق ون ذلك في الجاهلية 0" أي: كوه 


. في النهاية: (لهم بضرائب)‎ )١( 

(؟) فى المصدر السابق: (الآمة). 

() هذه الكلمة كانت مثبتة في الأصل ثم ألغيت » وحذفت في (ح)» وهي ثابتة في النهاية » وفي 
هامش (ح): «كذاء ولعل صوابه كلا » أو كل واحد». 

62 لعل هنا كلمة ساقطة » وهي (الذي) » وبإثباتها يستقيم الكلام . 

ره( هذا جزء من حديث طويل لفظه عند أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما 
فتح علئ رسول الله يَكْةٌ مكة ؛ قال: كفوا السلاح -. إلئ أن قال: فقال رجل: يا رسول الله إن ابني 
قللانا دوفن بعضن: الرؤائات:' إن فلانا ابنى ‏ عاهرت بأمه فى الجاهلية » فقال: لا دعوة فى 
الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش » وللعاهر الأثلب » قيل يا رسول الله: وما الأثلب؟ 
قال: الحجر.. إلخ ‏ رواه الإمام أحمد في مواضع متعددة منها: 1/9/5١اح ١‏ » ورواه أبو 
داود فى السئن » كتاب الطلاق» باب الولد للفراش: حية 15 وابن عبد البر فى 
التمهيد: //187» والحديث حسنه ابن حجر في فتح الباري 7/1١7‏ . 


ركون 


الفروع 
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الفروع حديث صحيح . وتو واي اااي ا 


غرور» وظاهره: ولد ا خيرهما دينا ٠‏ وقاله شيخنا. ٠‏ وند بتبع ما أكل أبواه أو 
أحدهما » تقدم في نكاح الأمة للعيب والغرور. وذكر فى «عيون المسائل) أنه يوجد 


8 قوله: ([لا]7" من عَذرٍ [للعيب]'") لم يُعرَف مَعتّى قوله: «للعيب)7", 


1 عد 


وأما الغرُور قَظادِئ7؟' , ولا يُعرّف الْبَيَاض مَا سَقَط منه(*) . 


و 
ع 


© قوله: (ويتبَع مَا أكل أبَواهء أو أَحدُّهما) لم بُعرّف معنا أيض”" » [وفي 


(00) 
68 


ف 


620 


(00 


60 


في الفروع: 77/9 » (إلا): وكذا ورد في المبدع: .٠١5//‏ 

كذا في الفروع: 5170/0 ط: عالم الكتب » والمبدع: 5/4 »٠١‏ وجاءت في (ح) (للعنت) ؛ 
وهي الصواب كما سيأتي . 

أيضا جاءت في (ح) (للعنت) » وهي الصواب » والمعنئ إلا من عذر خشية عنت العزوبة فتزوج 
أمة واشترط علئ سيدها أن ولده حر ؛ فإن ولده حر فلا يتبع أمه في الرق ؛ لأنه يعذر خشية العنت 
عليه» ولذلك قال صاحب المنتهئا: 5 /9/": اوتبعية ملك » أو حرية لأم» إلا مع شرط» أو 
غرور». انتهئ » ومثل لذلك في معونة أولي النهئ: 41/٠١‏ » فقال: «بأن يشترط زوج الأمة على 
سيدها عند تزويجها أن ما تأتي منه بولد يكون حراء أو مع غرور ؛ بأن يتزوج امرأة علئ أنها حرة ؛ 
فتبين أمة ؛ فإن ولدهما في الصورتين يكون حرا» . انتهئ . وبذلك يظهر أن لفظ (للعيب) تحريف 
من النساخ صوابه: «للعنت) . 

كأن يتزوج امرأة علئ أنها حرة» فتبين أمة ؛ فإنه يكون ولدها حرا. معونة أولي النهئ: 247/٠١‏ 
شرح المنتهئ: .194٠/7‏ 

لعل الساقط قوله في الفروع: 070/0 ط: عالم الكتب: «وظاهره ولد) ؛ فإنه معلم عليه في 
نسخة بأنه وقع عليه حبر كما ذكر ذلك محقق الفروع: 07٠/0‏ ط: عالم الكتب » في التعليق 
الثاني » وقد قال المرداوي في تصحيح الفروع: 570/0 ط: عالم الكتب: «كل ما في كلام 
المصنف من قوله: («وللعاهر الحجر) . حديث صحيح)). إلئ قوله: (علئ امرأة ادعته) ؛ فإنه 
مكان حبر وقع عن الأصل ؛ وقد حرر بعضه» فكتب علئ الهامش فليعلم ذلك . انتهئ . 

أي: يتبع في وجوب الجزاء إذا صيد ما أكل أبواه» أو أكل أحدهماء قال المصنف في باب- 
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العبد من الحرة » وهو ولد الآمة المعلق عتقها بمجيئه عبداء كذا قال. 77-9 


و 


وحدنا ولا نِكاح الأمَة ما يَدُلُ عليه](©. 


5 0 7 7 7 ع أ ع 
© قوله: (كذا قال) ولذلك مثال صحجبح ؛ وهو: أن يوصِي بما تحمله ممه 
ريد فيُعتقها الوارث » ثم تلد فيكون وَلَّدها للمُوصّيئن له عَبداً: 3 
أقَادَها: قع0"» وذَّكر أنه استمّادها من الألعَاز للإِسْتَائي©». وأَسْهّل مِن ذلك: 


أن يُعتق أمَنَه الحَامِل ‏ [ويستثني أمته الحامل]0* » ويَستئني حَملها ‏ فيّصح العتق 
والاستنتاء قولاً وَاجد0©. 


وقل فَرّق الشافايع'" بينها وبين استثتاء الحمل ااا 121111111 


4 


-2 محظورات الإحرام من الفروع: 71/0 : (ويحرم ويفدئ ما يولد منه مع أهلي » أو غير مأكول) . 
انتهئ » ونقل هناك عن الرعاية بأنه لا يفدئ ما تولد من مأكول وغيره» وتعقبه المرداوي فقال: 
اليس كما قال عن الرعاية ؛ فإنه قال فيها: (وما أكل أبواه فدي » وحرم قتله » وكذا ما أكل أحد 
أبويه دونه » وقيل: لا يفدئ كمحرم الأبوين). انتهئ » وجزم بالفدية في الرعاية الصغرئ» . انتهئ 
من تصحيح الفروع: 4717/0 » ولم أجد في الرعاية الصغرئ: 775/١‏ » سوئ قوله: (ولا فداء 
لغير مأكول الأبوين) انتهئن . 
وعبارة المصنف غريبة مشكلة! لا يظهر معناها إلا للمتأمل » وعزاها في المبدع: ٠١0/7‏ إلى 
شيخ الإسلام » ولم يعلم من أين نقلها عن شيخ الإسلام ؟! . 

6 لم يظهر معنئ هذه العبارة » ولعلها (ولا وجدنا في نكاح الأمة ما يدل عليه) والله أعلم . 

62 وبهذا يزول الإشكال الذي قال عنه في المبدع: :٠١7//‏ «وفيه شيء2) . انتهئ . 

(0) لم أجد من عزاه للقاضي علاء الدين ابن مغلي . 

(5:) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر» جمال الدين الإسنوي » شيخ الشافعية ومفتيهم في 
زمانه » من مصنفاته العديدة » شرح المنهاج » والتمهيد وغيرها» توفي فجأة سنة ١/ا/اه‏ . 
العقد المذهب: ص١٠:‏ » طبقات الشافعية لإبن شهبة: .117/1١/5‏ 

)( كذا في النسخ » والذي يظهر والله أعلم أنها عبارة زائدة يستقيم الكلام بحذفهاء وكذا هو بهامش 
(ح). 

() وهو المذهب. التنقيح ص77 » الإقناع: 7/ه 0 ؟ » المنتهئ: 5/5 . 

(0) محمد بن عبد الله بن الحسين السامري » أبو عبد الله» نصير الدين » ويعرف بابن سنينه»- 


0 


الفروع 


حاشية 


ابن نصر الله 


. في التبع20» وفي القَاعِدَة | الرَّابعَة والقَّمَانِينَ](" (أَعيّقٌ الأمة» واستنتى حمّلها ؛ 


صَمَّ ؛ وكان الوَلّد رَقِيقاً. نص عليه في رِوّاية جَمّاعة » وتَوقف فبه في رواية ابن 


الح 00 وخَرّج ابن أبي ل '» والقاضي”* “© أنه لا يَصِح اسيتثتاؤه ؛ بنّاء 
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علي أنه كَجَزْءٍ م مِن أجرَّائُها » وحَرّجُوه أيضاً مِن عدم" اسيئتائه في ابيع » ولا 
تَصِح ؛ لأن البيع [يُنافيه |7" الجهالة ؛ بخلاف العتق» . 


لمق هه 


-2 وهو فقيه فرضي » له كتاب المستوعب والفروق . توفي 5يتم سنة 5١5ه.‏ الذيل علئ طبقات 
الحنابلة: ١71/7‏ » المقصد الأرشد: 478/٠‏ . 

)١(‏ قال السامري في المستوعب: 19/7: «فإن استثنئ حمل جارية أو غيرها من الحيوان ؛ لم يصح 
البيع ولا الاستثناء» » ثم قال في العتق: «فإن اعتقها واستثنئ حملها من العتق ؛ لم يدخل في 
الحرية») انتهئ من المصدر السابق ص١08 ٠.‏ 

69 في النسخ » (الثانية والثمانين) » والصواب المثبت » فلتنظر هذه المسألة في القواعد: 2557/7 
61”. 

(*) لم أعثر علئ ترجمته ويحتمل أنه عبد الوهاب بن عبد الحكم ‏ ويقال: ابن الحكم ‏ بن نافع 
الوراق» صحب أحمد وسمع منه» وكان صالحا ورعاء حدث بألوف » كان من الراسخين في 
العلم» توفي سنة ١0٠هء‏ وهو الأثبت» وقيل: سنة ٠٠١٠هء‏ المقصد الأرشد: 2١51/7‏ 
المنهج الأحمد: .7١5/١‏ 

(4:) في إرشاده: ص "5 . 

(54) صحح القاضي في الجامع الصغير ص787» استثناء الحمل رواية واحدة» وإنما قدم عدم 
الصحة في مسألة البيع مع استثناء الحمل » والرواية الأخرئ: يصح البيع » وقد حكئ عن أ 
بكر قولا مفاده: لا تختلف الرواية عن أحمد أنه إذا أعتقها واستثنئ حملها صح استثناؤه . 
الروايتين والوجهين: .807/١‏ 

(1) جاء بعدها في القواعد: 707/7 » (صحة) ء ولم تثبت هنا 

(0) في المصدر السابق: (تنافيه) » بتأنيث الفعل» ولم يظهر في ا وثبت في (ح) بالتذكير. 


الال 


© فصل: من أقر بطفل أو مجنون - مجهول نسبه - أنه ولده وأمكن » لحقه » ولو الفروع 
أنكر بعد بلوغه, ويرثه أقاربه ويرثهماء وقيل: لا بلحق بامرأة. وعنه: مزوجة ٠‏ وعنه: 
لا يلحق بمن لها نسب معروف, وأيهما لحقه» لم يلحق الآخرء ولا يلحق بعبد 


020 شية 
فصل ا 
مَن أقر فل" 
© قوله: (ولو أنكّر) أي: الطفل . 
© قوله: (بَعدَ بُلوغه) أي: لم يُوَثر(". 
افاقولة؟ رؤجرله) أى ترك الطدلبه أو السيكون قارب التقر موث المقر 
الطفل » والمجنون » ويُريد بذلك أن إقرّاره به يَسرِي في حَق أقَارِب المُقِر ؛ كما 
َسرِي في حَقَه » يتوه » فلو كان للمُقر أخ» أو عَمٌ ؛ وَرِئا المُقَرّ به يِشَرطِه ؛ كما 
لو كان ابّه يَقِينً" . 
© قوله: (وقيل: لا يَلحَق بامرّأة) وهو قول الشافعية(؛ 
© قوله: (وعنه: لا يَلحَق يمن 1 له ]00 1-0 ونا وفي الرُعادة(0): 


)١(‏ قبل إقراره إن أمكن صدقه» ولم يدفع به نسبا لغيره» وصدقه مُقَدٌّ به أو كان ميتا؛ إلا الصغير 
والمجنون. التنقيح ص" » الإقناع: ؛ /": ه » المنتهئن: 940/0,. 

(؟١)‏ وكذالوعقل المجنون وكبر وأنكر » وهذا المذهب . المصادر السابقة. 

(*) وقد ذكروا في باب الإقرار بمشارك في الميراث أنه لو أقر به في حياته » أو ولد علئ فراشه ؛ ثبت 
نسبه وإرثه . التنقيح ص 770 » الإقناع: 570/8 » المنتهئ: 01/4/7 . 

(4) في الأصح من مذهبهم, إلا أن تأتي ببينة فيلحقها. تحفة المحتاج: 271/7 مغني المحتاج : 
1ع نهاية المحتاج: 77/5 5 . 

(0) في الفروع: 59/9؟5» (لها) » ولعله هو الصواب » ويؤيده نقله عن الرعاية . 

() الرعاية الكبرئ: 455/5 » والصغرئ: 55٠/١‏ . 


7 1/ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


أو كافر رقا ودينا بلا بينة» إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه . وقيل: وكذا فى 


حريته » وإن ادعاه اثنان , قدم ذو البينة ثم السابق . ف رق ل ا ا 1 ا ا ا ل ا 13 


«وعنه: لا يَلحَق مر وّجِةَ» ولا مَن لها إخوة» أو تَسَبٌ يُعرّف إلا بِبيّئة سن 
© قوله: ([وأيهما]"") أي: الزوجين. 


العامة الإإلاال ري يي ا جعزي وراقه) رلافمسملي جرف لالسااوم 
رقه ؛ لاحتمّال كون أمه حر ول كترم لاحتمّال مَوت أمّه بعد ذلك» أو 


إعلامي؟ . 


© قوله: (وقيل: وكدَا في حُرّيته) ولا وَجَّهَه في الدّرسء فَلْكَأمّل! والحقيق 
أن المُقر به إن كان امرأة ره ويلحَقها ؛ فإِنَّهِ يَحَقها في الحرّية إلا أن يكون رَقِيقا 
في يد يَد مَاِكه2"0» فلا يَرُول ملكه عنه بإقرَاره وه م مثل أن يكون الطّل 
نا ل عيوطت اريك الود و لدهياء فاخن ييه كا وس دون عنيها 
في التسَب » ولا يتبعهما في الحرّية إلا بِبيَّةِ . قال في الرّعاية”؟: «ولا يَتبَع الرَّقِيق 
يه ؛ ولا الخ في ريه [إلا )»ولا كار في يه » وقيل: وتبه 
إلا أن يثثت أنه ولد علئا فِرَاشه) . 


© قوله: (ثم السّابق) أي : بالدعوّئ . قال في الرّعاية”'؟: «هو لِلسَّابق دَعوّئ 


)١(‏ في النسخ (وإنهما)» والصواب المثبت كما في الفروع: 774/9 ؛ لأنه مقتضئ السياق» فإنه 


قال: «وأيهما لحقه» لم يلحق الآخر» . انتهئ . 

(؟) كلامه متجه قوي » ولم أجد من بحثه غيره » لكنهم ذكروا أن إقامة البينة أنه ولد علئ فراشه تلحقه 
به في الدين والرق. الإنصاف: 1379/١1‏ 701» الإقناع: 58/7 » المنتهئ: 170/7 . 

(9) «وذلك بأن يتزوج الحر أمة» لوجود عدم الطول. وخوف العنت ؛ فإن الولد يتبع أمه في الرق إذا 
لم يشترط حرية الولد علئ السيد) . انتهئ بحروفه من حواشي ابن قندس: ص 4 77. 

(:) الرعاية الكبرئ: 5/5 . 

(5) في المصدر السابق (بلا بينة) . 

٠ 5 5 ٠/١ المصدر السابق: ص 5 » ونحوه في الصغرئ:‎ )١( 
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وإلا فقد تساويا مطلقاء نص عليه . وفي «الإرشاد) وجه: لا تسمع دعوئ كافر بلا الفروع 
بينة. وفى «الترغيب»): من له بد غير بد التقاطه » فأراد غيره استلحاقه » وله بينة ‏ 
وكذلك الثاني » ففي تقدمه باليد احتمالان» وبينة الخارج مقدمة» علئ الأصح . 
1 م حاشية 
في الااصَح) . ابن نصر الله 

© قوله: (وإلا؛ قَقّد تَسَاوَيا مُطلقاً) أي: سَواء كَانَا مُسلمّين» أو كَافِرَين» أو 
مُحْتَلمَين7"» أو أباً وابناً» أو حرّين » أو عبدين » أو مُحْتَلقَين9" . 

قوله: ([ولا]7" تَسمّع دَعوّئ كافر بلا يَيَّةّ) أى: إذا ادَعَاه معه 1 : 
© قوله: ([ولا]" " تسمّع دَعوّى كافر بلا بَيْنَةٍ) أي: إذا ادعاه معه اخر 


© قوله: (التقاطه , فأراد غيره استلحاقه , وله ل وكذلك الثانى : قَفى 


7 


تقديهياليد) | . |9 له تكن الى فى الترغيى”": :إن كان لاحدهها يد 
2 ِ ا 1 0 3 
غير يَدِ التقاطه » وسَبَّق استلحاقه ؛ قدم علئ مستلحقه بعد » وإن لم يستلحقه إلا 


عند دعوئام الغانى ؛ ففى تقديمه بمجَرّد الَيَد احتمالان: 


)١(‏ أي: أحدهما مسلم» والآخر كافر. 
(؟) أي: أحدهما حرء والآخر عبد» والمعنئ أنه لا فرق بين المسلم والكافر أو الحر والعبد؛ لآن 
كل واحد منهم لو انفرد صحت دعوته فإذا تنازعوا تساووا. المغني: الم الشرح: 
5""» المبدع: 0ه/805. 
(0) في الفروع: 2.57/9 (لا) بحذف الواو. 
(4) وفي الإرشاد ص05 5 » إذا ادعاه مسلم وكافر فوجهان: 
أنه مسلم بحكم الدار فلا يلتفت إلى دعوئ الكافر إلا ببينة عادلة من المسلمين . 
:ا برا القافة فيلحق بمن تلحقه منهما . 
(5) بياض في النسخ » ولعل الساقط شيئان: 
قول المصنف: (احتمالان) ؛ كما في الفروع: 779/9 . 
تعليق المحب قبل قوله: (يتحرر) » ولعل الساقط: «هذا القول»» أو «هذا النقل» والله أعلم . 
(1) عزاه في الإنصاف: 275/17 إلئ التلخيص » ولعله سهو والصواب ما هنا كما في الفروع: 
هل نه. 


ل 


ايان 


الفووع 


ا 


وتقدم امرأة هو في يدها علئ امرأة ادعته » ويحتمل التساوي » فإن تساويا في بينة أو 
عدمهاء أري القافة معهماء أو مع أقاربهما إن ماتاء كأخ وأخت وعمة وخالة 
وأولادهم . ولا يقبل إقراره لأحدهما مع كبره . نص عليه ؛ للتهمة » قاله في «الواضح) . 

أحدّهما: لا ؛ إذ لا دلالة لليّد إذ لم بُقَارنها استِلحَاقٌ » بخلاف الحَصّانة 
بحكم الالتقّاط ؛ فإن صَاحِب اليد بُقَدّم وَجهاً واجداً. 

والثاني: َعَم ؛ لأن اليّد علئ الحْرٌ لها دلالة» ولَعَلُ الاستلحاق وُجدء ولم 
يَبلغنًا) . انتهىا . 

ذا قال» ولم يَتَعرّض لابَيّة أصلاً» وأما كون اليّد غير يد الالتقَاط ؛ فإِنه قال: 
د عي و و ع ا ا 
ديه ورهن » فتاهي تلك اليد ني لها عل الت ولالة؟ همك 
ا 
لذ 7 


© قوله : (وبحتمل التَّسَاوِي) لأن اليد إنما تُؤثر في الأموال » لا في نَسَب ا 


© قوله: : (ولا يُقبل إقَاره لأحَدِهما مع كبرِ) أي لو كبر قبل أن يرَئ 
كر لأحدهما ؛ لم يتَقَدم ‏ تبُوتَ حُكم القَاقة فيه'” . 
3 1 5-07 رهن َ 4 . (:) 
(1) لم أجد فيما اطلعت عليه من بحته. 
(؟) والصحيح أنه تقدم المرأة التي هو في يدها علئ امرأة ادعته. الإنصاف: 2780/1 الإقناع : 
عه 0 . 
() لأنه متهم في إقراره ذلك كما نقله الفروع: 071/0 » عن الواضح » ولم أره عند غيره . 
(5) على بن عبد الله بن نصر السري الزاغونى » الفقيه» المحدث » الواعظ » أحد أعيان المذهب »- 


اا 


فإن ألحقته بواحد ‏ وفي «المحرر): أو توقفت فيه ونفته عن الآخرء لحق» وإن الفروع 
ألحقته بامرأتين» لم يلحق بل برجلين » فيرث كلا منهما إرث ولد كامل » ويرثانه 
إرث أب واحد؛ ولهذا لو أوصي له» قبلا جميعا؛ ليحصل له. وإن خلف أحدهماء 
فله إرث أب كامل » ونسبه ثابت من الميت » نص عليه » ولأمي أبويه مع أم أم نصف 
سدس »ء ولها نصفه ٠‏ وإن نفته عنهماء أو أشكل » أو عدمت » أو اختلف قائفان» ضاع 
نسبه » نص عليه في الأولئ . وقيل: يلحق بهما . 1011-1 0ك 

© قوله: (وإن أَلحَقّته بام رين ؛ لم يَلحَق) خلافاً للحنفية" » فعندهم يَلْحَق , حاشةن 
0 ؛ كما يَلحَق باو ويتفرّع على صِحَته الْلغْر المشهور ؛ وهو أن يتزوج 

9 


و 
الرّجل بأم رَجَلٍ وأختّيه » فيَجِمّع بينهن . 


2 ع6 


© قوله: (قَله إرث أب كامل) لآن مُشَارَكَة الثانى له بِالمَرَّاحَمَة ؛ كالينين7"'. 


© قوله: (ضَاعَ نسَبه) فلو ادَعَاه تَالِثٌ » ورَابِعٌ ؛ لم يلق 47 . 
© قوله: (وقيل: يَلحَق بهما) وهو قول صَاحِبٍ المحرر”"' فيه . 


كان متفننا في علوم شتئ» وله تصانيف كثيرة منها: الإقناع » والواضح » توفي «'#م في سنة 
7ه . الذيل علئ طبقات الحنابلة: 16٠0/١‏ » المقصد الأرشد: ؟777/7. 

00 علئ خلاف في مذهبهم فعند أبي حنيفة يلحق بأمين في رواية عنه وهي رواية عن محمد بن 
الحسن» والرواية الأخرئ: لا يلحق بإحداهماء وهي قول أبي يوسف ورواية عن محمد. 
المبسوط: 7117/٠١‏ » بدائع الصنائع: ٠٠٠/7‏ » البحر الرائق: .١01//0‏ 

(؟) بدائع الصنائع: ٠١١ -١99/5‏ » تبيين الحقائق: «//179--5594» البحر الرائق: 101//0. 

() وهذا المذهب. التنقيح ص58 7 » الإقناع: 4/٠‏ ه » المنتهئ: 7/8 . 

62 وهو المذهب . التنقيح ص8 ” » الإقناع : ٠#‏ ”»ء المنتهئا: 277/7 ووجهه: لأنه لا دليل 
ولا مرجح لبعض من يدعيه أشبه من لم يدع نسبه» وكما لو تعارضت بينتا مدعيين ٠‏ معونة: 
0/1 » كشاف القناع: 5/7 4 5 . 

.٠١؟/5‎ )0( 


7/١ 


الفروع ونقل ابن هانى: بخير . ولم يذكر قافة . وأومأ أنه يترك حتئ يبلغ فينتسب إلئ من شاء 
منهما. اختاره ابن حامد» ثم إن ألحقته بغيره» بطل انتسابه. وذكر ابن عقيل وغيره 
الوجه الثاني أن يميل بطبعه إليه ؛ لآن الفرع يميل إلئ أصله » فيشترط أن لا يتقدمه 
إحسان ؛ لأنه يغطي كتغطية الطيب ريح النجاسة. فلو قتلاه قبل أن يلحق بواحد 


1 «* إر. 5 ووو و 2 1 0 | ا 0 وه 
ا © قوله: (ونقل اين هانىع: تخير) إنما رواية ابن مان 10 أنه يخيّر أي : 5 
حَصَانة أحدهما له» لا في انتِسّابه إل أحدهما ؛ بّل ظاهر روايته أنه يَلحَق بهما 

نسباء ويُكَيّر فيمن يحضئه منهماء ولهذا لم يذكروا أنه لإلحاقه بهما(". 


© قوله: (وذّكر ابن عقيل » وغيره الوّجْه الثانى) لَعَله [بان](" فى كَلامه؛ 
فيكون قولاً حامساًء وقال لنا: قع في الدّرس: إِنْ الوَجْه الثاني هو قول ابن 
ا" 


© قوله: (لأنّه يُمَطي ؛ كتَغطِيّة الطيب ربح النّجَاسَة) كان الأولئ أن بُقَال: 
َه ٍٍ 
لانه يستميل الطباع . 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري » أبو يعقوب » خدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين» 
وكان أخا دين وورع » نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة » ستة أجزاء » توفي ببغداد سنة 1/0 ١ه‏ . 
طبقات الحنابلة: ٠١8/1١‏ » المقصد الأرشد: ١/١51؟.‏ 

(؟) مسائل ابن هانئع: 517//7» المسألة »)١5760(‏ باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام» قال: 
«سألت أبا عبد الله عن حديث عمر أن رجلين اختصما إليه أنهما وقعا علئ امرأة في طهرها أيش 
تقول فيه ؟ قال: إن ولدت خير الابن أيهما شاء اختار» ويرثهما جميعاء ويخير في حياتهما أيهما 
شاء من الأبوين اختار» انتهئ » وكلام المحب وجيه ويظهر ذلك من قوله: «ويرثهما جميعا» : 
«والأبوين» فدل علين أنه يلحق بهما نسبا. 

() كذا في النسخ » ولعلها (ثان) . 

(:) لم أجد من عزاه لابن مغلى » ونقله عن ابن حامد صاحب المبدع: 9/0 »7٠‏ فقال: «وفي الآخر 
وهو قول ابن حامد: يترك حتئ يبلغ فينتسب إلئ من شاء منهما؛ لأن الإنسان يميل طبعه إلئ 
قريبه دون غيره) انتهئ » ونحوه في الإنصاف: 89/١17‏ . 


7/7 


منهماء فلا قود » ولو رجعا لعدم قبوله . وإن رجع أحدهماء انتفئ عنه » وهو شريك09 الفروع 


أب» بخلاف التي بعدها ؛ لبقاء فراشه مع إنكاره» وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو 
اشتراك فى طهر واحدء واختار أبو الخطاب: إن ادعاه الزوج لنفسهء لحقهء 


© قوله: (ولو رجعا) أي : عن إقراريهما ببينة: د 


© قوله: (لِعَدَم قبوله) اع بول الرّجوع منهما. 


© قوله: (وهو شَرِيك أب) أ الرَاجِع 


© قوله: (بخلاف التي بعدها) وهي: إذا وَطِئْ اثنان | مِرَأةَ بشْبهَةِ » ونحوها ؛ 
فإِنّه لو أنكره أحدهما ؛ لم ينف عنه ؛ لديو فِرَاشِهِ » أو شبهته(2 . 


© قوله: (وكَذَا إن وَطِنّت امرّأة) أي: وَطِئَها اثنان» فأكثر ٠‏ وبخّطه ره 

جارة المحرر” ([وكدَا إن]”" وَطِىَ اثنان [امرّأة]”؟ بِسْبِهَةٍ ا لهما في 
و 

طهر وَاحِدٍ ؛ أو وَطِنَت رَوجَة رَجَلٍ ) م |وَلْدم ]0 0 بشبهة) وأتث وَل 


ع 


يُمكن أنه م: هماه ا ري قاف م ءاد عكافه أن جَحّداه» أو أحدهماء وقد تبت 


الافتراش)00 . 


(00) 


00( 
6ه 
00( 
)0( 
030( 


ذكر ثبوت الفراش في المحرر: »٠١7/7‏ والشرح: »"67/1١‏ والمبدع: 2*١‏ وغيرهاء 
قال الفتوحي: فلا أثر لجحود أحدهما للولد مع ثبوت الافتراش) انتهئ من المعونة: ١04/1‏ ) 
ونحوه في حاشية ابن قائد: «/9 285 قال في المغني: 0١‏ :: (وإن نفاه أحدهما لم ينتتف 
بقوله ؛ لأنه لحقه بالفراش فلا ينتفي إلا باللعان» انتهئ » وتبعه الشرح: 2١70/70‏ والمبدع: 
. 

./5 

عبارة المصدر السابق (وكذلك الحكم إن). انتهئ . 

موضعها في (ف) » شبه مخروم » وهي ثابتة في (ح) . 

في المحرر: 2٠١7/7‏ (ولد) بطرح الضمير. 

وهو المذهب . الإنصاف: 07/١‏ 07 2# الإقناع: 51/7 » المنتهئن: 8/7/ 94-787 87. 


نفون 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


وفى «الانتصار) رواية مثله ‏ وروابة كالأول ع ونقل أبو الحارث فيمن غصب امرأة 
مدر فلح عقو نهم جعت ل زناه كنت كن الرلكا للغر رقن اقل هذا 
إنما يكون له إذا ادعاه, وهذا لا بدعيه » فلا بلزمه . وقيل: إن عدمت القافة » فهو لرب 


الفراش . وقال من لم ير القافة: لو عمل بها لعمل في: ليس الولد مني بل من زنى » 
فى نسب وحد. فأجاب فى «الانتصار»: إذا شك فى الولد» نقل عبد الله : 
© قوله: (وفي الانتِصّار) في الدّعوّئ في المَاقَة . 


© قوله: 9 كالاول) كَالقَول الأول أن دَعوّئ الرّوجَ ذلك لا تأثير لها. 


© قوله: (فَوَلََت عنده) أي : نمك اكتر هن ده الحمل . 

© قوله: (إنما ود لد ]ذا اذ ع0 اوهو زافق هنا كارو أب لقانت 17 أن 
بدَعوّئ الرّوجٍ يَلحَقه يَلحَقَه 

© قوله: (وقيل: إن عدِمّت) أي: [القَاقّة |7". 

© قوله: ([أو]7" عمل بها) أي: القَافَة . 

© قوله: (لعمل) [أي: بها]/*" في قول الرّوج عَن وَلّده مِن روجته . 


© قوله: (بل من نأ في نَسب) أي : كان يُعرَض علئ القَاقّة» فإن فته به ؛ 
4 لجق » ولم يلتعت إلئ إِنْكَارِه 0 بِقَذْفِه ليه وإن ثمته عنه ؛ انتَمَى ) ولم 


(؟) هذه الكلمة ثابتة في الفروع: 770/4 » وإنما لم تثبت في بعض نسخ الفروع ؛ كما أثبته المحقق 
هناك . 

(0) ذ و القت زا العااطفة درا رات العليت تطاني التر 9010١‏ 

(:) في (ح) جعل الناسخ لفظ (بها) من كلام المصنف فصار الترتيب هكذا [(لعمل بها) 
أي:....] » وهو خطأ إذ لم يرد في الفروع بهذه الصورة» فالصواب ما هنا ؛ كما في الأصل . 
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به ولا بزان» ولا حد»ء وإن سلمنا علئ ما رواه الآثرم » فالقافة ليست علة موجبة ؛ بل 
حجة مرجحة لشبهة الفراش . ا ا 0 


0 00 حاشة 


© قوله: (فإن ألحَقته به ؛ لحق) حاصل الجَوَاب اليَرًا ني لُحُوق 


السب به» وتفيّه عنه بقّول القَائَة » وسّقوط الحَدّ إذا ألحقّته بالزّاني 0 


أيضاً وم وحاصل الجَوّاب ب القول بمُوجَب الإلرّام» فإنّ ظَاهِر هذا النّص ذلك 
علئ أنه عمل بالقَافّة فى النّسَب والحدًة” . 


© قوله: (لم بلحق به) أي: بالرّوج . 
© قوله: (ولا اا لآن لخبي لا يلخو باز اتى شرها . 


لا 


© قوله: (كَالقَائَة) أي: قلأ القَاقّه 
© قوله: (يل ححة حي حي هه الفرّاش) أي : الح ابد الإرافين* 


وير إذا لم يجتمع معه ورائره آخر» أو شبهة ِرَاشٍْ » 

. هذه المسألة بناء علئ قول من لم ير القافة‎ )١( 

5 فى النسخ (بالرأي) وهو تحريف صوابه المثبت» ويدل عليه عبارة الفروع: «وإن ألحقته 
بالزاني 2٠١‏ والله أعلم . 

(0) لم أجد في ذلك نقلا . 

(:) في النسخ (برأي) والصواب المثبت ؛ كما في الفروع: 7701/9 »2 ويصحح عليه ما في الحاشية 
(بالزاني) . 


770 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


فإن أنكره الزوج » ولحقه بقافة أو انتساب » ففى نفيه بلعان» روايتان. ومن ادعاه 
اثنان» فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة» فلا قودء فلو ألحقته بغيره» فوجهان», 
والثلاثة فأكثر كاثنين في الدعوئ والافتراش » نص عليه في ثلاثة » وأومأ في أكثر» 


ولم يلحقه ابن حامد بهم» ويكون كدعوئ اثنين ولا قافة. وعنه: يلحق بثلاثة . 


لا يحتاج إلئ مرّجح 
, ا ع 
ا قوله: (فإن أَنْكَرَه الوج) أي: ولم يترم أمّهِ نا 


© قوله: (كَفِي تفيه [ بلعَانه |7" روايتان) أُصَحَهما له تفيّه بلِعَانِه”" . 


© قوله: (فَلو ألحقّته بغيره ؛ قَوَجِهَان) رهما لا و تود لذن 


إثباته بعد انتمّايّهِ بقول القَاقة » وَوَجه الثاني 2: أنه بن يبت بقول القافة تبَعاء» ولو 
فته عنهما ؛ تَوّجَّه فيه الوَّجِهَان أيضاً» وحالف قء” »في ذلك : 


© قوله: (وعنه: يَلحَق بِثَلانَةٍ) أي : ققَطء لا بأكنر 0 ؛ ؛ لوروده في رواية 


)١(‏ في المصدر السابق (بلعان) بطرح الضمير. 

(؟) ذكر المرداوي الروايتين فقال: 
«إحداهما: لا يملك نفيه باللعان؛ وهو الصحيح ء قاله في المغني: لاف والشرح: 
8/7 ؛ وهو الصواب . 
الرواية الثانية: يملك ذلك » صححه ابن نصر الله فى حواشيه ؛ وهذا ضعيف)» . 
انتهئن من تصحيح الفروع: 2771/9 واختار قول الموفق صاحب شرح الوجيز: 250/54 
والإقناع: 5١4/7‏ » وكذا وافقه في المنتهئن: 774/7» قال فيه: «وليس لزوج ألحق به اللعان 
لنفيه» انتهئ » ووجهه: لأن ذلك نقض لقول القائف. كشاف القناع: 4 /<70. 

(9) قال في تصحيح الفروع: 777/9: «وهو الصواب ؛ لوجود شبهة ماء وقول القافة ليس مقطوعا 
به) ٠.‏ انتهئا . 

(5) وهو: أنه يقاد به ذكره المرداوي في المصدر السابق . 

)هه( لم أجد من حكاه عن ابن مغلى غيره. 

(7) عزاه في المغني: 2378/4 إلئ القاضي وغيره» قال في الإنصاف: 7147/17: نص عليه- 
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(010 


عن عم ر"'" » ولم يصح عنه ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل 


في رواية مهنا) انتهئ» وينظر شرح الوجيز: 757/5 5 275 ورد الموفق هذه الرواية بالمنع 
وقال عنه أنه تحكم ؛ لأنه لم يقتصر علئ المنصوص عليه » ولا عدئ الحكم إلئ كل ما وجد فيه 
المعنئ » قال: «ولا نعلم في الثلاثة معنن خاصا يقتضي إلحاق النسب بهم » فلم يجز الاقتصار 
عليه بالتحكم) انتهئ من المغني: 71/4/8» وتبعه في الشرح: 417//1١5‏ 29 والمبدع: 28١9/6‏ 
والمذهب أنه يلحق بأكثر من اثنين وإن زادوا إذا ألحقتهم بهم القافة. الإقناع: 50/7 » المنتهئ : 
ع ما 

لم أجد عن عمر بن الخطاب مَك أنه ألحق بثلاثة» بل روئ عبد الرزاق في مصنفه» كتاب 
الطلاق » باب عدة الأمة: 5/17 7١‏ ح 17885 و7505 ح 1١1845‏ عن عطاء قال: تداول ثلاثة 
من التجار جارية » فولدت » فدعا عمر بن الخطاب القافة » فألحقوا ولدها بأحدهم... الحديث 
أ- وروئ البيهقي في السنن الكبرئ » كتاب الدعوئ والبينات» باب القافة ودعوئ الولد: 
:3٠١ 47-٠‏ أن رجلين تداعيا ولداً» فدعا له عمر ووه القافة » فقالوا: لقد اشتركا فيه » 
فقال له عمر و#ه: وال أيهما شئت. 

ب - وروئ أيضاً: ١٠/775ح 7١١54‏ عن سعيد بن المسيب: أن رجلين اشتركا في طهر 
افرأة» فولنك :ولذاه فاوتقعوا إلرل رعس بالأكرعوفنةة آنه ادق الولةبالرجلين يعد أن استفار 
ثلاثة من القافة. وهو كذلك فيه برقم: 275١060‏ ورواه برقم: 235١١055‏ بلفظ قد يستنبط منه 
المراد والله أعلم » قال: رجلين وطنًا جارية في طهر واحد» فجاءت بغلام» فارتفعا إل عمر 
وله » فدعا له ثلاثة من القافة» فاجتمعوا عليل أنه قد أخذ الشبه منهما جميعاًء وكان عمر رَل؛ 
قائفاً يقوف » فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسودء والأصفرء والأنمر؛ فتؤدي إلى 
كل كلب شبهه » ولم أكن أرئ هذا في الناس حتئ رأيت هذا » فجعله عمر 4 لهما يرثانه ويرثهما . 
قلت: فإن صح هذا عن عمر ؛ فقد يكون فيه وجه دلالة علئ الإلحاق بالثلاثة ؛ لكونه ذكر ثلاثة 
كلاب . والله أعلم . 

والحديث المرموز له ب(أ) رواه أيضاً الشافعي في مسنده ص ٠“"ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه ‏ 
كتاب الطلاق » باب النفر يقعون علئ المرأة فى طهر واحد: 0/1 “اح 1187/5 . 

والحديث المرموز له ب(ب) رواه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار 5 /215-17 
وعبد الرزاق في المصنف , كتاب الطلاق» باب النفر يقعون علئ المرأة في طهر واحد: 
اح 1١‏ وضعف ابن حزم في المحلئ: ٠١47/9‏ كل هذه الآثار عن عمر إلا الأول 


فلم يذكرهء والله أعلم . 


7 


الفروع اختاره القاضى وغيره» وذكروا أن فيما زاد روايتين ٠‏ ؟/5- ١١‏ 
© وتعتبر عدالة القائف )» وذكوريته ) وكثرة إصابته . وقيل : وعحردته . وذكره ف 
(الترغيب» عن أصحابنا » وجزم بأنه تعتبر شروط الشهادة . ويكفي واحد. نص عليه . 
وعنه: اثنان » فيعتبر منهما لفظ الشهادة » نص عليه . وفى «الانتصار) قال: كالمقومين . 


م أل د ه ١(‏ 
حاش قاله الحَارئي 


كما 


© قوله: (وذَكرُوا أن فيما رّاد) أي: علئ ثَلاثَة . 
١ 1 1‏ 01 َه 2 ع 
© قوله: (وقيل: وحريته) ولم يَذكروا اعتئار إسلامه ؛ لكنه يؤخذ مما يأتي 


عن ال قيس أنه عقيو لوط 03 . 


© قوله: (ويكفي وَاحِدٌ) لأنّه حا حَاكِمٌ » أو رَاو7". 


1 


00 - 5 


© قوله: ( وعنه: اثنان) بتاء على انه شهادة » وقيل: : وعلئ أنه حَكَمْ أيضاً ؛ 
فى 257 الصّسد40), 


© قوله: (كَالمَقَوٌمَين) أي: كشهُود القيمّة وفيه نَظَد! ولم يُحكٌ هذا لغيره» 


زلهذا فال الم كية ارقن كالمتر يق كا أيضاً لم يجد ذلك لغيره!*. 


(010 
(00 


ف 


لم أعثر علئ قوله . 

ينظر الفروع: 777/9 » والإنصاف: 05/17 "» وقال السامري: «لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط 
إسلام القائف » وعندي أنه يشترط) نقله عنه في المبدع: 279٠/0‏ وشرح الوجيز: 545/5 "» 
والمعونة: 1601//1» وغيرهم » وجزم الفتوحي هناك باشتراطه وتبعه في شرح المنتهئن: 2780/7 
أخذا من اشتراط عدالته وعجبوا لخفاء ذلك علئ السامري » قال البهوتي: «مقتضئ قول الأصحاب 
إنه كحاكم أو شاهد اعتبار الإسلام قطعا والله أعلم) انتهئ من كشاف القناع: 55/7 4 . 

ولأنه حكم ويكفي في الحكم قول واحد. معونة: ١107/17‏ كشاف القناع: 55/7 4 . 


(4:) وتنظر هذه الرواية وعلام بني الخلاف في ذلك في القواعد الأصولية ص45 ؟» والمبدع: 


(0) 


06 :» والإنصاف: »"61//1١‏ وشرح الوجيز: 57/5 57/7 27 والمعونة: .161/-١65/1/‏ 
ولم يحكه في القواعد الأصولية ص7 7 » ولا في الإنصاف: 70/8/17 عن غير أبي الخطاب . 


لذن 


ولا يبطل قولها بقول أخرئ ولا بإلحاقها غيره. قال ابن عقيل: لا ينبغي أن يقتصر الفروع 
القائف علئ الصورة ؛ لأنه قد يظهر الشبه فى الشمائل والحركات» 00000 


© وقوله: (لا200 أي: لا يُعيّبر لفظ الشهّادة7" » ولو قلنا: يَعتبِر اثنان بتاء علئ 0 
أنهما حَكَمَان : لا شَاهِدان ؛ كما في حَكَمَي الصَّيدء وقوله: «كالمقوٌمَين) أي : 


المُقَوّمِين للصّيد الحَرّمِي » فعبّر عن الجُمِلتَين بِالمُقَوّمَين » وحِيئَئِذٍ يكون صحيحاً 
5 ا 0 2 
© قوله: (ولا بطل قولها) أي: القافة . 


عو 
_ ع 20 
يف 


8 هه و ع ا 2 
© قوله: (بقّول أخرئ) أي: بقول أخرئ: أنه ليس وده( . 
© قوله: (ولا بإلحَاقِها غيره) أي: ولا بن تلحق القَّاقة الوَلَد بأب غير الأول ؛ 
لكواز كوت ايا 01 
٠ 1 00‏ 2 5 بين ج د 0 69 
© قوله: (في الشمَايّل) الشمَّائّل: جَمُْع شمّال ؛ وهو [الخلق ]''" . 


() هذا اللفظ ليس في الفروع » ولم يتبين من أين نقله المحب ؟! ولعل في نسخته (وفي الانتصار: 
قال: لا ؛ كالمقومين) والله أعلم . 

(؟) والمذهب أنه لا يشترط لفظ الشهادة من القائف بل هو كحاكم فيكفي مجرد خبره. التنقيح 
ص8 5 7 » الإقناع: 51/7 » المنتهئ: /717. 

6 قال المرداوي: «وقال في الانتصار: لا يعتبر لفظ الشهادة ولو كانا اثنين كما في المقومين» انتهئ 
من الإنصاف: ."0//١‏ 

(:) لأن القائف جرئ مجرئ حكم الحاكم» ومتئ كم الحاكم حكما لم ينتقض بمخالفة غيره له. 
المغني: 2717/7/8 الشرح: 55/١15‏ "» المبدع: .١١/0‏ 

(5) إلا إذا أقام الآخر بينة بأنه ولده فإنه يحكم له به ويسقط قول القائف ؛ لأنه بدل فيسقط بوجود 
الأصل ؛ كالتيمم مع الماء. المصادر السابقة . 

() في الأصل (الحلف)» وفي (ح): (الحلو) ؛ وهو خطأ. والصواب المثبت ؛ كما في الصحاح » 
والمصباح » مادة: (ش م ل). وتأتي بمعنئ (الطبع) ؛ كما في القاموس مادة: (ش م ل) . 


ادن 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


كقول قائلهم: 
يعرفهمن قاف أو تقوفا بالقدمين واليدين والقفا 
وطرف عينيه إذا تشوفا 

وإن عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر» أو تعارض اثنان» سقط الكل . وإن اتفق 
اثنان وخالفا ثالثاء أخذ بهما. نص عليه» ومثله بيطاران وطبيبان في عيب» ولو 
رجعاء فإن رجع أحدهماء لحق بالآخر. ونفقة المولود علئ الواطئين» فإذا ألحق 
بأحدهماء رجع الآخر بنفقته. ويعمل بقافة في ثبوت غير بنوة » كأخوة وعمومة» 
عند أصحابنا » وعند ا الخطاب: لا ؛ كإخبار راع بشبه. وفي «عيون المسائل) 
- في التفرقة بين الولد والفصيل -: لأنا وقفنا علئ مورد الشرع » ولتأكد النسب؛ 


ع كج ب ص 


© قوله: (إذا تَشََّهَا) لأن تَصَدَقَه حرَكَةٌ من حرَكّاته . 
ل ا ال لس ري 1 م د لل 0 
© قوله: (ولو رَجَعا) أي: المدعيّان للطفل , وكانه سقط هنا شىء تقديره: 
(ولو رَجَعَا ؛ٍ لم يُقبل رُجُوعهما) , وقد تَقَدّمِ هذا(©, فَهُو مُكَرَّرٌ في غير مَحَلَهِ ؛ 
ولا يَصِح أن يُرَاد ر جوع القَائِقَين» أو البَبْطَا رين 7" ؛ لقوله: (فإن رَجَع أحدهما ؛ 
لق بالآخر) . 
© قوله: روج الاخر ينه جني أن تقال : إلا أن يكون بَاقِيً على دعواه ؛ 
فلا يَرجع » وصَرّح به الشَافعِية” ع ما و الى ل ا 
010( وذلك في قول المصنف: «ولو رجعا لعدم قبوله)» . انتهئ من الفروع: 7720/9 » وهو في القول 
(61/5). 
(؟) مثنئ بيطار؛ وهو معالج الدواب . القاموس » مادة: (ب ط ر) . 
() قالوا: «ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد علئ من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد) 


انتهئ . والعلة من رجوعه حينئذ لأنه غير متبرع . مغني المحتاج: 4/ 2760٠0‏ حواشي تحفة 
المحتاج : 5٠‏ أسنيا المطالب: 894//7. 


57 


لثبوته لتسمحيفاء لست بعد كلك اممسطتحص ا حك قراف لعفل د اخ ات 1 1 ل 


هه 000 
© قوله: (أرَئ القدْعة) ْ بَدَل القَاقّة إذا فقدت . 


© قوله: (والحكم بها) أي: إذا تَعَدَّدَت القَافّة» وكان يَنبَغِي كر هذا 
تاك(" » وبحّطه أيضاً ز » قال في المغني(" في باب الاشترّاك في 5 
وهو بَابٌ 1 ]1 بَعدَ مَسَائْل شَّتَى في القَرَائْضِ» فقال فيه: (وروي ع 
[عَلع]” أنه فضي في ذلك بالفرعة والنجي 0 قال: «وبه قال: ابن أب 
ليلئ 7" ؛ وإِسُْحاق7" » وعن أحمد نَحْوٌه إذا عدمت القَافَة) » ومُقتضئ هذا التقل 


. لم أجد في هذه المسألة نقلا‎ )1١( 

, أي: كان ينبغي أن يذكر المصنف هذا القول وهو: الحكم بالقرعة عند تعدد القافة » أو فقدانها‎ )٠( 
أو الإشكال عليهاء وذلك في كلام المصنف حيث قال في الفروع: 071/0: «وإن نفته عنهماء‎ 
أو أشكل » أو عدمت ء أو اختلف قائفان...» إلخ » وقد ذكر المرداوي في آخر مسألة ما إذا نفته‎ 
القافة عنهم أو أشكل عليهم » أو اختلفت» أو فقدت أنه جاء عن الإمام أحمد رواية بالقرعة»‎ 
. 59/١5 فقال: «وعنه: يقرع بينهما فيلحق نسبه بالقرعة) انتهئ من الإنصاف:‎ 

.٠١و/‎ )0( 

(5) مابين الحاصرتين بياض في النسخ » ولعل الساقط (جاء ذكره) أو نحو ذلك » والله أعلم. 

(5) في المغني: 7١9/9‏ » بزيادة (و48) . 

69 ون إن ويف عديك لطر اده ورها فى م رجور الام غل اذم المسققيع [العمدةة 
وما بعدها. 

(61 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ » العلامة » مفتي الكوفة وقاضيها » أبو عبد الرحمن الأنصاري ‏ 
الكوفي » أحد أعلام التابعين وعلمائهم . وفيات الأعيان: 5 //17؛ السير: .79١/5‏ 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي» المعروف بابن راهويه» أحد أئمة 
المسلمين » وعلم من أعلام الدين » الحافظ » صاحب التصانيف . توفي سنة "1ه بنيسابور. 
صفة الصفوة: ١1١5/85‏ » السير: .80//١١‏ 


7 


0 


يد اليمين مع القرعة 7 هذه الرُواية » وليس في رواية صَالح'"' ةا 


اي يكرية ث علي المشَار إليه رواه زيد , ون أرق( لمرو أخريجة ابن 
ووغيرة ذكره ذ فى المُنْتَقَّ('2 فليُنظر منه» ومُقتَضَئ عبَارَة المغني أن 


الإرانةاعج احكنيال رام واللفتيوا :نكا عن عند 2ه القَاقََء وهو ظاهر 


(010 


(00 


ف 


62 


(0) 


(030 


صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو الفضل » أكبر أولاد الإمام أحمد» سمع من أبيه مسائل 
كثيرة » جمعت في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح » كان إلئ جانب علمه سخيا كريماء 
توفي بأصبهان سنة 77 7ه. طبقات الحنابلة: 17/١‏ المقصد الأرشد: 5/١‏ 4 . 

حنبل بن إسحاق بن حنبل » أبو علي الشيباني » ابن عم الإمام أحمد» وأحد تلاميذه البارزين» 
سمع من أحمد مسائل كثيرة» وكان ثقة ثبتا» توفي سنة /ااه. طبقات الحنابلة: »١ 57/١‏ 
المقصد الأرشد: ١/ه6>"م.‏ 

وهو كما قال في رواية صالح » ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح: ٠١7/7‏ » ولم يتعرض 
لليمين أيضا في المسند: ار 191 

زيد بن أرقم بن زيد بن كعب بن الخزرج » استصغر يوم أحد» وأول مشاهده الخندق » شهد مع 
على رضي الله صفين » وهو معدود في خاصة الصحابة » روئ حديثا كثيرا عن النبي يَكةٌ وتوفي 
سنة 5ه . أسد الغابة: 5/7 »١‏ الإصابة: 581//7 . 

في سننه » كتاب الطلاق » باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد: 7/0/7 -7/81ح77794 
-09010 اح رمعتين ف ريقين )تسن طون عي قاين انعد روسن زورون اقم عن هاي 
من طريق عبد خير عن زيد عن علي » وقد تكلم في الطريقين » فالأول فيه الأجلح » وضعفه غير 
واحد» والآخر الصواب فيه الإرسال كما قاله المنذري في مختصر سنن أبي داود: 178/7 » 
وقد أورد الحديث من طريق عبد خير ابن حزم في المحلئ: 51/9 7» ورد علئ من قال 
باضطرابه » ورد العلامة أحمد شاكر علئ من جرح الأجلح» ثم قال: (ثم هو لم ينفرد برواية هذا 
الحديث ؛ فإنه سيأتي عقبه من وجه آخر» فكل منها يقوي الآخر» انتهئ من تعليقات أحمد شاكر 
على مختصر المنذري: 8//ا/ا١‏ . 

في كتاب اللعان» باب الشركاء يطؤون الأمة فى طهر واحد» ح (7977)» المنتقئ مع نيل 
الأوطاد : ب ممم 


سل 


يروئ عن النبي 355 أنه أقرع في خمسة مواضع » فذكر منها إقراع على في الولد بين 
الغلاثة الذين وقعوا علئ الأمة فى طهر واحد» فكية خا ل ف وها كه فال جلف 1 :24 14 إوا لف اه + +3 وا لل زف شاوه لط نت 
عبَارَة صاحب الهَدْي”" ؛ كما يأتي”" . 

ا قوله: ( يرو عن النبي مَلَيْةْ أنه أقرّع في خحَمسّة مَوَاضِع ) : 


10 
وت 


!ع 
ين 


(010) 


68 
(0 


62 


(0 


(030 


إقرَاعه بين نِسَائِهِ في السَفَر”" . 


وإقرَاعْه بين العبيد الذين أَعتّقّهم سَيّدهم ولا مَالَ له سواهه”؛ 


ا © أن يُسهّم بين القّوم الذين عَرَض عليهم اليمين » فا 00 


وملكق يذلك القرعة للكؤان 90 . 
وللعف الارل: ؛ لقوله ع : (لو يَعلّم النّس ما في النداء » والصّف الأَوّل ‏ 


وذلك في قوله: «وأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة » أو إقرار» أو قافة» . 
انتهئن من زاد المعاد: 1/60 . 

وذلك في نهاية الباب . الفروع: 5/9 71 . 

حديث عائشة نه قالت: كان رسول الله كَكهِ إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نساته » فأيتهن 
خرج سهمها ؛ خرج بها رسول الله كد معه ‏ رواه البخاري » كتاب الهبة وفضلها ء باب هبة المرأة 
دجوا 5 ح"0 71 » ومسلم » كتاب التوبة » باب في حديث الإفك وتوبة القاذف: 
لمك قت فق 

رواه مسلم من حديث عمران بن حصين رَه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته » لم يكن 
له مال غيرهم » فدعا بهم رسول الله كك ؛ فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين» وأرق 
يعمسييوي فاسع نودوي يدان 

رواه البخاري من حديث أبي هريرة وَ4ه: أن النبي كَلكِْهْ عرض علئ قوم اليمين » فأسرعواء فأمر 
أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. كتاب الشهادات » باب إذا تسارع قوم في اليمين: 
(؟/60وح 5679). 

سيأتي تخريجه إن شاء الله » وهو الحديث الآتي . 


لذثنا 


الفروع 


لفروع ولم ير هذا في رواية الجماعة؛ لاضطرابه ؛ ولأن القافة قول عمر وعلي. واحتج 


أحمد في القافة يأك النبي ع سر بقول المدلجي - وقد نظر إلى أقدام زيد 


ثم لم بَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُوا)2"0, فهذه حَمْسَةٌ» وإقرَاع عَلِيٌ 
1س[ 3 ل 2 50 00 و لس 72 
المَذكور رَابَدٌ عليهاء َلسَ مِنهَاء وقد ذكرت القرعّة في القرآن في قِصة 
مركم ''» وقصة ونس 0 0 3 يهن م حعيب »م 

قوله: (ولم [ترَ]* هذا) أي : القَول بالقرعة 

© قوله: (لاضطرابه) أ لاضطرّاب حَديث و دعل أشن يني ) 
أي : لاضْطِرَاب أُمْرِ القرعَة » وقد [ نصيب الخر ع روقه تشعلته | 00 

© قوله: (ولأن القَائّة ول عُْمَرء وعَلى) ويَحتمل أن عَلِكَاً إنما عمل بالقرعة ؛ 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري » كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان: ١/777ح540‏ » ومسلم» 
كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها.... (5/1 4800/7 ) . وقال البخاري في التبويب 
علئ الحديث باب الاستهام في الأذان» ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان» فأقرع بينهم سعد. 
قلت: ذكر الطبري في تاريخه: 5/7 57: أن ذلك كان في معركة القادسية حين قتل المؤذن» 
فتشاحوا في الأذان. وينظر فتح الباري: 1717/7؛ وقصة سعد رواها أيضاً البيهقي في السنن 
لصوي باد اح موت ا 

(0) وذلك في قوله جل وتعالئ: #وّما كنت كنت لَدَيَهِمَ إذ ري م فت 
َيهِمَ إِذْ يحْتصِمُونَ 4 سورة آل عمران: (5 5 ). 

(*) وذلك في قوله تبارك وتعالئ : # فَسَاهَمَ فَكَانَ من الْمْنْحَضِينَ # سورة الصافات: .)١51(‏ 

.519.غ57.١/#‎ ):( 

(5) في الفروع: 2777/9 (ير) بمثناة تحتية » والثابت هنا (نر) بموحدة فوقية ؛ وثبت ذلك في 
نسخة » ذكر ذلك محقق الفروع في التعليق السادس . 

(60) سبق تخريجه . 

(0) كذا في النسخ ء بمثناة تحتية من أول الفعل في: (يصيب - يخطثه) » والصواب والعلم عند الله 
بالمثناة الفوقية لكونه راجعا للقرعة. 


0 


وأسامة _: إن هذه أقدام بعضها من بعض » وبخبر عائشة: رأئ شبها بينا بعتبة ٠‏ قال: 9 الفروع 
وبلغني أن قرشيا ولد له ابن أسود» فغمه ذلك » فسأل بعض القافة فقالوا: الابن ابنك , 
فسأل القرشي أمه عن أمره؛ فقالت: لست ابن فلان» أبوك فلانٌ الأسود. وبلغني أن 
السارق يسرق بمكة » فيدخل إلئ البيت الذي يسرق منه» فيرى قدماء ثم يخرج إلئ 


ع و اجن ١‏ ف ل ني 1 0 2 
© قوله: (قال: وبَلعَنِي أن [ فَرَشِيًا]7") يَعنِى أحمّد. 


© قوله : لسعب ا العو ارك لله 


ل 3 


© قوله : (أبُوك فلا [ لشو ] (0) وهَذًا فيه كور للقاقة لذن كن أن مواد 
رقف لان أاه كا افد ودااشنا: 


© قوله: ([قِيَدخْل]2 إلى البّيت) لَعَلَّ الدَّاخْل إلى البيت القَائف» لا 
السارف: 


© قوله : (فَيَرَى |[ قدَم)]») أي : أثّر قَدَم . 
© قوله: (تَيَقَوم عليه) أي: الأَبْطّم2©. 


. في النسخ (قريشا) تصحيف » والصواب المثبت ويؤيده ما في الفروع: 775/9 » والسياق‎ )١( 

. 775 سقط هنا كلمة» وهي (لست) ؛ كما في المصدر السابق ص‎ )١( 

قرو هذه الكلمة موضعها في الأصل خرم » وثبتت في (ح)»؛ وكذا هي في المصدر السايق: 

62 هذه الكلمة موضعها أيضا مخروم في الأصل » وث, ثبتت في (ح)» وكذا هي في المصدر السابق . 

)0( ى اننع( قاماا)ا كن وز العرا به الحقيت» اكتقااقى المصدر السايق »و المقؤوم من انان 

(1) ويقال له: بطحاء مكة » وهو خيف بني كنانة » وهو المحصب: والمحصب موضع بين مكة ومنى 
وهو إلئ منئ أقرب . معجم البلدان: 1/5/١‏ » 57/60 . 


كل 


الفروع فيمر به» فيعرقه. 7/9 - ١:4‏ 
© ومن له عبد» له ابن» وللابن ابنان» فقال: أحدهم ولدي ؛ فإن لم يكن العبد 
الأكبر معروف النسب » وادعيئ أنه المقّر به ؛ فينبغي أن يُقبل ويعتقواء ويثبت نسبهم 
منه بصحة إقراره به فقط ؛ لأن شرطه جهالة النسب » فيصرف إقراره إلئ من يصح . 
وإن كان نسبه معروفا »تساوواء ولم يقبت نسب المقر به» بل حريته ؛ لأنها في ضمن 
إقراره» فيقرع . ذكره الشيخ في فتاويه . ١١4/5‏ 
5 © قوله: (فَيَمٌُ به) أي: صَاحِب القَدَم . 


1 © قوله: ( بعر فه) وهَذَا فيه تقو لك الاك 


© قوله: (ذَكَرَه الشّبخ في قَتَاويه) حَاصِل هذا أَنّهِ إذا أَقَرّ بتَسَب عَبدِء فلم 


رمه 


7 1 
1 يَلْحَق به» ولا يثبت نسّبه منه » لْمَانِع منه ؛ يثبت حريّة ؛ لانها في ضم إِقَرَارِه 
بالنّسَب» فإذا بَطَل؛ لم يَلرّم بُطلانها(", وفيه نَظّة! لأن الحرّية تابعةٌ لِلنّسَب) 
وإذا بطل المَتبُوع ؛ يَطل تَابعْه » وقد ذَكَر أَصِحَابّنا ذلك في مَفْهُوم المُوَاقَقَة إذا 


-ه 
كه 


1 1 06 
نسخ منطوقه ؛ نسخ هو ؛ لانه تابع لَه ؛ وهّذا مغله(). 


. والمقصود فإذا بطل النسب لم يلزم بطلان الحرية‎ )١( 

(؟) ينظر روضة الناظر: 270/١‏ شرح مختصر الروضة: ؟//00*» شرح الكوكب: "/لالاهء 
والقول الآخر: جواز نسخ أصل الفحوئ (المنطوق)» دون الفحوئ (المفهوم)» وهو رأي 
جماعة من الأصوليين. المستصفئ: ١6٠/١‏ » المسودة: 4/١‏ 4 5 » وذكر الآمدي في الإحكام: 
١5/6‏ » بأن الأكثر مع القول الأول . 
وما ذكره ابن نصر الله هنا لم أجده لغيره» ولا من نقله عنه» ولا يعلم لم قاس ذلك عل مسألة 
أصولية ؟ . 


سن 


© كتاب العدة: يلزم من فارقت زوجا بموت » وكذا في الحياة » وهي ممن توطأ 
ويولد لمثله بعد وطءء أو خلوة» مطاوعة عالما بهاء ولو مع مانع » كإحرام, 
وجب » ورتق» ويتخرج في عدة» كصداق » واختار في «عمد الأدلة): لا عدة 
بخلوة . وفي تحملها ماء رجل » وقبلة ولمس » وجهان » والنكاح الفاسد كصحيح » 
نص عليه » وقال ابن حامد: لا عدة فيه إلا بوطء مطلقا » كباطل . والمعتدات ست: 
الحامل: فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد. وعنه: غير مضغة.. احتياط 


1 


© قوله: (واختار في عمَد الأدلة: لاعدة بخَّلوة) أي: عَدَّمِ وجُوبها بحَلوة”". 
© قوله: (وَجِهَان) أصَحُهِما لا عدّة(". 
© قوله: (فْتَعتَد) أ 0 


© قوله: (من مَوتِ » وغيره) كَطلاق » وقَشخ!4. 


82 عا 


2 


© قوله: (بمَا تصير به) أي : الأمَة وبخطه 4# قوله: هج من موت » 
-ه ع2 2 2 -ه َ 
وغيره يما تَصير به أم وَللِ)) يُوهِم أن ابتداء مُدتّها من حين وَضعها» وليس يمراد ؛ 
ا 9 5 0 ا 
بل معنئ تَعتَد منه: تَنقضي عدتها » وقول المحرر” *» وغيره '': «عدتها بوَضع 


.941/ 5 والمذهب وجوبها بالخلوة. التنقيح ص778» الإقناع: 5/4 » المنتهئ:‎ )١( 

(؟) مضىئ بيان هذه المسألة بشيء من التفصيل في التعليق علئ القول (1/8)» وقد فرق في الرعاية 
الكبرئ خ (١١1/ب)‏ فقال: «إن كان ماء زوجها ؛ اعتدت وإلا فلا» انتهئ » قال في المبدع: 
(فإن كان حراما أوماء من ظنته زوجها ؛ فلا نسب » ولامهر» ولاعدة في الأأصح فيها) انتهئ . 

020( مسلمة كانت أو كافرة. الإقناع : ؛ /” » معونة: ٠‏ شرح المنتهى : ع/7؟١.‏ 

(5) معونة: 91//٠١‏ » شرح المنتهئ: 1917/7. 

٠١/5 )4(‏ . قال هناك: «والحمل الذي تنقضي به عدتها: ما تصير به الأمة أم ولد) . انتهئ . 

() كالمغني: ١١45/١١‏ قال في الإرشاد: ص 717: (وعدة الحامل وضع الحمل». انتهئ »- 


ا 


الفروع 


حاشة 


الفروع 


حاشية 


نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثَالثة ) ......2.......يييييييييياء 25000 
حملها» » معناه: انقضّاء عِدّتها بِوَضع حملها(" . 
ا قوله : (يوَضعه كله) أي : ما في ببطيها جين مويه كله فلو تَقَطّم الود في 


بتطنها ) فوّضعت بَعضَ أعضَائه في حيّاة رُوجهاء وبَعضه بعد مَوته ؛ الظاهر 
انقضاء عدّتها لوقن وَقَع هذا في رَمننا/"؟, وبسخطه نفك » «بوّضعه 56 
و 


إندل | من قؤله: (ابمّا تصير) ا يوضع تا قصير به َم وَل كله أو يشرط 


ا قوله: (لِمََاء تَبَعيّته للأمٌ في الأحكام) أي: قَبلَ كَمَال وَضعه إذ مَا دام منه 
شَيِءٌ لم تضعهء فحكمه حكمها في عتقٍ » وبيع » وهِبَة» وإسلام» وغير 
ال ْ ٠‏ 

© قوله: (إن اعتُبر عُسْلَها من حَيصَةٍ ثالّة) وَهُو مَردُودٌ ؛ لأنَ نِقَاسَها ليس مِن 
مناه تونب العدة علق الخسل ونه ل ا 


-2 وهو مقتضئ التنقيح ص8/*» والإقناع: 5/5 » والمنتهئ: 5 /97. 

. قال في الكافي: 0ه/: «معتدة بالحمل » فتنقضي عدتها بوضعه) . انتهئ‎ )١( 

(؟) لم أجد فيها نقلاء ولا من تعرض لها غيره؛ قال في المنتهئ: 4 /47: (وعدتها من موت وغيره 
إلئ وضع كل الولد أو الأخير من عدد) انتهئ » وفيه دليل علئ صحة ما ذهب إليه المحب يك ) 
وقال في الإقناع: 1/5: «فلو ظهر بعض الولد؛ فهي في عدة حتئ ينفصل باقيه» انتهئ ونحوه 
في المبدع: 9/8 .٠١‏ 

(0) في النسخ (يدل) بمثناة تحتية » والصواب المثبت » كما يفهم من السياق . 

(:) وهو المذهب. التنقيح ص8 2*7 الإقناع: 5/5 » المنتهئ: 5 /97. 

6 لأنه إذا لم ينفصل عنها كله بحيث ظهر بعضه دون بعض فإنه يتبعها في الأحكام لآنه كالجزء منها 
حينئذ . حواشى يي أبن قندس ص 77717. 

030( بن عنانها برضع تكن لحيل وهر المتفيع كنا بقر قال الججارى: «ولا تنقضي عدتها- 


لكل 


بخلاف الحيصة العَالئة7©. 


© قوله: (وعنه: أو الوَلّد الآّل) 9 علىا قوله: 56 اع تَنَقَضِي 
عِدّتها بَضعه كُلّه» أو يوضع الوَلّد الأول إن كانت حَاوِلاً أكثر مِن وَاحِلِ(, 
وهو ول كر وأبي قلا 00. كن قالا: لاتتووج حتئ ضع الثاني وها 
يعي 1 نو تل لمك أن الوله الأول عطنهيدا أولاه إشَارَة إل أنها ذدّات 
حالين: 


(010 


(00 


8ه 


(0 


(0) 


إلا بوضع كل الحمل ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها» انتهئ من الإقناع: ؛ /5 » قال البهوتي: 


(للعلم ببراءة الرحم بالوضع» انتهئ من كشاف القناع : /1”. 

مفهوم عبارته هنا أنه تتوقف العدة علئ الاغتسال من الحيضة الثالثة فإن اغتسلت ؛ انقضت عدتها 
وإلآ فلا » وهذا مقتضئ المذهب .» فإنهم قالوا: (يحل للزوج رجعة زوجته بعد الطهر من الحيضة 
الثالثة إذا لم تغتسل». الإنصاف: 984/9 40ء الإقناع: «/551» المنتهئ: 2785/54 
والرواية الأخرئ ليس له رجعتها بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم » اختارها جمع . الإنصاف: 
. 

والمذهب لا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها فإن كان واحدا ؛ فبانفصال جميعه» وإن 
كان أكثر ؛ لم تنقض إلا بوضع الكل ؛ لأن الحمل هو الجميع» المغني: »774/١١‏ قال في 
الإنصاف: 4 :١١/7‏ (وهو صحيح ؛ للآية الكريمة » وهو المذهب » وعليه جماهير الأصحاب» 
وقطع به كثير منهم) . انتهئ » ينظر التنقيح ص778» الإقناع: 5 /5 » المنتهئ: ؛ /791. 
عكرمة مولئ ابن عباس » أبو عبد الله» أصله من البربر» أحد التابعين المفسرين» والعلماء 
الربانيين » روئ عن خلق كثير من الصحابة . توفي سنة 0 ١٠ه‏ وقيل غير ذلك . وفيات الأعيان: 
عه ١>‏ ,» التهذيب: /77//1. 

عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي » أبو قلابة البصري »؛ من عباد التابعين وزهادهم » هرب من 
البصرة مخافة أن يتولئ القضاء. توفي سنة 4 ١٠ه»‏ وقيل غير ذلك . مشاهير علماء الأمصار: 
ص84 التهذيب: ه/١٠١7.‏ 

نقل ذلك عنهما الموفق في المغني: »779/١١‏ وكذا هو في الشرح: 2١5/75‏ والمبدع: 
4ه قالوا: «وهذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم» انتهئ . 


كان 


الفروع الأول» وآخره منه ؛ بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين ؛ لأن انقطاع الرجعة, 


حاشة 


وانقضاء العدة» يتعلق بأحدهما بكل واحد منهماء كذلك مدة النفاس . كذا قال. 
وتبعه الأزجى : ولا تنقضى بما لا بلحقه نسبه ٠.‏ وعنه: بل ٠‏ وعنه: من غير ظفل ؛ 


3 اخوهيا: : أن تضَع وَاحِداً فقط » فلا تنه م َقَضِي عِدَّها إلا بوَضعه كله . 


آ كه 
ع له 


© قوله: (بِأَنَ أَحكام الولاة تتَعلق بأَحَد الوَلَدين) إذا مَضَت أكثر مُدَة 


َُ 


الحمل » ولم تضع ؛ هِي بَاقبة في العدّة حت تضَعَه وتحيض ؛ فإنَ الود لا يَلحَق 
بالتطر "لو لصاف توي تتتجها انتما بعد ار 1ف الكملا لان الع لا 
نوق لاما ودع قا كل فيه اتفقية ووفك أشي د03 


© قوله: (لَأن انقطاع [التجعية ]0غ وانقضاء [العدة يتَعَلّقَ ](4) بأحدهما , 


1 لا]**2 بكلّ وَاحِدٍ منهما) يُمكن تصجيح ذلك بِأَنْ يراد بأَحدِهما: الآخر منهما ؛ 


(1) غذايناء غلن :قول القاضى أن الولذ بيك أكقك مده العمل تتققين به العدة 4 لآنه ولك يمكن أن 


يكون منه بعد نكاحه بأن يكون قد وطئها بشبهة أو جدد نكاحهاء فوجب انقضاء العدة به وإن لم 
يلحق به. المغني: 775/١١‏ » الشرح: 5 19/7. 


(؟) نقلها ابن قائد عن المحب في حاشيته: 5 //51 5 » ولم يتعقبه» قال الشيخ ابن عثيمين 8 : «لكن 


هل يرجع عليها بما أنفق بأن الولد ليس له؟ الظاهر نعم» انتهئ من حاشيته علئ الروض: 
51 . وما ذكره المحب وجيه وقوي ؛ وقد ذكروا أن النفقة على المطلقة من أجل الحمل » 
التنقيح ص ه 5 *» الإقناع: 4 / ٠‏ 5 » المنتهئ: 4 /8: : » وقالوا: إن أتت بولد بعد أكثر من أربع 
سنين منذ الإبانة فإنه لا يلحقه نسبه. الإنصاف: 5717/7 » الإقناع: 5١5/7‏ » المنتهئ: 
8/5" 85"» وذلك دليل علئ أن الحمل ليس له» وعليه لا تلزمه نفقته . 


(6) في الفروع: 74/4 » (الرجعة) » وهو الصواب ؛ كما في الإنصاف: 5 .١5/7‏ 
62 ما بين الحاصرتين موضعه بياض ذ في النسخ » واستدراكه من الفروع : : 704/9 . 
(4) سقطت من المصدر السابق » نفس جزئه وصفحته » والصواب ما ثبت هنا ؛ كما فى الإنصاف: 


. ١1 


8 


للحوقه باستلحاقه وفى (المنتخب») إن أيث ت به باك * ئن لأكثر من أربع » انقضت عدتها » الفروع 


كملاعنة. ؟و/بم؟_وس,م 


© وأقل مدة حمل نصف سنة » وغالبها تسعة أشهر . وأكثرها أربع سنين . وعنه: 
سنتان . اختاره أبو بكر » وغيره. وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما. و/ومم 
فإنه | 0 الأ لقعي كن نا لا هما ولك 1 تضعف ذلك كَوْنْهِ استَدّل حاشية 


أ 


به علئ أن أوّل الثقّاس [من الأول | او روي 0 

© قوله: (كَمُلاعِئَةِ) أي: كما تَنْقَضِى عِذَة المُلاعَئَة من رّوجها الذي لاعَنْه 
ع 4 ٠‏ )ا مدي م بعلو 2 .امه 0 و 
بوضع حملهاء وإن لم يَلحَق الوَلد زوجها بان يكون قد لاعن عليه وهو حَمل ) 


6 ل اا 8 0-0 - 2 مو 
أو تَلاعَنَا عليه بعد وَضعه ‏ وما نقله عن المَنَتَحَبٍ هو عَين قول القَاضِي !؟» فتقله 


هوِ- 


عنه كان أولى » لكِنّ جَعله المُلاعِئّة أصلاً َلِيلٌ على أَنّه مَحَلَ وقَاقٍ عنده» وظاهِر 
كلامهم جَرّيان الخلاف فيه حَيثُ لم يَلحقه الوَلّد200. 
© قوله : (وآقل ما يِكبيّن فيه الوّلّد أحَدٌ وتَمَانُون يَوماً) لأنّ تخْطِيط الآدَبي 


2 


كا ين في المُضكَة» وول أَوقَات الْضكّة بعد القمَان نين (20؛ لقوله عع : 
( يت بُجمّع حَلقُ أحَدِكم في بطن أَمّه أرعين يوماً» ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك 


(1) بياض في النسخ » ولعل الساقط (يصح فيه) والله أعلم. 
(؟) موضعها في الأصل خرم. 
(*) ويظهر من هذا أن القاضي جعل أول النفاس من الولد الأول وآخره منه وعليه فالعدة بانقضاء 


ص 


العدة بوضع الأول . 

(:) نقله عنه في المغني: 775/١١‏ » والشرح: »١19/75‏ والإنصاف: 5 .7١/17‏ 

(4) ينظر المغني: 775/1١‏ » والشرح: 19/75 »7١‏ والمبدع: 4/ 211١-١1١١‏ والصحيح من 
المذهب أنه تنقضي عدتها بوضع من لا يلحقه نسبه . التنقيح ص7*8”» الإقناع: 21/4 المنتهئ : 
0 

.٠١١/٠١ المعونة:‎ )5( 


55 


الفروع 


حاشية 


© الثانية: المتوفئ زوجها عنها بلا حمل » فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة 
أيام . وقال جماعة: وعشرة أيام. و/ومم 

2 وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق ) سقطت » وابتدأت عدة وفاة من موته. 
وعنه: أطولهما. وإن مات بعدهاء أو بعد عدة بائن» فلا عدة. وعنه: تعتد لوفاة إن 
ورثت . اختاره الجماعة . ؟/و١؟‏ 
5 0 


© قوله: (الثّانية : [المُوَنى]”" عنها بلا حَمْلِ) عِبَارَ ال امم 
[عتها +21١]‏ وليست خالا ونهااول أجد لفطهافى كت وو الكتب قيرهعبولا بد 


منها علئ المذهب!" . 
© قوله: : (وعنه: تَعتّد لَوَ 


© قوله: (إن وَرنّت) هذا يَقتضى أن الممُطلقة الدَّجعِيّة إذا انقَصَت عذتها فى 
00 0 هاه 7 5 1 م ع 0 69 ٠‏ أ 5 ٠.‏ 
مَرَض زوجها كرداني تررنها جاب ووه عرك دلت ؛ فِيَحمّل قوله: 
(وعنه : تَعمَدٌ) عل أن الصَمير في ١تَعمَذ)‏ ! للبَائن امه دون الرَّجعيّة 00 


)١(‏ روه البخاري » كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: اح 5 ؛ ومسلم» كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه » وكتاب رزقه » وأجله » وعمله وشقاوته » وسعادته: 
0ح 2.7041 

(؟) بعدها في الفروع: 7794/9 » (زوجها) » وهي لم تغبت هنا » ولعلها نسخة . 

.٠١4/5 )0( 

(:) جاء بعدها في المصدر السابق ( زوجها) . 

0( والقيد بكون الحمل منه هو ما أشار إليه المتأخرون. التنقيح ص*7» الإقناع: 4 »1١/‏ المنتهئ : 
1 

() إذا انقضت عدة الرجعية في حياة زوجها انتفئن ميراثها رواية واحدة. الإنصاف: +9//ا؟ ع 
الإقناع: «/571» المعونة: 211/١٠١‏ 

(0) وذكر في المبدع: »١١5/4‏ ما يخالف ذلك فقال: «فرع: إذا مات المريض المطلق بعد عدة 

طلاق رجعى » أو كان طلاقه قبل الدخول ؛ فليس عليها عدة وفاة» وعنه: بلئ إن ورثته » اختارها 

أبرويكر»تركدامن أبانيا'قى مر موقل النخزك أريع تققد قوناك» دون 


دين 


© وإن مات في عدة بائن » فعنه: تعتد لطلاق » كالتي لا ترث . وعنه: لوفاة . وعنه: 
أطولهماء وهو المذهب . وإن ارتابت متوفئ عنها بأمارة حمل » كحركة» أو انتفاخ 
بطن » أو رفع حيض» فهي في عدة حتئ تزول الريبة» ولا يصح نكاحها قبل زوالها 
بعد شهور العدة»؛ في الأصح. وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد» وقيل: قبل 
الدخول » فوجهان » لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة » تبيثا فساده. 9/وم7 - ١:١‏ 

© فصل: الثالثة: ذات الأقراء المفارقة في الحياة » ولو بطلقة ثالثة» فتعتد حرة أو 
غظيها بذااقة أقر اعم ميمه ا ل ان 


© قوله: (وإن مّات في عِدَّة بَائِنِ) أي: تَرث20. 


© قوله: (وعنه: لِوَقَاةِ) لإرثها”". 
© قوله: (ولا يَصِح نكاحها قبل رَوَالها) أي: الريبَة . 
© قوله: (وإن ظهّرت) أي : الريبَة . 
© قوله: (فَوَجِهَان) أي : في صِحَّة الَقد علئ الأول ؛ وقسَاده علئ القَّنِي 0 . 
فضَل 
الكَايغة: ذَاتٌ الأقراء 
© قوله: (أو بَعضها) أي: أو مَن بَعضُها حُرٌّ» ولا بُقَال فيها: بَعضُ حْرّة » إنّما 


.9 5/5 وذلك بأن يبينها فى مرض موته. التنقيح ص28 الإقناع: 5 /8» المنتهئ:‎ )١( 

(؟) المبدع: .1١4/8‏ 

() إذا ظهرت الريبة بعد العدة وقبل التكاح فوجهان: 
د أحدهما: لا يحل لها أن تتزوج ونكاحها فاسد ؛ لأنها شاكة في انقضاء عدتها . 
الآخر: يحل لها النكاح ويصح لأنا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك الطارئ . 
المغني: »777/١1١‏ الشرح: 5 21/7 المبدع: 1١5/8‏ » الإنصاف: 4 71/7 تصحيح الفروع: 
. 


لكين 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع وغيرهما بقرأين » وهي الحيض » وليس الطهر عدة » ويتوجه: وجه: ولا تعتد بحيضة 


41 


جا بَعضها حر تبي اليتارة ًا ويجوز أن يُقذْرء كتعتد روجَة حر كلهاء أو 
3 ج00 , 
© قوله: (وغيرهما) أي: كير الخرّة» والججعّقة!؟© . 


© قوله: (وهي) أي: الآ 

ا قوله: (الحبّض) جَمْعٌ حَيْضَة [كَعَبْرةٍ وعِبر ]!" . 

© قوله: (ولس الطهر عدَّة) اع : حَقَيقَةَ ؛ إن العذة بالحقيقة الحيّتض لا 
الأطهّار التي بينهاء وإِنّمَا تبت بت للأطهّار حُكم العدّة ة تبعا للحيّض ؛ لوقوعها بين 
حَيِصَتِين لا أصَالة) . 


© قوله: 0 الكلام فَائِْدةَ ولا للخلاف فيه( 5 


وقد صَرّح به في الانتِصًارا "2» كَذَا في حَاشْيّة تعض سخ هذا الكتاب”" 2 ثم 


6 


(0) 


(030 
(070 


ووافق في الو قناع : : 4/8 » قول المصنف» وقال في التنقيح ص79: ) معتق بعضها) » وفي 
المنتهئن: 947/5 (مبعضة) . 

أي من بعضها حر » وبعضها رقيق سواء كانت مسلمة أو كافرة . المعونة: .٠١ 5/١٠١‏ 

في النسخ (كعيرة وعير) » والصواب المثبت » بالعين المهملة المفتوحة» ثم الموحدة التحتية 
الساكنة » والعبّرة: الدمعة» وتجمع علئ عبّر » وعبّرات . القاموس » ولسان العرب» مادة: 
(ع ب ر). 

والمذهب أن القروء الحيض . التنقبيح ص 27*94 الإقناع: 1/5 » المنتهئ: 47/5. قال في 
المنتهئ: 5 /797: «(وليس الطهر عدة) انتهئ » وكذا في غاية المنتهئ مطبوع مع شرحه المطالب: 


56 ه. 


.ذكر الفتوحي هذا التوجيه فقال: «قال في الفروع: ويتوجه وجه» يعني أن العدة تتعلق بخروج 


خارج من الرحم » فوجب أن تتعلق بالطهر ؛ كوضع الحمل) انتهئ من المعونة: .٠١5/١٠١‏ 
الي 
ثبت ذلك أيضا محقق الفروع: : ه/4"ه » فقال: (بهامش مخطوط الأزهر: «حاشية بخطه: في 


مو وي و 
0 


طلقها فيهاء وفي امتناع الرجعة » وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة » روايتان» وظاهر 
ذلك. ولو فرطت في الغسل سنين » حتئ قال به شريك القاضي عشرين سنة ٠‏ وذكره 
في «الهدي) إحدئ , الروايات عن أحمد» وعنه: بمضىي وقت صلةة. وتنقطع بققية 
الأحكام بانقطاع الدم. 5/.؛١-١4١‏ 


ظهر أن المُرّاد ذلك أن الطهر الذي يَقَع فيه الطلاق هل يُحسَب من العِدّة» أم , 


لا ون مَاّة الخلاف في ذلك لو قال لها: نت طَاِقٌ في أوّل عِدّتك » ثم طلمه 
في طهر ؛ ٠‏ فَهل ئة نع بها الطلاق المُعلّق عب طَلاقهَاء أو لا يمع حت يض ؟ 
دجن م يبن لفحب مدي كوه 
اوضع » فَهَل يُحسّب يُحسب ذلك الطّهر ون عِدَتها أو لا؟ كنوه [زلئس الطيرف 45 
5 : حَقِقية؛ فإنْ العدّة حِتئلٍ نما هي الأقرَاء لا الأطهار ء نماك ثبت لها حكمها 


تبعاً لا أصَالةَ(2 . 
#اقيل! (وعك! كمضي) أي وعنه أو تبات فيد لت تي ولي شلال 
فازدّاد» فإِنْ زَادَ تفريطها في العْسل علئ وّقت صَلاةٍ؛ امتتعت الرّجعَة رواية 


وَاحِدة على هذاء وحَلت لِرَوجٍ آخر عليها أيض]”"©. 


© قوله: (وتَنقطع ' عق بِيّة الأحكام بانقطاع الدّم) 1 ا وطلاقي» ولعَانٍ: 
وتَمَمَةِه وفي المحرر”؛ ': «رواية وَاجذة4: وبخَطه :م يم أء : وقيل: ِنَم حل 


(1) لمآره لحرو و اير دك كنا ويدهانة الفتريتي ل ةل ٠‏ . 

ه66 هذا ما جزم به في الوجيز: 84/0 » قال: «فإن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها 
ما لم يمض عليها وقت صلاة) انتهئ » وقال في موضع آخر ص ٠ ٠‏ 0 : «فإذا انقطع دم الحيضة 
الأخيرة ؛ حلت إن اغتسلت » أو مضئ عليها وقت صلاة» انتهئ » والمذهب أنها لا تحل للأزواج 
حت تغتسل . التنقيح ص 2774 الإقناع: 9/6 » المنتهئ: 5 /8947. 

() موضعهاء خرم في الأصل » وبياض في (ح)» ولعل الساقط (كإرث)؛ كما في المحرر: 
١ 7‏ والإنصاف: 5؟/1١0.‏ 

.٠١5/5 ):( 


ل 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


8 ومتئ ادعت فراغها بولادة أو أقراء» وأمكن» قبل» إلا أن تدعيه بالحيض في 
شهر » فيقبل ببينة » كخلاف عادة منتظمة » في الأصح , وعنه: مطلقا. اختاره الخرقي ‏ 
وأبو الفرج» كثلاثة وثلاثين يوما. ذكره في «الواضح»» و«الطريق الأقرب» 
وغيرهماء ونقل أبو داود: البينة لها بانقضائها في شهر أن تشهد أنها رؤيت تصلي 


وتصوم » فأما غير ذلك فلا يريد: طلوع إلى فرج ١:7"/4 ٠‏ 


يي يوم وبأ ين اليصة الثالئة» أو الثنية من الهذه'"» وكذ مي يم 
و ين الحيضة الثالئة أو الثانية ليس مِن الهدّة في الأصَح' "2 وَإِنْمًا قيل 

م اتعتق اكيم اساي تم تكاء السير الذى ور 

© قوله: (كخلاف عَادَةٍ لب 8 : فإنّها إذا ادَّعَتَ ذلك ؛ لا 
قبل منها إلا بِبَينَة و الام ار 

© قوله: (وعنه: مُطلقاً) أي: في الشّهِرء وفيما فوقه00» 


© قوله : (قَما غير ذلك | فإنه ار ِبدُ طَلُوعٌ) كَذَا في التسَخ » والمُرَاد به 
لا يراد ذلك الطلوع إن التظر إلا المَرْج » بل كفي ما ذكره وفي العبّارَة 
اعانه ]0 ا 


4 هذا بناء علئ أن القروء الأطهار لا الحيض» وحكاه القاضي احتمالا في المذهب. المغني: 
١‏ الشرح: 5؟07/7. 

(؟) قال في الإنصاف: 5 57/7: «فيعايئ بها . انتهئ . 

(0) لجواز أن يكون الدم دم فساد فلا نحكم بانقضاء العدة حتئ يزول الاحتمال. المغني: 27١5/1١‏ 
الشرح: 57/75» المبدع: »1١9/8‏ ورده الموفق في المغني: »7١ 7/١1١‏ وتبعه في الشرح: 
5 0/7 . 

(4) المبدع: 99/107 ٠٠‏ » الإنصاف: ٠١7/77‏ » كشاف القناع: غ8 /2701, مطالب: 87/0 . 

(5) والمعنئ يقبل قولها مطلقا إذا كان ممكنا. الإنصاف: 5/7 .١١‏ 

() في الفروع: 57/9 ”» (فلا) بطرح (إنه) » وذكر ذلك في حواشي ابن قندس: ص 4. 

(0) كذافي النسخ» ولم يظهر معنئ الفظ » قال ابن قندس فو فى الع سارها القرلة : ايعني قول- 


لبان 


© وأقل ما تنة ننقضي العدة به بالأقراء » علئ المذهب , وإن قيل: أقل الطهر ثلاثة 
عشر يوما » تسعة وعشرون بوما ولحظة . و/م: ١‏ 

© ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد الوضع . ١44 -1١47/9‏ 

0 و 
وإغلاق7". 


.ا قوله: (وأقّل ما َه تقض العِدّة به بالأقراء ؛ على المذهبء [وإن]”" أكَل 


تر 
ع 


الطهر ثلا نَهَ عَشَر) ويك م أي: علئ المذهب فى أن الأقرَاء الأطهّار” ”22 وَأَن 


َِ 


َنّ الطهر كَلانّة عَشَر. 

0 رولا بحسو : [التّقاس لمُطَلقَيه](؟» بعد الوّضع) ومُدّة التّقَاس 
هنا أَربَعُونَ يوا ولو انقَطّع الدَّم قبلها ؛ لان ي يوم وَأنه في مدة الأرتعين ؛ 
فهو يِقَامنٌ. ٠‏ معنا هذا ما دَكرَم ف فى ال 0 حث قال: و رق 


م 


ثم طَلقّت ؛ فَأَقَلٍ ما كن تَقَضِى به العدّة ما [ذكرنا]9©, مع زياد ا 


١ 


- أحمد: وأما غير ذلك فلاء يريد الإمام أحمد بذلك النظر إلئ الفرج». انتهئ بتصرف يسير من 


المصدر السابق . 

)١(‏ قال أبو داود: «(سمعت أحمد يقول: البينة بقول المرأة بانقضاء عدتها أن يشهدن أنها رئيت تصوم 
وتصلي » فأما غير ذلك فلاء يريد: طلوع إلئ الفرج» انتهئ من مسائل الإمام أحمد رواية أبي 
داود ص .١860‏ 

(؟) بعدها في الفروع: 757/9 » (قيل) » ولم تبت 

م( سوج ب ا 9500 
0/7 » والمجد في محرره: ٠١5/7‏ ؛ وغيرهماء ولأنه في الفروع: 41/0 0 ذكر عقب هذه 
الجملة أنها تسعة وعشرون يوما ولحظة» ثم قال: «وإن قيل: الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر 
فثمانية وعشرون ولحظتان) انتهوا . 

(:) في المصدر السابق (نفاس لمطلقة) بتدكير نفاس » وطرح ضمير مطلقة . 

(ه) 9“/ه١٠.‏ 

() في المصدر السابق (ذكرناه) بإضافة الضمير . 


١ 1/ 


الفروع 


خاشة 


الفروع 


حاشية 


© الرابعة: مفارقة في الحياة لم تحض لإياس أو صغرء فتعتد بثلاثة أشهر من 


وقتها. وقال ابن حامد: أول ليل أو نهارء والأمة بشهرين . نقله واختاره الأكثر . وعنه: 
بثلاثة . وعنه: بنصفها. وعنه: بشهر. وفيه نظر» والمعتق بعضها بحسابه» وقدم في 
«الترغيب») كحرة. علا الروايات . وعنه: عدة مختلعة حيضة » واختاره شيخنا في 
بقية الفسوخ » وأومأ إليه في رواية صالح ١:/٠ ٠‏ 


© وإن حاضت صغيرة في عدتهاء ابتدأت عدة الأقراء» فإن قيل: هي الأطهار 


ففى عدها ما قبل الحيض طهراء وجهان. وإن أيست فى عدة الأقراء» ابتدأت عدة 
آيسة . وإن عتقت أمة معتدة » أتمت عدة أمة » إلا الرجعية فتتم عدة حرة » نص عليهما . 


6.2/4 


*+> -هغ5” 


مدة النقاسى )07 . 


د :1 56 ل ماية 2 
© قوله: (وعنه: بكلانّة) قَدذّمه في المحرر”” . 

7 ا مه ا م 6 ا 
أرلة رن منعاها قل الشض طيرا جهن ): 


0 ' ل ار 
2 احدهما: [بعده] ؛ لانه طهر بعد طلاقي 5 


1 


1 رص سم 1 
والثاني: لا ؛ لانه ليس بين حيضتين » والقرء مَا كان بين حيضتين 


(010 


(00 
(00 


(00 
(0 
(030 


قال الفتوحي: «يعني أن من طلقت عقب ولادة لا يحتسب مدة نفاسها بحيضة فلا بد أن تحجيض 
بعد الأربعين ثلاث حيضات كاملة) انتهئ من المعونة : 0٠‏ . 

وهذا المذهب. الإنصاف: 5 05/7 » الإقناع: 2٠١/5‏ المنتهئ: 5 //891. 

٠5‏ والمذهب عدة الأمة الآيسة أو لم تحض شهران. الإنصاف: 50/75 » الإقناع: 
0 المنتهئن: 91/5 . 

كذا في النسخ » وصوابه والله أعلم » (تَعَدّه) . 

محاق اللطحع و واققمة أبن ولي قن قترضن الإن 1180 يد 

وهو المذهب . قال في المبدع: :١770/8‏ «وهو أشهر) انتهئ » وجزم به التنقيح ص2779- 


18 


© فصل : الخامس : من ارتفع حيضها, ولم تعلم سببه: فتقعد للحمل غالب 
مدته» وقيل: أكثرها. ثم تعتد كآيسة » كذا في «المحرر) وغيره. واختار الخرقي 
والشيخ هناء لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته. 4 ” 


00 
الخامس: من ارتفع حَيضها 
كَذَا في التُسَخْ » (الكامِس) أي: الضَرب الخَامِس من المُعيَدّات» وقِيّاس 
أخوانه أن تكو الكاب2 0 


© قوله: (كَذَا فى المحرر...) إلئ آخره؛ من قوله: «كَذَا فى المحرر) 
إلى قوله: بعالب مدته) لا تعلق 1" بِهَذْه الع 01 فقيل : عله نقل من 


”سي 7 1 00 ااغر لع سم قفي 
اب الاستبراء”" ؛ فَإِن المُستَبرأة إذا ارتقَع حيضها؛ تستَبرَأ بَعدَ تَرَيُصٍ 


تََ وقال في الإنصاف: 5 74/7: «(وهو المذهب» انتهئ » وصححه في تصحيح الفروع: 5/9 5 7 » 
وجاء ذكر الوجهين في المغني: »77١/١١‏ والشرح: 554/75 » والمبدع: 177/4- 2177 
والإنصاف: 54 51/١‏ -50. 

(1) وكذانبه إليه المرداوي في تصحبح الفروع: 75/9 . 

(؟) قال المرداوي: «ليس بين كلامه في المحرر وغيره» وبين كلام الخرقي » والشيخ منافاة ؛ إلا أن 
صاحب المحرر ذكر قولا: بأنها تعتد للحمل أكثر مدته » وليس هذا الاحتمال لصاحب المحرر» 
بل ذكره أبو الخطاب في الهداية: 59/7» والشيخ في المقنع: 2٠7١/75‏ وغيرهماء وهو 
ضعيف . فكان الأولئ التصدير بصاحب الهداية» . انتهئ من تصحيح الفروع: 5/9 ” - 417 7 » 
وقال ابن قندس: «ومعناه أن الخرقي والشيخ اختارا القول الأول ؛ وهو اعتدادها للحمل بغالب 
مدته » فيكون تقدير الكلام: واختار الخرقي والشيخ القول الأول» ثم ذكر ما علل به الشيخ القول 
لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته) . انتهئ من حواشي ابن قندس: ص 5٠‏ 7. 

66 الفروع : 49 » قال فيه: «فإن ارتفع ؛ فكعلة» والآيسةع والصغيرة بشهر . وعنه: ونصفه. 
وعنة: بشهرين . ونقل الجماعة بثلاثة » اختاره الخرقي » وابن عقيل » والشيخ ؛ وهي أظهر» . 
انتهىا . 


كن 


الفروع 


حاشية 


الفروع ١‏ © وفى (عمد الأدلة): المستحاضة الناسية لوقت حيضها » تعتد بستة أشهر, 
وإن علمت ما رفعه» كمرض ورضاع » قعدت معتدة حتئا تعتد بحيض أو تصير 
آيسة » فتعتد مثلها. وعنه: تنتظر زواله» ثم إن حاضت » اعتدت به» وإلا بسنة . 
ذكره محمد بن نصر المروزي » عن مالك » ومن تابعه» ومنهم أحمد وإسحاق وأبو 
عبيد» وهو ظاهر «(عيون المسائل) »2 و«الكافي»)» ونقل ابن هانى: تعتد سنة . 
حاشية , تسعة أ شهرٍ للحَمْل!" . 
© قوله: (وفي عمد الأدلة: المستحامضة النّاسية لوقت حَيضها تَعنَد بسنّة 
ُر) لم يُعّم جه(" . 
أشهّر 
© قوله: (وإن عَلِمَت ما رَفَعَه) أي: الحيض . 
© قوله: (وعنه: تَنَْظِر رَوَالَه) أي: تَنَنَظِره سَنَةَ ؛ كما هو في كلام المَالكيّة1" . 


هه ع رض و 
© قوله: (وإلا بِسََةْ) أي: وإلا اعتدت بالسّئّة المَاضِيّة بسَنَةَ أخرى !4 . 


© قوله: (وهو ظاهِر عون المَسَائِل ؛ والكافي) ليس هَذَا في عون المَسَائِل ؛ 


ولا في الكافي , لا ظاهراً ولا اه وبخطه أيضَاً هق قال ف لكان 8 
«[ولم]”" تر ل في عِدَّةٍ ‏ حتئ يَعُود التيض ء فَتَعَدٌ به ؛ لأنّهَا مِن دَوَات الفَرُوء ‏ 


)* تسعة أشهر للحمل وشهر للاستبراء والمجموع عشرة أشهر » وهو المذهب. التنقبح ص47‎ )١( 
. 77/5 الإقناع: 2758/5 المنتهئ:‎ 

030( وكذا نقله عن عمد الأدلة في المبدع: »١70/4‏ والإنصاف: 5 5/7» ولم يذكرا توجيها فالله 
أعلم بمراده. 


(0) عقد الجواهر الثمينة: ؟/09؟ ‏ 0٠؟»‏ شرح مختصر خليل للخرشي: 214/5 حاشية 


الدسوقي: . 
0( لم يظهر توجيه المحب في هذه العبارة . 
(ه) .١٠١/6‏ 


() في المصدر السابق (لم)» بطرح الواو. . 


ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض » أو ارتفع حيضها » أو صغيرة » فعدتها ثلاثة أشهر . 
ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض: تستبرئ بتسعة أشهر للحمل » وشهر 
للحيض . واختار شيخنا: إن علمت عدم عوده , فكارسة.» وإلا سنة. 718-89 


© السادسة: امرأة المفقودء تتربص ما تقدم في ميراثه» ثم تعتد للوفاة» 


والعارض الذي مَتَع اله يرول » قانتظر | رَّوَاله |( ؛ إلا أَنْ مير آيسَةَ ؛ تَعتَدٌ ' 


تلاثة أَشْهُر) ولوكلكر الهاتكد شن مير 


وا الا در نوين دلوي ياد عو 0 
[فتَعمدٌ]”" ثَلانة أَشْهْرٍ) ومَذِه الروَابة تَعمَضِي أنّهَا لا يربص للحمل سَوَاء علمّت 
اكه اولوف 02 

٠ 5 0 1 2 . 4‏ ا 0 يش 3 ٠‏ 0 1 00 له 

©؛ قوله: (وتَقّل أبّو الحارث في أْمَةٍ ارمع حَيضِها لِعَارض [نسيرَا]00) 
بتسعَةٍ أشهّر للحّمل » وشهر للحيض) | ١]‏ غرد هذ نضا ررقي اناقل 


مِن الحمل اكتَمّى بحيضة وَاحِدة!". 


-ه ص-ه 
ًََ م و اع 


5 2 اه 
© قوله: ([السّادسة ]/9): امرّاة المفقود تَتَرّيص ما تقدم) وهو اربع سنين مر 
تر 600 
يَوم ولد 


.15/0 في النسخ» (زوله) وصوابه المغبت» كما في الكافي:‎ )١( 

(؟) نقلها عنه المرداوي في تصحيح الفروع: 51/9 7 - 58 7 » ولم يتعقبه . 

(0) في الفروع: 5//9 7 » (فعدتها). 

(4) تنظر هذه الرواية في المبدع: 2171/4 والإنصاف: 5 17/7. 

(0) في الفروع: 5/8/9 7: (تستبرئ) ببنائه للمعلوم . 

(7) خرم في الأصل » وبياض في (ح)» ولعل الساقط والله أعلم (وهذه الرواية) . 

(10) لعله سقط هنا لفظ (لَمّا) . 

() وتنظر هذه الرواية في المبدع: 1717/8 » والإنصاف: 5 17//7. 

60 خرم في الأصل » وثابت في (ح)» كما في الفروع: 4/9 7 . 

)9١(‏ لعل في العبارة سقطاء وتقدير السقط هو ما بين الحاصرتين: أربع سنين من يوم | فقد» وهذا- 


6٠١ 


الفروع 


حاشية 


00007 


لفروع وفي اعتبار حكم بضرب المدة» والعدة» واعتبار طلاق الولي بعدهاء ثم تعتد 
بالأقراء إن طلق» روايتان» قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح الأول على 
الأصح » كضرب المدة. وكذا قال شيخنا: إن علئ الأصح لا يعتبر الحاكم» فلو 
مضت المدة والعدة » تزوجت بلا حكم . وإذا فرق 1200000 


حاشية , © قوله: (وفي [اعتبار كم ]7 ب ِ يقرت الكده والعدّة) أ : والحكم عليها 


- 


بالقدة بعت لق والمم رفن | رب](" مُدَة التَريْص مَعتى غير ضَرب مُذَة 
بابو اي و بو 


أيضاً في الفْرقَة أَنّهَا تفتقر إلئا حكمك". 


© قوله: (واعتبار طلاق الوَلِيٌ بعدها) أي: بعد العِدّة . 


© قوله: (ثم تَعتَدٌ) أي: بأربعة أشهر ”2 فيَلرّمُها عِدَتَانَء ولا تَظِير له0"©. 


© قوله: (وإذا فَرّق) أي : 5 


(00 
629 


62 


(0) 


إن كان ظاهر فقده الهلاك وإن كان ظاهر فقده السلامة ؛ انتظر به تسعين سنة منذ] ولد. وهذا هو 


المذهب . الإنصاف: 07150/1--779ء الإقناع: 771/7 » المنتهئ: 05٠/7‏ . 

موضع (اعتبار) مخروم في الأصل »؛ وثبت في (ح)2 وجاءت لفظة (حكم) معرفة ب«ال») 
في (ح)» والصواب ما ثبت في الأصل » كما في الفروع: 75//9» وتصحيح الفروع: 
14 . 

خرم في الأصل » وبياض في (ح)» ولعل الساقط (أن ضرب) . 

والأصح أنه لا تفتقر» فإذا مضت المدة والعدة ؛ تزوجت بلا حكم ؛ لأن هذا ظاهر في موته 
أشبه ذلك ما لو قامت البينة علئ موته» فابتداء المدة من حين انقطاع خبره وبعد أثره. المبدع: 
4 التنقيح ص 4 *"» الإقناع: 17/5 » المنتهئ: 8 /849. 

لم يعلم توجيه ذلك » وقد ذكر المرداوي في الإنصاف: 4 85/7 أنها تعتد أي بثلاثة قروء: 
والمعنئ أنها عدة الطلاق » وقريبا منه ما ذكر في تصحيح الفروع: 5/9 7 . 

نقله المرداوي عن المحب في المصدر السابق . 


6 


- وفي «المستوعب) وغيره: أو فرغت المدة ‏ نفذ الحكم ظاهراء فيصح طلاق الفروع 
المفقود ؛ لبقاء نكاحه. وعنه٠‏ وباطناء فلا ؟. وتوجه عليهما الارك»: فإن 
تزوجت. ثم قدم قبل وطء الثاني ) فهى له . وعنه: بخير . وبعده بي ل م 2 


5 1 0 32007 0-0 220 و ا 
© قوله: ([تَفَذْ]7" الحكم) أي: الحكم بانقطاع التكاح » وإن لم يكن قك ابن تصران 
حَكُمَ بصَرب العُدَّة(" . 
© قوله: ([ويصح]”" طلاق الممفقود) - لم ينهذ بَأطَِا(؛) . 


© قوله: (فإن تَرَوّجَتء ثم قَدِم قَبِلَ وَطءٍ الثّاني) وفي المحرر”* بَدَلَ الوَطءِ 
اذ حول37] بو الاق وه الوط #كوز هن . 


© قوله: (فَهِي له) أي: الأوّل0. 


و 


© قوله: (وعنه: يُكَبّر) أي: الأول . 
© قوله: (وبَعدّه) أي: الدّخول . 


. 86/7 5 في النسخ (بعد) خطأ» صوابه المغبت كما في الفروع: 59/4 ؟ » وكذا هو في المقنع:‎ )١( 

(؟) وهذا المذهب. الإنصاف: 850/74 » الإقناع: ١7/5‏ المنتهئن: 5 /8969. 

(6) في الفروع: 7545/9 » (فيصح) بفاء من أول الكلمة . 

(8:) أي حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ باطنا بل ظاهرا فقط . المصادر السابقة » وبناء على ذلك: إذا 
تيقنت حياة المفقود انتقض ذلك الظاهر ولم يبطل طلاقه كما لو شهدت به بينة كاذبة ٠‏ معونة: 
» شرح المنتهئ: 194//8. 

(ه) ؟5؟/١١٠.‏ 

(1) وكذافي المقنع: 817/75 » الدخول بدل الوطء. 

(0) وينظر التنقيح ص ”277 الإقناع: 2١7/5‏ المنتهئ: 1٠٠/5‏ . 

() وهو المفقود الذي قدم»ء وهذا لمذهب. الإنصاف: 87/55 » الإقناع: 2١7/5‏ المنتهئ: 
5ه وذلك لأننا تبينا بقدوم المفقود بطلان نكاح الثاني » وليس هناك مانع من الرد فترد 
إليه لبقاء نكاحه . معونة: 21١7/٠١‏ كشاف القناع: 5 //77» شرح المنتهئن: 8/ 19/1/78 . 


7ع 


الفروع له أخذها زوجة بعقده الأول. والمنصوص: وإن لم يطلق الثاني » ويطأ بعد عدته. 


وله 


تركها معهء وقال الشيخ: بعقد ثان. فإن تركهاء ففي أخذه ما مهرها هو. أو 


الثاني » وفي رجوع الثاني عليها به روايتان. وقال ابن عقيل: القياس لا يأخذه. 
وقال جماعة: القياس أنها للأول بلا خيارء إلا أنة تقع الفرقة باطناء فللثاني . ونقل 


لق 


حاشية 


أبو طالب: لا خيار للأول مع موتهاء وأن الأمة كنصف حرة» كالعدة. 


© قوله: (له أخذها) أي: لِلأوّل27 . 


لور 


0 


© قوله: (وله تر كهاممه) والطافر نهم دعو مُحَيدْ في ذلك » سَوَاء كان الرَّوج الثاني 


جاء ا رقنا كلك 1و0 


(010 
(0 
(020 


© قوله: ( قفي أخذه) أ من اي 
© قوله: (ما [آ مهَرّها](" هو) أَصَح 
© قوله: (وفي رُجُوع الثاني عليها به رِوّايتان) أُصَحَهِما يَرجِع”” 


1 


© قوله: ([كنصفب](" خْرَّةِ) أي: في مُدَة الَرريُص » فيكون مُدَة كرَيْصِهَا لِعَبَة 


فتكون امرأته بالعقد الأول. المغنى: ١‏ الشرح الكبير: 285 المبدع: //1. 


لم أجد ذلك لغيره. 
في الفروع: 55٠0/9‏ » (مهرها) بلا همز. 


620 قال ابن رجب 2 القاعدة الرابعة والخمسين بعل المائة: ((لأنه هو الذي استحقه علئا أصح 


(0 


000 


الروايتين» ٠‏ انتهئ من تقرير القواعد: »١77/7‏ نقله المرداوي عن المحب في تصحيح الفروع: 
49أ» وهو الذي قطع به في التنقيح ص 4”» والإقناع: 1/5 » والمنتهئ: ٠1/5‏ ؟ 

نقله عن المحب في تصحيح الفروع: 8/0 ه » قال: «وهو الصواب» . انتهئ » وقطع به التنقبح 
ص 704 والإقناع: 5 /17» والمنتهئ: 501/5 . والرواية الأخرئ: لا يرجع عليهاء قال في 
المغني: 5/١١‏ 70؟: «(وهو أظهر) . انتهئ . 

في النسخ (لنصف)» وصوابه المثبت كالذي في الفروع: »70١1/9‏ وهو الذي في الإنصاف: 
. 


2 


وقال شيخنا: هي زوجة الثاني ظاهرا وباطناء وترئه. ذكره أصحابنا» وهل ترث0 الفروع 
الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه. وخالفه غيره. وأن متئ ظهر الآول» فالفرقة ونكاح 
الثاني موقوف » فإن أخذهاء بطل نكاح الثاني حينئذ» وإن أمضئ» ثبت نكاح 
ا 
الآخر ما أخذت منه» وتنقطع النفقة بتفريقه 00011 


طاوت ها" لكلاك: [شكين ]1 ؟ وزو لشردها حقيا ورتين 012 حاشية 


ابن نصر الله 


© قوله: : (وَرنه) لعل ها له ما لم يَظهّر الأول ؛ » فلهذا قال بعده: : «وإن متئل 
ظَهَر الأوّل)» فَدَلَّ علئ أن الكّلام الأَوّل في حَالٍ ققد الأول قَبلَ ظهُوره0”. 


مه م عو م هم 0 ا اه 00 (:). عو و )0ه( 


قوله: (وتَنقَطِع التَقْقّة) أي: تمتها من جهّة المَفقود() 
2# فو : (وتنقطع ) أي : نفقتها من لمفقود” '. 
© قوله: (يكفريقه) [لَعَلَّ |(" يتفريق الحاكم إن اعثّبر َسحُه ؛ 1 


)١(‏ في (ح) (ستين). 

(؟) والمذهب أن الأمة كالحرة في مدة التربص من المفقود في الحالين ٠‏ التنقيح ص 74» الإقناع : 
5 , المنتهئن: 5 /745» ورد الموفق في المغني: 4/1١‏ 770-76 علئ من قال أنها كنصف 
حرة » وقال: إن مدة الحمل في الحرة والأمة سواء فتستويان في مدة التربص ونسب هذا القول 
إلى القاضي قال: «وهو قول الأوزاعي والليث) انتهئ . 

2١‏ قال في الإقناع: 4 /17: (وإن رجع بعد موت الثاني ورثته) أي: إن رجع الزوج الأول بعد موت 
الثاني ورة ثت الثاني ؛ لأنها زوجته ظاهرا كشاف القناع: 5 //75» ونحو الذي قاله في الإقناع , 
قاله في المنتهئ: 6٠17/5‏ 

(5:) ونقل هذا التصويب عنه المرداوي في الإنصاف: 5 10/7 » وتصحيح الفروع: 7057/9 . 

(5) هو العكبري» المترجم ص57 ١‏ من هذا الكتاب . 

(5) معونة: »111/١١‏ شرح المنتهئ: .١9//‏ 

(0) كذافي النسخ » ولعله يحسن أن يضاف إليها ضمير فتصير (لعله) ليرجع الضمير إلئ الانقطاع . 


2 


الفروع أو تزويجهاء وقيل: وبالعدة. وإن بان موته وقت الفرقة» ولم يجز التزويج , 
عابي . وإلاقبترويجها/". 

وه 5 ع 2 كر آ هآر 
© قوله: (أو تزويجها) لأنهًا ما لم تَتَرَوّجَ لم تنقطع عِصمَيّها من الأوّل0). 


© قوله: (وقيل : وبالعدّة) أ وبانقضاء لدف أي : وي العدة بَعدَ 


0 
ألم 
بض 


[قوله 


مر 707 7 م 20 5 
بص ؛؟ انقطعت تَمَقَتَها عن المفقود, وإن لم 0 3 وظاهر عبَارَة 
له] 29 َنّهَاتمَطِع بالتّرويج وبالعدّة مَعاً؛ وفبه كَمله!(00, 


© قوله : (وَقَتَ الفْرقةِ) أي: وَقتَ الحُكم بالفرقة . 

© قوله: (ولم بَجُز التّرويج) أي: َاء على وذ الحُكم بالقرقّة ظاهِراً لا 
باطناً» فقوله: : «ولم يَجُر التترويج) أ : حال ورا لا رذ تار ته 
الفرقة وَجهَان7" ؛ لِمُقَارََة المَانِع والمُقتتضي . 


(010 


(00 
4 


6 
(000 


(030 


1 


وإنما قيده بقوله: إن اعتبر فسخه) ؛ لأن الفرقة لا تتوقف علئ الحاكم » فإن المصنف قال: «وإذا 
فرق الحاكم ؛ نفذ الحكم ظاهرا» انتهئ بتصرف من الفروع: 57/0 ه ط: عالم الكتب» ففيه 
دليل علئ ما ذكر » وينظر المعونة: .1١1١/1١‏ 

.1١/7 5 الشرح:‎ » 555/١1١ المغني:‎ 

قال الموفق: «وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما؛ سقطت نفقتها ؛ لأنها أسقطتها 
بخروجها عن حكم نكاحه وإن لم تتزوج ولا فرق الحاكم بينهما ؛ فنفقتها باقية ؛ لأنها لم تخرج 
بعد من نكاحه» انتهئ بحروفه من المغنى: 2700/١١‏ وتبعه الشرح: 2٠١7/75‏ والمبدع: 
. 


يحتمل أن يكون قد سقط بعدها لفظة (وبالعدة). 


لأن النفقة لا تنقطع بانقطاع العدة ما لم تتزوج » لأنها إن لم تتزوج فهي ما زالت تحت عصمة 
الأول» وإن تزوجت انقطعت العصمة منه وعليه تنقطع النفقة» فإذا انقضت عدتها وتزوجت 
انقطعت النفقة بتزوجها فالعلة التزوج» لا الأمران أي انقطاع العدة والتزوج » ولهذا قال: (وفيه 
نظر» ء والله أعلم . 

ذكر المرداوي الوجهين بقوله: - 


ففي صحته » وجهان . ومتئ قيل: لاا تتزوج » فتزوجت وانفق » لم يرجع » فإن اجبره الفروع 


200 بع ا ا بيك ا 
© قوله: (ففي صحته) أي: صِحة الترويج . ابن نصر الله 
سس 3007 عي 0 م 
© قوله: (ومَتَى قيل : لا تَتَرّوج) أي: امرّأة الممفقود على رواية التوقف في 
00 


دم 


© قوله: (وأَنفَقَ ؛ لم يترجع) أي: أنمَقٌ الرّوج الذي تَرَّوّجت به ؛ لم يرجع بما 
أنفّقَه عليها ؛ لأنّه ؛ مُتَبرُعْ » ولا علئ رَّوجها ؛ لنشوزها بتَرَوّجها!" . 


© قوله: (فن [أجبرَه](" حَاكمْ ؛ احتمل رُجُوعه) لَعَلَّ محل الاحتمَاَين أن 
يُجبرّه علئ الإنقّاق مِن غير تَعَرْضٍ للتكاح بالحُكم لِصِحّته» فإِذًا كرام 
ببُطلانه ؛ تَوسجّه الا حتمّالان» أَمّا لو حَكم بصِحَة التُكاح [ والإنمّاق ]0 ؛ لم يتوج 


( 4 الوجهالأول: : لا ريصح علئ الصحيح من المذهب » وقواعد المذهب تقتضيه ٠‏ 
ع الوجه الآخر: يصح ؛ لأنه صادف محلا ٠‏ انتهوا بتصرف من 3 تصحيح الفروع: وإعوىت 
والوجه الأول هو ما ذهب إليه في المغني: 2704/١١‏ والشرح: 27١ 82-1١1/75‏ وصححه 
في الإنصاف: 5 85/7 » وقطع به الإقناع: 21١7/5‏ والمنتهئ: 4٠٠0/5‏ . 

) 8٠١/7 5 والشرح:‎ » 7 54/١1١ تنظرهذه الرواية في الجامع الصغير ص 7175-7170 » والمغني:‎ )١( 
.178/8 والمبدع:‎ 

هم المغني: »751/1١‏ الشرح: 2٠١0/74‏ والنشوز في اللغة مصدر نشز ينشز ء إذا ارتفع » ثم 
استعير في نشوز المرأة » فكأنها ترتفع عن طاعة زوجها وتمتنع . مقاييس اللغة » والمصباح » مادة: 
(ن ش ز). 
وفي الاصطلاح: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه لسوء عشرته . المطلع: ص 7”794» الدر 
النقي: 5717/7 . 

() بعدها في الفروع: 707/9 » (عليها) » وكذلك هو في تصحيح الفروع: 7017/9 . 

(4) خرم في الأصل » وبياض في (ح) ؛ والمثبت استدرك من المصدر السابق . 


/ا ٠ع‏ 


لفروع لعدم وجوبهاء واحتمل لا ؛ لآن الحكم لا ينقض ما لم يخالف نصا أو إجماعا ١‏ ؟/م؛؛ 
07" 
© ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة » فكمفقود » وتضمن البينة ما تلف من ماله 
ومهر الثاني. وذكر أبو الفرج: إن عرف خبره ببلد» تربصت إلى تسعين سنة. 
حاشية . احتمّال الرّجُوع7". 
ابن نصر الله 31 
© قوله: (لِعَدَم وَجُوبها) أي: فيكون مُكرّهاً بخلاف الأول ؛ [ فإنه |7" يكون 
مُختا را . 


4 قوله: (نكَمَفقُودِ) أي: فيما إذا ترَوّجَتء ثم قَدِم رُوجُها ؛ تُرَدُ إليه قبل 
الدُحول » ويُكَيّر بعده 20 . 
© قوله: (وتَصِمَنٌ البيّّة) أي: الشّاهدة بمّوته إذا كيين كَذِبها9©). 
ا قوله: (ما كلف من مَالِهِ) أي: بشَّهادّتهم ؛ كاستهلاك تعض ل 
© قوله: (ومَهر النّاني) أي: إذا استقرّ بالدّخُول» أو غيره© . 
© قوله: (وذَكر أبو القَرَج: إن عرف حَبّره بِبَلَدِء ترَبَصّت إلى تسيعين سَنَةَ) 


2707/١١ نقله عنه المرداوي في المصدر السابق وأقره عليه والاحتمالان في المغني:‎ )١( 
.٠١ 0/7 5 والشرح:‎ 

(؟) موضعها أكثره خرم بالأصل » والمثبت من (ح). 

(*) أي يخير بين أخذها أو تركها وله الصداق. التنقيح ص 274 الإقناع: ١7/8‏ - 21 المنتهئ: 
:٠غ‏ -١0غ2.‏ 

(5) معونة: »1١5/٠١‏ كشاف القناع: 794/8» شرح المنتهئن: 199/8. 

(5) لأن شهادتها سبب لاستيلاء الغير علوم ماله : معونة: .116/1٠١‏ 

(7) وضمان البينة ما تلف من ماله ومهر الثاني هو المذهب . التنقيح ص4 ”2 الإقناع: 5 /11- 2١4‏ 
المنتهئ: ١" - 2٠7/5‏ 5 . 


6: 


يبن ابر يان يدوا وكبل اراي االاتدديوا رواتسين لبور اس بام الفروع 
جاء الزوج » فأنكر. » فهي زوجته ولها المهر . وقيل: كمفقو كمفقود . ذكره في (المنتخب) . 
وقال شيخنا : متول فرق بينهما لسفد ا دو حكن الفرقة, ثم بان انتفاوه ) فكمفقود. 


فذاا ليس و01 حاشية . 
ومن + ٍِ ابن نصر الله 
4 3 زر 1 ٠ - >-+ ٠.‏ 0 2 
© قوله: (فتكحته) أي : لتصديقها له في خبّره ) واخبرت بأنهًا يجوز لها 
الكاح بناء علئ ذلك » فَقَبل ذلك منها » وترّوّجت . 
© قوله: (ثم جَاءَ الرّوج) أي: الأوّل. 
© قوله: (فأنكر) أي: الطلاق . 
© قوله: (فَهِي رَوجّته) أي: رّوجَة الأوّل”". 
ا قوله: (ولها المَهرٌ) أي: علئ الزّوِج الثاني إذا كان قد دحَل7" . 


هك 


5 5 95 اه ص و 
© قوله: (وقبل: كُمَفقود) أي: قَبَحَيّر الرّوجٍ بعد الدخول [سلسلا ]9 . 
وه 7 0 ع سس لله سر 000 م ص 0 
© قوله: (تَكمَفقود) أي: إذا تَرَوّجَّت » ودخَل بها الثاني ؛ فَلِلأَوّل الخيان”*. 


)١(‏ ماقاله وجيه» ولم أجده لغيره» لكن قال ابن حمدان: «فإن غاب وعلم بقاؤه وعدم الطلاق ؛ 
فالزوجية والنفقة بحالهما مع عدم الإضرار بترك الوطء الواجب») انتهئ من الرعاية الكبرئ خ 
(١١/ب)»‏ ونحوه في الصغرئ: .7/٠0/7‏ 

00( فلع زداالنين 4 1 5٠‏ » وبقاؤها علئ نكاحه ؛ لعدم ثبوت ما يرفعه . معونة: 21١7/١١‏ شرح 


المنتهىا: 199/8 . 
(6) ولها الطلب على ضامنه؛ فإن لم يطأها الزوج الثاني فلا مهر. شرح المنتهئ: ١149/7‏ ؛ حاشية 
ابن قائد: غ / 6٠7‏ 


(4:) كذافي النسخ» ولم يعلم معناه» ولعله أراد أن يقول: «فيخير الزوج بعد الدخول بين أخذها أو 
تركها وله الصداق» والله أعلم . 

() أي بين أخذها أو تركها مع الثاني وله الصداق» قال شيخ الإسلام: «والتخيير فيه بين المرأة 
والمهر هو أعدل الأقوال) انتهئ من الاختيارات الفقهية ص0 ٠‏ : . 


1ط 


الفروع وكذا إن كتمه حتئ تزوجت » ودخل بهاء فإن علمت تحريمه» فزانية » وكأنها طلقت 
نفسها بلا إذنه» ثم أجازه. وإن طلق غائب أو مات » اعتدت منذ الفرقة وإن لم تَحد . 


وعنه: هذا إن ثبت ببينة ) ااا اا ااا د00[ 000 


عقي 


1 


© قوله: (وكذا إن [ كتمَته]7") أي: كتمّت الرُوج » أو التكاح("). 


ا د ل ا ا ا ا 
© قوله: (و ا طلقت نفسّها) فيكون مِن تصرّف الفضولي . 


هه ا 
1 رح ماما 


ع 1 7 َ َ 2 576 م2 مه 
: زه) أي : : ز الزوج طلاقها حين خير عند قدومه» فا ها 


© قوله: (وعنه: هَذَا إن [تبتت]9)) أي: الفرقّة . 


© قوله: (بَئةِ) هل يَفتّقر تجوت ذلك إلئ كُونِه عند حَاكِم أو لا ؟! لم أجد فيه 


تقلاً» وعِبّارة الخِرَقِي*: «إذا صَعَّ ذلك عِندَّها [خَاصّة]20), ومُقتَضَئ كلام 
ا ل لف ا ا تفشه أن زه 
الأصحاب أَنََا تَعتَدٌ من حين الطلاق7": ولو كان المُخبر به الزَّوجٍ تَفسّه إن أَقَرّ 


(010 


في الفروع: 5/9 70 » (كتمه) » بتذكير الفعل» والصواب ما هنا ليوافق الاختيارات ص ه ٠‏ : . 


(؟) هذا التعليق بناء علئ قول الشيخ تقي الدين فإنه قال: «ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره) 


فر 


انتهن من الاختيارات صصه ٠‏ : » فألحق هذه المرأة بامرأة المفقود إذا اعتقدت أنه يجوز لها 
الفسخ والتزوج بغيره إذا اعتقدت انه عاجز عن حقها أو مفرط فيه » أما لو علمت التحريم ؛ فإنها 
زانية . كما ذكره في المصدر السابق . 

الاختيارات ص ه ٠‏ : » قال ابن قندس تعليقا على (ثم أجازه): «أي طلاقها نفسهاء فلعله 
كفضولي) انتهئ من حواشيه علئ الفروع ص ”5 7 . 


(:) في الفروع: 755/9 » (ثبت)» بتذكير الفعل» ليوافق المقنع: 5 48/7 ؛ والمحرر: .٠١5/1‏ 


(0) 


60 
(000 


المختصر ص »١١4‏ قال فيه: «وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو ناء عنها ؛ فعدتها من يوم 
مات أو طلق إذا صح ذلك عندها» انتهئ . 

لم ترد هذه اللفظة في المصدر السابق . 

وهوالمذهب . الإنصاف: 5 98/7 » الإقناع: 5 ١‏ » ومقتضىيئ المنتهىا : /: ٠‏ ؛ » قال الفتوحي: 
(فعدتها من يوم طلق » أو من يوم مات) انتهئ من المعونة: .11١7/1١‏ 


1 


أو كانت بوضع حمل » وإلا فمن بلوغ الخبر٠‏ 167/4- ١٠4‏ 
0 الزانية . 


الفروع 


به علئ تفي أ طَلق بين شَهرّين كلا وهو الطلاق لدي لم يسم و المسشة و 0 


فمقتَضَئ إطلاقه الاكتِماء بحَبَرِه في ذلك أَنّهَا حل ِلاَروَاج بِمُقمضَئ بره 
أ 7 0 3 سي ٠‏ 00 ظ 
والاحتياط : المَنع من تزويجها » وعليه عَمَلَ غير الشافعيّة بمصر'". 


© قوله: (أو كانت) أي: العدّة(" . 


© قوله: (وعدة مَوطوءَة يشبِهَةٍ أو ناح فَاسد ؛ 006 3 
اله أو وَطء الزَّا هل تَتعَدّد اد ا 


4 


َتَعَدّد العدّة ؛ لأن لق لوَاحدِ ؛ وإن تَعَدّد من أكثر من وَاحِدٍ في الشّبهة ؛ وَجَبَ 
تَعَدُدُها(" ؛ لأنْ كُلَّ وَاحِدٍ له حَنٌّ في عِدَّتِه ؛ للَحُوق التَسَبِ » | ف قا |47" القَضد 


العلمَ ببرَاءَة الرّحم » وَلِهَذَا كفي الاستيراء في روَابة(* . 


() لم أقف عليه. 

(؟) صرح بذلك في المحرر: 2٠١7/7‏ فقال: «أو كانت عدتها لوضع الحمل» انتهئ . 

() وهذا مقتضئ المذهب. فإنهم ذكروا أن العدة تتعدد بتعدد الواطىع» فمفهومه إن كان من واطئ 
واحد لم تتعدد » التنقيح ص ٠‏ 5 2 الإقناع: ١7/5‏ » المنتهئ: ٠8/5‏ 5 » وإنما قيده المحب هنا 
بوطء الشبهة إشارة إلئ أن في وطء الزنا خلافا فقيده الأكثر بوطء الشبهة كالرعايتين » الكبرئ خ 
(7١١/أ)»‏ والصغرئ: 781/7» والوجيز: 507/0 » والمحرر: 2٠07/7‏ أما وطء الزنا فلا 
تتعدد فيه العدة لعدم لحوق النسب فيه» اختاره ابن حمدان في الرعاية الكبرئ خ  )1/١77(‏ 
واستظهره في التنقيح ص 5٠‏ "2 وجزم به المنتهئن: ٠8/5‏ » وخالف في الإقناع: 21/84 
فجعلها تتعدد حتئل في وطء الزنا . 

(5) في النسخ (فينفي) » خطأ صوابه المثبت » كما في المعونة: »171/٠١‏ وكشاف القناع: 6 /7/ا"ا» 
وشرح المنتهئ: ١7‏ ,. والمطالب: 07/8/60 » ويظهر أنه نقص قبل هذه اللفظة عبارة ولا 
تتعدد في وطء الزنا لعدم لحوق النسب فيه] » المصادر السابقة 

(5) تنظر هذه الرواية في الإرشاد ص7١"‏ - 2718 والمقنع: 2٠٠١/75‏ والمحرر: 2٠١9/7‏ 
واختارها شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية ص ه 5٠‏ . 


5 


١١ 


الفروع 


حاشية 


وعنه: لا عدة بل تستبرئ . اختاره الحلواني وابن رزين » كأمة مزوجة, واختاره شيخنا 
في الكل » وفي كل فسخ » وطلاق ثلاث » وأن لنا في وطء الشبهة وجهين » وأنها دون 
الومتتلعة: وزفال أيضا في الطلقة الثالثة: تعتد بغلاثة قروء ؛ لخبر فاطمة «اعتدي) . 
وقد جاء تسمية الاستبراء عدةع فإن كان فيه نزاع ‏ فالقول بالاستبراء متوجه» ونقل 
صالح وعبد الله في أم الولد: تعتق بالموت. قال بعضهم: تعتد ثلاث حيض ء ولا 
وجه له» إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة» ولا توطأ في هذه المدة» وفيما دونه 
وجهان. ١٠50 -٠١:/5‏ 


هه 


3 دعس عن ليام . 0 شد حو و ل ا ا 
© قوله: (كأْمَةٍ مُرْوّجَةٍ) في المحرر”": (إلا الأمَةَ غير المُرّوّجة ؛ فإِنْهَا تَستَبرًأ 
7 بحخيضة) ( وكذَا ف الرّعانة” 7غ ولكلة ع من هذا الكتاب لنفلة (غير)7". 


© قوله: (وَجِهِين [في مَسألّة الخلّع ]”4)) لعله: من مسألة الْخُلْء ©. 


5 مشي . رين َه راع 4 ءِِ - َه ءِِ 
:8 قوله: (ولا توطأ في هَذِه المُدَة) أي: المَوطوءة بِشْبِهَةِ » أو نِكاح فَاسِدِء أو 
ز2"0. 


هه 


© قوله: (وفيمَا دونه وَحجَهَان) أ : ون الوَطءع من مباشرَة ) أو وفى الوَطء 
فيما دون المج وَجهَّان7". 


.٠١ا//5‎ )0( 

(؟) الرعاية الكبرئ خ (75١/ب)»‏ والصغرئ: 779/7 » وهو الذي في الوجيز: .050١1/0‏ 

(6) وأقره عليه المرداوي في تصحيح الفروع: 1/9 ١5‏ » وقطع به التنقيح ص 27704 ونبه عليه هناك » 
وينظر الإقناع: 5 »١65/‏ والمنتهئ: 5/5 ..5٠‏ 

(:) مابين الحاصرتين ساقط من الفروع: 5/9 70 . 

(5) لم يفهم معنئ هذه العبارة . 

(5) وهو المذهب. التنقيح ص 2779 الإقناع: 2١16/5‏ المنتهئ: 5/5 1١‏ . 

(0) وسيذكر المحب في النفقات تعليقا علئ القول (841) أن الأظهر المنع قياسا علئ الآمة مدة 
الاستبراء. والوجهان ذكرهما المرداوي بقوله: 5 


2-2 


© فصل : من وطئ معتدة بشبهة أو نكاح فاسد» أتمت عدة الأولم و ل تعسب 
منها مقامها عند الثاني » في الأصح » وله رجعة الرجعية» في التتمة في اللأصح, : 
اعتدت للثاني . 49-.5ه” 

© وعند أبي بكر: إن أتت تت به لستة أشهر من نكاح الثاني » فله . . ذكره القاضي 
وابن عقيل في المفقود. ونقل ابن منصور مثله ع وزاد: فإن ادعياه ) فالقافة » ولها 
المهر بما أصابها ويؤدبان. ومن وطئت امرأته بشبهة » ثم طلق » اعتدت له» ثم 
للشبهة » وقيل: للشبهة » ثم له . ا أ ا سل ا ل اح نا د ا و ورف ا ل ا ل ا ود ا اه 

ككاة 


مه 2 


مَن وَطىَ معتدة '" 


© قوله: (وله رَجِعَة الرَّجِعِيّة) أي: لكن لا يَطؤّها حَتَى تَعبَد للثاني 7" 
0 2 
8 قوله: (ويُودَبَان) أي: المرأة» وَوَاطِنّها في َكَاح فَاسِدٍ . 


( * أحدهما: لا يحرم عليه ذلك » اختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب . 
#* والوجه الثاني: يحرم». انتهئن من تصحيح الفروع: 2705/9 ونحوه في الإنصاف: 
45 ووالوجه الأول هو المذهب . التنقيح ص 2*4 الإقناع: 5 »١16/‏ المنتهئ: 4 /4 1١‏ » 
ووجهه: لأنها زوجة حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج» فأبيح الاستمتاع منها بما دونه 
كالحيض . المغني: ١147/١١‏ » الشرح: 5 ٠١١/7‏ » معونة: .11١7/٠١١‏ 

)١(‏ بشبهة أو نكاح فاسدء فإنها تتم عدة الأول؛ ولا يحسب منها مقامها عند الثاني » ثم بعد ذلك 
تعتد لوطء الثاني . الإنصاف: .1١١ ١١9/755‏ الإقناع: 2١5/5‏ المنتهئ: 5/5 .5٠80 5٠‏ 

68 كما في الرعايتين » الكبرئ خ )/١5(‏ » والصغرئ: 51 ولأن المعتدة البائن في حكم 
الزوجات . تقرير القواعد: 88/1 . 

69 لأنه حق له فلا يسقطه رجعة الأول» وهذا المذهب. الإنصاف: 8 .1١1١/١‏ الإقناع: 4 /315» 
المنتهئن: 4٠0/5‏ » وتشرع في عدة الثاني عقب رجعة الأول لزوال التتمة حينئذ. حاشية ابن 
قائد: 85/8 ٠غ‏ . 


7 


الفروع 


حاشية 


الفروع وفي رجعته قبل عدته » وجهان . وتقدم عدة من حملت منه. وفي وطء الزوج إن 
حملت منه » وجهان . ومن وطيع معتدة بائنا منه بزنى » فكوطء غيره, 00 


يه (وفي [ر- جمية |1" قبل مه | وو اللي 


ابن نصر الله 


في مُدَةٍ عِدَتِهِ » فَيَجُوزٌ بلا خجلافي”” 


© قوله: روسكاة) مدنا لق تدم ا 


© قوله: (وفي وَطءٍ الرَّوِجِ إن حَمَلَت منه) أي: وَجَارَ وَطءٌ الرّجِعِية(*. 


© قوله: (وَجِهَان) أظهّرهما: يََجُورٌ [ |7" وَطءٌ رَجعِيّة'". 


© قوله: (فَكوَطءِ غيره) أ قد له تيد عذني !8 . 


(010 


62 
49 


62 


4 
(050 


© 


40 


في الفروع: 2707/9 (رجعته) » بمثناة فوقية» وكذا هو في الإنصاف: 21١١/75‏ وتصحيح 
الفروع: 55/9 ” 

خرم في الأصل » وبياض في (ح)» ولعل الساقط: (أي من) أو نحو ذلك . 

وحكئ الموفق إجماع أهل العلم علئ حل رجعتها ما دامت في العدة. المغني: 41//٠١‏ 20 
وحكاه قبله ابن المنذر في الإجماع ص7١.‏ 

خرم في الأصل أيضاء وبياض في (ح)» ولعل الساقط (في الرعاية) » تنظر الرعاية الكبرئ خ 
(١/ب)»‏ والصغرئ: »78١/7‏ ونقله المرداوي في الإنصاف: 4 111/7 » وكذا في تصحيح 
الفروع: 507/0 » والوجه الآخر: له رجعتها قبل عدته» قال المرداوي: «وهو قوي» انتهئ من 
المصدر السابق . 

والمذهب جواز وطء الرجعية . الإنصاف: 86/77 » الإقناع: 050/8 » المنتهئ: 6 /0. 
خرم في الأصل أيضاء وبياض في (ح)» ولعل الساقط (إن جاز) » كما هو مستفاد من تعليقه 
السابق » وكذا نقل ذلك عنه المرداوي في تصحيح الفروع: ٠57/0‏ . 

وخالفه في المنتهئ: ٠/5‏ » فقال: ااويحرم وطء زوج ولو مع حمل منه قبل عدة واطى» 
انتهئ » وقدمه ابن حمدان في الرعاية الكبرئ خ (7؟7١/ب)»‏ ووجه التحريم: أنها عدة قدمت 
علئ حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائهاء فإذا ولدت اعتدت للشبهة ‏ فإذا انقضت حل 
للزوج وطؤها. معونة: .1١5١/٠١‏ 

أي أنها كالموطوءة بشبهة من الأجنبي في عدتهاء وهذا المذهب. الإنصاف: 4 21١١/57‏ 
الإقناع: 5 /15١ء‏ المنتهئ: 6٠5/5‏ 


1 


وجعله فى «الترغيب) كشبهة » تبتدئ العدة لوطئه ع وتدخل فيها بقية الأول . ومن 
طلق رجعية ‏ والأأصح: أو فسخ نكاحها ‏ أتمت عدتهاء وإن راجع ‏ ثم طلق , 


ابتدأت عدة. نقله ابن منصور » كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره. ع د ع لح و0 ان 


© قوله: ([جَعَلّه]”" في التّرغيب: كَشْبِهَةِ) [ ](" كونها في عِدَّة منه 
و20 . 


و 


© قوله: ([ويَدخُل] 9 فبها بَِبّة الأوّى) أي: إن كانت من جنسها!*. 


اقول( اتكف عذتها) وين التول الاخير إن يعدد. شفب: العذة ينتقي 


0-4 


َعَدّدَها لا سِيّمًا إذا اخكلّف جنس السَمَبِينَ ؛ ؛ كَطَلاق » وقسخ ؛ كما هنا("©. 
© قوله: (وَإِنْ رَاجَعء» ثم طَلّق؛ ابتَدَآت عِدَّة [تَقَلّها] 9" ابن مَنضُور) 


. في الفروع: 751/9 » (وجعله) » بواو من أول الفعل‎ )١( 

(؟) خرم في الأصل » وبياض في (ح) » ولعل الساقط والله أعلم (يحتمل) أو (لعل) . 

69 ولم يتبين معنئ العبارة » وقال المرداوي: : (وجعلها في الترغيب كوطبّه البائن منه بشبهة» انتهئ 
من الإنصاف: 5 »١111/7‏ وبذلك يفهم معنئ العبارة . 

(5) ف ل لا 

(0) فإن كانت من جنسين ففي التداخل وجهان. تة تقرير القواعد: 88/7 » القاعدة الخامسة والأربعون 
بعد المائة 

6 وينظر هذا الاحتمال في المبدع: 2178/8 والصحيح أن الفسخ لو وقع من غير رجعة أنها تبني 
على ما مضئ من عدتها ؛ لأنهما فراقان لم تتخللهما رجعة ولا وطء فكانت العدة لهما كالطلاقين 
الذين لم تتخللهما رجعة ولا وطء. معونة: 2177/٠١‏ شرح المنتهئن: 7١7/7‏ » وينظر المحرر: 
5 الراية الصغرئ: 7/1/7 » والوجيز: 507/0 . كلهم جعل الرجعية إذا طلقت أو فسخ 
نكاحها تبني علئ ما مضئ من العدة . 

(0) في الفروع: 2701/9 (نقله)» بضمير الغائب » كما في الإنصاف: 2١77/75‏ والثابت هنا 


شعيراكانة: 


ل 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


وعنه : تتم إن لم يطأ. اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه » نقله الميمونى وأن لها 
نصف المهر. وإن راجع ووطى » ابتدأت » أ أن وا ودج 1 د كي 3 بوكو جه ها ماله الوه أله ها جه ا لإواك العا 2 
ا 60 4 00( ليه 
صَحَّحَها في المغني'' اال ا 0 لف فى 
الففى ‏ لكر عار الى كر ازوانة القانية() 

© قوله: (وعنه: [يَُةُ] 29 إن لم يَطَأء اختَارّه الخِرّقِي) ليست هذه المسألة 
في مُختصّر الخرّقي » ولا عَرَاها َه في المغني » وإِنّما ذَكَرَها في قصل مُفرَو(*2, 


ره 2 
لغ ع 


© قوله: (وأن لها نصفٌ المهر) ذا وَقّ في هَذَا النَصء «وأنَ لها يصفٌ 
المهر) , ولم يَظهّر له وَجِةٌ [وقيل |0": : وَحَهَه 5 الرّجعيّة 0 ؛ قَالرَ جعة 
تنسنها؛ كما ماين القدد بتري ابوب هابها؟ هر لمعل ؛ كما لو عقّد علن بَائن 


يوا اسنه اقل لد حول ؛ قلها نِصفه » وهو توجِية يُكَالِف ل ول 15 


0/1٠١ )1(‏ » وهي المذهب . التنقيح ص ٠‏ 5 *2 الإقناع: 217/5 المنتهئ: 5 /4 5١٠‏ . 


(0) لم أجد عزوا عن المستوعب في نقله عن أي بكر » وإنما وجدت المرداوي قال: «والرواية الثانية: 
تبني) ثم قال: «وقدمه في المستوعب» انتهئ بتصرف من الإنصاف: 5 1717/7 . 

(*) وهي أنها تبني علئ ما مضئ من العدة. المغني: 01/1/٠١‏ . 

(:) في الفروع: 7017/9 » (تتم) » بتأنيث الفعل » والثابت من (ح)» ولم يتبين في الأصل . 

.01/1/٠١١ المغني:‎ )5( 

() نقل ذلك عنه في الإنصاف: »١77/75‏ ولذلك قال: «وقولي اختاره الخرقي هو من كلام 
صاحب الفروع) انتهئ » وينظر تصحيح الفروع: ه/ 07 ه . 

(0) فوق لفظة (وقيل)» [قع] » ولعله يقصد به القاضي علاء الدين. 

() لما مضئ من أن الرجعية زوجة وعليه فلا تفتقر الرجعة إلئن صداق » وذلك المذهب. التنقيح 
ص77/8» الإقناع: 5٠/7‏ » المنتهئ: 27/5 قال الفتوحي: «الرجعة لا تفتقر إلئ ولي ولا 
صداق» ولا رضئ المرأة» انتهن من المعونة: 4/٠١‏ » قال ا 
الرجعية : ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء » ولا ينبغي أن يلزمه مهر سواء راح جع أو لم يراجع 


6١5 


وكذا إن وطئ فقط» وإن حملت منه» أتمت عدة الطلاق بعد وضعه؛ لأنهما من 9 الفروع 

جنسين . وإن نكح بائنا منه في العدة» ثم طلق فيها قبل وطءء أتمت. وعنه: 

تبتدئ. ولو أبانها حاملا » ثم نكحها حاملا » ثم طلقها حاملا » فرغت بوضعهع 

عليهماء ولو أتت به قبل طلاقه ‏ 0000 
© قوله: (وكذًا إن وَطِىَ قَقَط) أي: وقلنا: لا تحصل الرَّجعَة بالوطء(©. 


© قوله : (ثم طلق فيها قَبلَ وَطءِ) أي: أو حَحَلوَةٍ . 


© قوله: (وعنه: تبتَدِئُ) لما بَأنِي في حَاشِية آخر المُصل 7(" وبحّطه أيضاً 


- 


رحمه الله تعالى » إن كانت عِدَنُها بغير حَملٍ » ومذهب زكر" أَنّهَا لاعدّة عليها ؛ 
كاتا ادبا لاير لسرا باكرا ار و0 
عفرلل : يُمكِن أن تكح المَر لمَرَة الوّاحدة أزوَاجاً مُتَعَددَةَ في يوم واحل(؛ ا 
ريه ا نيتم فإذا قبل القرو ةياور اي كام 2 


(00 


يه 


(00 
(0 


لأنه وطئ زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يكن عليه مهر كسائر الزوجات) ثم قال بعد ذلك في 


التفريق بين الرجعية والبائن في الحكم: «والفرق ظاهر فإن البائن ليست زوجة له وهذه زوجته 
وقياس الزوجة علئ الأجنبية في الوطء وأحكامه بعيد).انتهئ من المغني: 005/٠١‏ -000. 
قال في المغني: 01/7/١١‏ - 017: «(ومتئ وطئ الرجعية وقلنا: إن الوطء لا تحصل به الرجعة 
فعليها أن تستأنف العدة من الوطء) انتهىا . 

في نهاية التعليق علئ هذا القول قال: (لأنا نجعله كطلاق عن دخول باعتبار الدخول في النكاح 
الآول») ٠‏ انتهئ كلامه يقت » وقال في ختام التعليق علئ القول الآتي : «لآن نكاحها أزال شعث 
النكاح الأول وصارت بالعقد عليها. ...2 إلخ. 

العناية: 5 / 277 فتح القدير: 5 /77» البحر الرائق: 8 »١71/‏ الدر المختار مطبوع مع شرحه: 
0 وزفرهو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري. صاحب الإمام أبي حنيفة » وكان يفضله . 


ثقة » حافظ » قليل الخطأ» تولئ قضاء البصرة » وتوفى بها سنة ٠ ١6/‏ العبر: 91١‏ الجواهر 


ينظر الدر المختار مع شرحه: 178-151//0. 
تبيين الحقائق: 77/8 البحر الرائق: 8 »١171/‏ تنوير الأبصار » مطبوع مع رد المحتار: 171//0: 


/ا 


ابن انصير ألله 


الفروع 


حاشية 


فلا عدة, علئ الأولئ . 0 لاه” 
© فصل: يلزم الإحداد في العدة ‏ وقد نقل أبو داود: المتوفئ عنها والمطلقة ثلاثا 
وكَوَجه لنا كله 5 ا كَطَلاقٍ عن دول باعتبار التحولة في التكاح 


لكّل20 . 


ا قوله: قلا عد على الأول) وللشافية"1 تجاه ياروم و لذن 
الاق يُوجِب بَِيّ الهدّة الأولى» وض ان يها بيد زتها القن + وتانار ىب 
عِدَةتانية» وبحَطَه أيضاً وعلئ الثّابية: تعمد" الالآن ككينا اران يق 
التكاح الأّل وصَارّت بالعَقدٍ عليها في 0 التكاح الأول ؛ كَالمطَلقَة في 
نكا مدخو بها فيه . 

يلزم الإحدادٌ في العدّة”* 4 


© قوله: (وقد تقل أبُو دَاود المَتَوَفَى عنها) لم يَظهّر وَجِهُ ذكر هَذَا النّص هنا ء 


: قال ابن قدامة: «لأنه طلاق لا يخلو من عدة فأوجب عدة مستأنفة كالأول» انتهئ من المغني‎ )١( 
. 19/7 وينظر الشرح: 5/75 17» والمبدع:‎ ١ ١ 

00( لم أهتد إليه . 

(*) المقصود بالثانية هنا هي الرواية الثانية القائلة: إنها تستأنف العدة إن نكح البائن منه في العدة ثم 
طلقها قبل المسيس » وقول المصنف فلا عدة علئ الأولئ أي الرواية الأولئ القائلة: إنها تتم 
العدة » قال الموفق: (وإن وضعته بعد النكاح الثاني وقبل طلاقه فمن قال: يلزمها استئناف عدة 
أوجب عليها الاعتداد بعد طلاق الثاني بثلاثة قروء » ومن قال: لا يلزمها استئناف عدة لم يوجب 
عليها ههنا عدة لأن العدة الأولئ انقضت بوضع الحمل إذ لا يجوز أن تعتد الحامل بغير وضعه) 
انتهئ من المغني: 757/١١‏ - 5 5 7. 

(4:) الشَعَتُ: انتشار الأمرء وشعث النكاح: انتشاره وتفرقه . الصحاح » والمصباح . مادة: ( شع ث) . 

0( أي يلزم كل متوفئ عنها في نكاح صحيح . الإقناع: 5 /17» المنتهئن: 5٠١/5‏ . 
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والمحرمة ب يجتنبن الطيب والزينة كل متوفئ عنها في نكاح صحيح فقط . . اختاره أبو الفروع 
بكر وابن شهاب » وغيرهما» وعنه: وبائن . اختاره الأكثر. وعلئن الأول يجوز لها 
الإحداد» لكن لا يسن . قاله في «الرعاية) . مع أنه يحرم فوق ثلاث علئ ميت غير 

زوج » وقيل: المختلعة كرجعية. وفي «الانتصار) وغيره: لا يلزم بائنا 58ظك1 

ولعله ذكزه للتطضن غلن أن الإحدّاد وَاحِبٌ حيث سَوّى بين المُحْرِمّة » وَالمُتوَفى ا 
عنهاء والبَايّن فى اجتتاب الطيب والرّيئّة » وهو في المُحْرِمَة مَة وَاجِبٌ ) فكذلك 

فيهما ؛ لكنّه من دلالة الاقترّان » وفيها ضَعف 00 


8 قوله: (وعلئ الأوّل بَجُورٌ لها) أي: لِلبَائِن0" . 


© قوله: (وقيل : المختلعة كرَجعيّة) لم د تقد ذكر الدّجيّة » فكيف يُحيل 
سد 


© قوله: (وفى الانتصّارء وغيره: لا بَلوّمِ بَائِنَا) أي: الإحداد إذا قيل: يَلرّم 
الاين ؛ فَإنَّمَا يَلرَمُها إذا كانت مَدخولاً بها9©) . 


)١(‏ والاقتران: أن يرد لفظ لمعنئ » ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنئ وغيره» فلا يكون اقترانه 
بذلك دالا علئ أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه . التمهيد للإسنوي ص77 » ودلالة الاقتران 
قال بها جمع من الأصوليين» وردها الجمهور. البحر المحيط: 44/5» وإرشاد الفحول 
ص .8:١5 5١١‏ 

(؟) وهو المذهب. التنقيح ص ٠‏ 5 "2 الإقناع: 5 »1١//‏ المنتهئ: 5٠١/5‏ . 

(0) وقد ذكروا أن الإحداد لا يلزم الرجعية. المقنع: 4171/15 المحرر: 2٠١1/7‏ الشرح: 
5 0/7 قال في المغني: :785/١1١‏ (ولا إحداد علئ الرجعية بغير خلاف نعلمه ؛ لأنها في 
حكم الزوجات» لها أن تتزين لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها وتنفق عنده كما تفعل في صلب 
النكاح» انتهئ . 

(:) وبهذا 9 ظاهر الانتصار ومن وافقه موافقا لاختيار الأكثر من لزومه للبائن. حواشي ابن 


4 


اليد الذين زو به المي لا لوه به في عدن من الذمي ؛ فصار 0 
حاشية << © قوله: (قَبِلَ [الدَحُول](") لَعَله يُرِيد: غك الخلدة: 


قوله: (وفي [ككاب الهدي: الّذِين]”" أَلرَمُوا به الذَّميّه لا يُلِمُوئها به في 
عِدَّيِها من الذَّمّى) لََلْه بِتَاءٌ على أن العدّة حَقٌّ للرَّوجٍ [ |7" بها إلا إذاتَرَافَعوا 
إلينا7؟). 


ابن نصر الله 


© قوله: (وهو) أي: الإحداد . 


© قوله: (تَركُ طِيب) صَحَّ في الحَديث [إِبَاحَةَ]0 من قسط أظمارٍ0©) 
للمُعئّدّة في عُسَلِهًا مِن > حَيض 7" » ولم يذكر ذلك الفقّهَاء. 


6 


6 


4 
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(0 


(030 


© 


في الفروع: 55/8/94 » (دخول)» بالتنكير» وفي الإنصاف: 210/75 موافق لما ثبت هنا أي 
بالتعريف . 

ما بين الحاصرتين خروم بالأصل » وثابت في (ح)»؛ لكن لفظة (كتاب)» لم تثبت في الفروع : 
١ 4‏ . فلعلها نقلت هنا اجتهادا من الناسخ » والله أعلم . 

خرم في الأصل ؛ وبياض في (ح) » ولعل الساقط (فل تلزم الزوجة) . 

قال ابن القيم: «لأن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان ومن 
لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه فإنه يخلئ بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه كما خلي بينه وبين 
أصله ما لم يحاكم إليناء وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء» انتهئ من زاد المعاد: 599/0 . 
ما بين الحاصرتين خرم بالأصل » وفي (ح) ثبتت لفظة (إباحة) فقط » والباقي بياض» ولعل 
الساقط (مس الطيب) أو (التطيب) » أو ما شابه ذلك » لحديث أم عطية «لا تمس المحد طيبا 


إلا نبذة من قسط أظفار ١.‏ الحديث . 


الما سرعيين لفيا رقنا انه التعوو دوا نعط امناو نأ غيية وو الت سقررواننه اتن الا دون 
طيب الريح ؛ تبخر به النفساء» والأطفال . النهاية: مادة اق س ط) . ١‏ 
الأطناء” جنس من الطيب لا واحد له من لفظه» وقيل: ول و : هو شيء من 
الغظار أ ستوروع ةو لقند ةمقه قسيية بالط ري لجعو النهاى سافة: لاتير ): 

وهو حديث أم عطية في الصحيحين: أن النبي كله قال: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث- 
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وزينة » وحلي ولو خاتم. ؟ره؛ 


© ويحرم ما صبغ غزله » ثم نسج » كالمصبوغ بعد نسجه . وقيل: لا ؛ لقوله كك : 
(إلا ثوب عصب). كذا قيل) ولا بحرم . 1" 


© قوله: (ولو حَاكم) أي: ولو [ ]”" ححاته”". 


0 (إلا توب عَضْبِ) أضكات العربي" بر عَمُون أن تَوبَ العَضْبٍ 


0 
2 


الشسكتئ به في الحييث ُو الذي سُيعٌ عله تعضوبا ميّئ توضيع القسل 
حَالِياً مِن صَبغ 42:7 والسّهَيلوة*» وصَاحِب امف وبوعيرهيا” ترارق 

ا الوا 
اجنين "كنيو اليك تق وطاق تمكلتيى وو العير النتوكة وبوالعاة ساد : 


(0) 


030 
00300 


إلا علئ زوج أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا إلا ثوب عصب..) الحديث » رواه البخاري , 
كتاب الحيض » باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض: ١/19١1ح‏ 7017؛ ومسلم» كتاب 
الطلاق » باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: 1717//7١1ح78‏ » واللفظ لمسلم. 

خرم في الأصل » وبياض في (ح)» ولعل الساقط (لْبْسٌ) . 

وهذا المذهب . المبدع: ١51/4‏ » الإقناع: 5 /18» المنتهئ: 4٠١/5‏ . 

كما في النهاية » مادة: (ع ص ب)» وكذا تفسير غريب ما في الصحيحين ص 01/0 . 

وعلئ المذهب يحرم ما صبغ غزله ثم نسج ؛ لأنه أرفع وأحسن » ولأنه مصبوغ للحسن » فأشبه ما 
صبغ بعد نسجه . المغني: 784/1١١‏ » الإنصاف: 5 ١51/7‏ » التنقيح ص ٠‏ 5 *» الإقناع: : /18) 
المنتهيل: 5٠١/8‏ . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد» أبو زيد» الأندلسي المالكي» الإمام المشهورء صاحب 
الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » وله مصنفات عدة. توفي سنة ١/هه.‏ وفيات الأعيان: 
ع«/ م5 ١ء‏ العبر: 5/5 75 . 

الشرح الكبير: 5 179/57 . 

المغني: »7/84/١1١‏ قال ابن القيم: «وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب» انتهئ من 
زاد المعاد: 27/١1١/0‏ ولم أجد فيما وقفت عليه من كلام السهيلي إلا قوله: (والورس ينبت 
باليمن» يقال لجيده: بادرة الورس » ومن أنواعه: العسف والحبشي )٠..‏ انتهئ من الروض 
الأنف: 45/17 » ولعل في الطبع خطأ» وأن صوابه: لومن أنواعه: العصب ...2 إلخ » والله أعلم . 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


افرع 


ع 


1 


© وتلزم عدة الوفاة في كنها لا غيره. فإن انتقلت قهرا أو خوفا أو لحىّ » وفي 


(المغني): أو طلب به فوق أجرته. وفيه: أو لم تجد إلا من مالها. فذكر أبو الخطاب 
و«المستوعب»», و«المحرر): بقربه. واختار القاضي والشيخ: حيث شاءت ٠.‏ ولهم 
نقلها لأذاها. وقيل: ينتقلون هم . 9500000 


حاشية 
ابن نصر الله 


© قوله: (وفيه: أو لم تجد إلا من مَالِها) الَذِي في المغني7": (أَنَهَا إذا كانت 
2 2 20 3 و 70 ١‏ 0 01 
سَاكئَة فى دارها » فطلبّت أن يسكتها غيرها » وتنتقل عنها ؛ فلهًا ذلك ؛ لانهًا ليبس 


2 201 وو 2 شر 
عليها أن توّجر دَارَهاء ولا تعيرّهاء وعليهم إسكانهًا) . انتهى7" . 


و ا 3 ا 0 
© قوله: (بقربه)”" أي: فَتَعمّد بقربه' : 


(0 


© قوله: (ولهم) أي الاهل العف 


1 5 7 و -َ 5 
© قوله: (وقيل: ينتتقلون هُم) لأن سُكتاها وَاحِبةٌ » وسّكتاهُم غير وَاجِبةِ ‏ أما 
إن كان الأدّى منهم ؛ نقلوا هم دوئهًا: ذَكرَه غ00 . 


(000 
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4 


62 


(0 


١5؛‏ وعبارته: (وإن طلبت أن تسكنها غيرها » وتنتقل عنها » فلها ذلك ؛ لأنه ليس عليها أن 
تؤجر دارها ولا تعيرهاء وعليهم إسكانها» . انتهئى . 

ما ذكره المصنف عن المغنيى صحيح فإن الموفق قال: «أو طلب به أكثر من أجرة المثل» أو لم 
تجد ما تكتري به» أو لم تجد إلا من مالها ؛ فلها أن تنتقل لأنها حال عذر» انتهئ من المصدر 
السابق ص 7947 . 

ف الأصل (بقرية) ؛ والصواب المثبت هناء وهو في الفروع: 770/4» وينبني علئ ذلك 
تصحيح ما ورد في الحاشية . 

والمذهب في هذه الحال أنها تعتد حيث شاءت . التنقيح ص ٠‏ 5 27 الإقناع: 5 /19» المنتهئ : 
2 . 

المغني: »745/١1١‏ قال فيه: «وقال بعض أصحابنا: ينتقلون هم عنها ؛ لأن سكناها واجب في 
المكان» وليس بواجب عليهم » والنص يدل علئ أنها تخرج » فلا يعرج علئ ما خالفه ؛ ولآن 
الفاحشة منها فكان الإخراج لها انتهئ » ويقصد بالنص قوله تعالى: لا خحرجُوهُنَ مرا تن و 


دبعن ِل أن يَأَِنَ بمَحَةٍ مُبَيئَةٍ4 سورة الطلاق: »)١(‏ وإخراجها هي لأذاها هو المذهب. 


م 


التنقيح ص ٠‏ 5 ”27 الو قناع : المتعه : 2. 
ره 


وفى (الترغيب»» وهو ظاهر كلام جماعة: إن قلنا: لا سكنئ لهاء فعليها الأجرة» الفروع 
0 

© ولها الخروج نهارا لحوائجها, قال الحلواتيى: مع وجود من يقضيها. وقيل: 
مطلقا . وفى ا 00 
وجهان . وظاهر «الواضح): مطلقا . ونقل أبو داود: لا تخرج . قلت: بالنهار ؟ قال: 


نلروة لوالا صبيت قلت : بعفى الليل ؟قال: تكون اكترو فيا 00000003 ”2 
٠ 0 : 5‏ 7 : 9 1 2 فط 
© قوله: (وظاهر المغني) المغني217: «إذا قلَا: ليس لها [مُكتى ]© متَطوَّع 0 
بن لله 


لوَرئّة بِإسكَايها في [مسكنها]" 2 أو السّلطّانء أو أَجتَبِي ؛ لَرْمَها الاعتدّاد به 
وإن منت الششكتئن به» أو طََُوا منها الأجرة ؛ فلها أن تقل عنه إل غيرهغ . 
© قوله: (وقيل: مُطلقاً) أي: لِحَاجَة » وغيرها . 
© قوله: (وفيه ليلا لِحَاجَةٍ) أي : الاب دن 
ا قوله: (وَجِهَانَ) أَصَحُهما: لا تَخرّج فيه مُطلقا”. 


.090/(١ )1( 

() في المصدر السابق (السكنئ) » بالتعريف . 

() في المصدر السابق (مسكن زوجها) . 

(5:) ونحو هذا التعليق في حواشي ي أبن قندس ص47 7» والمذهب أنه يجوز لها الخروج في النهار 
للحاجة فقط» الإنصاف: »١05/715‏ الإقناع: 194/5» المنتهئ: ١7/5‏ » قال الزركشي: 
اشترط كثير من الأصحاب لخروجها في النهار الحاجة وأحمد وجماعة لم يشترطوا ذلك » فلا 
حاجة في التحقيق إلئ اشتراطه) انتهئ من شرح الزركشي: 01/0 . 

(5) نقله عنه المرداوي في تصحيح الفروع: 2771/9 وهو المذهب . التنقيح ص ٠‏ 5 "2 الإقناع: 
1 »؛ ومفهوم المنتهئن: 5١7/5‏ » فإنه قال: «ولا تخرج إلا نهارا لحاجتها») انتهئن» وجوز 
الموفق خروجها ليلا في حال الضرورة ؛ لآن الليل مظنة الفساد» المغني: 2741/1١‏ وتبعه في 
الشرح: 5/75 5١.ء‏ والإقناع: 19/8. 
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الفروع 


3 


فإن خالفت أو لم تحد» تمت العدة بمضي الزمان. وإن سافرت بإذنه أو معه ؛ للنقلة 
إل بلد.ء فمات قبل فراق البلد. اعتدت فى منزله » وبعده تخير بينهما. وقيل: فى 
قصر. وبلزمها الرجوع قبلها, ومثله سفر حج قبل الإحرام » وفي (التبصرة) عن 
أصحابنا فيمن سافرت بإذنه: يلزمها المضي مع البعد» فتعتد فيه . وإن أحرمت قبل 
موته أو بعده» فإن لم يمكن الجمع » فقيل: تقدم الحج . وقيل: أسبقهما . 771/5- ١11‏ 
© وفي «المحرر): هل تقدم مع القرب العدة أو أ سبقهما ؟ فيه روايتان. وإن أمكن . 
© قوله: (فإن حَالَمَت) أي: يكرك الإحداد . 
ا ا قي ا ب 7 
© قوله: (أو لم تجد) أي: لعدم علمها بمَوتِه . 


© قوله: (وإن سَائَرَت بإذنه) فلو سَافَرَت بغير إذنه! لم 0 في كلامهم 
ترقا الشكينه و الصا اخوضب] 0 


© قوله : (ويله سوج قبل الإحزام)' ي: إن بَلَعّت مَسَافَة فصر ؛ خيّرت ) 
وإلا لَزِمَها الرّجوع (' 


© قوله: (نَتَعكد) أ : 5 للد الذي يدرت إليه وأَظنْ أن مَحَل هذه 
[ الجَمّلة |(" بَعدَ قوله: «من دار إلون دَار) . 


© قوله: (وإن أمكن) أي: الجَمء 9). 


)١(‏ أي: سواء سافرت بإذنه» أو بغيره» ولم أر فيما وقفت عليه من بحثها أو تعرض لها غيره. 

(؟) صرح به في المنتهئ: 5١7/5‏ » قال: (ومن سافرت بإذنه أو معه لنقلة إلئ بلد فمات قبل مفارقة 
البنيان أو لغير النقلة ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر ؛ اعتدت بمنزله وبعدهما تخير) انتهئ : 
وتخييرها هنا بين: الرجوع والاعتداد في منزلهاء أو مضيها لمقصدها فتعتد هناك. معونة: 
٠‏ شرح المنتهئ: 0/7 .7١‏ 

(9) مابين الحاصرتين شبه مطموسة في (ف) » وهي ثابتة في (ح) . 

(5) أي تجمع بين العدة في منزلها والحج فإنه يلزمها العود إلى منزلها فتعتد به . الإقناع: 5 -217١/‏ 
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لزمها العود. ذكره الشيخ وغيره. وفي «المحرر): تخير مع البعد» وتتم تتمة العدة الفروع. 
في منزلها إن عادت بعد الحج» وتتحلل لفوته بعمرة. وتعتد المبتوتة مكانا مأمونا 
حيث شاءت ء ولا تفارق البلد» ولا تبيت خارج منزلهاء على الأصح فيهما. وعنه: 
هي كمتوفئ عنها. وإن شاء إسكانها في منزله . أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه 


حاشية 


© قوله: (ونتمٌ تَتَمّة العدة في مَنْرْلِهَا)7" . ابن نصر الله 


© قوله (وتمَحَلَل لفوت بعُمرَة) أي : حَيتُ لَزِمَها تقلديم العدّة قَقَات احج 
باعتدَادِها في مَنزِلها» وَهِي مُحرمَةٌ» فإذا انقَضَّت عِدَنُها ؛ تَحَلّلت بعُمرَة ؛ كَمَن 
قوري لعي ار :قولة: اتوقفن ارم ةا 
في ذكر العمرّة نا !بل الظار أنه حل كلل المُحصّر؛ كما َو مَرِضَت » 
أو ضَاعَت تمتها وفي المغني(": إن أَمكتها السّفر ؛ تَحَللَت بعُمرَة"' » وإن لم 


8 قوله: (وعنه: هِي كْمَتَوَفى عنها) أي: في وُجوب عَلْتِهًا في مَنْزِلِهَا لا 
0( 


2 


الل 


غيره 

-- معونة: 180/١١‏ » شرح المنتهئن: ٠١80/7‏ 

)١(‏ لم يذكر هنا أي تعليق» ولعله أراد أن يقول: «قدمه في الرعاية»» كما في تصحيح الفروع: 
49» وذلك في الرعاية الصغرئ: .55٠/١‏ والله أعلم بمراده وقصده. 

(؟) وهذا حاصل مافي الإنصاف: »١70/75‏ ونقله ابن قائد عن المحب في حاشيته علئ المنتهئ : 
3/5 » وكلام المحب هنا متجه وقوي ويشهد له ما سينقله عن الموفق » وإن كان الأكثر على 
أنها تتحلل لفوته بعمرة» كالمبدع: 2١57/8‏ والمنتهئ: 4١7/5‏ » وغيرها. 

»”٠ 5/١١ )*(‏ ومانقله عن المغني هو في الحقيقة تلخيص لما ذكره الموفق هناك . 

(5) إذا لم تدرك الحج» أما إن أدركته» فإنه يجب عليها المضي فيه . 

(5) المقصود أن المبتوتة كالمتوفئ عنها زوجها فإن عدتها تجب عليها في منزلها » وهذا علئ الرواية 
الأخرئ » والصحيح من المذهب أنها تعتد حيث شاءت بمكان مأمون. التنقيح ص١8‏ 27- 


ع 0 


الفروع 


ابن نضر الله 


ولا محذورء لزمها. ذكره القاضي وغيره» وإن لم تلزمه نفقتهاء كمعتدة لشبهة أو 
نكاح فاسد» أو مستبرأة لعتق . وظاهر كلام جماعة: لا يلزمها. وقال شيخنا: إن شاء 
وأنفق عليهاء فله ذلك. وسوئ في «العمدة») بين من يمكن زوجها إمساكها 
والرجعية في نفقة وسكنئ . وإن سكنت علو دار» وسكن بقيتها» وبينهما باب مغلق , 
أو معها محرم » جاز . 04-8" 

© وله الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما. وقيل: ومع أجنبية فأكثر. قال في 
«الترغيب»): وأصله النسوة المنفردات» هل لهن السفر مع أمن بلا محرم؟ قال 
شيخنا: ونحرم سفره بأخت زوجته » ولومعها. قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه 


© قوله: (مَن يُمكن رَوجها إمساكها) لم يُعلّم م مَعتّ قوله: (مَن يُمكن روجها 
إمساكها» في كالوا لد شيو روكت الهارة اده لشي بها في العمدّة خخاصّة( 


وعبَارته فيها: «ياب نَقَقَهَ المُعتَدّات) وهى ثَلاثة أقسَام ؛ أحدها: الرّجعيّة 
8 ب و ا 3 ب و 
[مَن]”" يُمكن رَوجها [ |" لِلرّجويّة » فكأنه قال: وهِي التي يُمكِن زوجها 

عو 1 أ سه 
إمسّاكهاء ولهذا قال: قَلهَا التَمَمََ [ ]40 لَقَال فَلََا النَمَقَهَء ثم ظهّر أن مُرَادَه 
من أسلعف قل وها ونه تخل نها» ذانه تمكته [ ]لكك الوذقيولا 
02 , -ه أ 46 
أظنّه أرادَ إلا ذلك ٠‏ والله سبحانه أعلم . 

© قوله: (وله الخَلوَة) أي: بمَن 1 0لا ومَعَ أَجِنَئّة » رَادَ في 
0 الإقناع: 57/4» المنتهئ: 217/5 . 
)١(‏ ص .١1"‏ 
(؟) في المصدر السابق (ومن)» بزيادة الواو. 
(0) خروم في (ف) » وبياض في (ح) » واستدراك بعض السقط من المصدر السابقإمساكها) 
(4) خروم في (ف)» وبياض في (ح) . 
(6) خروم في (ف)» وبياض في (ح) » ولعل الساقط (إمساكها) . 
() خروم في (ف)» وبياض في (ح)» ولعل الساقط: (مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما) كما في 

الرعاية الكبرئ خ (1/170) . 


651 


ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها: لا يقبل ؛ لأن إقرارهم يقدح فيهم . 44أ-ه0 ١‏ 
© وقال القاضي: من عرف بالفسق » منع من الخلوة بأجنبية . كذا قال والأشهر: 
بحرم مطلقاء وذكره جماعة (ع). 0 
© والرجعية كمتوفئ عنهاء نص عليه » وقيل: كزوجة» ولو غاب من لزمته 
سكن » أو منع » اكتراه حاكم من ماله» أو اقترض عليه » أو فرض أجرته» وإن اكترته 


بإذنه » أو إذن حاكم» أو بدونها للعجزء رجعت» ومع القدرة الخلاف . 500 


الرّعاية: [ِمَة]''". 
© قوله: (لأن إة قرَارَهم) أ أي: إة قرَارَهم له علئ الخَلوّة بها . 


[© قوله:]("© (والأشهّر [تَحرّم]”" مطلقا) أي: تَحرّمِ الخَلوَة بأجتبيّةِ » سَوَاء 
عرف بهسق 3 أو ه240 , 


© قوله: (كمُتوَنَى عنها [نَصّ]0© عليه) أي: فِي لَرُوم المَنْزِلء لا في 
الإحداد20. 


© قوله: (أو تالتكت ول فده السترنة كيت رتك 
الب ا 


© قوله: (و مَعَ القدرّة الخلاف) أي : : فِيمَن قام عن غيره بِوَاجِبٍ بغير إِذْنها*) 


. في النسخ (معه) » والصواب المثبت كما في المصدر السابق‎ )١1( 

() خرم في (ف) » وثبتت في (ح) . 

(0) في الفروع: 770/9» (يحرم)» بتذكير الفعل . 

(:) التنقيح ص 7817 » الإقناع: »”*٠ ٠/8‏ المنتهئن: غ /5 0 . 

(0) لم تظهر واضحة في الأصل » وظهرت في (ح)» كما هي في الفروع: 777/9 . 

() وهو المذهب. التنقيح ص١5‏ ”27 الإقناع: 57/5 » المنتهئ: 5١5/5‏ . 

(0) العبارة التي بين الحاصرتين » لم يظهر معناها فالله أعلم بمراده. 

() قال المرداوي: «الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدئ حقا واجبا عن غيره)- 


د 


الفروع 


حاشية 


الفروع ولو سكنت ملكهاء فلها أجرته: ولو سكنته» أو اكترت مع حضوره وسكوته» فلا . 
ا ”0 


عا © قوله: (ولو سَكمّت ملكها) أي: لعجن" . 


هلام 6365 


انتهئ من تصحيح الفروع: 7717/4» وأورد الخلاف فيها في إنصافه: “47/17 48 » وحررها 
هناك تحريرا شافيا وذلك في باب الضمان » قال بعدها: «فائدة: وكذا الحكم في كل من أدئ عن 
غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه علئ ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف) انتهئ من المصدر 
السابق ص4 : » والضحيح من المذهب أن كل من أدئ عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع فله 
الرجوع مطلقا أذن صاحبه أو لم يأذن. التنقيح ص ١1917‏ » الإقناع: 25٠0/7‏ المنتهئ: 77/7 . 
)١(‏ أو مع غيبته» أو منعه» أو إذنه. شرح المنتهئ: 71/7 . 


7 


© باب الاستبراء: من ملك أمة مطلقاء حائلا. نص عليه » وعنه: تحيض ولا 
يتأخر » حرم الاستمتاع بها» كحامل » وعنه: بالوطء. ذكره في الإرشاد» واختاره في 
«الهدي», واحتج بجواز الخلوة والنظرء وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع » وعنه: 
بالوطء في المسبية » وعنه: ومن لا تحيض » حتل يستبرئها » وعنه: لا يلزم مالكا من 
طفل أو امرأة؛ كامرأة علئ الأصح » وعنه: وطفل » 1517011000000 


عارد) 
© قوله: (مَن مَلَكَ أَمَةَ مُطلقاً) سَوَاء كان بعوّض أم لاء بإرثِ أو غيره؛ مِن 
قفن أن اقرادع ارقبوهيا. 


000 


© قوله: (وعنه: تحيض) مَفهُومُه أنه لو كانت صَغِيرة» أو آيسَةَ ؛ لم يجب 
الاستبداء7" . 


© قوله: (ولا يَأ خر) لم يُحَرّر في الدّرس معنئ قوله: اول رن 
وَجهّه » وقد ذَكَره ذ في الرّعاية أيضاً» . 


مرَأة) أي : كما لا يَلرّم القرأة انخيرات اكه ملكنها ؛ لأ الاستبراء 


)١(‏ ونحو هذا التعليق لابن قندس في حواشيه: ص 2754/8 وينظر الإقناع: 77/5 » والمنتهئ: 
117-764 » قال الفتوحي: «بأي نوع من أنواع التملكات» انتهئ من المعونة: »١ 5/٠١‏ 
رفدروق شرع عدون رربت 20006 

(؟) قال المرداوي: «وعنه: يختص التحريم بمن تحيض ؛ فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض) 
انتهئ من الإنصاف: 6 177/7 » وقيدوه في الصغيرة بمن يوطأ مثلها. الإقناع: 4 /17” » المنتهئ : 
1 

(*) لعل المقصود أنه لا استبراء لمن لا تحيض ؛ لتأخر حيضهاء» قال ابن حمدان: «وعنه إن كانت 
لا تحجيض لصغر أو تأخر حيض أو نفاس فلا) انتهئ من الرعاية الكبرئ خ (0١/ب)‏ . 

(:) المصدر السابق. 


رك 


الفروع 


حاشية 


الفروع وعنه: لا يلزم في مسبية . ذكره الحلواني » وفي «الترغيب») وجه: لا يلزم في إرث . 
وفي صغيرة لا بوطأ مثلهاء روايتان» وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة» وخبر 
صادق لم يطأ أو استبرأً. وإن أراد قبل الاستبراء أن يتزوجهاء أعتقها أولا 

حاشية., شرع للوّطءء أو مُقَدمَاته » والمّرأة مَفَقَودٌ منها ذلك7"» وَوّجه الثانية: أنه وَجَبَ ؛ 
تَجَدَدٍ الملك7". تَعَم إن أرَادت المرأة تَزويج أمَتهاء أو بَيعَها ؛ لزِمّها على روَايَة 
م ارق 
حنبَل كما ياتي 


ابن نصر الله 


© قوله: (وعنه: لا يَلرَم في [م”: مَسْبِيّة ]/4) هذه الروابة بَعيدَة ؛ لمُحَالَقَتها 


7 
© قوله: (وحَبرٍ صَادِق) أي: بَائِعٍ صَادقِي بأنّ لم َطا”0) . 


(010 


وهو المذهب . التنقيح ص 5١‏ *» الإقناع: 5 /"7”» المنتهئ: 411/5 . 


(0) قال المرداوي: (وعنه: يلزمها استبراؤها كما لو ملكها طفل) انتهئ من الإنصاف: 5 117//7. 


0 


الفروع: 777/9 » والمبدع: 2165/4 وذكر في المغني: 787/١١‏ قول أحمد: «وإن كانت 
لامرأة فإني أحب أن لا تبيعها حتئ تستبرئها بحيضة فهو أحوط لها) انتهئ . 


(5) في (ح) (مسببة) من السبب » والصواب ما هنا كما في الفروع: 779/9 . 


(0 


(030 


وهو حديث رويفع بن ثابت يقول: سمعت النبي كَكةٌ يقول يوم خيبر: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يطأ جارية من السَّبى » حتئ يستبرئها) . رواه أبو داود في سننه » كتاب النكاح » باب 
في وطء السبايا: 5/7 ” ح710/8» والترمذي في سننه » كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل 
يشتري الجارية وهي حامل: ب ا قال أبو عيسئم: «هذا حديث حسن» » ورواه 
البيهقي في السنن الكبرئ » باب استبراء من ملك الأمة: 49/10 ح 15*57» والدار مي في 
سئنه » كتاب السير» باب في استبراء الأمة: ١94/7‏ ح /7417» ورواه أحمد في المسند 
(08/5٠ح 17٠0١08‏ » ونحوه للطبراني في الكبير: 77/0 ح 5/87١‏ 5 » وسعيد بن منصور في 
سننه: 170/7 اح 77777 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 5 /9 7١‏ ح 7١197‏ »؛ والحديث 
صحيح بشواهده» ينظر كلام محققي المسند: /701//7. 

قال الموفق: «وهذا صريح » فلا يعول علئ ما خالفه) . انتهئ من المغني: 7715/١١‏ . 

«ولا يجب استبراء الأمة التي اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ) بتصرف من 
الاختيارات ص/ ٠‏ : . 


6 


أو يزوجها بعد عتقهاء لم يصح . وعنه: يصح » ولا يطأء وعنه: يزوجها إن كان بائعها الفروع 
استبرأ ولم يطأ. صححه في «المحرر) وغيره» وجزم به في «المغني») إن أعتقها. وإلا 
فلاء وإن رجعت إليه بعجز مكاتبته أو رحمها المحرم » أو فك أمته من رهن » أو أخذ 
وبا ا ا ري ارس ات روصي ني كي 
ليعلم هل حملت في الملك» وأوجبه فيها بعض أصحابنا؛ لتجديد الملك. قاله في 
«الروضة) . قال: ومتن ولدت لستة أشهر فأكثر, فأم ولد ولو أنكر الولد بعد أن يقر 
بوطتهاء لا لأقل منهاء ولاامع دعوئ استبراء » وكذا في الأصح لا يلزمه إن أسلمت 


ذه 


© قوله: (أو أخد ين بده التّاجر أَمَهة) أي : 5050 د 
قيّده في المحرر7" . 

© قوله: (ولو نكر الوَلّد بَعدَ أن بُقِرّ بوَطيئِها) أي: بعد أَنْ مَلّكَهاء أَكَرَ أنه 
وَطِنّها في ملكه7" . 

© قوله: (ولامَعَ دَعوّئ استبرّاء) أي م بَعدَ ملكه » ثم وَلَدّت ولو 
) ]ين اخرو يول قري طتها #فليكت فلت 61111 

9 قوله: : (وكَدًا في الأصح لا بَلوَمُه إن ١‏ متهت لى: أيأق. 


0010( في النسخ (حصه) » والصواب المثبت ؛ كما في المحرر: 2٠١9/7‏ والمنتهئ: 518/5 . 

.٠١١9/5 )0( 

() لأنه بإقراره بوطئها تصير فراشا له. المعونة: ١٠//ا1»‏ شرح المنتهئن: 94/8 .7١‏ 

(5) بياض في النسخ » ولعل السقط (بعد) ؛ كما في هامش (ح) » ونقله ابن قائد فى حاشية المنتهئ : 
4 (لستة). 

6 (إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من وطبّه في الملك فادعئ أنه استب رأها بعد الوطء ؛ فإنه ينتفي عنه 
الولد» ولا لعان» ولا تصير أم ولد) هذه عبارة ابن قائد في المصدر السابق ص9١‏ » وذلك 
حاصل الإقناع: 25١6/7‏ والمنتهئن: 5١9/5‏ » والمعونة: »2١10//٠١‏ وشرح المنتهئ: 
7١9/8‏ » ونقل ابن قائد هذه المسألة عن المحب في حاشيته علئ المنتهئ: 57١/5‏ . 


١ 


الفروع مجوسية أو وثنية أو مرتدة» أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه. فإن أخذ منه 
هد حاضت عنذه 2 لزمه في الأصح . وإن اشترئا معتلة أو مزوجة » فمات الزوج : 
فقيل: يستبرئ بعد العدة » وقيل : تدخل فيها » وكذا إن طلق بعد الدخول » ويلزم قبله . 


حاشية 
ابن نصر الله 


ٍ 


1 
عي 2 > 


© قوله: موسي : أو وَتَنبد أ 0 الى : : إذا كان قد اسكَيراً 1 قبل 
سالا 


00 


© قوله: (أو رَجَع إليه رَحِمْ مكائّبه المَحْرّمْ لِعَجزِه) أن الشكاتت ات 


2 


مِلكّ على ذي رَحِمه ؛ بل يَعْتِق بعتقه , ويرِقٌ برق » بخلاف أَمَته الأجتييّة ؛ فَإنَ 
[ملك ا ا 


© قوله: ([ولا يَلوَّم]9© قَبِله) أي: لا يَلِرَّم الاستبرّاء إن طلق الرّوجٍ قَبِلَ 


الول 

)١(‏ وهذا القيد ذكره في الإنصاف: 2187/75 والإقناع: 74/5» والمنتهئ: 518/5 » وذلك 
بقولهم: «التي حاضت عنده) أو (احضن عنله) . 

. كذافي النسخ » ولعلها (ملكه) ؛ كما في هامش (ح)‎ )١( 

(6) .ضؤزة المسالة :اه شترئ المكاتب جارية من ذوات محارمه فاستبرأها» ثم تبين عجزه عن سداد 
مال كتابته ؛ فإن الجارية تصير إلئ سيده ولا يلزمه استبراؤها ؛ وذلك لأن حكم الجارية يصير 
حكم المكاتب إن رق رقت » وإن عتق عتقت » والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم » أما إن كانت 
الجارية من غير ذوات رحم المكاتب فاستب رأها ثم صارت إلئ سيده لعجز المكاتب عن السداد ؛ 
فعلئ السيد استبراؤها لتجدد ملكه عليهاء إذ ليس للسيد ملك ما في يد مكاتبه. المغني: 
960١‏ الشرح: 5 187/7» المبدع: 4- 16#ء وما ذكر هو المذهب. الإتنصاف: 
5 --188ء الإقناع: 5/5 ؟» المنتهئ: 5 /51/1 . 

(4:) في الفروع: 7171/9 » (ويلزم)» بالإثبات » وهو الصواب . 

(ه) كذاجاءذ في النسخ (لا يلزم) » بناء علئ ما ذكره عن المصنف » والصواب حذف (لا)» ولعلها 


سبق قلم » أو من خطأ الناسخ » والأكثرون علئ أنه يلزم استبراء الأمة المزوجة التي اشتراها 
فطلقها زوجها قبل الدخول . المغني: 71/4/١١‏ » الشرح: 5 2188/7 المبدع: 5/8 »١16‏ الإقناع : 
85/5 .» المنتهئن: :7١/5‏ » وقال في الإنصاف: 5 188/17 - 184: (لزم استبراؤها بلا نزاع 
أعلمه) انتهئز . : 
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نص عليه » فإن كانت منه» فله الوطء فيها. وفى «الانتصار»: إن اشترئئ زوجته» 9 الفروع 
فمباحة » فلو أعتقهاء قضت عدة نكاح حيضتين » ويلزمها حيضة أو ثلاث» على 
الاختلاف للعتق. وإن زوْج أمته؛ فطلقت,» لم يلزمه. وتعتد بعد الدخول والموت» 
ولا استبراء بفسخ » ولم ينتقل الملك» وإلا زم وعنه: إن قبضت منه» ويجزئ 
الاستبراء قبل القبض » وعنه: في موروثه » وقيل: لا » ووكيله كهو. وقيل: لا . وإن 
أراد تزويج أمة يطؤهاء استبرأ» وعنه: يصح بدونه. ولا يطأ الزوج قبله. نقله الأثرم 
وغيره» وإن أراد بيعها ونحوه, 50000 
© قوله : (فإن كانت منه) أء ي: إن كانت العدّة مِن مُشتّريها . ا 
أي ٠.‏ ا 2 ّ 
© قوله: (ويَلرّمها حَيْضَة) أي: للاستبرّاء . 
© قوله: (علئ الاختلاف) لم يُعلّم هَذَا الاختلاف! فَلَيْحَقق20 . 
كه 0 2-1 )م ع 02 م ع 22 
قوله: (وإن روج أمَته » [وطلقت | ) أي: قبل الدخول : 
© قوله: (لم يَلرّمه) أي: استبراء/؟" . 
ظَ 5 رد و 41 ع 1 
© قوله: (وَوَكيله كهو) أي: في القئه 00 
© قوله: (وإن أَرَادَ ببِعَهَا » ونحوه) أي: من هبَة » أو وَصِيَّةِ » أو إصداق » أو 
أ را 07 1 عر" 8 4 
جعلها عوّض خلع » او صلح عن دم » ونحوه. 
(1) لم أقف علئ هذا الاختلاف . 
(؟) في الفروع: 7177/9 » (فطلقت)» بالفاء . 
69 فإن طلقها بعد دخول فلا استبراء بل تعتد وتكتفي بالعدة. التنقيح ص 5١‏ "27 الإقناع: 6 /70 » 
المنههج :47 1 
(:) وعلل الموفق لعدم لزومه بأنه لم يتجدد ملكه عليها أشبهت المحرمة إذا حلت» وإنما شرع 
الاستبراء لمعنئ مظنته تجدد الملك فلا يشرع عند تخلف ذلك . المغني: 7174/1١‏ . 


0( التنقيح ص 5١‏ ”27 المنتهىا : لأنه قائم مقامه. معونة: ١١/ل/ا"١)‏ شرح المتدهرا : 
عو .7١‏ 


رضردة: 


الفروع فروايتان. فإن لزمه » ففي صحة البيع بدونه» روايتان» وعنه: يلزمه » ولو لم يطأها. 
ذكرها أبو بكر في «مقنعه) واختارها. ونقل حنبل: فإن كانت البائعة امرأة ؟ قال: لا 
بد أن يستبرئها » وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة : 


حاشية 


© قوله: (قَروَاتَان) أصَحّهما: لا يَلرَمه(©. 


.4 . و نآ مه 2 و ٠‏ >ع صوله - 7 
© قوله: (قَنِي صِحَّة الَبع بدونه رِوَايئَان) أصَحَهما: يتصِح"' 


© قوله: (ذْكَرَها أبُو بكر في مقنعه) وهو قول مَالِكِ7" » ويُسأل عن وجهه!؟)! 
ولَعَله إِرَادَة تقل الملك سَبَبَ وُجُوبه » ولم يَظهّر . 


(010) 
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ضه 
00 


قدمه في المحرر: 2٠١١/7‏ وجزم به في الوجيز: 5/0 5٠‏ » والصحيح من المذهب أنه يلزمه 
استبراؤها. التنقيح ص١5"‏ - 57 7» والإقناع: 1 المنتهى:: 570/5 . واستدل لذلك 
ودلبلين - 

(أحدهما): نقلي ؛ وهو إنكار عمر علئ عبد الرحمن بن عوف عند بيعه جارية كان يطؤها قبل 
استبرائها . رواه ابن أبي شيبة في المصنف: 517/7 » 2737/5 والبيهقي في السئن الكبرئ » باب 
القافة ودعوئ الولد: 777/٠١‏ ح 0 ٠‏ ورجال إسناده ثقات كلهم إلا أن راويه عن عمرء 
وهو عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عمراً. 

(الآخر): عقلى ؛ وذلك من وجوه 


الأول: لأنه يجب علئ المشتري الاستبراء لحفظ مائه» فكذلك البائع . 
- الثاني: لأنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه ؛ لاحتمال أن تكون أم ولد؛ فيجب 


الاستبراء ؛ لإزالة الاحتمال. 

الثالث: لأنه قد يشتريها من لا يستبرئهاء فيفضي إلئ اختلاط المياه؛ واشتباه الأنساب . 
المغني: 787/١1١‏ » المبدع: 5/4 2١605 - ١6‏ معونة أولي النهئ: .١1 89-١٠١‏ 
وهو المذهب . التنقيح ص57 ”2 الإقناع: 276/5 المنتهئ: 47٠١/5‏ » وإنما صح البيع دون 
التكاح لأن الأصل عدم الحمل . المعونة: 2184/٠١‏ كشاف القناع: 781/84 شرح المنتهئ: 
011 
لم أهتد إليه . 

قال ابن شاس: «ولو باعها قبل الوطء ها هنا ؛ لم تحل إلا بحيضتين ؛ لأنها عدة فسخ النكاح) . 
انتهئ من عقد الجواهر الثمينة: 78٠/7‏ » الكافي: 771/7 » شرح الخرشي: 5 //15. 
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والمذهب: الأول نقله جماعة. وفي «الانتصار): إن اشتراهاء ثم باعها قبل 9 الفروع 
الاستبراء» لم يسقط الأول» في الأصح . وإن أعتق أم ولده أو سريته » أو مات عنها . 
لزمها استبراء نفسها. فإن أراد تزوجها ء أو استبراء بعد وطئه ثم أعتقهاء أو باع فأعتقها 
مشتر قبل وطئهاء أو كانت مزوجة » أو معتدة» أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها , 


وأراد تزويجها قبل وطته ‏ ا 1 1 م مقت بقن ا تن ل مكو واه لجس له لاج ل عقي اخ ود لاد ا قر وا لد بخ الوسر أن ريد 
© قوله: (وفى الانتصّار) فى تَدَاخْل العدَكيه 20 . عاية 
فو وفي ص ر في 2 وني ابن نصر الله 


5 ال 0 0 - 
© قوله: (لم سقط الاول) يَعني الاستبرّاء الاول الذي لزم بشرَائها . 


9 رض ره ءِ 71 -ه ا 4 2 1ت 
© قوله: (وإن أعتَقٌ أم وَلدِهء أو سريته) قد يُوْحَذْ من قوله: «أَمَ وَلدِه» أو 
و 7 هه 
- 


ريه أنه لو عمق َمَتَّه ؛ أو مَاتَ عنها؛ أَنّ لا يَلرَمُها استبرَاءٌ إذا لم تكن 
ل 


© قوله: (فإن رَادَ تَرَوّجَّها) أي : بَعدَ عتقها » لا بَعدَ مَوتِهًا . 
© قوله: (أو كَانت مِرَوَّجَةٌ » أو مُعتَدَّة)0. 


5 ا ا 2 ا ع عر اع 
ا 00 
قوله: «قبِلَ وَطيْه) : َنبَغْي تَقَدِيُمُه على قوله : ورا تَرويجَّها) ؛ ليكو تم 
الكلام: (مَأَعبَقَها قَبلَ 4 ورا لوي 


.1905/17 5 نقلها المرداوي عن الانتصار في الإنصاف:‎ )١( 

(؟) وإنما لزم أم ولده أو سريته الاستبراء ؛ لأنها فراش لسيدها فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره قبل 
الاستبراء. معونة: 2١9/١١‏ شرح المنتهئن: 71١/7‏ . 

() هذه العبارة لم يذكر بعدها أي تعليق » ولعله أراد أن يقول: «أو كانت مزوجة أو معتدة حال عتقها 
فلا يلزمها استبراء أيضا لأنها ليست فراشا لسيدها فلا استبراء عليها كأمة غيره). معونة أولي 
النهئن: ١50/٠١‏ والله أعلم . 

(:) قال في المنتهئ: 7١1/5‏ : (أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها قبل وطئه) انتهئ . 


6*6 


الفروع فلا. وإن أبانها قبل دخوله أو بعده» أو مات فاعتدت » ثم مات السيد» فلا استبراء 
إن لم بطأ؛ لزوال فراشه بتزويجهاء كأمة لم يطأها. نقله ابن القاسم وسندي. 
حائبة © قوله: (قلا) أي: قلا استبراء7". 


ابن نصر الله 
و 


> سم ريه 


اللو ع اد ا ا وميه 
فته الصَِير في «أبَائها) يتعود إلوا 9 ية المَرّوّجّة » وضمير القَاعل الرّوج ؛ 
بعَريئة أن الإبَاتة لا تكون إلا مِن روج(" 
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© قوله: (أو مَاتَ) 8 علئئا «أَبَائهًا) . 


5 ب ل" 0 و 
© قوله: (فاعتدت) متعلق بالمسالتين: 


أ 0 ا ا 
# ومسألة إبَانتهَا بَعَدَ دول : 


© قوله: (مَاتَ السّيّدء قلا استبرّاء) أي: لا يَلرَّمُها استبرّاء تفسها ؛ ليرَاءة 
حو اووفدانى ام الات 0" 


© قوله: (إن لم يَطأ) أي: السّيّد0* . 
© قوله: عَم يطأها) أي: كما لو كان ل ألم يعَآلماء كرجا وطق 


. 471/5 وهو المذهب. التنقيح ص57 "27 الإقناع: 7177/5 » المنتهئ:‎ )١( 

(؟) يريد بهذا التعليق إخراج السيد. والله أعلم . 

(*) وهو المذهب. التنقيح ص57 "2 الإقناع: 707/5 » المنتهئ: 577/5 . 

(:) «أما السرية فيلزم الوارث استبراؤها في الأصح لتجدد ملكه) » نقله ابن قائد عن المحب قال: 
«وهو مقتضوئئن القواعد) انتهئن من حاشية ابن قائد علئ المنتهئا: 5 77 . 

(0) وذلك بعد عدتها من زوجها لزوال فراش السيد بتزويجها ؛ كأمة أعتقها ولم يكن وطئها. معونة: 
٠‏ »> كشافف القناع: 7/5 "ء شرح المنتهئ: 7١١/7‏ » حاشية ابن قائد: 5717/8 . 


6*5 1 


واختار الشيخ وجوبه ؛ لعود فراشه ؛ 100 107011ظ2 
اوكياان الدخول» أو تمنو أو قات عنها» تاعتدتم ثم مَاتَ السَّيِّ؛ٍ (قَلا , 
استبرّاء) ؛ فإنّه لا استبرّاء عليها ؛ للعلم ببرّاءَة رَحمها ء وَلِعَدّم عَود فِرَاشى 97 . 


0 
4 ا ب م 7 العذة عند ا الحرَفِي : «وأ م الوَلد إذا مَاتٌ 


أي 


اللي (لعود فرّاشه) أي : بانقطاع عُلَقٍ التُكَاح كي كما لو وج إحدئى 
الأختين المَملوكتين له» ثم لقت ب قن شه يَعُود علئ المَنصُوص ؛ لكن 
لا يَلرّم من عَود الفْرَاشء وجُوب الاستِبرّاء ؛ إذ ملكه لم يَزّل عنهاء ولا تَجَدَد 
لجا و نويات شبد ود ارا ران عونا اشاس ا لزاه 


1 
1 


وَاما السرَيّة : فيَلرّم الَارث استبرَاوّها فى الأصّح ؛ لتَجَدّد لوا ويحتمل 


ا 0 اك ا اح و ل وز ' َِ 
ضده ؛ كما هو ظاهرٌ كلام المصّنف . وبخّطه أيضا :8ك أي: بَعدَ مَصيرها فِرَاشا 


[لعيرها]”" أَشْبَهَت يها له ا 00000 


.87*/ 6 المنتهئ: 477/5 » كشاف القناع:‎ »١195/١ 5 الإنصاف:‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ ء بياض ثم لفظة (بحيضة) والصواب كما في مختصر الخرقي: ص 2١1١18‏ (تحيض 
حيضة) . وذكر مثل ذلك بهامش (ح) . 

() ليس هذا هو موضع اختيار الموفق في المغني بل اختياره في المغني: »77/1١‏ قال: «وإن 
بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق» أو بانت بموت زوجهاء أو طلاقه بعد الدخول» فقضت 
عدته» ثم مات سيدها ؛ فعليها الاستبراء ؛ لأنها عادت إلئ فراشه». انتهئ » وقد ذكر هذا القول 
في فصل عقده بعد قول الخرقي: «فإن كانت حاملا منه؛ فحتئ تضع) . انتهئ من المختصر 
ص8١١.‏ 

(4:) علق النكاح جمع عَلَقَة: وهو التعلق. المعجم الوسيط . مادة (ع ل ق). 

)ه( نقلها عنه ابن قائد في حاشيته علئ المنتهئ: 577/5 » قال: «وهو مقتضئ القواعد) انتهئ . 

(7) كذافي النسخ » ولعلها (لغيره) والله أعلم . 


١ /ع‎ 


00 


الفروع وفى (مختصر ابن رزين»: : سن لامرأة وآسة وغير موطوءة. ٠‏ وإن باع ولم يستبرئ ) 


فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء) اشكير أن أو تحضة ما عل عنك مشتر . 
حاشية , ثم |اشيرَاها] 7" منه. وهو قول الشافعى”' 


© قوله : ([ وَمَسَنَ يا لأدراو) اف قر تقين للغر 61 ]ذا ملكت أمد د مو يت 


و 
جو 


آيسَة َةَ استبرَاؤّها » ولا يجب7؟'» وصَرّح في المُستَوعب”' بِعَدَم وجُوبه فط ء ولم 
در [سَْيّة]”"2. وَإِنَمَا لم يُسَن مَا لم ترد تَروِبْجَهاء أو بَبعها. وَيْسَن أيضاً لِمَن 
مَلَكَ أَمَدَ 1 سرت وى ليجب للم يوا تجرهاء عبر كلد 
الأصحاب وجُوبه0: فَلِهَدَا حَمَل قع7) على أن المُرّاد أنه يسن لهَؤلاء اثلاث 


إذا الوه الانفة ادم له إذا امك | ضري | 4 كك ذلك ما عقب 


2 م 
مس جهو 


000 كذا في النسخ » ولعلها (اشتراءها) . 

(؟) مغني المحتاج: /ى"ه » الإقناع: 577/7 » نهاية المحتاج: 11/17 . 

() في الفروع: 7174/9 » (يسن)» بطرح الواو من أول الكلمة . 

(4) لم أجد من نقلها عن ابن رزين » لكن قد مضئ أنه لا يجب الاستبراء علئ المرأة التي ملكتها من 
أنثئ . التنقيح ص 5١‏ 27 الإقناع : 6 /77» المنتهئ: 418/5 . 

(0) لم أجد من عزاه للمستوعب . 

() في (ح) (سنته) » ولم تظهر نقط الياء في (ف) » ولعل الصواب المثبت هنا . 

(0) كذافي النسخ » ولم يعلم معناه» وقد يجوز أنه أراد (وأنه) » فالله أعلم بمراده. 

(8) والمذهب أنها تستبرأ ولو كانت كبيرة آيسة. المبدع: 2١59/4‏ الإقناع: 5 /7/ المنتهئ : 
47/5 » وقال في المغني: :7/7/١١‏ «(وإن كان يطؤها وكانت آيسة ؛ فليس عليه استبراؤها لأن 
انتفاء الحمل معلوم) انتهئ » ثم قال في نهاية الفصل: «والأولئ أن ذلك لا يجب في الآيسة ؛ 
لأن علة الوجوب احتمال الحمل وهو وهم بعيد والأصل عدمه فلا نثبت نثبت به حكما بمجرده») 
انتهىن من المصدر السابق ص7/7 . 

(9) لم أجد هذه الحكاية عن ابن مغلي . 


6 كذا في النسخ » ولم يعلم مراده بذلك . 


1 


للءه سر 8 و 6 أ 7 
كباله إِرَادَة ترويج م يَطَؤُهاء وفيه بعد؛ لان ابن رَزين”'' لم يذكره عقب ,. 


مسالة ويج الأمة » وأيضاًمبِيتهُما تسآلة 'ق أمّ الود والسريّة» قالأظهر أن ما 
2 يمن استتبراء الأأمة الأيسَة إذا ملكا الرَجُل» وكَذَّلك غير المَوطوءة ؛ وهي التي 
ايوم مثلها 000 وفيها روايتان مَشْهُورتان7"©, دكن ابن رَزِين يَرَئ 
أصَحَهُما عدم وُجُوبه' روا قن احريجا ون لحطف وا ل لكر 
استبرّاء أَمَةِ مَلكتها تُوطأء وَهِي غير آيِسَةِ والمُرَاد ما لم يُرِد تَروِيْجَهاء أو بَيعهاء 
ما لو أرادّت تَروِيْجَهاء أو بَبعَها ؛ فَالخلاف السّابِق جَارٍ فيها [فِيمَا يَظهّر]9. 


)١(‏ عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز» سيف الدين » أبو الفرج » كان فقيها » فاضلا » صنف عدة 
تصانيف » منها كتاب: «التهذيب») في اختصار (المفتي) في مجلدين » ومنها «اختصار الهداية» , 
كاذ وقد ادمح موه نقتا كيد سيف القاي النيز ضاز كز قانع اسابل 1 
المقضت الاركين: ل الاير 

(؟١)‏ هاتان الروايتان هما: 
(الرواية الأولئ): لا يجب الاستبراء ؛ لآن سبب الإباحة متحقق » وليس علئ تحريمها دليل 
فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ؛ لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلئ الوطء 
المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضئ الإباحة . 
وهذا هو الصواب والصحيح من المذهب. 
(الرواية الأخرئ): يجب الاستبراء. وهذه الرواية في مقابل الصحيح ولا دليل عليها 
المغني: 77/7/1١‏ » الإنصاف: 10/75 » وذكر الروايتين في تصحيح الفروع: 0571/0 --77ه 
ط: عالم الكتب» لكن حدث خطأ في الرواية الأخرئ بزيادة (لا)» ولعله خطأ في الطبع» 
والصواب حذفها. 

() كماذكر ذلك عنه المرداوي في الإنصاف: 5 10/7 » وتصحيح الفروع: 071/64 ط: عالم الكتب . 

):١‏ ما بين الحاصرتين أكثره خرم بالأصل » وقد استدرك من (ح)» والمقصود بالخلاف فيما لو أراد 
تزويجها فعليه الاستبراء في رواية » ولا استبراء علئ الأخرئ » وإن أراد بيعها فروايتان. الفروع : 
0 ط: عالم الكتب» الإنصاف: 1940/75 197ء ولم يعلم لم أجرئ فيها الخلاف مع 
أنه هناك يحتمل الحمل ؛ لأنه كان يطؤها سيدهاء أما هنا فلا وطء ؛ لأنها ملك امرأة لكن قال- 


0 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهماء فعنه: تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا 
استبراء. والمذهب: إن كان بينهما فوق شهرين وخمسة أيام » أو جهلت المدة» لزمها 
أطولهماء ولا ترث الزوج » وعنه: تعتد أم ولد بموت سيدها لوفاة» كحرة» وعنه: 
كأمة . 

وإن ادعت موروثة تحريمها علئ وارث بوطء موروثه» ففي تصديقها وجهان. 


© قوله : (فعنه: تَعتَدٌ يموت [أحَدهما](2 للوّقاة) أ : ع كر 


2# ب 3 أطوّلهما) أ الأطوّل من 0 3 ة للوّقاة: [أو 


ا قوله: (كَنِي تصدبقها وَجِهَان) أَظهَرُهما تصديقها(؟ ؛ لأنّهِ مما يعر إِقَامَة 


سر جيه عر ذه 


ند عليه غالباً» وهو مما خلق في رَحِمِهاء قبل قولها فِيه؛ كَالحَيض» 


- 0 في المغني: :187/١١‏ «قال أحمد: وإن كانت لامرأة فإني أحب أن لا تبيعها حت تستبرئها 
بحيضة فهو أحوط لها) انتهئا . 

)١(‏ في الفروع: 7174/9 » (آخرهما) » والذي في حواشي ابن قندس ص ٠‏ ه ” موافق للفروع » وكذا 
في الإنصاف: 5 ١4/7‏ . والإقناع: 71/5 » والمنتهئ: 717/5 . 

(؟) وقيده به في الإنصاف: ١98/75‏ والإقناع: 4 //77 » والمنتهئ: 5717/5 . 

(*) في النسخ »؛ (والاستبراء)» بواو عاطفة» وصوابها المثبت» وينظر الإنصاف: 2119/75 
والإقناع: 717/4 » والمنتهئ: 177/5 » وإنما لزمها ذلك لاحتمال أن الزوج مات آخراء فلا 
يلزمها استبراء بل تعتد عدة حرة للوفاة » ويحتمل أن الزوج مات أولا ثم انقضت عدتها ثم مار 
السيد فعليها الاستبراء » فلا تخرج من ذلك بيقين إلا بأطولهما فيندرج فيه الأقل » وينبغي حمل 
ذلك علئ ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابها وجهلته » وإلا فقد سبق أنه إذا مات السيد بعد 
عدتها فلا استبراء عليها إن لم يطأها السيد. معونة: ٠»؛‏ كشاف القناع: ‏ / 2/07 شرح 
المنتهى:: 7١١/7‏ » حاشية ابن قائد: 577/5 . 

(:) وهو المذهب. الإقناع: 277/5 المنتهئن: 574/5 » لأنه لا يعرف إلا من جهتها. معونة: 
» كشاف القناع: 787/5 شرح المنتهئن: 717/7 . 


م 


وإن وطبع اثنان أمة ا 


والولادة( اواظ يه : في الرّعاية أنقي) 17 . 


© قوله: (وإِنْ وَطِىَ اثنان أَمَهّ) أي : في طهر وَاحدٍ يُِبهَةَ» أو زا وري 

اللميا"ا يوقا زريا اباد رار ريخل المسالة لازاه السو 
و0405 أنه اخكادَ 5 وَطِئّها اثنان بزكاً وَهِى حرّة لم يَلرّمها غير عِدَةٍ 
وَاحدة0» فَكَذَا الأمَة إذا رَنَا بها اثنان؛ لأن الرّنَا لا يَلحَق به تَسَبٌ »قلا حَقّ 
لزاني في عِذَتِهاء فلم يَبق إلا الاحتيّاج إلئ العلم بيبرَاءَة الرّحِهِ2©0: وذلك 


يَحصّل في الخرّة عد أو حَيضَةٍ علئخ اختلاف الروَايتين("©» وفي الأمَة بِحَيصَةٍ 


60 ويحتمل أن يكون في المسألة وجه ثالث فتصير الأوجه ثلاثة وهي: 
(الوجه الأول): تصدق في ذلك» ذكر تعليله المحب هنا ء ولأنه لا يعرف إلا من جهتها . 
(الوجه الثاني): لا تصدق » وهو قوي ؛ لاحتمال تهمة . 
(الوجه الثالث): النظر في ذلك إلئ القرائن » فإن دلت علئ شيء ؛ كان » وإلا ؛ فلا تصدق ؛ 
لأن الأصل الحق. قاله المرداوي في تصحيح الفروع: 557/0 » ولعل في النسخة غلطا في 
الوجه الثالث وأن صوابه: «وإلا فإنها تصدق) أو: «وإلا فلتصدق) ويشهد له ما بعده (لأن اللأصل 
الحق) . 

)٠(‏ الرعاية الكبرئ خ (177١/ب)»‏ والصغرئ: ؟7/1//7. 

(*) المصدر السابق »)]/١51(‏ ذكر فيه قيد الشبهة أو الزنا. 

(:) المصدر السابق (75١/ب)»‏ قال المرداوي: «وهو الصواب» . انتهئ من الإنصاف: غ 7١8/7‏ , 
١‏ . 

(0) الرعاية الكبرئ خ (5١/أ)»‏ قال في التنقيح ص ٠‏ 5 7: «وهو أظهر» انتهئ » وجزم به المنتهئ: 
٠ /‏ » قال الفتوحي فيه: (وتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا) انتهئ . 

(1) معونة: »151/1١١‏ شرح المنتهئ: ٠١7/‏ » حاشية ابن قائد: 8/6 0غ . 

(0) تنظر الروايتان في الإرشاد ص7١‏ - 2708 والمقنع: 5؟١/١٠٠»‏ والمحرر: 2٠١1/٠‏ 
والصحيح من المذهب أن عدة الموطوءة بزنا عدة المطلقة . التنقيح ص 2*4 الإقناع: : 2١6/‏ 
لمعي 1 


6١ 


الفروع 


حاشية 
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لزمها استبراءان في الأصح . 89 ول 


سم هو 


إذا لم تكن مُرَوّجة(0 إن كانت مَُرَوَّجَةَ | أيضاً فَعدَتها |(" » لكن هَذَا فيما إذا 


كان 0 ا أ ما لو [وَطِئها] 2 بالشّبهَة ؛ 8 أحدهما]”" ؛ لَرِمَها 
استبرّاءان ؛ لأَنَّ عدَّة الشّبهَة كَعدّة الطلاق غير خجلافي0) 


ده _ 2 ٠‏ + 2 7 د 2 7 
© قوله: (لزمّها استبرّاءان فى الاصح) لانهًا حَقان لا دميين , فلم يتداخلا ؛ 
كَالعِدَِين"» وَوَجةٌ مُقَابله: أن القَصدَ العلمُ ببرّاءة الرَّحِمء وَهُو حَاصِلٌ 
باستبرَاءٍ واحل"" 


. المصادر الثلاثة السابقة » قالوا: «إلا أمة غير مزوجة فتستبرأً بحيضة)‎ )١( 

(؟) كذا في (ف).» وفي (ح) (فعدتها أيضا)» بتقديم (فعدتها) علئ (أيضا)» ولعل الصواب: 
(فبعدتها أيضا) » وذلك مفهوم قولهم: (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا عدة مطلقة» » فإن ذلك يشمل 
الحرة» والأمة المزوجة ؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالوطء في النكاح 
الصحيح . معونة: 41١5/٠١‏ شرح المنتهئ: .7٠٠/7‏ 

(9) كذا في النسخ » ولعلها (وطتاها) » بالتثنية . 

60 حر ل 

(5) هذه عبارة د يستقيم المعنئ بحذفها. 

217/4 5ه ط: عالم الكتب» المبدع:‎ ٠/0 ذكره في الانتصار إجماعاء نقله عنه في الفروع:‎ )١( 
:» 5٠ 5/5 وينظر التنقيح ص94*”» والإقناع: 216/5 والمنتهئ:‎ 2٠٠١/55 الإنصاف:‎ 
وخالف شيخ الإسلام في ذلك فجعل في موضع أن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة وجعله وجها‎ 
في المذهب » وفي موضع آخر: إن كانت الشبهة شبهة نكاح ؛ تعتد عدة المزوجة » وإن كانت‎ 
. : ٠ شبهة ملك ؛ اعتدت كالأمة المشتراة. الاختيارات الفقهية صه‎ 

(0) وهو المذهب. الإنصاف: 707/785» الإقناع: 5 /78» ومقتضئ المنتهئ: 5 /8 ٠‏ 5 فإنه قال: 
الوتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزناء وكذا أمة في استبراء» انتهئ . 

(4) وهو ما اختاره في الرعاية الكبرئ خ (77١/ب)»‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
الاختيارات صه ٠‏ ؛ » ولعل ما اختاره في الرعاية ينصرف إلئ وطء الزنا ؛ لأنه سبق وقيده به في 
الرعاية الكبرئ خ ))]/١55(‏ لكن شيخ الإسلام اختار استبراءها بحيضة وجعله وجها في 
المذهب » وينظر المغني: 780/1١‏ » فإنه ذكر إجزاء استبراء واحد لأمة ملكها رجلان فوطئاها- 


”م 


ا ا ور عد ا يا حافت ين ل 
شهر » فبحيضة. نص عليهماء وفي (الواضح) رواية: تعتد أم ولده بعتقها أو موته 
بغلاث » وهي سهو. وهي في «الترغيب): في عتقهاء فإن ارتفع » فكعدة» والايسة 
والفيغيرة يشير توعقة: ونصفه» وعيه: بكتهرين.» ونقا «الجماعةة ببعلاثة» اخمتاره 
الخرقي وابن عقيل والشيخ » وهي أظهر. وتصدق في حيض » فلو أنكرته » فقال: 


أخبرتني به » فوجهان . . الختعاي ا اوور ا د ل 1 لا ا 
© قوله: (لا يبَقيّتها) أي : فِيمًا إذا مَلَكها» وهي حَائْضِ(2©. 0 


ا قوله: (وتقّل [جَمَاعَةٌ]'" بكلاثة) عَلَلَه أَحمّد أن الحمل لا يتين ي أل 
منها لأَنَعُمَر بن عبد العزيز مال هن لكف الخلناء والقَوَابل0©): فأخيذوه7». 


© قوله: (قَلَو أنكرته » قَقَال : أخبرتني به ؛ فَوَجِهَان) أَظَاحها كانه إلا 
في وَطيِه لأخيها يكح » أو مك90 : 151000 


- ثم باعاها لرجل ؛ لأنه يحصل به معرفة براءة الرحم» وتبعه في الشرح: 4 190/7. 

.711/7 كشاف القناع: 85/5" شرح المنتهئ:‎ )١( 

(؟١)‏ ذ ل ل و 

)6 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم » أبو حفص القرشي » أحد مشاهير أتباع التابعين بالشام» 
الخليفة العادل» الذي سلك مسلك من تقدمه من الخلفاء الراشدين » صاحب زهد وتقوئ » كانت 
خلافته كأبي بكر سواء» توفي سنة ١١٠١ه.‏ طبقات ابن سعد: 7067/0 »؛ مشاهير علماء الأمصار: 
ص778١ ٠.‏ 

(1) القوابل: جمع قابلة ؛ وهي التي تتلقئ الولد عند ولادة المرأة. المطلع: ص »١١4‏ الدر النقي: 
ا ظ 

(0) أي: فأخبروه بأن الحمل لا بتبين ذ فى أقل من ثلاثة أشهر» فَأَعْجَبَ ء عمَرَ ذلك الخبر. المغني: 
0١‏ 6 الشرح: 7١/7‏ المبدع: 04 والمذهب في الآيسة والصغيرة أنها تستبراً 
بشهر. التنقيح ص 57*#» الإقناع: 8/5 7» المنتهئن: 7/5 » لأن الله جعل الشهر مكان 
الحيضة ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيض . معونة: ١57/٠١‏ » كشاف القناع: 6 /28/15 
شرح المنتهئن: 711/8./ 

() واختار المرداوي: تصديقها مطلقاء والعمل بالقرائن إن أمكن ذلك» ذكر ذلك بعد نقله- 


2 


الفروع ووطؤه في ملذة استبراء لا يبقطعه, ولو أحبلها في حيض ) استبرأت بوضعه. 


حاشية وجرّم في الرّعاية 7" بكتصديقه . 


ابن نصر الله 


هه ب أ و 
© قوله: ([ولا |7" تقطعه) فَعلئ هذا تكمله". 


© قوله: (وَلَو أَحبَلّها في حَيض ؛ استبرَآت بِوَضعه) أي: مَلَكَها حَائضاً 
بها في حَيضهاء فَمُصَئ ذلك أن لا يَحِلّ له وَطوُها حت تع » كَالمُرَاه 
أحلّها في حَيض لا يصلح أن ” تستَبرَأ به”؟. قال في الرّعاية2*7: الوم 
حَيِضِ ؛ حَلَت في الحال ؛ لِجَغْل المَاضي حَيشَدً) ١‏ الهو أ : في حَيض 
الجر نياع ف قال في القضان 290 عي ها تقدم: ا د 


(010) 


(00 
4 


62 


(0) 
(030 


بوضعه) . 


الوجهين في تصحيح الفروع: 777/9 »؛ ونقل الوجهين أيضا في الإنصاف: 071١/75‏ 709. 
الرعاية الكبرئ خ (177/ب) ؛ وهو ما قطع به في الإقناع: 4 //7» المنتهئن: 5 /4 47 ؛ لأنه هو 
الظاهر . معونة: ١57/٠١‏ كشاف القناع: 5 /7/85» شرح المنتهئ: 717/7. 

في الفروع: 777/4 » (لا)» بطرح الواو قبل النفي . 

قال في الإقناع: 7177/9: (وتبني علئ ما مضئ) انتهئ » وهو المذهب كما في التنقيح ص 57 "7 » 
المنتهئ: 577/5 . 

قال ابن قندس بعد أن ذكر قول المصنف: (ولو أحبلها في حيض): «كذا في النسخ » وصوابه 
ولو أحبلها لا في حيض » أو في غير حيض » وما في النسخ يناقض قوله: (ولو أحبلها في الحيضة 
حلت))2. انتهئ من حواشي ابن قندس : :ص 07"» والمقصود من كلام المصنف أنه إذا ملكها 
حائضا الها فى يدها وان قلا الحيض لا يصلح للاستبراء» وهذا القيد أعني: «ملكها 
حائضا» ذكره في الإقناع: »© والمنتهئم: 575/5 » ولا بد. منه حتئم لا تتناقض أقوال 
المصنف في قوله: «أحبلها في الحيض استبرأت بوضعه) » وقوله: «أحبلها في الحيضة حلت 


الاستبراء كما ذكره المحب زم » قال المرداوي: «وكلام ابن نصر الله أولئ وأوفق لكلام 
المصنف) انتهئ من تصحيح الفروع: 7177/9 . 

الرعاية الكبرئ خ (77١/ب)»‏ والصغرئ: ؟//7/1. 

المصدران السابقان . 


5 : 


ولو أحبلها فى الحيضة» حلت إذن. لآن ما مضئ حيضة. ونقل أبو داود: من وطئ الفروع 
قبل الاستبراء » يعجبني أن يستقبل بها حيضة » وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة ؛ لأن 
له نفى الولد باللعان. ذكر ابن عقيل فى «المنثور» أن هذا الفرق ذكره له أبو بكر 
الشاشى » وقد بعثنى شيخنا لأسأله عن ذلك . و/ه؟ مام 

© قوله: (وَلو أحبّلها في الحَيضّة) أي: في حَيصّة الاستبراء(9©. حاضية 


اذ تين الله 


© قوله: (وإِنَمَا لم يُعتَبر استبرّاء الرّوجّة) أي: لم يجب استبرّاء الرّوج لِرّوجَته 
إذا تَرَوّجَهاء وَوَجَب [لذلك](" للسّيّد فى الأمَة إذا مَلَكها9 . 


7 1 شر - و عِِ هه 
© قوله: ( وقد , تعثنو شيخنا) أي : القاقي 80 


هو 


هلام 35ج 


)١(‏ قاله المرداوي في تصحيح الفروع: 7777/9 » وهي مراد من قال: (وفي حيضة ابتدأتها عنده تحل 
في الحال) الإقناع: 5/6 7 » المنتهئ: 5 /5 57 . 

(؟) كذا في النسخ» ولعل الصواب (ذلك) »؛ بطرح اللام من أولها إشارة إلى الاستبراء. 

(6) وهو المذهب. التنقيح ص 5١‏ "27 الإقناع: 7/5 » المنتهئ: 517/5 -517 . 

(5) وهذا من كلام ابن عقيل أي: الذي قال: «وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك»» حواشي ابن 


.قندس : ص ؟ن” . 


24 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وفي «الروضة»: لو ارتضع ذكر وأنثئ من امرأة» صارت أما لهماء فلا يجوز 
لأحدهما أن يتزوج بالآخرء ولا بأخواته الحادثات بعده» ولا بأس بتزويج أخواته 
الحادثات قبله » ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر . 1/5 

© وإن أرضعت بلبن ولد زنى » أو منفي بلعان» صار ولدهاء وقيل: وولد الزاني» 
وقيل: والملاعن. وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا » فإن ألحقته قافة 
بأحدهماء فهو ابنه» وإن ألحقته بهماء قال في «الترغيب» وغيره: أو مات ولم يثبت 
نسبه» فهو ابنهما. وإن أشكل أمره» فقيل: كنسب . وقيل ‏ واختاره في «الترغيب) -: 


الرَضَاع 
© قوله: (ولا بَأسَ [بتزويحه](2 أحَوَاته الحَادِئَات قَبْلّه) هذا خلاف 
الإجمّاء7"'. 


© قوله: (وَطِنَاهَا بشبهّة) أي: فَحَمَلَت . 


د إرء حكن | .سمس يك ارك و ع 02 ىا مر 
© قوله: (كُقيل: كَتَسَبٍ) أي: قَيضِيع تَسَبْه » أو برك حتّى يبلغ » فيسب إل 
8 11 ع و 1 
اهما دباع أو يَكون افييا )كنا ماده صَاحب المتحرين فبه(4) . 


. في الفروع: 77/9 » (بتزويج) » بطرح الضمير‎ )١1( 

(؟) ينظر مراتب الإجماع ص 2١7١‏ الإفصاح: 178/7 » المغني: 2709/1١‏ قال المرداوي متعقبا 
قول صاحب الروضة: «ولا أعلم به قائلا غيره» ولعله سهو) . انتهئ من الإنصاف: 5 518/57 . 

(0) قال ذلك أيضا المرداوي في تصحيح الفروع :7174/9 . 

(:) ؟/١١1ء‏ واختياره في المحرر: أنه يكون ابنهما ؛ إلا أن تلحقه القافة بأحدهماء» فينفرد ببنوته» 
وقد تقدم هناك أنه لو أشكل أمره أو اختلفت القافة أو نفته عنهما أو عدمت .» فإنه اختار أنه يلحق 
بهما. المصدر السابق ص7 2٠٠١‏ ويثبت التحريم بالرضاع في حقهما. الإنصاف: 2777/1784 
الإقناع: 2٠/58‏ المنتهئن: 5710/5. وجعله المرداوي في إنصافه: 207717/155- 


655 


هو لأحدهما مبهماء فيحرم عليهما. وجزم به في «المغني) فيما لم يثبت نسبه . وإن 
تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله» فحملت منه» فزاد لبنها في أوانه» فأرضعت به 
طفلاء فهو لهما. وإن لم يزد» أو زاد قبل أوانه» فهو للأول. وإن انقطع من الأول 
عاد بحملها من الثاني » فهو لهماء وقيل: للثاني. وإن لم يزد ولم ينقص حتى 
ولدت؛ فهو لهما. نص عليه» وذكر الشيخ: للثاني» كما لو زاد. 0/5 ١.؟‏ 


أ 


© قوله : (قَرا لبه في أوَانِه) لم يذكر أَحَدٌّ مِن الأصحاب فيما وَقَفْتُ عَلِيه 


وان ذزوو القن بالعقل يون القر أنهو قر ال افع 97 ون التبافية أن أتل ده 


يُمكن فيها ذلك أَربَعُون يَوم)0 . 
© قوله: (وَعَادَ بحَملها من النَّاني) أي: في أَوَانِهِ كَمَا تَقَدّم ؛ لأن عَودّه قَبلَ 


-2 وتصحيح الفروع: 7174/4 » كالنسب وصوبه وجعله المذهب ,» وما ذكره في المقنع: 4 771/1 ) 
بقوله: «وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما) انتهئ ؛ يحتمل أنه لأحدهما 
مبهما ؛ فيحرم عليهما كما في المغني: 21717/١1١‏ في من لم يثبت نسبه » وتبعه في الشرح الكبير: 
--777ء قال المرداوي: «وكلامه في المقنع وغيره محتمل للقولين ؛ وهو إلئ القول 
الأول أقرب» انتهئ من تصحيح الفروع: ٠0/9‏ 7» وكلام الحجاوي والفتوحي موافق للموفق 
في مقنعه» وإنما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما ‏ أي الواطئين ‏ تغليبا لجانب الحظر . 
المبدع: 1714/8 » معونة: »١4//١١‏ كشاف القناع: 5 //7"810» شرح المنتهئ: 4/8 .7١‏ 

)١(‏ قال الفتوحي في ذلك: «وهو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل غالبا» . انتهئن من معونة أولي 
النهئ: ١48/٠١‏ » ولم أجد فيما وقفت عليه من تعرض له من الحنابلة . 

00( عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم » أبو القاسم القزويني الرافعي» الشافعي مذهباء الإمام, 
الفقيه» المفسر» صاحب التصانيف » ومن أشهرها: شرح الوجيز الذي قيل عنه: لم يصنف في 
المذهب مثله . توفي سنة “7ه » وقيل غير ذلك . طبقات الشافعية للإسنوي: 017/1/١‏ » طبقات 
ابن شهبة: .897/١‏ 

(*) ذكره الرافعي بقوله: «ويقال: إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحامل أربعون يوما» . انتهئ بتصرف 
من العزيز: 581/9 » وينظر: روضة الطالبين: ١19/9‏ » تحفة المحتاج: 797/8 » مغني المحتاج : 
٠/٠6‏ هه » نهاية المحتاج: 179/17 . 


/ا 5 


الفروع 


افروع 2 © فصل: والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقاء وقال شيخنا: قبل الفطام . 
وقال: أو كبير لحاجة » نحو جعله محرما» خمس رضعات » وعنه: ثلاث » وعنه: 
واحدة. ولم يكتف القاضي و«الترغيب») ببعض الخامسة فيهما. وإن امتص ثم تركه 
مطلقاء فرضعة » وعنه: غير قهر أو لتنفس ء أو مله . وكذا إن انتقل إل ثدي آخرء 


حاشية. أَوَانه لا اعتجار به200. 
ابن نصر الله 27> 0 


لك 
والرّضَاع المحَرّم في الحتولين'" 
© قوله: (وعنه: [وَثَلاث|0") تله تر تتا دنه الراقة لان 
إنَْاتَهًا يَقَضِى توت لَحَرِيم بالعّلاث, والحمسن: لا وَكَذَّلك قوله : 
ادنكو اية كدف الواق افيا 


© قوله: (ببَعض الحَامسّة فيهما) أي: في الحولين» وخالقهما في 
الضف :263 


مه 2 ا 0 ِ ل 1 2 0 27 أ ل 1 
© قوله : (وعنه: غيْرَ قَهُرء أو لتَنفس » أو مله) فعلئ هذا لو فطِعٌ لِتَنَمْسِ » أو 


)١(‏ لأنه لبن عن حمل استمر علئ حاله ولم يتجدد له ما ينقله عن الأول » فكان له دون الثاني . معونة: 
٠‏ شرح المنتهئن: 0/7 .7١‏ 

(؟) فلو ارتضع بعدهما بلحظة ؛ لم تغبت حرمة الرضاع . الإنصاف: 5 »5717/١‏ الإقناع: 231/5 
المنتهئ: 27/5 . 

() في الفروع: 278١/9‏ (ثلاث)» بطرح الواو؛ كما صوبه المحب رحم الله الجميع» ولعلها 

00( كذلك وردت بحذف الواو» في المصدر السابق ص ٠ 78١‏ 

»"71/١١ )5(‏ قال: «لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كافبٍ في التحريم بدليل ما لو انفصل 
الرضاع مما بعده فلا ينبغي أن يسقط حكم باتصال ما لا أثر له به») انتهئ بتصرف يسير » وتبعه في 
الشرح: 5 0/7؟ - 2771 والمبدع: 177/4 » وكشاف القناع: 5 ///7. 


: 


عاط نا الس اك لطت 1 ا 
لو أو قَهْرِ؛ ليست وم ضِعَة0") . وبسخَطه أيضاً يتم » قوله: (وعنه: غَيْرَ قهْرء 
أو تس » أو موا ُو استئاء من مفهُوم قوله: اَرَضعَة) ؛ إن مَفَهُومه أن مَا بعد 
بكرن افك تابد قاف ستذى ينه ا إذا ركه لأحد هيه الأسباب الثَّلائَة؛ فإن ما 
عنم كرون نكا تله كر قي 100500 ذلك ما لم يطل 


أ 


المَصضل 7" , فإن طال ؛ فَهما ثنتان بغير خلافي!؟», وفى كلام المصئف ما بشعر 


جزتمت طرن امم ها 

© قوله: (وقيل: يان ]"*ا عَلى الأصّح) هَذَا به َقكَضِي ألا 
يكُون ما تصّه ين اللي الأول والقّدي التي امَو 
مَصّه مِن المُرضِعَة الأول والثانية كلاهما رَضعَةٌ وَاحِدةٌ وإلا لم يح أذ 
يَعطف عَلَيه «وقِيل : تان علئ الأصّح). والمَعرُوف أَنَّهُمَا يان قرب المَصل 
ا ا '"' وفي المغنى”" وَجِةُ امنا اده إن قَرْبَ المَصْل بيتهماء 
وَصَحَ صَجَّح أَنَهُمَا كان أيضاً ٠‏ فإن قيل: إِنَمَا حَكَى قول صَاحِب الرّعاية9 بقوله: 


0 


ا 


القول الزي له 


شك واحد: نو كدااها 


2 


010( أي لأمر ألهاه عن المص كما يفهم من المقنع : : 5/75 7غ والمحرر: 7/؟١١»‏ والإنصاف: 
5/٠ :‏ *”»ء والمعونة: .١601/1١١‏ 

(0) والمذهب أنه إن امتص ثم قطعه ولو قهراء أو لتنفس » أو لأمر ألهاه؛ فإنها رضعة ليحسب ما 
بعدها رضعة أخرئ . الإنصاف: 5 775/7 » الإقناع: 21/5 المنتهئ: 794/5 . 

6 والصحيح أنه متئ عاد ولو قريبا؛ حسبت زضعة أخرئ . المصادر السابقة . 

(:) لأن العبرة بتعداد الرضعاث » وذلك موجود فيهماء والشرع ورد بالرضعة ولم يحدها بزمن 
فوجب أن يكون القريب والبعيد في الحكم سواء. المقنع: 5/75 7» المحرر: 21١7/7‏ 
المبدع: »١178/4‏ الإنصاف: 7754/75 » الإقناع: 271/5 المنتهئ: 574/5 . 

() مابين الحاصرتين ساقط من (ح) » وثبت بهامشها ء وهو في الفروع: 7/١/9‏ » (اثنتان) . 

() وهو المذهب. الإنصاف: 4 75/5 » الإقناع: 231/5 المنتهئ: 579/5 . 

(/090 ١5م‏ امام 

(8) الرعاية الكبرئ خ (7١/ب)»‏ والصغرئ: 7/9/7. 


4 


الفروع وقيل في الكل: إن عاد قريبًا » فواحدة . والسعوط والوجورء كالرضاع ؛ علئ الأصح , 
فيحرم لبن شيب بغيره علئ الاصح . اختاره الخرقي والقاضي وغيرهما. وقال ابن 
حامد: إن غلب اللبن؛ حرم. وذكره فى (عيون المسائل») الصحيح من المذهب» 
وقيل: بل , وإن لم يغيره. وجبن » في الااصح . ويحرم لبن حلب من ميتة » كحلبه من 

ا «(وفيل نان َل الأصَح» ليد أن في ذلك رِدَايتين» لا ليُفيد أنه لاا 

لأنَ الول الذي قبل هو أَنَّهُمَايَّان؛ قبل : و آنه رلته كان كنت أن كول 

وق تعن الأض لذ فاع إن قوله : «ائِمَان)» فَلَمًا جَمَّع بَينَهُمَا؛ أقاد 
2 الل : أَنَهُمَا ثنتَان . 
0 4 القاني : أن في ذَلِكِ رٍ وأصدة: 


6 (وقيل 0 ِنَ عَادَ كر 


إل 


- 


يبَا) هَذَا القول يَققَضي أن في المَسَائِل 


وكلا القَولَين مَعَ قرب العود» وبُعده. 
والقول العالث: كَونُهُما وَاحِدَةَ مَعَ قرب المُصل » ونين مَعَّ بُعده. 
وفي جعلهما وَاحِدةَ مع طول القَصلٍ تَظرًا إذ لم تجد من صَرّح به(" 
© قوله: (وقيل: َل ون لم بُعَير 0 قال في المغني7): 

(0 أي: المصء أوالرضع. 000 


(؟١)‏ والقول الأول هو المذهب . الإنصاف: 75/55 » الإقناع: 271/5 المنتهئ: 579/5 . 
69 نضا 


لمك 9 


حية » ثم شرب بعد موتها؛ لا حقنة» نص عليهما؛ لأن العلة إنشاز العظم وإنبات 9 الفروع 
اللحم» لا حصوله في الجوف فقط » بخلاف الحقنة بخمر . وخالف الخلال في الأولئ ‏ 
وذكره ابن عقيل وغيره رواية . ا ا 00 


«[وأمًا]”" إن 557 في مَاء كثير لم يعي يه ؛ يت" التَحرِيم ؛ أن هنا 0 


بس بن نوب ]11 ولا تعشل بهلي ولا إنبتات للحم» ولا 5 
تفلي وحَكِيَ عَن القَاضِيٍ أن التحرِيم يشت به0*)؛ وهُو قول الشَّافعِي 00 

لذن أَجرّاء اللبن حَصَلَّت في بطنه قَأشبه ما لّو كان لَونّهِ ظاهراً ونا ع 
ليس يِرَضَاع » ولا في مَعنّاه» فَوَجَّب أن لا يَثثبت ينثت حكمه فيه) . انتهوا . 


قله ( لاك لخن يختر) نه قحي ولد ول صولها الؤجوقه اد 
َ و 5 
العلة خصولها فيه ؛ كَالفِطرٍ به'" 
ا قوله: (وَحَالٌَ الحَلال في الأولى) وهي تحريم لبن المَيئّة» قَقَال الخَلال: 
(لا يحَرّم)0", وذكّر ذلك ابن عَقِيلٍ » وغيره 7 ان 


000 في المصدر السابق (فآما) » بالفاء . 

(؟) بعدها في المصدر السابق (به) . 

() في النسخ (يشرب) » والصواب المثبت كما في المصدر السابق (والمشوب) هو المختلط بغيره 
كما ذكره الموفق في المصدر السابق ص .7١0‏ 

(1:) وهذا المذهب. التنقيح ص" 2 الإقناع: 27/5 المنتهئ: 74/5 » فاللبن المشوب يحرم 
إذا كانت صفاته باقية » وإلا فلا . 

)0( ل الا ال و ل ار ا اااي 

تعلق به التحريم سواء كان اللبن مغلوباء أو غالبا» انتهئ من الجامع الصغير ص 779 . 

(7) ذكره الإمام الشافعي في الأم في أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهاء ومنها: 5/5 17. 

69 وهذا المذهب . التنقيح ص 8/0*» الإقناع: ٠/5‏ 5 7 » المنتهئ: 179/0 . 

(4) ينظر المغني: »27017/١1١‏ المحرر: 1١7/7‏ » الشرح: 5 7794/7 » الإنصاف: 50/175 7. 

(9) ينظر الإنصاف: 5 .71٠/7‏ 


60١ 


الفروع وابن حامد فى الثانية ٠‏ ود بحنث به من حلف لا يشرب من لبنها . ذكره.فى «الانتصار) . 
ولا أثر لواصل جوفا لا يغذي » كمثانة وذكر ١١-181 ٠‏ 


5 ولو زوج أم ولده رضيعا حراء ل العنت . فلو أرضعته بلبنه ؛ 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وقوله: (واء بن حَامِِ) عَطف علئ «الكّلال) » أي : وال ابن حَامِدٍ في 


الثّانية ؛ وهي : «كُون الحُقْئة اَن لا ؟ تَحَرِّم) » وقال ابن حَامِدٍ: بل تحده7" . 


© قوله: (ويّحنّث به) أي: بابّن الميئة . 


:ا قوله: (ولا ا؟ ْرٌلوَاصِلٍ جَوقاً لا يُكَذّي , كَمَكَائَةٍ ودَكرٍ) كَمَا لا يُفطر به في 


)١(2 


© قوله: (لِعَدَمِ خوف العَنّت) عَنَتِ العزوبة قد 0 أن منه [احتيًاجه ](4) 


إلئ الخدمة والصَغئِر قد يَحتَاجٍ إلى ذلك » قَالجَرْم هنا بِعَدّم الصّحَّة فيه تَظَد! إذ 


0-1 
3 


قد يَمْتَنِع السّيّد من الخدمة م اوتعاء وجوه و رصي بالخوقة فى ال وعلةة 


تدعو الحَاجَة إلى العَقدٍ عليها لِدَّلك7” . 


(010 


68 


4 


62 
(000 


وهذا اختيار ابن أبى موسئ فى الإرشاد: ص 54 »7”١‏ وينظر قول ابن حامد فى المغنى: )10/1١١‏ 
والمحرر: »1١7/7‏ والشرح: 57/785 ؟» والإنصاف: 5/75 54 ؟» والمذهب أن الحقنة باللبن 
لا تنشر الحرمة. الإنصاف: 5 47/7 7 » الإقناع: 271/5 المنتهئ: 474/5 » لأنه ليس برضاع » 
ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو وصل من جرح . معونة: »101*/٠١‏ كشاف القناع: 
788/5 شرح المنتهئ: 71/8 . 

وهو المذهب . الإنصاف: 57٠/1‏ » الإقناع: 49/1١‏ - 594 » المنتهئ: 5/7 5» وقيل: إن 
وصل إلئ مثانته فقد أفطر. الفروع: 57/8 » المبدع: 7177/8 » الإنصاف: 490/1 . 

وذلك في قول المصئنف: «وتحرم أمة مسلمة علئ حر مسلم إلا لخوفه عنت العزوبة لحاجة 
المتعة» أو مرضا ‏ قاله في الترغيب - أو الخدمة». انتهئ من الفروع: 5/7 70 . 
ا ل ل 0 
بي ا سس ب وا 


امل 2 


لم تحرم» وفيه وجه. وإن تزوج كبيرة ذات لبن لم يدخل بهاء وصغيرة فأكثر» 
فأرضعت صغيرة حرمت أبداء وبقي نكاح الصغيرة » كإرضاعها بعد طلاقها » وعنه: 
بنفسخ نكاحها. فإن أرضعت الثانية » انفسخ نكاحهما علئ الأولئ » كإرضاعهما 
معاء وعلئ الثانية لا ينفسخ نكاح الثانية ؛ لعدم اجتماعها معها. ١/4‏ 


©) قوله: (وفيه وَجْةٌ) تَنزِيلا للتكاح المَاسِد مَنزلَة الصّحب(2 . 


© قوله: (وعنه: يَنمَسِخ نِكَاحُهًا) أي: يكاح الصَغْيّرة أيضا ؛ [ لاجتِماعِهِما ]20 
20 2 - 
في التكاح أمّا وينتا/" . 


© قوله : (وعلى الثّانية: لايَنَمَسة(؟) مده | اتسقاعييا | ال ارقيا) عل 0 


- الإقناع: 4-78/5"» المنتهئن: 470/5 » ولكن كلام المحب هنا متجه وقوي . 

)١(‏ وقد سبق في باب المحرمات في النكاح من الفروع: ١40/0‏ ط: عالم الكتب» أن في تحريم 
المعقود عليهن بالعقد الفاسد خلافاء وأفاد ابن قندس في حواشيه ص57 أن كونها تحرم في 
وجه لأنه عقد مختلف فيه ؛ وبعض الأئمة كأبي حنيفة صحح نكاح الحر للأمة سواء خاف العنت 
أو لم يخف . المبسوط: ٠١8/0‏ . بدائع الصنائع: 7717//7. 

(؟) في النسخ» (لاجتماعها) والصواب المثبت» أي اجتماع المرضعة الكبيرة التي لم يدخل بها 
والصغيرة التي رضعت » ويشهد له ما في التعليق علئ القول ٠(‏ 66 ) » وينظر المغني: )77//١١‏ 
والشرح: 5 55/7 7 » والمبدع: 217١/8‏ والإنصاف: 55/75 7. 

() والصحيح من المذهب أن نكاح الصغيرة باق ؛ لأنها كالربيبة التي لم يدخل بأمها. التنقبح 
ص "5 ٠"‏ الإقناع: 5 /”7*» المنتهئ: 271/5 . 

(5) جاء بعدها في الفروع: 787/9 » (نكاح الثانية) . 

(5) في المصدر السابق (اجتماعها) » بالوفراد. 

(1) وإنما لم ينفسخ النكاح علئ الثانية أي الرواية الثانية القائلة: ينفسخ نكاح الكبيرة المرضعة 
والصغيرة التي رضعت لاجتماعهما أما وبنتاء فإنه لم ينفسخ هنا؛ لأن الكبيرة لما أرضعت 
الصغيرة أولا انفسخ نكاحهما ثم لما أرضعت الأخرئ لم تجتمع معهما في النكاح فلم ينفسخ 
نكاحها. الشرح: 5 ؟41//5 7 » المبدع: ٠117/1/4‏ 


ل 2 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع ‏ © فصل: ومن حرمت عليه بنت امرأة» فأرضعت طفلة » حرمتها عليه. ومن 
حرمت عليه بنت رجل » فأرضعت زوجته بلبنه طفلة » حرمتها عليه » وفسخت نكاحها 
إن كانت زوجته. وإن تزوج طفلة فأرضعها زوجاته الثلاث رضعتين رضعتين» أو 
عنس _أحيات أو لا دنرقهة رقيدة و تنث الأيوةء تون 1ه والاحوعة مولن أوضعها 
خمس بنات زوجته رضعة رضعة» فلا أمومة » وهل 7 تصير الكبيرة جدة ؟ فيه وجهان » 
والصغيرة معها. كما تقدم . ١١/4‏ 
©؛ ومن له خمس بنات » فأرضعن طفلا رضعة رضعة» فلا أمومة» وهل يصير 
جداء وأولاده إخوة المرضعات أخواله وخالاته؛ لوجود الرضاع منهن» كبنت 
واحدة» أم لا؛ لأن ذلك فرع الأمومة؛ لأن اللبن ليس له» والتحريم هنا 
المرضعة وابنها؟ علئ وجهين» بخلاف الأولئ ؛ لأن التحريم فيها بين المرتضع 
وصاحب اللبن. وإن أرضعت أم رجل وابنته 111 


حاشية , 111 

ابن نصر الله نصََل) 
ل ان الله علب 5 1 00 
ومن حرمب 4 حم مراه 


و 57 


© قوله: (والصّغيرة ة مَحَهَا كَمَا تَقَدّم) أي : : في اجِتِمَاعِهِما أَماْ وينتاً. 


1 


كو لل 


© قوله: (لأَن ذَلِك فرع الامو 
أخوالاً بتوعالات 00 


مَه) يُشِيْر بلك لله تير الاب كد برا لاذه 


)١(‏ في النسخ (امرأته) بالتعريف», والصواب المقبت كما في الفروع: 2787/9 والمنتهئ: 
». وتمام المسألة في من حرمت عليه بنت امرأة كأمه أو جدته أو أخته أو ربيبته فإن 
أرضعت طفلة حرمتها عليه . الإقناع: 5 /70» المنتهئ: 4737/5 . 

(؟) لأن كون أبي المرضعات جدا فرع كون بنته أماء وكون إخوة المرضعات أو أخواتها أخوالا 
وخالات » فرع كون أختهن أماء ولم تغبت الأمومة فلا جدودة ولا غيرها » وهذا المذهب . التنقيح 
ص "م5 *» الإقناع: 25/5 المنتهئ: 470/5 » وينظر: المعونة: 2١05/٠١‏ كشاف القناع: 
2747/5 شرح المنتهئن: 711/7 . 


2 14 


وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة» لم تحرم على الرجل في الأصح ؛ لما سبق . 
74-9 

© وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول» فلا مهر» حتئ صغيرة دبّت 
فرضعت من نائمة » وبعد الدخول يلزم الزوج المسمئ . وذكر القاضي: نصفه. وإن 
أفسده غيرها» لزمه نصفه قبله » وكله بعده» ويرجع علئ المفسد قبله » فإن تعدد» وزع 
على الرضعات المحرمة» وكذا بعده. نص عليه . ؟/4؛ 


0 7 0 7 
© قوله: ( أيه [رَوجَة]”" ابنه) لَعَله: رَوجُه » ورّوجَة ؛ كما في الكَافي”" 


روه واو 0 


© قوله : لذ تنده؛ فنع حزن الإشتابت المخقة #وكذا تعدة: تمن غلية) 
رَادَ فى | لمقنع 247 «ولّو أَفسَدَت نِكَاعَ تفسها ؛ لم ب سقط مَهرّها غير خلاف فى 
3 6 ض الى 2 و سر 7 
المذهب)”* » ويُعجّب من المُصَنّف حَيتْ لم يذكر هذا في هَذَا الكتاب . 


)١(‏ في الفروع 585/9 » (وزوجة)» بإضافة واو من أول الكلمة. 

(؟) ١/50‏ والذي فيه: «وإن كمل الطفل خمس رضعات من أم رجل » وأخته » وزوجته» وابنته ؛ 
وزوجة ابنه » وزوجة أبيه؛ خرج علئل الوجهين) . انتهئ . 
والذي يظهر في الكافي أنها ست رضعات » ولعله زيد لفظ » والذي يظهر أنه لفظ (وأخته) » كما 
يتبين من تعليق محقق الكافي في التعليق الأول من الكافي . 

69 ولو شيخة انعها فيطقق القروم 0 21/4ب1: عالم الكتب» في التعليق الأول (.. وأخته وزوجته 
وزوجة أبيه طفلة) . انتهئ ولعلها هي الصحيحة وبذلك تتم خمس رضعات . ويزول النقص المترتب 
عليه الإشكال والحمد لله ؛ وينظر الإنصاف: 5 71/7 » والإقناع: 5 /77» والمنتهئ: 5٠/5‏ . 

(:) 55/هه؟. 

(5) قال الموفق: «ولا نعلم بينهم خلافا في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول أنه لا يسقط 
مهرهاء ولا يرجع عليها بشيء إن كان أداه إليها». انتهئ من المغني: 28/١١‏ ولئلا يلزم 
استباحة بضعها بغير عوض . قاله في القواعد: ١75/7‏ في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة : 
قال المرداوي: «لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها) انتهئ من الإنصاف : 
700/7. 


: 0 6 


الفروع 


حاشية 
اين نصر اللّه 


الموج 


نغ أ 
أبن نخبر الله 


© ومن قال: زوجتي» أو هذه بنتي أو أختي لرضاع » حرمت وانفسخ حكما. ولو 
ادعئ خطأء كقوله ذلك لأمته ثم رجع » فإن علم كذبه » فلا» 00( 


© قوله: (ومَن قَال: رَوجّتي ) أو هذه بنتي ) أو أختقي لِرَضَاع) ذَكرَها 
رفي ا" 546 لقي ) ا ل رَوجَتِي بدي أو ا أو كال هذه 


ارال ارك دوق 1 اخ 0 


© قوله: (حَرَمَت) رافح ا وَل ادع خَطَا) 1 3 كنك الحرهم 
والقَشْخ ) وان اعون ان 4" به؛ لم يفده ذَلِك 00 ولم يرتفع 


1 


© قوله: ([لقوله]9؟ ذَلِك لأمتى ؟ م رَجَع ) أي : 1 006 


© قوله: (كَإِنْ عَلِم كَذِبَه) بأَنْ يَعلّم أن 
قلا تحريم » ولا يَنمِّخَ التكا”" . 


ا 


010( في المختصر ص ٠.١7١‏ 

(؟) والمذهب أنه ينفسخ النكاح حكماء أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا انفسخ النكاح » وإلا 
فالنكاح بحاله. التنقيح ص "5 7 4 5 "23 الإقناع: 51/5 » المنتهئن: 577/5 » ووجه تحريمها 
عليه: أنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما كما لو أبانها. المغنى: 2757/١١‏ الشرح: 
5 0 المبدع: 2181/8 معونة: .151"/٠١‏ 

() وهوالمذهب. التنقيح ص 4 "» الإقناع: 41/5 » المنتهئ: 477/5 ؛ لأنه رجع عن إقرار بحق 
لآدمي فلم يقبل. كشاف القناع: 6 //91» شرح المنتهئن: 777/8 . 

62 في الفروع: 787/9 » (كقوله) , بكاف من أول اللفظ . 

(0) وهو مقتضئ التنقيح ص؛ 5 7» والمنتهئ: 7/5 . 

60 أو كانت في سه » فلا ينفسخ النكاح » ولا تحرم ؛ لتحققنا من كذبه. المقنع: 5 7/0/7. 

(0) وهو المذهب. التنقيح ص ؛ 5 "» الإقناع: 5١/5‏ » المنتهئ: 477/5 » ولابن قندس في حواشيه 
ص ه" نحو تعليق المحب هناء ووجه عدم انفساخ النكاح هنا: لأن الإقرار الباطل لا يزيل 
الشيء عن صفته » وكذبه لا يحرمهاء إذ المعتبر في التحريم حقيقة الرضاع لا القول. المغني:- 


505 


ولا مهر قبل الدخول إن صدقتهء وإلا فنصفه ) ولها بعده كله » وقيل: إن صدقته ) الفروع 


سقط » ولعل مراده المسمئ » فيجب مهر المثل » لكن قال فى «الروضة) : لا مهر لها 
عليه . وإن قالت ذلك وأكذبها, 00 


5 6ه لاي .كك ب افيه 00 
© قوله : : (ولامَهِرَ قَبلَ الدّحُْول إِنْ كدفتة) لأنه قن السك انيار 0 


© قوله: (ولَهًا بَعدّه) أي: بَعدَ الدذخول. 
© قوله: (وقيل: إِنْ صَدَّئّته سَقَط) لأَنّهَا تكون زَانِةَ » وفيه بَحْتٌ!(2©. 


© قوله: ( ولَعَل مُرَادَه المُسَمَىء تيجب مَهِرٌ المثل » لكن قَال فى الرّوضَة: لا 
مهو لها غلنة) قولهة لاولكل هب :) إل آخره » كلام لا طَائِلَ تَحْنَهِ ؛ فإن التّكّاح 
القَايِد في وُجُوب المُسَمّى فيه بالدذخول» أو مهر المثل رِوَايَتَانَ مَعْرُوفتَان(" . 


»"4*0/(١١‏ الشرح: 7177/755» معونة: »١77/1١١‏ كشاف القناع: 791//5» شرح المنتهئ: 
واه 

)١(‏ وهذا المذهب. الإنصاف: 57/0/58 » الإقناع: 4١/4‏ » المنتهئ: 7/5 » ووجهه: أنهما اتفقا 
على بطلان النكاح من أصله ولا يستحق فيه مهر فأشبه ما لو ثبت ببينة . المغنى: 47/١1١‏ 7) 
الشرح: 71/5/75 » المبدع: 181/8. 

(؟) ذكرفي المغني: "10/١1١‏ فيما لو أقرت المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة وكان بعد الدخول, 
وأنها كانت عالمة بالتحريم » وطاوعته في الوطء ؛ فإنه لا مهر لها ؛ لإقرارها بأنها زانية مطاوعة . 
وتبعه في الشرح: 774-15 » والمبدع: //187. 

() والروايتان هما: 
الرواية الأولئ: يستقر عليه المسمئ. قدمها في المقنع: »741//7١‏ والمحرر: 284/7 
والفروع: 547/5 » وهي المذهب . التنقيح ص ه ٠‏ *» الإقناع: 279/7 المنتهئ: 2171/5 
لآأن المسمئ هو المنصوص عن أحمد » ولأنهما اتفقا علئ أنه المهر فيلزمهما باعترافهما . معونة : 
4 » شرح المنتهئ: 79-7//8. 
# الرواية الأخرئ: يجب عليه مهر المثل. صححها الموفق في المقنع: »7/817//7١‏ وانتصر لها 

في المغني : 9أ-.#ه"؛ قال: «أومأ إليه أحمد) وذكر أن القاضي فسره بمهر المثل » ثم 

قال: ا(وهو ظاهر قول الخرقي) انتهئ » وتبعه في الشرح: 7///7١‏ . 


/اء 


الفروع فهى زوجته حكماء ولا يطلب مهرا قبضته منه» ولها بعده كله ما لم تطاوعه عالمة 


حاشية 
ابن نصر الله 


بالتحريم . ولو قال أحدهما ذلك قبل النكاح » لم يقبل رجوعه ظاهراء ومن ادعاها , 


لم تصدق أمه ء بل أم المنكر . ذكره الشيخ وغيره. ا 


ويد (فَهِي وَوجَُه حُكْمَاً) لأَنََّاتَدَعِي إسقّاط حَفَه مِن التّكَاح ؛ وهو يُدكر 
اللتدورو الا م 00 


0 


© قوله: 231101111010 لاعترافه بصِحة قَبِضِهًا له(" . 
© قوله: (ولَهًا بَعدّه) أي: بَعدَ الدّخول. 


© قوله: (عَالمَة مي لأنها تكرن اي : 


ءِ 


قوله: ( ولو قال أحد 


ا قوله: ([ولم] 0 بق قبل رُجُوعْه ظاهراً) أي: وأمّا في البَاطِن , فَيرّمُهِ حكمُه 
ِنْ عَلِم صِحَّة رجُوعه20 . 


8 قوله: (ومَن اذَعَامَا) أي: ادَعَى خُرمّة الرَّضَاع » كَذَا قال القَاضِي غَلاء 
الذرو؟! «وضدى: أنهاذا 00 السّابقة00 . 


. 577/6 وهذا المذهب. الإنصاف: 7178/75 » الإقناع: 7/5 » المنتهئ:‎ )١( 

(؟) المغني: 55/١١‏ "2 الشرح: 70/8/75 717/4 » المبدع: 2187/4 الإقناع: 57/5 . 

(6) المغني: 255/1١‏ الشرح: 71/94/55 » المبدع: //187. 

(4:) أي من الرضاع . معونة: »١714/٠١‏ شرح المنتهئن: 7177/8 . 

(6) في الفروع: 7817/9 » (لم) » بطرح الواو. 

() قال الموفق: «وأما فيما بينه وبين ن الله تعالئ فينبني عل علمه بحقيقة الحال» انتهئ من المغني : 
0١‏ *» وتبعه الشرح: 5 78٠١/7‏ » والمبدع: 187/8. 

(610 لم أجد من عزاه لابن مغل . 

() وما قيده هنا هو الصواب » ويشهد له ما في حواشي ابن قندس ص ه ه ”2 والإقناع: 51/5 -- 


5: 


وفى (الترغيب): لو شهد بها أبوهاء لم يقيل» بل أبوه, يحي اباد دعو واد 
ادعت آم أخوّة سيد بعد وطءء لم يقبل» وإلا احتمل وجهين » وكره | حعويل 


© قوله: (وفي التَّرَغيب: لو شّهد بها أبوها ؛ لم يُقبل) لأنَهَا شَهَادَةٌ لابتته . 


© قوله: (بل أَبُوه) لأَنَهَا شَهَادَ عليه(" » وبخَطه اا ا 
لإذا اذى أن رُوسجته أخقه ين الوّضّاع » فأدْكرئه» نهدت بذّلك أَقهء أو اب ؛ 
لم تقل [شَهَا دنه ]1 ؛ لأنَ شَهَادة الوَالدة لؤنوها 4 والولك لو اللي انتراج 
إن تَّهِدَت بدَلِك أَبّها ء أو ابتتّها ؛ قلت . . وعنه: لا تقل ؛ با علئ شَهَادَة الوَالِد 
على وَلَدهء والوّلّد على وَالِدهء وفي ذَلِك رِوَايتَان» وإن اذّعَك ذلك العرأة: 
وأككوه زوع اياك لها انهاه أو انتهاء لم تقل بوإن قوتت لها ١م‏ الزويوة 
أو ابئته ؛ مَعلَى رِوَابَكَين اا 


5 0 0 و َه 
© قوله: (يَعَنِي بلا دعوّى) ليَكون الشاهد [حسنه صرفا](” 


© قوله: (وَإِنْ اذَّعَتَ يي ير ا لذنها ماو ارط 


45. والمنتهئ: 5 //ا"؛ » فإنهم قالوا: «إذا ادعئ الزوج أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته 
فشهدت أمه أو بنته ؛ لم تقبل شهادتهما » وتقبل إن شهدت أمها أو بنتها » وإن ادعته زوجته فأنكره 
فشهدت أمها أو بنتها ؛ لم تقبل » وتقبل شهادة أمه وبنته) وهذا حاصل ما في المغني: 2745/١١‏ 
والشرح: 5 71/7/17 77/8 » والمبدع: 187/8» والإنصاف: 5 7//7. 

.9// كشاف القناع:‎ )١( 

."84/١١ (؟)‎ 

(*) في المصدر السابق (شهادتهما) ء بالتثنية ليعود بذلك إلئ أمه وبنته» وهي أولئ مما ذكر هناء 
والله أعلم . 

(4:) أصحهما تقبل. الشرح: 5 7078/7» الإنصاف: 2580/75 الإقناع: 47/84 » وهي مقتضئ 
المنتهئا: 5 //271 . 

6 كذا في النسخ » ولم يعلم معناه. 


الفروع 


حاشية 


الفروع الارتضاع بلبن فاجرة ومشركة » وكذا حمقاء وسيئة الخلق . وفي «المجرد): وبهيمة . 
فقن (الترغيب): وعمياء . 0 


مش ين فِرَاشاً ؛ كَالرّوجَة"'". وقَبِلَ الوّطءٍ أظهرٌ الوَجهّين: المبُول في تحريم الوَطء 
و 


وعدم 3 تجوت العئق 7" 35 هَذِهِ المسألة السَّابقَة في آخِرٍ باب 


0-1 


الا را" 5 «إذا اذكت وله اي د بوَطع موَرَثه ؛ قفى 


4 


تفدرقها وجهان 4و هونا فين كا ذاكهذت أ لدعي ينا الم تقل 
لَنَّهَا شَهَادَة لهء أنْ لا يمل قَولُهًا فى التّحريم والعتق مَعَاً كما هو الوّجه الثاني 
والذِي يَظهّر أن الوَجِهّين في التّحرِيم حاص » لا في العتتي . 


#اقوله: (وَعَمْبَاء) وينيق أن تكده جذماء7* وو 9012 , 


(1) ولأن تمكينها دليل علئ كذبها. كشاف القناع: 5 //79» شرح المنتهئن: 7770/7 . 

(؟) وتبعه في الإقناع: 47/5 » والمنتهئن: /5707 » «لأنها دعوئ زوال ملك » فلم يقبل ؛ كما لو ادعت 
العتق». انتهئ من معونة أولي النهئ: »1565/٠١‏ ونحوه في شرح المنتهئ: 777/8 » قال 
المرداوي: «الصواب عدم قبولها مطلقاء وهو الأصل » وربما كان فيه نوع تهمة». انتهئ من 
تصحيح الفروع: 4 //7/1 . 

(9) الفروع: 775/9 » وقد ذكرت المسألة في القول )8١15(‏ . 

(5) الجذام: داء يصيب البدن» فيفسد مزاج الأعضاء وهيأتهاء وربما انتهئ إلى تآكل الأعضاء 
وسقوطها من التقرح ٠‏ القاموس . مادة: (ج ذ م). 

(5) البَرَضٌُ: داء يظهر في البدن على شكل بياض لفساد مزاج . الصحاح » والقاموس . مادة: 
(ب رص). 
والسبب في كره الارتضاع من الجذماء والبرصاء وهو ما جزم به في الإقناع: 4 / "5 » والمنتهئ: 
//ا"ا4 » خشية تعدي هذا الداء ووصوله إلئ الرضيع . كشاف القناع: 5 /94» قال المرداوي: 
الصواب المنع من ذلك» . انتهئ من الإنصاف: 7860/75 . 


61 


© وقيل لأحمد: : في كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: : في أربعين يوماء وقال في الفروع 
رواية الميمونيى: عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم ؛ فإن له ضراوة كضراوة الخمر . 


1/6 


0 انوك 7 

و 2 

0 ب" حا حاشية 
أى 


© قوله: (فَإِن له صَرَاوَة كَضَرَاوَة الكَمْر) قال في التّهّاية2: «ومنه الحَديث: 


(إِنْ للإسلام ضَرَاوَة)(" أي: عَادَة » [ ولَهَجَاً] (" لا يُصبر نه . ومنه حَدِيتْ عمَر : 


رم كَصَرَاوَةِ الكَمْر)”؟ أي: أَنْ له عَادَةَ ينع ليها ؛ كعَادَةِ الْكَمْر. 
رك 
63 


طلاية 500 


م 


وقال الأزْهَرِي””* »: أَرَادَ [أنّه ]0 له عَادَ 

)١(‏ مادة: (ض را). 

(؟) عن عبد الله بن عمرو #85 قال: ذكر لرسول الله يَكِ رجال يجتهدون في العبادة اجتهاداً شديداً, 
فقال: تلك ضراوة الإسلام ... الحديث » رواه الإمام أحمد في المسند: ؟6/7١اح‏ 25601794 
٠ه‏ والبزار في مسنده: 787/57 - 87 ج١١‏ 5 7 » وعبد الله بن أحمد في السنة: 51٠0/7‏ 
اح “101» وإسناده حسن » وينظر كلام محققي المسند: 9/4/1١1١‏ -144. 

6 بعدها في النهاية مادة: (ض ر »)١‏ بزيادة لفظ (به) . 

(:) رواه الإمام مالك في الموطأء كتاب صفة النبي كَل » باب ما جاء في أكل اللحم: ١/7‏ ح 
5"؛ ورواه أبي شيبة عن عائشة 8 موقوفاً ه/51 ١ح‏ 4071 ” بلفظ: يا بني تميم لا تديموا أكل 
اللحم» فإن له ضراوة كضراوة الخمر » ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء مقطوعاً علئ سالم بن 
عبد الله بن عمر: ١95/7‏ بلفظ: إياكم وإدامة اللحم» فإن له ضراوة كضراوة الشراب . فأما قول 
عمر ففي إسناده انقطاع بين يحيئ بن سعيد » وعمر و . وأما قول عائشة ففي إسناده إسماعيل 
بن رافع ؛ وهو ضعيف كما في التقريب ص 14 » وأما قول سالم فصحيح الإسناد . 

() محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي » اللغوي » النحوي » الشافعي » صاحب تهذيب اللغة » وغيره 
من المصنفات الكبار» الجليلة المقدار» توفي سنة ٠/الاه.‏ العبر: 2777/1 طبقات السبكي : 
. 

© أيضا في النهاية في مادة: (ض ر »)١‏ (أن) » بطرح الضمير. 
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الفروع © وبلزمه مؤنة نظافتها من دهن وسدر ومشط وثمن ماء واجرة قيمة ونحوه. 


"7 


نر [لأكله]20 ؛ كَعَادَةٍ الْكَمْر مَعَ [شُرَّابِهَا]1" » ومن اعمَادَ الَكَمْر وشَّرِبَهًا ؛ أَسرَفٌ 


ريسي بيدا بسي 
بَاب المُسْرِف في تَفَقَيه]1©). وبحَطه يهتكء من التّهاية!»: ١ضَرِي‏ بالشَّيء 
وار أي : اعتَاده) . 


0 ف مو ا مو و ل ا كن 
ا قوله: (وبَلرَمْه مَُةََُائها) هَل يدل في تَظَاتها تا ِيَاهاء وكسوَتها؛ 


© 2 ا : 0 2000 ل 
تارق اجر عشالو .وق ها تررم وفدو ذلف كل اعددي كناد : [والظاهر أنه 
لم يدخل في تَظَافَتهاء َيلرّمه لِك ]00 . 


(010) 
68 
4 


60 
(0 


هصره ررله-جه 


هذه اللفظة سقطت من (ح)» وأثبتت ترقك بمامشدها : 


في المصدر السابق (شاربها) . 
وردت هذه العبارة في المصدر السابق (دأب المسرف في نفقته) » وفي النسخ (ذات السرف في 
النفقة) » والصواب المثبت » كما في تهذيب اللغة: 57/17 » مادة (ض ر )١‏ . 

أيضا في مادة: (ض ر )١‏ . 

كذا في النسخ » والذي يظهر أن (لم)» زائدة كما قيده في هامش (ح) » وعليه فاختيار المحب 
أن ذلك يدخل في نظافتها فيلزمه أجرة الغسال وثمن الصابون ونحوه» ولم أجد من صرح بلزوم 
أجرة الغسال والصابون ونحوه لكن وجدت من جعل نظافة الثياب داخلة في مؤنة نظافتها 
كالحجاوي قال: «وعليه مؤنة نظافتها؛ من الدهن» والسدر» والصابون» وثمن ماء شرب » 
ووضوء» وغسل من حيض » ونفاس » وجنابة » ونجاسة » وغسل ثياب» انتهئ من الو قناع : 
-8: » وينظر حاشية الروض: 2111/17 وفي حاشية ابن قائد: ؛ /"؛ 5 : «قوله: وعليه 
مؤنة نظافتها أي نظافة بدن وثوب وبقعة علئ ما جرت به العادة» انتهئ » وعلئ هذا فقد تبعوا 
المحب في اختياره والله أعلم » وعند الشافعية في النفقات كما في حاشية الجمل: ‏ /491 ) 
قال: «وما يغسل به الرأس وكذا ما يغسل به الثياب والأيدي والأواني من نحو صابون أو أشنان» 


انتهن ونحوه في حاشيتي قليوبي وعميرة: 5 /175. 
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© فصل : ويلزمه دفع القوت » لا بدله » ولا حب » كل يوم في أوله » وما اتفقا عليه 
جاز» وتملكه بقبضه. قاله في (الترغيب») » وتتصرف فيه ما لم يضر بدنها » وظاهر ما 
سبق أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب » كدراهم مثلا » إلا باتفاقهماء 
فلا يجبر من امتنع . قال في «الهدي): لا أصل له في كتاب ولا سنة» ولا نص عليه 
أحد من الآئمة . ا 

8 وتلزمه الكسوة أول كل عام » وذكر الحلواني » وابنه: أول صيف وشتاء. وفي 
«(الواضح»): كل نصف سنة » وتملكها في الأصح بقبضهاء فإن سرقت أو بليت» 


ار 
فصل 
ويَلرَّمُهِ دَفعٌ القَوت7" 
© قوله: (ولا نص(" أَحَدٌ من الْأَيِمّة) للمَالكة فى ذلك خلاققٌ”2 ؛ هَل 
كي د الل ل ا ا ا ا ابي 4 
الآصل في التفقة القيمّة » أو القوت؟ ذكرّه ابن عَبدٍ السّلام” ' منهم 
ا ا ل ل ف قا و سيو د ود 4 فو الل ل ع ا 1 
© قوله: (أول كل عام) فلو تَرّوجٍ بها مَثلا: في شهر رَمَضان» هَل يكون أول 
عَام الكسوّة جين دَخَل بِهًا في رَمَضَان » وآخِرّه مثل ذلك اليّوم مِن العام المقبل , 


2777/17 5 أي في صدر نهار كل يوم» فإن اتفقا علئ التأخير أو التعجيل ؛ جاز. الإنصاف:‎ )١( 
. 5 4 5/ 5 الإقناع: 57/6 » المنتهئ:‎ 

)٠(‏ بعدها في الفروع: 2547/9 (عليه)؛ وهو الصواب ؛ كما في زاد المعاد: »51١/64‏ ولعلها 
سقطت هنا. 

(*) مأخذ هذا الخلاف أن تحريم بيع الطعام من معاوضة قبل قبضه غير معلل» فيمنع » أو معلل 
بالعينة » فلا يمنع ؛ لعدمها بين الزوجين . قاله في عقد الجواهر: 27١5/7‏ وذكر قبل ذلك أنه 
يجب دفع الطعام » وفي جواز أخذ الثمن عنه خلاف » ثم ذكر مأخذه. 

(:) لم أهتد إلئ قول ابن عبد السلام» وهو: محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري » أبو عبد الله 
فقيه مالكي » كان قاضي الجماعة بتونس » كان لا يرعئ في الحق سلطانا ولا أميراء من مصنفاته: 
شرح جامع الأمهات . توفي سنة 44 /اه. الديباج المذهب ص77*5؛ شجرة النور ص .7١١‏ 


517 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


خاي 


وفي غطاء ووطاء ونحوهما الوجهان» وإن بانت فيهاء أو تسلفت نفقتها, 
بالبقية » في الأصح » وقيل: بالنفقة » وقيل: بالكسوة » وقيل : كزكاة معجلة . وجزم 
به فى (المنتخب) مق وق جنات 5 اطع طع ورا وات جوز لم نوو ارا توا مار ا و 
ا م َي العام الأوّلء ثم تَستيف عَاماً ين ول المْحرّم 0 
في كلام الاعتاب ا لذلك”"» والثَّاني أقوَى قياساً على من استأجر َك 
أكاء هر ماع اله سجرن جد الأب" . وم الا ابة 
الأخرى : 5 تجر ميو الكنترة كلها بالقدوو ككا فى تور ده سَنّة الإجَارَة0" » فإِذًا 
أدعت الرُوجّة بكسوة سَنَةَ مسكقبلة ؛ وح حك لهذ ف أرل ضفن قن تيدر 3 3 
الة تل تي عل ذلك احفا تن اتا إن أت 
الزّوج يكسوّة السّئّة التي هي فيها هَل تس تَستَحِقٌ المَسحَ بقسط ما مَضَئ منهاء أو يما 
بَتِي منها ؟ وهَدًا هو الظاهر. 

© قوله: (وفي غطاءٍ وَوطَاءِ ونحوهما الوَّجِهَان) أي: في كُونها تملك ذَلِك 
لا ل 7 

د بين در ل : عَدَم ملكهًا لِدَلِكء وأنّه إممَاعٌ ؛ لِمُشَا شَارَكته لها فيه ) 


(1) لم أجده في كلام المتأخرين إلا أنهم الزموا الزوج بالكسوة أول كل عام من حين الوجوب. 
التنقيح ص57 7 المنتهئن: 55/5 : » وعليه فما ذكره المرداوي والفتوحي خلاف ما قواه 
المحب هنا والله اعلم . 

(؟) كذافي (ح)» ولم يتضح في (ف)ء ولعله (تؤجر بالأهلة) والمقصود: من استأجر سنة أثناء شهر 
استوفاها بالأهلة» وكمل علئ ما بقي من الشهر الذي استأجرها فيه حتئ يبلغ ثلاثين يوماء وهو 
المذهب . التنقيح ص777» الإقناع: 508/7 » المنتهئ: 41/1 . 

(9) تنظر الروايتان في المقنع: »751١-770/١5‏ والفروع: 5٠/5‏ 54 ط: عالم الكتب» والإنصاف: 
عرث هد 

(4:) الماعون: اسم جامع لأثاث البيت ومنافعه» كالقدر» والفأس» والقصعة ونحوها. الصحاح» 
المصباح . (م ع ن) . 


دم 


5 


ولا يرجع ببقية اليوم إلا علئ ناشز » في الأصح فيهما. وجزم في «عيون المسائل): 
لا ترجع بما وجب » كيوم» وكسوة سنة » بل بما لم يجب » ويرجع بنفقتها من مال 
غائب بعد موته بظهوره؛ علئ الأصح » وإن غاب ولم ينفق» لزمه نفقة الماضي . 
وعنه: إن كان فرضها حاكم» اختاره في (الإرشاد) . وفي (الرعاية): 7 الزوج 


برضاها. وفي «الانتصار»: أن أحمد أسقطها بالموت . وعلل في «الفصول) الرواية 


0000 م اه 5 8 و 3 8 00 و - 7 ٠‏ 7 
وعدم جَوَاز اختصاصها به عنه عرفا وعادة» اشبه المَسكن » بخلاف النفقة 
و 7 


والكسوّة عنه إذ لها مَنْصوص مُشَارَكته فيهما عرقًا7". 
© قوله: (ولا يترجع ببَقبّة اليّوم) أي: الوم  [‏ ]7). 


ا قوله: (اخمَاره فى الإرشّاد) جَرّم به في الإرشّاد » ولم يذكر غَيرَه(© . 


أ 
أ[ ته 


© قوله: (وفي الانتصّار: أن أحمّد أسقّطها بِالمّوت) ظاهره ولو فَرَضَها 
الحَاكم » ولم يَظهّر لي وَجهه!؟ . 


)١(‏ وتقل المرداوي في تصحيح الفروع: 2741/9 هذه المسألة عنه وأقره عليهاء وما استظهره 
المحب هنا هو خلاف المذهب » فالمذهب أن ذلك كالكسوة فتملكه بقبضه. التنقيح ص45 7) 
الإقناع: 07/5 » المنتهئ: 5/5 5 5 -5: : » وهذه المسألة نقلها جمع من متأخري الحنابلة عن 
المحب رحم الله الجميع . 

(؟) بياض في النسخ » ولعل المراد يوم الفرقة ؛ كما في الإنصاف: 5 8/17 » والإقناع: ؛ /لاه , 
والمنتهئن: 557/5 . 

(0) ص 54 2705, وضعفه في الإنصاف: 2779/75 والمذهب أنه يلزمه نفقة الماضي ولو لم يفرضها 
الحاكم . الإقناع: 6 /57» المنتهئ: 5 //47 4 . 

(1:) قال ابن قندس: «من خط ابن مغلى: في كلامه نظر من وجوه: 
(أحدها): أنه يوهم أن في الإرشاد إثبات خلاف » وليس كذلك » بل ذكره جازما به. 
(الثاني): أن ذكره عن الرعاية ما ذكره يوهم أنه لم يسبق إليه » وهو في الإرشاد» فكان عزوه 
إليه أليق . 
(الغالث): أن قوله:) وفي الانتصار (» إلى آخره لم يبين فيه على ماذا فرعه ؟ وهو فيه مفرع - 


506 


الفروع 


حاشية 
قن نصر الله 


الغروع 


حاشية 


الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي » وهو ظاهر «الكافي)» فإنه فرّع عليها: لا تثبت 
في ذمته » ولا يصح ضمانها ؛ لأنه ليس مآلها إلئ الوجوب . ولو استدانت وأنفقت, 
رجعت» نقله أحمد بن هاشم » وذكره في «الإرشاد) » ويتوجه الروايتان فيمن أدئ 
عن غيره واجبا. ومن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع » سقطت. وفي 
(الرعاية» ‏ وهو ظاهر «المغني») ‏ : إن نوئ » أن يعتد بها ومتا تسلم من يلزمه 


شلمها او يذلت هن اولي فلها النفقة » وعنه: مع عدم صغره » وعنه: يلزمه بالعقد 


© قوله: (وهو ظاهِر الكّافي ؛ فَإِنَه رع عليها: لا [تَثبْت](" في ذِمّتِه) ليس 
في الكافي ذلك تفريعاً » وَإِنَما 0 (وعنه: لا 31 د ]0 في الذكة 
وولواحايي مر حب توما و٠‏ ذا لم 


ضَمَانَهًا) ٠‏ انتهىا 
© قوله: (ولو اسدّاتت وأنقَقّت » رَجَعَت) قوله هذه المسألة ؛ إِنَّمَا هى عل 
النولييانها لا تت في الذمّة » ولِهّذا ذَكَرَها في الإرشّادا*» مع أنه لم يذكر فيه 


إلا الرّوّاية القانية0 


- علئ الاستقرار بالفرض » وأنه مع ذلك يسقط بالموت»). ٠‏ انتهن من حواشي ابن قندس: ص 
2 /اه .١‏ 

)١(‏ في النسخ (يثبت) بالتذكير» وصوابه المغبت» كما في الفروع 94//9” » وهو الذي في الكافي: 
. 

(؟) أي ابن قدامة في المصدر السابق: 417/0 . 

(*) في النسخ (يثبت)» والصواب المثبت» كما في المصدر السابق . 

)0( في (ح)» (وسقط)» بفعل ماض وهو خطأ . 

(5) ص #75» قال فيه: «ومن غاب عن زوجته فاستدانت عليه قدر كفايتها لنفقة مثلها لزم الزوج 
قضاء ما استدانته») انتهىا . 

() وهي وجوب النفقة الماضية علئ الزوج إن كان قدرها حاكم وفرضها للزوجة . 


611 


مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذلته » وقيل: ولصغيرة. ١44-59107/‏ الفروع 
©» ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤهاء فظاهر كلام جماعة: لها النفقة 

وفي «الروضة): لاء ذكره الخرقي» قال: وفيه نظرء وإن بذلته والزوج غائب» لم 

يفرض لها حتئ يراسله حاكم » ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ١45/5 ٠‏ 


يد . ب 5 يي وح ايند 1 . 1 5 حاشة 
© قوله: (وقيل: ولصغيّرة) أي : يُوطأ مثلها(" . ابن نصر الله 


© قوله: (وفي الرّوضَة) وهو مُقتَضَئ كلام المحرر'" » قلا حَاجَة إلى الرّوضَة 
ين ذلك. قال: ف ىْ الميض 2 ((وعنه: [تَجب ا أبنت 00 قصَاعداً 


هه 
ع 


[التَمَقّة ]0 » ما لم تمعه ع يه اح 1 
الخرقِي7"): (ولَيِسَ عَليه دف تَقَقّة رَوجته إذا كان مثلها لا يُوطَأء أو مُنعَ منها بير 
عُذْرِء [وَإِنْ]”" كان المَنْمُّ م مِن قبله ؛ لَزِمته التَمَقَة) . 


00-6 يقال 


© قوله: (حَنَى يُرَاسِلّه حَاكِمٌ) يُربد به: حَاكِمٌ شَرعِيٌ يُعتَمَد علئ قَوله في 


.847/1١ لآن الصغيرة التي لا تحتمل الوطء لا نفقة لها. المغني:‎ )١( 

(؟) 5/و١ا.‏ 

() المصدر السابق. 

(4) في المصدر السابق (يجب)» بتذكير الفعل . 

(5) بعدها في المصدر السابق (بالعقد) . 

(7) والمذهب أنها إن منعت نفسهاء أو منعها أهلها ؛ فإنه لا نفقة لها. المقنع: 4 80//7 "2 الإقناع : 
5 /: ه - 5ه ء المنتهئ: 5 /57: » ووجه ذلك: أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعد 
العقدء فإن وجد؛ استحقت» وإلا فلا. المغنى: »*91//١١‏ الشرح: 5؟54//5 2*7 معونة: 
٠‏ قال المرداوي بعد نقله لكلام المجد: «فعلئ هذا ينبغي أن تجب النفقة علئ مانعها 
ئلا تسقط نفقتها من غير منع منهاء ولم أره وهو قوي » والله أعلم) انتهئ من تصحيح الفروع: 
4. 

(0») المختصر ص7١٠»‏ وقد ذكر نحو ذلك في (باب الحال التى يجب فيها النفقة علئ الزوج) 
ص .١7١١1١١١‏ 

(4) في المصدر السابق » ص 2٠١7‏ (فإن). 


1 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© ويشطر لناشز بعض يوم» وقيل: تسقط » وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضئى 
زمن يقدم فى مثله » عادت 2 وكذا لو سافر قبل الزفاف , وكذا إسلام مرتدة ومتخلفة 


دَللك20" , 


كد (وإن أَطَاعَت في غَييته نه فَعَلم) في الرعاية : (فقَلا تَمَقَة [لها] 9" 
حَتَّى يُعلّم أَينَ هُو ؟ ويمضي رمن دم في مله هو أو وكيله » وقيل: ااه 
الحَاكم له أو لِحَاكِم بَلَدِ مره ء كُمَا سَبَق). انتهئ . ويَقمضِي ذَلِك أَنَّهِ يُشترَط عِلمُ 
مَكَانِهِ » لا علمه بطاعتها . 


ه 1 2 اع قو موي ا 5 ىاه ا ون ري قر 2 

© قوله: (ومَضئ رَمَنْ تقدم في مثله) رَادَ في الرّعَاية: «يَقدم في مثله [هو. 
5 و 2 0 أ 8 هه ل هه 
أووكيله ](؟» وقيل: بَعدَ مُرَاسَّلّة الحَاكم له أو لِحَاكم بَلَد 0 

© قوله: (وكذًَا لَو سَائَر قَبلَ الرَّاف) سَمَدُه قَبِلَ الرّقَاف هى المسالة السَّابمّة ؛ 
وهي قول0: ون بَدَلَه والرّوج عَائِبٌ ؛ لم يُفرّض لَهَا حَنّى يُرَاسِلَه حَاكِمْ؛ 
وتعضي عن ُمكن قوقه في ينله6 1 , ري مَعَ اختتلاف الحكم, 
ولبانا لِمَ اكتمَئ م هما بعلمه » ولم يَشْكر ط مُرَاسَلَة حَاكِم ؟ وشتاك اشترط ذلك7*, 
ولوتشغرط فق التساقين مفو 1 من يُمكن قوم فيه660؛ كه َو كان اضرا ؛ 
4 كما قيده به في الإقناع: ؟ /؛ ه . 
(؟) الرعاية الكبرئ خ )]/١94(‏ » ونحوه في الصغرئ: 790/7. 
() في النسخ (له) » والصواب لبقت كباقي الرعاية الكبرئ خ (79١/أ)‏ » وكذا قيد بهامش (ح) . 
62 هذه الزيادة ذكرت في المغني: 4٠١/١١‏ » والشرح: 5 7"5794/7» والإقناع: 5 /57. 
(5) في النسخ (غيره) » والصواب المثبت كما في الرعاية الكبرئ خ (4١/أ)‏ . 
() الفروع: 99/9؟. 
(0) وهذا المذهب. الإنصاف: 57/155 23 الإقناع: 5 / 0 » المنتهئ: 557/5 . 


69 نقل المرداوي هذه المسألة عن المحب ابن نصر الله في 7 تصحيح الفروع : /د”. 
6 يعجب من هذا الكلام » فإن المصنف هت اشترط ذلك في المسألتين كما في الفروع: 0/5/0 - 


ع 


511 


عن الإسلام فى غيبته» والأصح تعود بإسلامها. وإن صامت لكفارة أو نذر أو الفروع 


رمضان ووقته متسع » أو نفلا ء وفيهما وجهء أو حجت لنذرء أو نفلا بلا إذنه» فلا 
وتذلتك 3 0 ؛ فَسَافْر؛ وَجَمَت التقَقة ؛ لآن السَمْر:هئة لا فينها + فل تتاسب 


4 


سقوط التَّمَقَّةَ به ؛ فَإِنّها إذا لم سقط بِإِنشَائِهِ ؛ فاستدامته يه أو 600 , 


2 1 


عو 


© قوله: (والأصَح [قوله]("2 تَعُود [بإسلامهما] 7)) عه يا 
بإسلامهما قَول القاضي”"؛ وعَودها كَالَاشِز قول ابن عَقِيل”". 


© قوله: (أو تَذْرِ) أي: فى الذْكة 


© قوله: (أو رَمَصضَان) أي : شباء: 


و 


٠ 5 5‏ هه 0 س0 10 أ 1 0 7 
© قوله: (وفي صَوم ؛ وحَج لِنَذْرٍ مَعيّنٍ وَجِهَان) أظهرّهما سُقوطها'" ؛ وهو 


5 - 86ه » قال في الأولئ: «وإن بذلته والزوج غائب ؛ لم يفرض لها حتئ يراسله حاكم ؛ ويمضي 
زمن يمكن قدومه في مثله». وقال في الأخرئ: «وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضيئ زمن يقدم 
في مثله ؛ عادت » وكذا لو سافر قبل الزفاف» انتهئ . 

.51/7 5 الشرح:‎ »"910//1١ المغني:‎ )١( 

(؟) هذه اللفظة يستقيم الكلام بحذفها وليست في الفروع: .7٠٠١/9‏ 

(*) في المصدر السابق (بإسلامها) » بالإفراد. 

(5) كذا في النسخ » ولعلها (عودها) ء بالإفراد؛ كما في هامش (ح) ليعود بذلك علئ النفقة . 

(5) لم أجد نقلا عن القاضي» لكن جزم به المغني: 5٠١/١١‏ » والشرح: 279/175 والمبدع: 
6ه وهو المذهب. التنقيح ص 55 ”27 الإقناع: 57/5 » المنتهئ: ؟ /01 ؟ 

() نقله عنه المرداوي في الإنصاف: 5 765/7 وصحح هناك خلاف قول ابن عقيل . 

69 قال المرداوي في تصحيح الفروع: : 01/9"*: «والصواب أنه إن كان النذر بإذنه ؛ فلها النفقة 
وإلا ؛ فلا». انتهئ وبهذا يجتمع في المسألة ثلاثة أوجه: 
به (أحدها): لها النفقة . ََ 


4 


حاث .- 


ابن نصر 


الله 


الفروع فلها النفقة . 9/..-١01.م‏ 
© وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها وبسنتهاء فلها النفقة. وفي 
«التبصرة»): في سقوطها في حج فرض احتمال » كزائدة علئ الحضر » وفي بقائها في 
نزهة أو تجارة أو زبارة أهلها احتمال. 9/+.م 


اله ظاهر ةا 5 


اك لعي الله 


5 ا 2 0 شّ 0 م 1 0 1 
© قوله: (فلَهًا التَمَقَة) والأظهّر أنّها إذا درت بإذنه؛ لم تسقط("©» وإن 
تَذَرَت قَبِلَ التُكّاح » ولم يَعلّم حَالَ التّكاح به ؛ سَقَطّت» وإن عَلِمِ ؛ قلا(" . 


© قوله: (أو مكتوبَةٍ في وَقتها) في المحرر”؟': في أَوَل [وَقتها ]|'*2) . 
٠ 5‏ 60 ا ع ض 7 0 -ه - ره 7 
© قوله: (أو رَبَارَة أهلها احتِمّال) وأمّا سَمَرّها لانقطاع تَمَقتِها لتطالب بها عند 
حَاكمٍ» أو لتَفْسَخ يِكَاحَها يسبب انقطاع تمتها لِعَدَم حَاكِمٍ يلها يرَى هسح 


(010 
(00 


ف 


62 
(0 


2 (الثاني): لا نفقة لها وهو اختيار المحب ابن نصر الله » قال المرداوي: (وهو أولئ من الوجه 
الأول» انتهئ من تصحيح الفروع: 587/0 » وهو المذهب . التنقيح ص5 5 27 الإقناع: 6 //1ه ‏ 
المنتهئ: 5 /: ه: » لكنه استظهر في التنقيح عدم سقوط النفقة إن كان النذر بإذنه» والإقناع 


والمنتهئ قطعا بسقوطها مطلقا . 

00 (الغالث): إن كان النذر بإذنه ؛ فلها النفقة » وإلا ؛ فلا . وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع : 
00 

. 6 


وبهذا يظهر أنه لا خلاف بين قول المحب ابن نصر الله وقول المرداوي في الوجه الثالث في 
المسألة السابقة» وهو الذي استظهره في التنقيح ص5 "» وخالفه كل من الإقناع: ؟ /لاه ‏ 
والمنتهئن: 5/5 5غ . 

وكلامهم يقتضي التسوية فيما لو نذرت قبل النكاح ؛ فإنه لا نفقة لها علم الزوج بالنذر حال النكاح 
أو لاء قال في الإقناع: ؛ //1ه «أو كان نذرها قبل النكاح في وقته فلا نفقة لها») انتهئ » ويحمل 
عليه ما في التنقيح ص" 5 ”2 والمنتهئ: ‏ /5 40 . 

7 ؛» وينظر المعونة: 2187/٠١‏ وشرح المنتهئ: 775/7 . 

في المحرر: ١1١5/7‏ » (الوقت)» بالتعريف ب(ال». 


اع 


أ 5 2 يٍِ 5 0 5 0 0 سر 
نِكاحها بذلك ؛ قيحتمل: أن لا تسقط بذلك ؛ لأنه ضَرُورَة ؛ كَمَا لو حرجت إلا 


حَاكِم بده لُطَاله يتَققتها!'" ويحتول : سُقَوطها('" ؛ ويحتمل : القَرقٌ بين قَصير 
الصفية وطرول 111 ١‏ وله أيضاً يفم » حَاشيَة د شَرِيفَةٌ: المعتدة من وط ييز هل 


أ 9و 


تسقط تَمَقَتُها عن روجها مُدَّة العدَّة؟ ل عد فد فاه روقان السَّافِعِية : 
تسقط 20 وقد يُوحَذْ من قول أَصحَابنًا ب ل اين ارت 
مَحبُوسَةٌ عنه بحن » بل هُو أعظّم من الكبس ؛ اع لات الاستمتًا 4 


آ ره 


وعِدّة الشبهّة لا يجوز مَعَهَا استمْتَاعَ » ويكَكَرّحٌ فى جواز استِمُتاعِه منها بِمُقَدّمَات 


() وهذا الاحتمال قوي» ولعله يؤخذ من قولهم: «وإن سافرت لحاجتها فلا نفقة لها» التنقيح 
ص" 5 2٠7‏ الإقناع: ؛ //01 » المنتهئن: 5 /*57 4 » فإنه يفهم منه إن كان السفر لضرورة فإن النفقة 
لا تسقط. 

(؟) لعله بناء علئ أن السفر يفوت الاستمتاع علئ الزوج ويمنع التمكين . 

() والمعنئ إن كان السفر قصيرا ؛ لم تسقط النفقة » بخلاف الطويل » وفرق في الإقناع: 6 //51 بين 
من لو سافرت وهو ليس بصحبتها ؛ فإنها تسقط » ومن سافرت وهو معها متمكنا من استمتاعها ؛ 
فلا تسقط . 

و63 قال في المبدع: 1945/4 :١110‏ «فإن وطئت زوجته فحملت فالنفقة علئ الواطئ إن وجبت 
للحمل » ولها علئ الأصح إن كانت مكرهة أو نائمة » وإن كانت مطاوعة تظنه زوجها فلا) انتهئ , 
قال ابن قائد فى حاشيته: ٠/5‏ ؛ : «قوله: ولها علئ الأصح... إلخ الظاهر أن في العبارة نقصا 
تقديه: ولها علئ الزوج النفقة أيضا علئ الأصح... إلخ» انتهئ » ونقلها في الإنصاف: 
+ 7/”"عن الترغيب والبلغة» ولذلك جعلها في المبدع هي المذهب» ولم يتعقبها في 
الإنصاف بشيء» قال في المنتهئن: 579/5 : «وعلئ زوج ما لا غناء لزوجة عنه ولو معتدة من 
وطء شبهة غير مطاوعة) انتهئ » وبذلك يظهر أنه مشئ علئ ما ذكره في المبدع » ونقله في 


الإنصاف . 
0( علئا الأصح في مذهبهم. تحفة المحتاح : وم مغني المحتاج : م ]ااه » نهاية المحتاج : 
1 . 


() من حبست ولو ظلما فلا نفقة لها. التنقيح ص55 "2 الإقناع: 55/5 » المنتهئ: 4 /1 0غ . 


اع 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


8 فصل: وإن أعسر بالقوت أو الكسوة.» أو ببعضهماء فلها الفسخ علئ اللأصح 
(ه) وصاحبيه » والظاهرية » علئ التراخى أو الفور» كخيار العيب » وذكر ابن البنا 
وجها: يؤجل ثلاثاء وهو أصح قولي (ش)» ولها المقام» ولا تمكنه ولا يحبسهاء 
ونفقة الفقير في ذمته ما لم تمنع نفسهاء ثم إن أحبت الفسخ » ملكته على الأصح . 
م رمام 


41 


الوَطءِ وَجِهّان » قياساً علئ الأَمَة في يذه الأيق ا م وال طهر :لمن كم ويتماه 
أيضاً تك » وإن مَرِضّت ؛ لم تَسقط تَمَمَتّها ؛ لأ المَرَض عَارِضصٌ يتَكَرّرء أشبه 
الحيض ذَكَرَه في المغني7" . 

وإن ا عشربالفوف أو الك 


© قوله: (أو [بعه نعضهما]20) البعض يَصدُقٌ على القييل والكَثير» والظَاهِر أن 
َكَل ذلك ما بده د يو المَرأة عُرقاً» وبذلك أَفتّيت في جُمَادَى الآخِرّة سَنَة 


سَبْع وثلاثين وتَمَانِمائة/*) 
© قوله: (ولا تُمَكنه) قال في الكافي0©: «ولا يَلرَمُها التّمكين من الاستمتّاع , 


)١(‏ وقد سبق ذكر الوجهين فى التعليق علئ القول (05؟1/7)» وما استظهره هنا خالاف المذهب » كما 
كك ١‏ 

(؟) 1720/٠١‏ » وهو المذهبء لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته؛ فلا نفقة. التنقيح ص55 ") 
الإقناع: 5/5 0» المنتهئن: 50١1/5‏ 07 » ووقع غلط في التنقيح ص57 ”27 في مسألة من 
وزلخ نفسيها ء از لنهنا فجاءت هكذا: «لم تلزمه النفقة) والصواب: «لزمته النفقة) بدليل ما بعدها 
ف الاق 

(0) خيرت بين الفسخ فورا ومتراخياء والمقام مع منع نفسها أو دونه. التنقيح ص57 "27 الإقناع : 
55-5 ء المنتهئ : 8/6 ه46 ب هه غ4.. 

(:) في الفروع: 2707/9 (ببعضهما) » بزيادة الباء من أول الكلمة . 

0( لم أجد من وافقه . 

)١(‏ 5/6و. 


ا 


© فصل: يلزمه لرجعية نفقة وكسوة؛ وسكنئ » كزوجة ‏ وكذا لكل بائن حامل 9-٠‏ الفروع 
نص عليه » وعند أبي الخطاب: بوضعه » وفي «الموجز) و«التبصرة» » رواية: لا يلزمه, 
وهى سهو»ء وفي «الروضة»: تلزمه النفقة ع وفي السكنين روايتان» وعنه: وجوبهما 
لحامل » وعنه: لها سكنئ » اختاره أبو محمد الجوزي» وفي «الانتصار): لا تسقط 
بتراضيهما كعدة . ومن نفاه ولاعن » فإن صح . فلا نفقة » فإن استلحقه » لزمه ما مضئ . 
ولا الإقَامَة في مَنْزِله ؛ لأَنْ ذلك في مُقَابكّة التق قلا يجب مَعَّ عَدَيها)(©. حاشية 


ابن نصر الله 
1 
مرف ومن ل م 5 وسب (") 
يلرّمه إرجعية نفقة» وكسوة. و 


© قوله: (فإِنْ صَحَّ ؛ قلا تمَقّ) أي: الَلَعَان على الحَمْل بِعَدَم لَحُوقِه يه . 

© قوله: (فإِنْ [استَلحَقَ]) ؛ لَرِمَهِ مَا مَضئى) فإِنْ جَاوَرٌ الحَمْلُ أكثر مُدَة 
الحمل» ولم تضعه ؛ فَالظاهِر قوط التَققّة ؛ لِعَدَم لَحُوقِه به» أشبه حَمْلَ 
العُلاعِئّة » وقد أفتّيت يذلك سَبَةٌ حَمْس وكلاثين0". 


)١(‏ والمذهب أنها لو اختارت المقام ؛ جاز لها أن لا تمكنه من نفسها. التنقيح ص47 27 الإقناع: 
» المنتهئن: 50/5 . 

(؟) قال في الإنصاف: 5 ٠08/7‏ : (ابلا نزاع» » وينظر الإقناع: 5 /4 5 » وهو مقتضئ المنتهئ: ؟ //57 5 ٠‏ 

(*) والصحيح من المذهب أنه لا يصح نفي الحمل حتئ تضعه أمه » ثم لاعن بعد وضعه . الإنصاف: 
05/7 » الإقناع: /9 250 المنتهئن: 2/٠/5‏ وعليه فتجب النفقة لحمل ملاعنة إلى أن 
ينفيه بعد وضعه. الإقناع: 00/5 » المنتهئ: ؛ //51 ؛ » قال في الإقناع: :0٠/5‏ «فتجب علئ 
زوج لناشز حامل » ولملاعنة حامل ولو نفاه؛ لعدم صحة نفيه» انتهئ . 

(5) في الفروع: 270/9 (استلحقه) ‏ بإضافة ضمير آخر الكلمة . 

(5) يقصد سنة خمس وثلاثين وثمانمائة » وقد نقل ابن قائد هذه المسألة عن المحب في حاشيته: 
5/5 5 » ولم يتعقبه » قال الشيخ ابن عثيمين 485: «لكن هل يرجع عليها بما أنفق بأن الولد ليس 
له؟ الظاهر نعم» انتهئ من حاشيته علئ الروض: 4760/7 » وقد مضت هله المسألة في 
ص 4 7. 


لاع 


لفروع وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا » رجعت علئ الأصح » وبالعكس يرجع عليها 
علئ الأصح. وفي «الوسيلة»: إن نفئ الحمل» ففي رجوعه روايتان» وإن ادعت 
حملا » أنفق ثلاثة أشهر . نص عليه ٠‏ ؟/.م 
© قال في «الترغيب» في حامل من شبهة: وهل يلزم الزوج نفقة ؟ تلزمه ؛ لمكرهة 
ونائمة » لا إن ظنته زوجهاء ولا شيء لمتوفئ عنها » كزانية » وعنه: لها سكن » اختاره 
أبو محمد الجوزي » فهي كغريم 7١/5 ٠‏ 


5-1 


0 © قوله: (أَنَقَقَ ثَلانَة أشهرٍ) وهل ايتداءع الا شود الغلاثة من عخي دَعوّاهاء أو 
مِن حين طلاقِها ؟ ظاهر كَلامِهم الأوّل7". 


© قوله: (ولا شَّيءَ لِمُتوفى عَنْهَا) وإن مَاتَ الزَّوج في عِدَة البَائْن حَامِلاً ؛ 


مس) اي هبر . سور سه 0 00 20 هه 7 ' اه 2 3 


التَركة ؟ لم أجد به تقلا فى المذهب7"), دك انر احاجن" أن المشهور عندّهم: 
ف قر افر ا در 
وَجِوبُها في مَالِه!؟. 


)١(‏ ونقل ابن قائد فى حاشيته: 58/5 4 » عن الشهاب الفتوحي هذه المسألة فقال: «وهل ابتداء 
الثلاثة من حين دعواها أو من حين طلاقها ؟! ظاهر كلامهم: الأول» ومقتضئ تعليلهم الثاني») 
انتهئ » والصحيح أنها من ابتداء زمن ذكرت أنها حامل منه. معونة: 1174/٠١‏ » كشاف القناع : 
4 »ء شرح المنتهئ: 7101/8 . 

(؟) لم أجد فيها سوئ قول ابن قائد في تعليقه علئ قول الفتوحي: (ولا نفقة لبائن غير حامل » ولا 
من تركة لمتوفيئ عنها) انتهئن من المنتهئن: 51/5 : » فقد قال ابن قائد: «قوله: (ولا من تركة 
لمتوفئ عنها)» ولعل مثلها: بائن حامل توفي عنها) انتهئ من حاشية المنتهئ لابن قائد: 
84 » وعليه فتسقط نفقة بائن حامل توفي زوجها عنها في العدة. 

() أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكرء الفقيه المالكي» المعروف بابن الحاجب » صاحب 
التصانيف » كان من أذكياء العالم » من أشهر تصانيفه: المختصر؛ وجامع الأمهات » وغيرهاء 
توفي بالإسكندرية سنة 155 5ه. 
وفيات الأعيان: 58/7 ” » سير أعلام النبلاء: 7515/7 . 

62 لأن البائن عندهم في السكنئ ونفقة الحمل كالرجعية . جامع الأمهات: ص 707. 


ا 


قال7": (ورَوَئ ابن تَافِع7"©: هي والمتَوَفئ عنها سَوَاءٌ) . 


هلام 36ج 


6 كما في المصدر السابق . 

(؟) عبد الله بن نافع بن ثابت أبو محمد» ويعرف بابن نافع الأصغر» من ذرية الزبير بن العوام» وهو 
الفقيه» صاحب مالك » وله أخ اسمه: عبد الله » ويعرف بابن نافع الأكبر» ولم يكن فقيها. توفي 
ابن نافع الأصغر سنة 17١7ه.‏ الديباج المذهب: ص171» شجرة النور: ص85 . 


ع 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وإن كان أحد الورثة موسرا ؛ لزمه بقدر إرثه » هذا المذهب » وعنه: الكل» ولا 


يعتبر النقص » فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له وعنه: بلئ ؛ كاتفاق دينهما » وفيه 


ا ا ب فيهما غير عمودي نسبه » وفي الموجز في الثانية 
روالةة قور الف توه اوه المع كنس الله قرية الا ارو هين 0000 


ا 
6ه 08 


2 


2-0 ليوك في الب علن الا في قرام 


انتماء الحرفة لوُجوب تمق القريب (©» والأظهّر عَدَمُ اللزُوم ؛ لِمَثُول هبق 


(010) 


6 


ف 


62 


قال في الفروع: :7١5/9‏ (وجزم جماعة يلزمه» . انتهئ » قال المرداوي: «فما نقله المصنف عن 
جماعة باللزوم هو الضحيح وعليه أكثر الأصحاب»). انتهئ من تصحيح الفروع: 217/9 وهو 
المذهب . الإنصاف: 27/1١/١5‏ الإقناع: 77/5 » المنتهئ: 457/5 . 

قال ابن رجب في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة: «وأما وجوب النفقة علئ أقاربه من 
الكسب ؛ ؛ فصرح القاضي في خلافه » وفي المجرد » وابن عقيل في مفرداته» وابن الزاغوني ) 
والأكفرون بالوجوب». انتهئ من القواعد: 1/8 . 

قال ابن رجب: (وهو ضعيف » وأظهر منه أن يخرج علئ الخلاف في إجبار المفلس علئ الكسب 
لوفاء دينه» . انتهئ من المصدر السابق » وسيذكر ذلك المحب في التعليق علئ القول الآتي» 
قال المرداوي: «ليس في كلام المصنف إفصاح بالروايتين اللتين بنئ عليهما صاحب الترغيب 
المسألة» انتهئن من تصحيح الفروع: 518/0 » ثم ذكر عقب ذلك قول ابن حمدان وهو: «فإن 
عدم الحرفة» وقيل: إن قدر علئ الكسب لا حرفة ؛ فروايتان» انتهئ من الرعاية الكبرئ خ 
(5١/ب)»‏ وتنظر الروايتان في الكاف: ه/7١٠.‏ 

قال ابن رجب: «القدرة علئ الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته علئ أقاربه» صرح به القاضي 
في خلافه) انتهئ من تقرير القواعد: 17/7 » قال في الإنصاف: 5 4/7 5٠‏ : «واقتصر عليه في 
القواعد) انتهئ » وقال الموفق: «وإن قدر علئ الكسب من غير حرفة ففيه روايتان ؛ إحداهما: لا 
نفقة له ؛ لأنه يستغني بكسبه أشبه المحترف) انتهئ من الكافي: ٠١7/0‏ » وفيه دليل علئ- 


ك/ا 


في الأولة » قاله في «الترغيب» » وجزم جماعة: يلزمه » وقالوا: ولآنه كالغني في أنه 

يلزمه نفقة قريبه» وتسقط عن أبيه نفقته» فكان كالغنى في حرمان الزكاة. ويقدم 

الأقرب فالأقرب » ثم العصبة » ثم التساوي» وقيل: يقدم وارث» ثم التساوي » فأبوان 

يقدم الأب» وقيل: الأم» ومعهما ابن» قيل: يقدم عليهماء وقيل: عكسهء وقيل: 

فيهما سواء» نقل أبو طالب: الابن أحق بالنفقة منهاء» وهي أحق بالبر. -:١١/5‏ ١١م‏ 
© ومن لزمه نفقة رجل » لزمه نفقة امرآأته . 1م 

وَوَصِيَّةِ » ونحوهما. 


© قوله: (فى الأَوَّلّه) أي: اشترَاط انتّاء الجرّة في [الإنمّاق]0©» ذَكَره في 
7 


القوَاعد" عَن اليرَغِيب ؛ وضَكفهِ» وقَال: الاير معد يُخَرّج على الخلاف 


فى إجبَار المفلس علا الكَسْب لوَقَاءِ دينه) : انتهئا 1 


هه 
0 


© قوله: (ومَعَهُمَا ابنٌ) ويتوَجّه أن البنت كالابن ؛ لِمَسَاوَاتِهَا للابن في 


الرلد"ام 
© قوله (ومن لرمه َه وَل لَِمه َه امْرَأتَه) وهّل كَلرَمه نَمَف ع 0-0 


آ# سه و سه 


له ومس كنا فى تَفَقَةَ ارين اي ا ار 
ولِهَذَا لَزِمَت من مَال يَتيم' رم ده رضي ا للشة وقلم اروم أطي 


- أن القادر علئ الكسب بالحرفة لا نفقة له» ومفهوم كلام المتأخرين يقتضي ذلك فإنهم أوجبوا 
النفقة للقريب الذي لا حرفة له ويفهم منه أن من له حرفة لم تجب له نفقة. التنقيح ص48 27 
الإقناع: 55/4 » المنتهئ: 551/5 . 

. 17/7 في النسخ (الإشفاق)» وهو خطأ؛ وصوابه المثبت ؛ كما في تقرير القواعد:‎ )١( 

. وذلك في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة من المصدر السابق‎ )٠( 

(*) كلامه قوي متجهء ولذلك جاء في المنتهئن: 57/5 : «فيقدم ولد علئ أب» انتهئ » والولد 
يشمل الذكر والأنثئ » واقتصر في التنقيح ص8 ”2 والإقناع : ؛ /"علئ (ابن). 

(4:) ولزوم نفقة اليتيم من ماله اتفاق بين الفقهاء. مراتب الإجماع ص57١»‏ وأما تعليمه ما ينفعه 
وتأديبه فينظر: الفروع: 5 7١/‏ ط: عالم الكتب» الإقناع: 5٠١/7‏ » المنتهئ: ؟/7٠5-0 .60٠‏ 


6 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


لفروع 2 © ويلزمه إعفاف أمه كالأب. قال القاضي: ولو سلم» فالآب آكدء ولأنه لا 
يتصور؛ لأنه بالتزويج » ونفقتها عليه » ويتوجه: تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها. 
وهو ظاهر القول الي اا ا ل ب 


وتقدم في أول الفرائض: هل رم م العتيق نفقة مولاه ؟ . /و١م‏ 


8 وفي «المنتتخب): 5ط من هى تحته لرضاع ولدهع لم يجز ؛ لأنه 


شة و ا" 
ا ولقشور قَويه كوه عنه » وقِياسَاً على الرَّوجَة 
© قوله: (وتَمَقَتها عليه) أي: على روج . 


رس سس لله 


© قوله: (ويَتَوَجَّه : تَلرَّمَه نََقَة) أي : : تقَقة روج . 
© قوله : رون ]تعدو تزويج د م بدونهًا) أي : : تزويج الم 


© قوله: (هل بَلَمِ العتِيقّ تَفَقّة مَؤْلاه ؟) مُقعَضَئ قوله: تعالى: وَل أ 
مل 7435" لَرُومُ السَّيِّد 0 لَسَّلِ تمق 000 1 


© قوله: (لألَه د َفعَهًا) فَعَلى هَذَا لا يَجُوز للرّوجّة إيجار تفسها 


6 لم أجد فيما وقفت عليه من تعرض لذلك » وكذا لم يذكروا في نفقة الزوجة أنه يلزم زوجها نفقة 
تعليمها وتأديبها . 

(؟) في الفروع: 719/9 (إن) » بطرح الواو. 

(0) سورة البقرة: (7758). 

6 وهو المذهب . قال في الإقناع: 5 /717: «(ويجب علئ المعتق نفقة عتيقه») انتهئ » وهو مقتضئ 
التنقيح ص48 27 والمنتهئ: 577/5 » فإنهم قالوا: «ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء» , 
ابو حب لاس الح ور مسد ورية وااواواتي لكر ري ااال 
في عموم قوله تعالى: وَعَل ألْوَارثِ مِثْلّ ك4 سورة البقرة: (777)) انتهئ بتصرف يسير من 
شرح المنتهئ: 741/7 » ونحوه في المعونة: .70٠١/١٠١‏ 
واكن لحل يضقا اللتروع اققية اروم اعون طق نبز لاجرو انالك لالد القر انع من اروم 
(فيتوجه منه: ينفق علئ المنعم » واختاره شيخنا » ونقل الجماعة: لا) انتهئ . 


7 


ثم فيه لبناء » وعند شيخنا: لا أجرة مطلقاء فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه. 
ولا بلزمها إلا لخوف تلفه» وله إجبار أم ولده مجاناء ولزوج ثان منعها من رضاع 
ولدها من الأول. نص عليه إلا لضرورته » نقل مهنا: أو شرطها . ٠١/9‏ 


ِرَوجهاء ولا لغيره إِجَارَة خَاصَةَ أ مد مُعَدَرَةَ بالمّدّة » بل إِجَارَة مُسْكَرَ شرَكَة لخيّاطة 


ثوب ونحوه وَهو متّجة10 . ظاهِر كلام المُكحي7: لا جوز إِجَارَتها تَفسّها لاه 


5 5 2 . 4 5 َ 2 َه 5 ع ل رع 
8 قوله: ( ثم فيه) أي: في الشهر'"» وبحّطه أيضا رف » أي: كُمَا لو استَأجَرَها 
0 > لير ل َ 
شهراء ثم استاجرها في الشهر لبتءِ » ونحوه. 


© قوله: (تَقَلَ مّهَنَا: أو شَرطًِا) أي أن تَشتّرِط رَصَاعَه في التّكا اح 47 صَرَّح 
به في المُستوعب جَازِمَاً به0*): , َ ملي ا مي 
فهّل للثَاني مَنعُها منه؟ ظاهِر إطلاق الأصححاب: له ذِكء وقد تدم في عِشر ف 
النسَاء57): (يَصِحّ تزويج مُستَآجَرَةٍ لرضاع) , وطاده مَعَ بَقَاءِ الإجَارَة؛ 9 
يَذكرُوا هَل لِلرَّوج مَنعْها مِن الرّضَاع الذي | ستؤجورت عليه ؟ فلبحرّر ذَلِك 20 


6 لم أجد فيما وقفت عليه من فصل مثل هذا التفصيل » ولكنهم صححوا استئجار الزوج لزوجته 
لرضاع ولده. التنقيح ص١55‏ » الإقناع: 501/1 » المنتهئ: 87/7 . 

(؟) نقله عنه الفروع: 27٠0/9‏ والمبدع: 777-771/4» والإنصاف: 57/8/74 . 

(9) ذكره أيضا ابن قندس في حواشيه: ص 7”57. 

62 قال ابن قندس في التعليق علئ هذا القول: «يعني شرطت المرأة علئ الزوج الثاني أنها ترضع 
ولدها من الزوج الأول». انتهئ من المصدر السابق . 

6 وصرح به المبدع: 777/8 جازما به» وهي المذهب . الإقناع: 59/5 » المنتهئ: 5 /50: » ولم 
أجد فيه عن المستوعب عزوا. 

030( الفروع: //99. 

(0) بل ذكر الموفق هذه المسألة في فصل خاص فقال: «وإن أجرت المرأة نفسها للرضاع » : 
تزوجت ؛ صح النكاح » ولم يملك الزوج فسخ الإجارة» ولا منعها من الرضاع حت تنقضي 
المدة ؛ لآن منافعها ملكت بعقد سابق علين نكاحه» فأشبه ما لو اشترئ أمة مستأجرة ؛ أو دارا- 


0 


الفروع 


#عناشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© فصل : بلزمه نفقة رقيقه عرفا ولو أبق وأمة ناشزا. 1/9مم 

روا يي ار مويو با 
معاوية بن الحكم فر ا 
والزي يَقَوَّئ عندي : ل 1" مَنعها ؛ ؛ لَسَبقٍ حَقَ المستأجرء بيده حكابة 
الخلاف في وَطء الرّوج إذا أَصَرَ لبن ري م 
الممستأجر ذ في الْلبْن بَاقٍ» وأَنْ الرّوج هَل يُمنَع من إفْسَادِه ِوَطيْه» أم لا؟1"' و وفي 
الرّعابة7'؟: «[إن |7" تَرَوجَتَ ت يآتحر ؛ قله منعها يبن إرضاع وَلَدِها من الأوّل ما لم 
يضطرّ إليهاء قال الم ان لاون استأجَرّها لِرَضَاعِه » وللرّو ج00 
وَطؤُّها مَا لم يَفسّد اللبن» فَإِنْ قَسَد ؛ٍ فَلِلمُسِتَأجر فس الإجَارّة» كُمَا سبق 


ا 


راق تدرب الوَّطءِ) 1 انتهىا . 
صا 
0و و 00 م»ء» .. | (50) 
يلرّمه نفقة رَفِيقه 
©ا قوله: (ورَغْي جَارِيَة [الحكم]!" في مَعنَاه) صَوَابَهِ: جَارِيَة مُعَاوِيَة بن 


-- مشغولة). انتهئ من المغني: 4794/١١‏ » وتبعه في الشرح: 5/55 » وذكرها في المبدع: 
4 :» وهي المذهب . التنقيح ص8 ٠‏ ”27 الإقناع: /577 -/577 » المنتهئ: 5 /1865. 

)١(‏ ينظر هذا الخلاف في الفروع: 2775/6 والإنصاف: 57/7١‏ -477 » وغيرهاء والصحيح 
من المذهب أنه يجوز للزوج وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا أضر باللبن أو لا. التنقيح 
ص8 ١‏ "27 الإقناع: 5717/7 » المنتهئ: 6 /1860. 

(؟) الرعاية الكبرئ خ .)]/١55(‏ 

(0) في المصدر السابق (وإن) . 

(4) بعدها في المصدر السابق (رحمه الله تعالى) . 

(0) بعدها في المصدر السابق (الثاني) . 

(5) وهو المذهب. التنقيح ص4 5 "2 الإقناع: 59/5 » المنتهئ: 557/5 . 

(0) في الفروع: 2777/9 (معاوية بن الحكم)», ونسخة المحب لم يثبت فيها إلا «الحكم).- 


0 


© ويريحه وقت قائلة » ونوم » وصلاة » ويداويه وجوباء قاله جماعة . وظاهر كلام الفروع 
جماعة: ستحب » وهو أظهر . .. ويركبه فى السفر عقبة » وتلزمه إزالة ملكه بطلبه ‏ 
وامتناعه مما بلزمه فقط . نص عليه » كفرقة زوجة . ؟/:١م‏ 


© وتجوز المخارجة باتفاقهما بقدر كسبه بعد نفقته» وإلا لم يجز . 5/9م 


الحكه7". حاشية 


فر 


© قوله: (وظاهر كلام 1 ال ب وهو أله )وك تَقَدّم فى فى أوّل 
لور 11د نولك قار امطتن» ند عله هوق زه تلهج وول كوي 0 


8 قوله: (بطلبه) أي: العبْد 


ل 


© قوله: (وامتتاعه) أي: السيّد 


ا قوله: (وتَجُورٌ المُخَارَجَة) المُكَارَجَة: أَنْ يلم رَقِبِقَه 


يوم » أو شّهر شي 


4 


لغسر 


© قوله : (باتفاقهما) 0 اليل والير 0 


وكذلك نسخة ابن قندس فقد صوبها كما هنا. حواشى ابن قندس: ص 2759 2777 وتبعهما 

في هذا التصويب المرداوي في تصحيح الفروع: 01 

» معاوية بن الحكم السلمي؛ الصحابي الجليل المشهور بحديث الرجل الذي عطس في الصلاة‎ )١( 
فشمته معاوية» فأنكر عليه الصحابة » فبين له الرسول : أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من‎ 
7/1/١ كلام الناس. رواه مسلم فى صحيحه » كتاب الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة:‎ 
.118/5 الإصابة:‎ » 4١ 5/6 ح/اله » ولم تشر المصادر لتاريخ وفاته. أسد الغابة:‎ 

(0) الفروع: 79/0 . 

ف والمذعي أندلة معيه وت كه انض[ > الاتضاتف :19م قال فد: «ووجوب المداواة قول 
ضعيف) انتهئ » وينظر: الإقناع: 71//١‏ 29 المنتهئ: ./860/١‏ 

(:) المغنى: 55/١1١‏ » الشرح: 57/75 5 5# 5 » المبدع: 0/4 77» الإقناع: 2771/5 المنتهئ : 
1/5 . 

(0) وهذا المذهب . التنقيح ص4 5 27 الو قناع : المنتهئا : 5 //5: . 


0 


الفروع 


© قال ابن عقيل: لا يجوز الوسم إلا لمداواة» وقال أيضا: يحرم لقصد المثلة 


ويجوز لغرض 4 1 نقل ابن هانئ: يوسم » ولا يعمل في اللحم, وكره أحمد 
خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة, وقال: لا يعجبني أن يخصي شيئًا. وحرمه 
القاضى وابن عقيل 2 كال دمى . 4 / اميس 


ا 
ابن نصر الله 


© قوله: ا يك الرمَخْشَرِي07: ا 
00 1 . وك 
في البهائِم؛ ولم يرق بين مَأكُول منهاء وغيره7". مّه حَرَّمَهِ البَعَوي”" في 


بَهِيمَةَ ؛ إلا المَأكُولَ في حَالٍ صِغَّرِه اك 


© قوله: (إلاخَوف عَضصَاصَة) الجَوهّرِي(*. «[وفي ]7 هَذَا الأمر عَصَاصَة ‏ 


أى : 1 [ومَنقصَة]0")) ٠‏ انتهن ٠‏ كأ 50 أنْ يَكَافَ تَقْصَاً في كَمَنها 
لِهَرَالَهَا» ونحو ذلك . 
60 محمد بن عمر بن محمد» أبو القاسم الزمخشري» النحوي» اللغوي » المعتزلي» المفسرء 


68 
20 


(00) 
(0) 
(03) 
© 


صاحب الكشاف» والفائق» كان رأسا ة فى العربية » والبلاغة. ٠‏ توفي سنة /01ه. وفيات 
الأعيان: »١74/6‏ الجواهر المضية: 5 . 

الكشاف: 2560/١‏ » ذكره عند الآية )١١9(‏ من سورة النساء . 

الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» أبو محمد البغوي » الشافعي » محبي السنة » ركن الدين» 
المحدث » المفسر» صاحب التصانيف » ومن أشهرها: معالم التنزيل » وشرح السنة » توفي سنة 
7ه العبر: 4 //ا» طبقات السبكي: 175/1. 

معالم التنزيل: 789/7 » ولم يقيده في المعالم بذلك . 


. الصحاح . مادة: (غ ض ضص) . 


في المصدر السابق » (في)» بلا واو. 
باكلقهن نزح )نور اندى بوايتنها: 


2/0 


© باب الحضانة: لا حضانة إلا لرجل عصبة,» أو امرأة وارثة » أو مدلية بوارث , 


أو عصبة . ؟/دمم 


الضَائة 
قوله: (إلالِرَجُلٍ عَصَبّة) هَل يَدخُل المولَى المُعتق في المَصَبَة المُستَحقَين 
ِلحصَائة ؛ أنه عَصَبَةٌ في الميرّاث » أو لا [لاه يتيب ؟لم جد مر تعر فين 
لذَلِك وقْوّةُ كلايهم تقتضي عَدَمِ دُخُوله فيهم,» فَليْحَققَ. وَظَاهِر عِبَارَتِهم 
دُُوله ؛ لأنّه]*" عَصَبَةٌ وَارِث ء وَلَو كان امرَأةَ ؛ لأنّها وَاركة(" . 


66 ءَسَ نوه 


ا قوله: (أو مُدْلِيَةٍ وَارثْ) يَدخُل في هَذَا أمُ أخ من الأب ؛ لأنّه دلي إِلَيه 
بأَخِيه » وهو وَارِثٌ» َلّو قيل: اوس ب يد بعرو 
الأخ . . وبخَطه نهم 4 لم يتَعَرَض المَصَئف #86 | وكذ يا لعظ فهو تقل لنكناء بها 
احا م001 ول تجد ذلك ري في كلام الأستاب إلا ايب 


المغني لماعَللَ الرّوَاية مع اسادة ولاية الاح بِالوَصِيّة قَال©): (لْأَنّهَا ولابة 


كيل إن قير ظرعاء كلم بز ألا برضي يها #الفقيانة+ وكذلك ذكره ني 

الكَافي2*0 فَهَذَا يَحتَول أنه َِامٌ عَلَ أصل مُه الو اديع الأباان سيد 
كُون هذَا كلل الريح في مذ اتاد الحقائة لصب » وتحقول ها 
على أصل لِلِخَضْمٍ دُونَ المُستَلَ ؛ تيكون عَلى سَبِيلٍ الإلرّام للخَضْم ء وإِنْ كان 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من (ح)» وأثبت بهامشها. 

62 نقل عنه هذه المسألة المرداوي في الإنصاف: 5 450/7 05 » ولم يتعقبه . 

4 والذي مال إليه المحب هنا هو صحة الوصية بالحضانة » وقد أخذ ذلك من تعليل الموفق رحمة 
الله علئ الجميع . الإنصاف: 51١/7١‏ 

(:) المغنى: 56/9"» والشرح: .7١9/٠١‏ 

.١ 7/5 )0( 


0 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


3 ٠ 
نص الله‎ ٠با‎ 
يو‎ 0 


© وأحق الرجال أب » ثم جد» ثم أقرب عصبة » وتقدم النساء عليهم » إلا أن الأب 


المُستَدِل غير مُلئَِم لأَصْلِه ؛ إن مثل ذلِك مَوجَودٌ في كلام الشيخ كما في مسألة 
تاق الأذوى اتوك !كيد ككل الدييد ناذه ولاق ملعهاته ١‏ 
4 0 عي 1 1 5 رار و 3 


َس 


5 0 5 وى 5 لي 7 -ه > سي سل 4 4 
مَسألَة الوَصِيّة بولايّة التّكاح أن الوَصِيَّة بالحَصَائة تَصِح”" ؛ لأنه عَلل ذَلِك هناك 


مر 2 مله 0 ها أ رو بَُ هه هه 2 8 
ب «أنها ولايّة ثابتة للآب » فجازت وصيته بها ؛ كولاية المَال» ولانه يجوز أن 


يكنيب فيها في حَيَاتِهِ » قيكون نيَب فَائِمَا مَقَامَه» فَجَارٌ أنْ يَستّدِيب فيها | بَعدَ 
َّ 0 هه م 4 0 و ع0 ع هه 
مَوتِه ]47 ؛ كولايّة المّال)» وهَدَا الاستدلال بعينه يتصلح أنْ يُستَدَلَ به لِلوَصِيّة 


ذه 
ع 


بالحفنالة وَلَهَذَا قال مَالِكٌ ندلك 15 وجَعل الوّصيّة أولية بالطفل من جميع 
اعصبة ؛ عم اقبي القس كين 


5-0 
يي 


9 َ 6 سدس ام -ه 0 5 0 و 
© قوله: (إلا أن الأب يُقَدَّم على غير أَمّهَات الأم) تدخل فيهن الأمٌ) قَيَلرَم 
ٍ 1 و 0 000 
تقديمه عل الأمَ لا عَلَئ أَمّهَّاتِها » وذلك غير مُرَادٍ قَطعا7'؟» فلو قيل: على غير 
م و 


و 


الم وأَمَّهَاتِهًا ؛ كَانَ صَوَّابَاً» وكذًا قوله: «على غير أمهَاتِ الأبَوَين)0"'. 


(1) المغني: 27/١‏ الشرح: 77/7. 

69 والأصح أنه لا ينجس الآدمي بالموت. التنقيح ص ١ه‏ » الإقناع: 47/١‏ » المنتهئ: 117/١‏ . 

(6) المغني: 2560/9 الشرح: .72١/٠١‏ 

(4:) هذه العبارة موقعها في المغنيى: 2755/9 بعد قوله: «فيكون نائبه قائما مقامه) . 

(5) عقد الجواهر: 51:»: جامع الأمهات ص 5» التاج والإكليل: 040/0 » شرح الخرشي: 
0 . 

)١(‏ ولذا قال في المنتهئ: 71١/5‏ : «وأم أولئ ثم أمهاتهاء ثم أب ثم أمهاته كذلك» ثم جد كذلك 
ثم أمهاته كذلك) انتهئ بتصرف » ونحوه في الإقناع: 4 //11. 

(0) الفروع: 89/9. [ 


0 


© وقال الأصحاب: ولا حضانة لفاسق ‏ وخالف صاحب «الهدي»؛ قال: لا 
يعرف أن الشرع فرق لذلك» وأقر الناس » ولم يبينه بيانا واضحا عاما» ولاحتياط 
الفاسق » وشفقته علئ ولده ‏ ولا لكافر علئ مسلم» ولا لامرأة مزوجة. قاله الخرقي 
وغيره » وكذا أطلقه أحمد ؛ ولو رضي الزوج » واختار صاحب «الهدي»): لا تسقط إن 
رضي) بناء علئ أن سقوطها لمراعاة حق الزوج ٠‏ وقيل: تسقط إلا بجدة» والأشهر: 
وقريبة » وهو معنئ قول بعضهم: ونسيبة » ويتوجه احتمال: ذا رحم محرم » وعنه: لها 
حضانة الجارية . ولا يعتبر الدخول في الأصح ء فإن زال المانع ؛ عادت » في النكاح ‏ 
ووافق في غيره بناء علئ أن قوله ع©8: «أنت أحق به ما لم تنكحي» توقيت لحقها من 
الحضانة بالنكاح . وعنه: في طلاق رجعي بعد العدة» وذكر جماعة وجها» وصححه 
في «الترغيب». ونظيرها: لو وقف علئ أولاده » فمن تزوج من البنات » فلا حق له 


قاله القاضى . ا ااا اا ااا ا ااا 111101111000000 
© قوله: (وكذَا أطلقّه أحمّد) أي: ولم بُقَيْد يده يكون رَوجِها جَدَاً للطفل 
عم > 2 34 از 
[أقرِيبَا](" لهء مَظَاهِره سقوطها ولو كان الرَّوج قَرِيباًء أو جَذَاً؛ كَمَا : في القول ' 

ال 


© قوله: (وظِدرَا لو وف عَائٍ أولاده؛ هن ترج من الات ؛ قلا حق) 
د قَفٌ عَلى رُوجتِه مَا دَامَت عَازِبَة» فَإِنْ تَرَوّجَّت ؛ قلا حَقَّ لَهَا؟ 


60 


يحتَمْل وَجِهين: لاحتّمّال أَنْ يُرِيدَ يرما خن لبن لها 5 من كَلرَمه تَقَمَتها ؛ كأ ولاده: 


. كذافي النسخ » ولعلها (أو قريبا) وهو الذي بهامش (ح)‎ )١( 

68 وهو قول المصنف: (وقيل: تسقط إلا بجدة). انتهئ من الفروع: 517/0 » والصحيح أن المرأة 
إن كانت مزوجة بقريب للطفل المحضون كجده ؛ لها الحضانة» صرح به في الإقناع: 1/9/5 
٠ء‏ وهو مقتضئ التنقيح ص ٠ه‏ "2 والمنتهئ: 477/5 » فإنهم قالوا: «ولا حضانة لامرأة 
مزوجة لأجنبي من الطفل المحضون» ؛ ووجه عدم سقوط حضانتها في هذه الحال» لآن زوجها 
الذي هو قريب الطفل يشاركها في الولادة والشفقة علئ الولد فأشبه الأم إذا كانت متزوجة 
بالأب. المغني: 571/1١‏ » الشرح: 5 47/7 » المبدع: .770/7 . 


0 


الفروع 


لجاشة 


الفروع 


وهل يبسقط حقها بإسقاطها ؟ فيه احتمالان فى «الانتصار) . 1200-7 


شبة. ويَحتّمل أَنْ يُرِيدَ صِلَتَها مَادَامَت ت حَافِظَة لحُرمَة فِرَاشْه عَن غَيرِه بخلاف الحضَائَة 


والوتقييعن الأرلادة ليو اما 116 الك 3 


قوله: (ومّل يسقط حَقَهَا بإسقّاطها ؟ فيه احتِمّالان) في المغني”©: «وإن 
ركفلا الخقيانة مه استستارها لكاله يه دهان 


0 


4 أَحدّهما تقل إلى الأب ؛ لأَن ن أَمّهَاتهًا 
سَقَط فرُوعها . 
و أ 
0 والثاني : تتفل الوذ [أمّهَا]*'. وهو ص( ؛ لأنّ الأب أَبعَدء قلا 
تقل" [إليه مع مع وجود الأخرف» وكون 5 َرعَهًا لا يَف . ققضِي سُقُوط اح 
إقناط يضياة كا ار 1 ركنت ]ا سبلم رقتاوال قر بلاط حَيٌّ الم 
من اللشعنانة :نإ مناظها بدو انك للك ابم تيك كوف فرك لمرو ا مقن التدار 


)١(‏ قال المرداوي: «#يرجع في ذلك إلئ حال الزوج عند الوقف » فإن دلت قرينة علئ أحدهما ؛ عمل 
به» وإلا ؛ فلا شيء لها» . انتهئ من الإنصاف: 5 578/7 » قال الحجاوي: «ومثله لو وقف علئ 
زوجته ما دامت عزبة » فإن تزوجت ؛ فلا حق لهاء فإن طلقت وكان قد أراد برها ؛ رجع حقها 
كالوقف » وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه ؛ فلا حق لها) انتهئ من الإقناع: 6 /٠١/‏ ) 
قال البهوتي: «لأنها قد أزالت ذلك بتزويجها » وهذا واضح إذا علمت إرادته فإن لم تعلم ما أراد 
فيحتمل وجهين) انتهئ بتصرف من كشاف القناع: 575/5 . 

(؟) ١١/”غ.‏ 

(؟) بعدها في المصدر السابق (في الاستحقاق). 

(4) في المصدر السابق (أمهاتها) » وما ثبت هنا ثبت في نسخة ؛ كما بينه محقق المغني هناك . 

(5) وهو الصحيح فإنهم قالوا: تنتقل عند امتناع المستحق » أو عدم أهليته إل من بعده» وقد علم أن 
الأولئ بها الآم ثم أمهاتها. التنقيح ص ٠‏ ه"» الإقناع: 5 /217/9 المنتهئن: 5717/5 . 

(1) من هنا بدأ يذكر قول الموفق ملخصا. 

69 قال في الإقناع : 15 «ومن أسقط حقه منها سقط) انتهىا . 


و 


7 َرعَ عَلِيهًا!”" فَإذا امتسك شنا 


م 


5 


ويتوجه: كإسقاط أب الرجوع في هبة. وفي كتاب «الهدي»: هل الحضانة حق الفروع 
الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ على قولين : لا شر دقار 14 ا لا لق زود وا وال نيماتو - 16 2006 


1 


أنهًا 0 أَرَادَتَ الود فيها؛ هل 2 ذَلِك ؟ هذا يحتمل فوليرة غلم غيا: لها 
ذَلِك7©؛ لأنَ الحنَّ لها ولم يتّصِل [كم: برها |(" به بالقّبضص»ء فَلَّهَا الود فيه ؛ كمَا 
و ططق د و 


© قوله: (ويَتوَجّه كَإسِقَاطٍ أب الرّجُوعَ في [الهبّة]؟)) قد تَقَدّم في الهية(*»: 
وإ امنطا ]الا هه مِن الرّجِوع ؛ فَاحتمّالان في 0 ) انتهئا ) 
تلك احلا سوا ل 10 ويه له بالشرع ؛ كَإسقَاط الوَلِى حَقَه من ولاية 
التكاح » وقد يَكَرَجَح ع ار ناه ران افك بد دم بخلاف ولايَة 
ناح ؛ فَِنَّه حَنٌّ عليه لله تعَالى ولِلمّرأة» ولِهذا بَأنَم عَضلِه» ومَدًا أّوججه والله 


الست 


60 وافقه في الإقناع: 274/5 قال: «وله العود متئ شاء) انتهئ » وكذا في المنتهئ: : / 51 » قال : 
ا((وبمجرد زوال مانع ورجوع ممتنع يعود الحق) انتهئ بتصرف . 

(؟) في النسخ (بنزعها)» والصواب المثبت كما في الإنصاف: 571/755 » وتصحيح الفروع: 
76 ط: عالم الكتب. 

(*) نقل هذه المسألة عنه المرداوي في المصدرين السابقين » ولم يتعقبه فيهما . 

(5) بياض في الأصل » والمثبت من (ح)» وفي الفروع: 57/9 » اللفظ بالتنكير. 

0( الفروع: 517/107 . 

() مابين الحاصرتين لم يثبت في المصدر السابق ص 5١7/17‏ . 

69 وافقه في الإقناع: .1١١/«‏ 

(4) وتبعه في التنقيح ص7017 » والمنتهئ: 5٠١/7‏ » قال المرداوي: «وهو الصواب » وليس كإسقاط 
الولى حقه من ولاية النكاح). انتهئ من تصحيح الفروع: 517/1 . 


لا 


الفروع وأنه لا يجب عليه خدمة لولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له» وإلا وجبت 
عليه خدمته مجانا» وللفقير الأجرة على القولين. 9م غم 


حنج 9 قوله: (وأنّه ليجب عَلَيه خدمة [الوَلَد َم الحضائة]) كل راد وَل 


ابن نصر الله 2 
ل به ل ايأر ير شي انلمع َه ل في عق 
يول كقناقه وا فيل اذلف ؟ ما ِنْ امتَتمَ الْحَاضنّْ من خدّمته ؛ فَلوَلِيّه ذلك 


ع 
1 


2 


بلا كَرَدّدِ١‏ © وَإِن طلَّبَ الحَاضِنٌُ الأجرّةً لِيَخدِمّه ؛ هَل يَلرّمُ الوَلِيّ دَفعهَا ليه ؟ 


5 أيه نه يَلرَمُهِ دَفعُها لَه ؛ لأَنْ الحصّائة حَقٌّ له قله أجرَتُهَا ولو مَعَ 
ع 
؛ كرّضاع الأم0". 


. جاءت هذه العبارة في الفروع: 57/9 » هكذا (لولد أيام حضانته)‎ )١1( 

6 قالوا: «ولا يقر الطفل المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه) التنقيح ص ١ه‏ "2 الإقناع: 6 /70/ : 
المنتهئا : 7/0/5 . 

() وقد ذكروا في أن الأم أولئ بالخضانة ولو بأجرة المثل كالرضاعء الإقناع: 1/1/6 المنتهئ: 
/7 » والتنقيح ص ٠‏ 70 إلا أنه وقع في الطبع خطأ وهو قوله: «وحاكم أولئ ولو بأجرة مثل 
كرضاع) » وصوابه: (وأم أولئ ..). 


0 


© كتاب الجنايات: وهي عمد يختص القود به وشبه عمد» وخطأ. فالعمد: أن 
يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يقتله غالبا» مثل أن يضربه بحجر كبير... أو يسحره 
بما يقتله غالبا » أو يسقيه سما لا يعلم به» أو يخلطه بطعام ويطعمه» أو بطعام أكله. 
فيأكله جهلاً» فيلزم القود. 01/9 4هم 


كتاب الجئائات 

© قوله: (أو يَسْحرَه بمَا يَقدُله غَالِباً) لم يَذْكٌر الأصكاب المِعْيّان: القَاتِلَ 
عن » تفي أن يلق الاجر الذي بقثل يبسحرء عا ذا كانت عي يستطيع 
القَتل بها بهَاء [ويفْعَله باخوياره](ا '؛ وَجَبَ به القصاص » وإن وَقَع ذَلِكِ منه بغَير 
تفن الجكاقة 4 223 اله كط مون وها كسي فى قل القطا جب كذاها تلن 
المِغيّان بعَيْنه بوبه فيه القّول بِضَمَانِه ؛ إلا أنْ يمع ذَلِك بير [قَضْدِه](", بل 
بمُمْتَصَى المرّاح والخلْقّة» قَيتَوَجّهِ عَدَم الضمّان(" » وعليه بُحْمَل قوله 4 : 

17 استغسلتم َاغْسِلوا)» . 


29١/090 في النسخ (ويفعل » أو بفعله باختياره)» والصواب المثبت كما في الإنصاف:‎ )١( 
4٠١/5 والإقناع:‎ 

. 1٠0/5 في النسخ (فعله) » والصواب المثبت ؛ كما في الإنصاف: 1/50"*» والإقناع:‎ )١( 

6 نقل هذه المسألة عنه المرداوي في الإنصاف: »7”١-70/70‏ واستتحسن كلامه هناك » كما نقلها 
الحجاوي في الإقناع: 40/5 » قال في التنقيح ص77: (لا يبعد أن يقتل العائن إذا كان يقتل 
بها غالبا) انتهئ » قال ابن القيم في مدارج السالكين: ٠5/١‏ 5 : (إن كان ذلك بغير اختياره بل 
غلب علئ نفسه ؛ لم يقتص منه» وعليه الدية » وإن تعمد وقدر علئ رده وعلم أنه يقتل به ؛ ساغ 
للولى أن يقتله بمثل ما قتل به ؛ فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول » وأما قتله بالسيف قصاصا 
ناذه ل أنه لمر هنا ركز اغالا وبر لاتقو هواكا لمشافو وب العدقيا انا عاتن او 
قدس الله روحه ‏ عن القتل بالحال هل يوجب القصاص ؟ فقال: للولى أن يقتله بالحال كما 
قتل به») انتهئا . ْ 

(:) الحديث بتمامه رواه ابن عباس #85 مرفوعاً: «العين حق » ولو كان شيء سابق القدر» سبقته- 


2) 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© فصل: المذهب بقتل جماعة بواحد . ٠0/9‏ 

© قال ابن حزم قبل كتاب العاقلة بنحو كراسة: مسألة في من قتل عليلا » وعن 
جابر الجعفي عن الشعبي في رجل قتل رجلا قد ذهب الروح من نصف جسده.ء قال: 
بضمنه . 75م 

©؛ وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا» فعنه: يقتل شريكه » اختاره أبو 
محمد الجوزي » كما لو أكره أبا علئ قتل ابنه » وعنه: لا » والمذهب: يقتل غير شريك 
نفسه » ومخطئ وصبي ونحوهم . ومتئ سقط القود . فنصف الدية» وقيل: كمالها في 
شريك سبع » وقيل: في ولي مقتص . ودية شريك مخطئ في ماله» لا علئ عاقلته, 
علئ الأصح. قاله القاضي . 5/5+م 


آ ا ا ل 


المَدْهَّبِ يُقتل جَمَاعَةٌ باجِد(© 


© قوله: ([قال]("): يَضْمَنه) هَل يَضْمَنْه بِالقَوّد » أو بالديّة ؟ الظاهر أذ 
0" 


© قوله: (وم مَئَ سَقَط القَوَدُ ؛ نَنضف الذَيّة) مُقْتَضَئ هذا أَنْ ريك التَّمْس لا 
خلافٌ فى أن الى تارقة يفنت اليد قير اج 2 


العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»» رواه مسلم» كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقئ: 
(19/5ااح 184 ؟). 

)١(‏ إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به» وإلا فلا ما لم يتواطؤوا علئ ذلك. التنقيح 
ص "07 ”2 الإقناع: 6 /4 4 » المنتهئن: ١6/0‏ . 

(؟) في النسخ (فإن) » وهو من خطأ النساخ » وصوابها المثبت ؛ كما في الفروع: 517/9. 

69 لم أجد من تعرض لذلك . 

(4) صورة القتل في شريك النفس: أن يجرحه إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا فيموت ٠‏ والمذهب 
أن شريك النفس يتعين عليه نصف الدية . التنقيح ص ه "» الإقناع: 6 /44 » المنتهئ: 7٠١/0‏ 2 
وعبر عنه الفتوحي بشريك المقتول . 


4 


تآ 
وه 


وقد قَدّم المُصَئّف7" وغيره” © في مشَألَة اميق 7" الول لوده د 0 


ديه عَلِى أَضْحَابه » وهَذًا فعضي ” كرت خلا فيه أيضا : بل يق :. ِْمَضِي أَنْ الصَّحِبحَ 
َرُومُ كَمَلِهَا(؟»» فَلتتَال . 


هلام 6365 


6 الفروع: 8/5 ط: عالم الكتب . 

.)/11١( المحرر: 215/5 الرعاية الكبرئ خ‎ )٠( 

(6) المنجنيق: فارسي معرب» وهو آلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمئ به حجارة ثقيلة على 
الأسوار» فتهدمها. المعجم الوسيط . مادة: (م ج ن ق)» ومسألة المنجنيق هي: أن يرمي ثلاثة 
بمنجنيق » فيقتل الحجر إنسانا » فإما أن يكون المقتول أحدهم » أو من غيرهم . المقنع: 0 01/7" 
87"» المحرر: 175/7» الفروع: 28/7 التنقيح ص 25٠0‏ الإقناع: 5/5 »١5‏ المنتهئ : 
0» وغيرها. 

(:) في المسألة ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: يلغئ فعل نفسه ؛ لآنه شارك في إتلاف حقه ؛ وعلئ عاقلة صاحبيه ثلثا الدية . 
واستحسنه في المغنيى: 287/١7‏ وقال عنه أنه: «أحسن وأصح في النظر». انتهن» وهو 
المذهب . التنقيح ص 25٠‏ الإقناع: 5/5 2١5‏ المنتهئن: 57/0 . 
الوجه الثاني: علئ عاقلة صاحبيه الدية كاملة. وهو الذي قدمه في المحرر: 17/7 » وقدمه 
المصنف في الفروع: 8/5 ط: عالم الكتب. قال المرداوي: «يتخرج وجوب الدية كاملة على 
شريك النفس من مسألة المنجنيق» إذا قتل أحد الرماة به؛ أن ديته علئن أصحابه كاملة على 
الصحيح من المذهب»»؛ لكنه خالف ذلك في باب الديات» فجعل المذهب الوجه الأول كما 
يدوي با و ل ا 

ثر). انتهئ من الإنصاف: 80 1/5/7. 
3 م ا رثته » وثلثاها علئ عاقلة صاحبيه . 
ذكر هله الأوجه الثلاثة الموفق في المغنى : 5 ١م28‏ وذكرها أيضا المرداوي في 
الإنصاف: ه805-887/7. 


4١ 


الفروع © ويقتل عبد بعبد مكاتب أو لا ؟ وعنه: ما لم ترد قيمة قاتله » وإن كانا لسيد » فلا 
قود في أحد الوجهين » قاله في المذهب . وذكر بأنثئ » وعنه: مع أخذه نصف ديته » 
وخرج في «الواضح) منها في عبد بعبد» وفي تفاضل مال في قود طرف » وكتابي 
بمجوسي » نص عليه » ومرتد بذمى » وهو به وبمستأمن . 7/7/٠‏ 


حاشية صَارث) 
اين نضس ألنة ل 
شرّوط الفود 
5 ء 2 شخ اس و2 6 ره 0 أ 57 
© قوله: (ويقكّل عَبِدَ بعَبدٍ مكائب) قلت: وأم وَلدٍ ؛ فَإِنهًا لو قتلت مَن ليسَت 
عر اه 7 3 أ : د يه 0 2 
مُستَولدَة ؛ قتِلّت بِهَاء وإِنْ قَصَلَتَهَا بانعقَادِ سَبَبِ الحْرَيّة؛ كَالمُكاكب يُقكل 
بالقل005©, 


اه 5 2 92 _, ع عم ع 4 ا إل 
© قوله: ( ويِمَستَآمَنِ) فقتل مَستامَنٍ بمستَآمَنٍ أولوالء ولهذا لم يصرح و 


)١(‏ ينظر المغني: ١‏ »؛» الشرح: 55/765» قال المرداوي: «الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب قاطبة أن العبد يقتل بالعبد سواء كان مكاتبا أو لا» انتهئ من الإنصاف: 97/768 - 
9 » وينظر الإقناع: 4٠١7/85‏ والمنتهئ: 5/5 »١‏ قال الحجاوي: «سواء كانا مكاتبين أو 
مدبرين أو أمي ولد أو أحدهما كذلك أو لا) انتهئ من الإقناع: 2٠١7/5‏ وقال الفتوحي في 
شرحه لقوله في المنتهئ: 5/0 7: «ولا أثر لكون أحدهما مكاتبا» انتهئ » قال: «والآخر غير 
مكاتب » أو كون إحداهما مستولدة والأخرئ غير مستولدة» انتهئن من المعونة: 2715/١١‏ 
وينظر شرح المنتهئن: 771//9 . 

6 والصحيح أنه يقتل به ؛ لمكافآته له في الديانة » ولهذا قال في المنتهئن: 5/77/0 7: «فيقتل مسلم 
حر أو عبد» وذمي ومستأمن حر أو عبد بمثله» انتهئ » وهذا مقتضئ الإنصاف: 941/7٠8‏ - 47 : 
والإقناع: 5 .٠١7/‏ ظ 


به 


© ويحرم استيفاء القود إلا بحضرة سلطان ) وفى النهفئس احتمال » واختاره الفروع 
شيخنا . ويقع الموقع , وله تعر يوهج اما 


مار حاشية . 

2 5 7 ابن نصر الله 
مو لآ هي سم 
استيفاء الفود 


© قوله: (إلا بِحَضْرَة سَلَطَانِ) راد في المقنع7": (وعَلَيهِ تقد الآلّة) انتهئ 
أي: عَلَىَ السّلطان تَمَقَدَهاء وعَللّه الشارح”" أن مِنهامَا لا يَجُوز الاستيماء به . 


© قوله: (وله تَعْزِيره) أي: للإمَام تَعْزِيرٌ الوَلٌِ إذا استوفئ القصاص بغير 
خُضور الإمَام لافيّاته 47 . 


(010 
66 
0 


(00 


هلام .36ج 


6 :»؛ والمستوعب: 77/7 » والإقناع: © والمنتهئن: ه/هم. 


ينظر الممتع: 57/6 4 . 

كالاستيفاء بالآلة الكا[ة6 ولاو مره لقوله تعالئ: #إقلا يسَرِفٍ في ألْقَتَلِ» سورة الإسراء: (77) , 
والاستيفاء بالآلة الكَالّة إسراف في القتل ؛ لأن في ذلك تعذيبا للمقتول وذلك زيادة علئ القتل 
فيمنع منه . معونة: .7/0/1١‏ [ 

وهو المذهب. التنقيح ص 2757 الإقناع : 4 7 المنتهئ : 0/0 . 


ذه 


20 ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ. فهدر» كالعمد» وعنه: دية ذلك علئا عاقلته, 
له أو لورثته » اختاره الخرقى » وأبو بكر » والقاضى » وأصحابه . ولا تحمل دون الثلث 


2/9 


© وإن رمئ ثلاثة بمنجنيق » فقتل الحجر رابعاء ضمنته العاقلة أثلاثاء ولا قود ؛ 
لعدم إمكان القصد غالبا. وفي «الفصول» احتمال: كرميه عن قوس » ومقلاع وحجر 
من يد . ونقل المروذي: يفديه الإمام» فإن لم يفعل » فعليهم . وإن قتل أحدهم ؛ فقيل : 
على عاقلة صاحبيه ديته » وقيل: ثلثاها ) وفي بقيتها الروايتان فى فعل نفسه. 55/9؟؛ 


1 - 


0 
ئَ. أَرلقٌ تفئه أ عَلدقّه حصلا 
يم 8 | يم 37 . و عاقلة 4 هه م م 2 34 
© قوله: (وإن قتل أحدهم فقيل: على عاقلة صَاحِبَيه ديته) وقد تقدم '” أن 
3 3 ور 0١‏ عرز إنز ره أ[ سه سس 0 4 ٠‏ 7 بآ 
و 0 0 53 الإ قر 
ها وجوب كُمَالًا ؟ ويُوْحَذ من الخلاف”7؟) خلاف هتاك: ولم يذكروه هتاك ) 
)١(‏ فلا دية له. الإنصاف: 88/560 الإقناع: 4/5 »١4‏ المنتهئ: 54/6 . 
(0) الفروع: ه/غ "> ط: عالم الكتب» وينظر القول: (9580) . 
الصحيح من المذهب) انتهئ » ونحوه في المبدع: 771/4 » وقدمه المحرر: 5/7 217 وجزم به 


الوجيز: 017/0 » والإقناع: 49/5 . 
(4:) يقصدبه الخلاف فى هذه المسألة أي مسألة المنجنيق » والمقصود يؤخذ من الخلاف فى مسألة- 


6 


الفروع 


ماك 


الفروع 


حاشية , إِنَّمَا الخلاف مُنَاك في شَّرِيك السّبع » وشَرِيك المُققص خَخاضّة1 . 


(010 


هلام 63605 


المنجنيق خلاف في مسألة سقوط القود عن شريك الأب والنفس وغير ذلك» ولذلك قال 
المحب هناك: (وهذا يقتضي ثبوت خلاف فيه أيضا بل يقتضي أن الصحيح لزوم كمالها فليتأمل) 
انتهئ » وينظر التعليق علئ القول: (477) . 

المحرر: ١175/7‏ » المبدع: 771/8 » الإنصاف: 175/76. 


6515 


© وتجب في الخطأ أخماساء ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية » وعشرون 0 الفروع 
ابن مخاض . ويؤخذ في بقر مسنات وأتبعة » وفي غنم ثنايا وأجذعة نصفين » ويتوجه: 
أو لاء وأنه كزكاة. و/رم: 
© وفي كل جنين ؛ ذكر وأنثئ » حرء وقيل: ولو مضغة لم تتصور» ظهر » أو بعضه 
ميتاء وفيه منع وتسليم في «الانتصار) » وأن مثله لو * شق بطنها فشوهد » قال أصحابنا: 
ولو بعد موت أمه بجناية عمدا أو خطأ. فسقط عقبهاء» أو بقيت متألمة إليه » عشر دية 


أمه » غرة موروثة عنه ::1١/5 ٠.‏ - 447 


ذا ب؟. 
خاي حاشية 
9 6 ابن نصر الله 


© قوله: : (وفي َنم تايا وأجلعَة) 0 وإنَائاً ذَكَرَّه فى الرّعَاية(" » وهو 
نياس الْأَْية ؛ لبويه في الذّمّة©: بخلاف قَاقٍ الرّكَاة؛ تعَقها بالعين» وقد 
أشَار في المغني”" إل ذَّلِك في ضَّاةٍ الإبل في الرّكَاة(4) . 


60 الرعاية الكبرئ خ )/١87(‏ » والصغرئ: 2777/7 وذكرها في الإقناع: 44/5 ١في‏ الإبل . 

00( وقد ذكروا في الأضاحي أنه يجزئ الذكر والأنثى ٠‏ التنقيح ص ١57‏ » الإقناع: 5١/7‏ » المنتهئ: 
117. 

.١5/5 )0( 

0( ال ل ا . المصدر السابق . 

ره( دية الجنين غرَّة ؛ وهي اعد ا او حميو الاووروة ار اد . التنقيح ص 27517 
الوقناع: 0 المنتهئا : ه /1. 


لا 


الفروع 


© وإن جنئ علئ جماعة في وقت أو أوقات» اه شتركوا بالحصص ٠‏ نص عليه ) 


فإن عفا بعضهم تعلق حق من بقى بجميعهم . وقيل: بحصتهم . وإن جرح حراء فعفا 
ثم مات » فإن فداه بقيمته فداه بثلثيه » لصحة العفو في ثلثه » وإن فداه بالدية » زدت 
نصفها علئ القيمة » فيفديه بنسبة القيمة من المبلغ . وإن حفر بئرا ثم عتق ثم أتلفت , 
ضمن » وشراء ولي قود له عفو عنه. والله أعلم ٠‏ ؟/م؛؛ 


يل 


© قوله: (قَيَفدِيهِ بنسْبّة القِيمّة من المبلغ) أي: : تفديه ِن الذيّة ينسبة القيمَة 


ون القيلة ا ويتطه 2 :هت لم يَذكّر دِيَةَ الرَّقِبقَء ولا رَأَيُها في غير هَذَا 


الاب 


0 


© قوله: (وشْرَ رَأء وَل قَوَدِ له ل للعبدء وبحَطه ؤله وهّل ادهَابُ20 الولو 


ا 
احا 
6 وذلك بأن تزيد قيمة العبد علئ نصف دية المجني عليه » ونحسب نسبة القيمة من حاصل الجمع » 


(00) 


0 
(00 


فما نتج فهو ما يفديه به السيد » فإن كان المجني عليه ذكرا حرا مسلما وقيمة الجاني مائة مثقال ؛ 
فإننا نزيد نصف دية الحر خمسمائة مثقال » فالمجموع ستمائة » ونسبة قيمة العبد للمجموع هي 
السدس » فيفديه السيد بسدس دية المجني عليه » وإن كان المجني عليه امرأة حرة زدنا نصف 
ديتها علئ قيمة العبد» والمجموع ثلاثمائة وخمسون » ونسبة القيمة إلئ ذلك سَبْعَان » يفديه السيد 
بِسّبْعَي دية المجني عليها. معونة: 4/٠١‏ 0" شرح المنتهئ: 8/8 70. 
بل ذكر المصنف يَإته ديته في باب الغصب من الفروع: 77/1 » قال: (والمذهب يضمنه مطلقا 
بقيمته ما بلعت) . انتهوا . 
مصدر انّهب أي: قبل » فالاتهاب القبول. المصباح . مادة: (و ه ب). 
قال الفتوحى : «وأما إذا دخل في ملكه بقبول هبة أو بإرث ؛ فمسكوت عنه) انتهئن من المعونة: 
5-5 قال في شرح المنتهن: :٠//7‏ «وفيما إذا قبله هبة تأمل») انتهئ » لكن قال في 
كشاف القناع: 717/0: «فظاهره لو ملكه بإرث أو هبة أو نحوه؛ لا يكون عفواء قلت: ينبغي أن 
يكون دخوله في ملكه باختياره كالبيع » بخلاف الإرث) انتهئ » وقال في مطالب أولي النهئ: 
1/5 “ا ورم في الحكم لو ملكه ولي قود بنحو هبة كعوض في إجارة » أو جعالة , 
أو صلح » أو خلع ؛ لأن تَمَلَّكَه ياه بذلك اختيارا منه دليل علئ عفوه عنه) انتهئ . 


0 


© فصل: ولا تحمل عاقلة عمداء ولا اعترافا لم تصدقه به» ولا صلحاء وفسره الفروع 
القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد. وقال الشيخ وغيره: يغني عنه ذكر العمد. بل 
معناه صالح عنه صلح إنكار . 5/٠١‏ 

اواتونيل خريي: والمولى يعثل عدم قعصي المعدق 1 11010 


العاقلة وما تحمله 00 


ا 
2 5 -8 00 
ولا تحمل عَاقِلَهُ عمد|0) 


© قوله: (يُفْنِي عَنه) أي: يُعْنِي عَنِ الصلح [عَن دم العَمْدٍ] 7" كونه عَمْدَا0" . 


© قوله: (وتقَل حَربٌ: [ والمولى]” يَعْقل عَنه عَصَبَة المُغتتق) مُقمَضَئ هَذَا: 
2 - 


أنه لا يَعقل عنه المَعْتق تفسّهء أمّا إِنْ كان امرّأة قفيه روّايتان» أَصَحُهُما: لا 
يتعقّل7*» وإن كان رَجَلا ؛ عَقَل عَنه 00 


.٠١1/0 المنتهئ:‎ »١191/5 الإقناع:‎ 2١59/7 وهوالمذهب. المقنع: 70/7» المحرر:‎ )١1( 

(؟) في النسخ (عن العمد) ؛ والصواب المغبت كما في الفروع: 4/٠١‏ . 

(*) قال المرداوي: «بل معناه صالح عنه صلح إنكار) » ثم قال بعد ذلك: «وهو الصواب»). انتهئ 
من الإنصاف: .17/7-1/1١/5١‏ 

(:) في النسخ (والولي) ؛ والصواب المثبت كما في الفروع: 217/٠١‏ وكذلك أورده في الإنصاف: 
5 . 

)ه( وهذا المذهب فإنهم قالوا: وليس على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثئ ولا رقيق حمل 
شيء من الدية ٠‏ الإنصاف: 017/7 » الإقناع: 5 4١40 -١1/5/‏ المنتهئ: ٠١1/5‏ » ووجه ذلك: 
لأن العقل فيه معنئ التناصر والتعاضد وهؤلاء ليسوا من أهله. الشرح: 58/57 » المبدع: 
49 المعونة: 890/٠١‏ شرح المنتهن: /7760. وعليه فإن كان المعتق امرأة حمل- 


,؛ 


(010 


هلام 6365 


عنها جناية عتيقها من يحمل عنها جنايتها من عصباتها. وينظر الإقناع: 5 /1957. 


والرواية الأخرئ في المذهب: تعقل المرأة والخنثئ بالولاء. الفروع: 79/7 ط: عالم الكتب» 
المبدع: 117/9 الإنصاف: 0/77 . 

قال ابن قدامة: «حتئ إذا انقرض المناسبون ؛ فعلئ المولئ المعتق») انتهئ من المغني: 47/١7‏ » 
وتبعه في الشرح: 85/77 » وقد ذكروا أن عاقلة الجاني هم ذكور عصباته نسبا وولاء. التنقيح 
ص27 الإقناع: 5 /189» المنتهئن: .1١١/0‏ 


0 «١ ه‎ 


© ولا يشق جلدء ولا يبدي إبطه في رفع بده » نص عليه ) ويفرق الضرب » 
وأوجبه القاضي » ويلزم اتقاء وجه » ورأس » وفرج » ومقتل ) 16 اهرهاظ امود ع وتو عو أو او ل 


كتات الروو 
لم يَذكّر المُصَبَّف شُرُوط مَن يُقَام عَلَّيه الحَدّ ء وفي المقنه(©: دلا يَحِبُ الحَدٌ 
إلا على بَالِغْ » عَاقَلٍ » عَالِمٍ بالتَحرِيم» » ورّاد الو جيزا" نجع لزعل 0 : مُلئرم40) 
5 كلَّ]** عَالِمٍ بالتّحرِيم » لِيَدحُلٌ الذّمّي دُون المتربي 7 


© قوله: (وبُفَرَقُ الضّرب) أي: عَلَ بَدَِه» ؛ فلا يُوَالي في مَوضع وَاحِدٍ ؛ ملا 
بش اليلد فلو ضَرَبَه عَلَى رجلّيه قن أو عَلَى بده قَقّطء أو عَلَى عْضْوٍ غير 
لِك جيع الشّرَات؛ فلار الإجرّاء©2 ولم ذه مولا هودن 
و ل شراط مُحادَاة الحجر 
بجَميع بَدَنْهِ في اذام لطر افك ردكي 111 ب والمشيوو اشْتراطه 297 والآخر 


.١وا//55‎ 60( 

(؟) و/لاله. 

() الرعاية الكبرئ خ (91١/ب)»‏ والصغرئ: ”/ه""» قال: «إذا وطئ مكلف مسلم أو ذمي لا 
مستأمن علئ الأشهر في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح فهما محصنان) انتهئ . 

(4:) وهذه الزيادة هي المذهب. التنقبيح ص 2759 الإقناع: 6 //7017» المنتهئ: 117/5. 

(5) كذافي النسخ » والصواب (قبل) كما يفهم من السياق . 

69 قال المرداوي: «هذا الحكم لا خلاف فيه) . انتهئ من الإنصاف: 17/8/75. 

(60 صرح به في الإقناع: 27١9/5‏ فقال: «ويسن تفريق الضرب علئ أعضائه وجسده, فلا يوالي 
في موضع واحد ؛ للا يشق الجلد» فإن فعل أجزأً) انتهئ » ويحمل عليه كلام التنقيح ص 2779 
والمنتهىل: 5/60 .١١‏ 

6 المستوعب: 01/57/١‏ » 0/ه » الكافي: 417/7 » المحرر: 57/١‏ ” » الفروع: 5947/8 ط: عالم 
الكتب. 

60 قال المرداوي: «وإن حاذئ الحجرء أو بعضه ببعض بدنه ؛ فالصحيح من المذهب أنه لا يجزئ - 


ه١‎ 


الفروع 


حاشية 


ريه 


حاشية , 


وإن ضرب قاعداء فظهره ومقاربه . ولا 5 تعتبر الموالاة في الحدود» ذكره القاضي 
وغيره فى موالاة الوضوء ؛ لزيادة العقوبة » ولسقوطه بالشبهة . وقال شيخنا: فيه نظر . 
وما قاله أظهر. وتعتبر له النية» فلو جلده للتشفي » أثم ويعيده» ذكره في «المنثور) 
عن القاضي » وظاهر كلام جماعة: لاء وهو أظهر ء ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد » 
مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه » لا يعتبر . 7/٠١‏ 


ل ا ا لات لم ١1م‏ 


للم ان 


ا 


© قوله: (وإن صَرَبَ بدا ا 

© قوله: ([مَعَ أن ظَاهِر كُلامهم يُقِيمُه الإمَام» أو نَائِبْهِ لا يعتبر]0©, وتُعيّر 
له اليّة ؛ فلو جَلدَه لِلتََفَي ؛ أَئِم» ويُعِيده ذَكَرَه: في المَنْقُور عن القَاضِي » وظاهر 
كلام جَمَاعَةٍّ: لاء وهو أَظهّر) كَذَا فى بَعض ال نا 


ل او ع ل ا ب او ا ا 
© قوله: (ويُوّخر لشب حَتَى يَصِحُو) ولو حد في حَالِ سكره؛ فالظاهر 


م 


يُجزئٌ» ويسقط 20 وإِن كلف به؛ فَهَل يَضْمَئْه ؟ يحتمل الخلاف » والاشبه 


م 


1 


ده 


- 0 ذلك الشوط» . انتهئ من الإنصاف: 87/9 » وهو المذهب . التنقيح ص57 »١‏ الإقناع: 7/7 
المنتهن: .١51/7‏ 

.7١6/0 المغني:‎ )1( 

6 في الفروع: »77/٠١‏ (قاعدا)» أي: بالذي صوبه به المحب في نسخته . 

() مابين الحاصرتين موضعه في الفروع: 77/٠١‏ ؛ مؤخر عن الكلام الذي يليه . 

(1:) قال الفتوحي: «وفى بعض نسخ الفروع: وتعتبر له النية) فلو حده للتشفي ؛ أثم . ..) إلخ . 
المعونة: .57”8/١١‏ 

(5) قال المرداوي بعد أن نقل هذه المسألة عن ابن نصر الله: «الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب 
الزجر ؛ سقط » وإلا ؛ فلا) . انتهئ من الإنصاف: 2١97/75‏ ونحوه ذ في التنقيح ص 2779 وتبعه 
في المنتهئن: 2١١7/0‏ وتابع في الإقناع: 7١١/5‏ عبارة المحب هناء وإنما لم يسقط إذاع 


0٠ 


© وإن رجع من أقر بحد زنا أو سرقة أو شرب» قبله » أو في بعضه , أو هرب » في 
المنصوص فيه» سقط» فإن تمم» ضمن الراجع فقط بالمال» ولا قود» وفي 
«الانتصار) في زنا يسقط برجوعه بكناية ؛ نحو: مزحت » أو ما عرفت ما قلت» أو: 
كنت ناعساء وفيه: فى سارق بارية مسجد ونحوها: لا يقبل رجوعه. وفي «عيون 
المسائل»): يقبل رجوعه في الزنا فقط . ١٠/0.؛‏ 


0 أيضاً ته لم يَتَعرَص لِحُكم الحَدّ | اذاه خرن فلواقه 


1 


00 0 به أ ا 0 كه 3 رعو ٠‏ 2 

امس اب وا و را م اونا واو اي تدم 
أ 8 د ا ار 1 

أَحَدِ من أَصحَابئًا ؛ إلا في المُرْئَدٌ حَاصَّةَ ؛ فإ م قالوا: إذا حجن بَعدَ ثبوت ردته ؛ 


ع 
أ" 
و 


لم يكل حَتَّى يُفِيقَ ؛ لاحتمّال أن لا يتا" » والظاهر أن الحَدَّ الذي سقط بِدَجُوعِه 
اعرسم ويد عه عند إِقَاقَتَه! اي 


ينه فى حال ل © والظاهر أنه يَجُوةٌ استيقاله. 


© قوله: (وفي عُيُون المَسَائِل: يُقبل رُجُوعُه في الزَّنَا تَقَط) لو 


2 لم بحس ؛ لأنه لم يوجد ما يزجره. معونة: ؛» شرح المنتهئ: 109/7" . 

2191/5 قال المرداوي: «الصواب أنه يضمنه إذا قلنا: لا يسقط به) . انتهئ من الإنصاف:‎ )١( 
» 711/5 الإقناع:‎ 2387/١ والمذهب أنه لا يضمنه إذا لم يلزم التأخير» وإلا فيضمنه. التنقيح ص‎ 
وما يلزم تأخيره كالحامل أو المريض إذا أقيم عليهم الحد أو التعزير فتلف‎ »1١15/0 المنتهئن:‎ 
قال‎ » 1١7/6 المحدود أو المعزر» فيضمنه لعدوانه. شرح المنتهئ: 4/8 7» حاشية ابن قائد:‎ 
. فيها: (وهل منه السكران إذا حد في سكره فمات ؟) انتهئ‎ 

() المغنى: ٠95/١5‏ 5907» الشرح: 1"*/7107» المبدع: 179/9» الإقناع: 2597/4 
المطالب: 7/89/5. 

(0) المغني: 581/١١‏ » الشرح: 3٠١/7٠0‏ » الإقناع: ٠١1/5‏ » المطالب: 16/5. 

(:) بل وجد من صرح به وهو الموفق في المغني: 587/١١‏ » فقال: «فإن قتله وهو عاقل ثم جن ؛ 
لم يسقط عنه القصاص سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار ؛ لأن رجوعه غير مقبول » ويقتص منه 
في حال جنونه) انتهئ » وتبعه في الشرح: مايل وقطع به الإقناع: 64 »؛ وتبعه في 
المطالب: .١60/5‏ 


نالا 


انام 


ا 


0 ٠١ 7 


الفروع 


حاشية 


: شن قَامَت به بيه ؛ فَهل يُقل رجُوعه ؛ لثيُوتِه بالإقرّار» أو لا ؛ لِبَقَاء حكم البيّة؟ لم 


0 
ع م6 ّ_- ره 


ِف فِيهًا عَلَى نَضّ لِلأّصحاب”7" . ولِلشَافِعِيّة فيها وَجِهَانا" . وأما لو تبت الرّنا 
لحاس هه 74 ار 4 لس 2 يو 0 

بالبيكة » ثم أ ريه ؛ هَل يبطل حكمٌ البيّّة إقرَارِه ويتسقط الحَد بالرّجُوع » أو لا ؛ 

لأن التُّوت كَان بالبيّئة ؟ لم أجد فبه تقلا للأَصحَاب » ولا لِشَافوِيّة يد م7 : 


والأطور عَدَمُ سُقوط الحَدٌَ بالرّجُوع هنا ؛ لكون ثوته بالبيئة(؟»2 وهي في هَذَا 
لهاب أقرّئ ون الإقرار ‏ عَم بطلانها يإذكاره ومجُوعه» ودكَه : فى الت 


00000 


كذلك في آخر فَصَلٍ (إِذَا و حي الْسَهَادَةٌ بالرّاء فَصَدَقَهُم) . أ الأول الا ين 
أن البيئة إِنْ عَادَت صَهَاَتُهَا بَعدّ الدّجُوع ؛ عُمِلَ بهَاء وإلا ات ول 


هلام 36ج 


)1١(‏ لم أجد من تعرض لها غيره. 

(؟) مغني المحتاج: »١47/5‏ أسنئ المطالب: 17/5. 

(*) قال الخطيب الشربيني نقلا عن شيخه: «المعول علئ البينة حيث وجدت ؛ لأن البينة في هذا 
الباب أقوئ كما أن الإقرار في المال أقوئ » إلا إذا أسند الحكم للإقرار فإنه يعمل به قدمت البينة 
عليه أو تأخرت») انتهئ من مغني المحتاج: 5 /1947. 

(:) قال في الإقناع: /775: «ولوتمت البينة عليه » وأقر علئ نفسه إقرارا تاماء ثم رجع عن إقراره ؛ 
لم يسقط عنه الحد) انتهئ » قال شارحه: «لثبوته بالبينة التامة») انتهئ من كشاف القناع: 80/0 . 

"5/١١ )4(‏ وتبعه الشرح: 0/5"م. 


0 


© وهل اللوطي ؛ الفاعل والمفعول به كزناء أو يرجم بكرا أو ثيبا؟ فيه روايتان. 
وقال أبو بكر: لو قتل بلا استتابة» لم أر به بأساء وأنه لما كان مقيسا علئ الزاني في 
الغسل » كذلك في الحد» وأن الغسل قد يجب ولا حد؛ لأنه يدرأ بالشبهة » بخلاف 
الغسل » فدل أنه يلزم من نفي الغسل نفي الحد» وأولئ ؛ ونصره ابن عقيل ؛ لأنه أبعد 
من أحد فرجي الخنثئ المشكل ؛ لخروجه عن هيئة الفروج وأحكامها. وفي رد شيخنا 


علئ الرافضى: إذا قيل: الفاعل كزان» فقيل: يقتل المفعول به مطلقاء وقيل: لا 


حَدٌ الرّنَا 
© قوله : ( وهل اللوي القَاعِل والمَفْعُول به كَِئاء أو يُرجم بكرا أو َينا؟ فيه 
رِوايتان) ومَذهب بي حَنِيقّة: ل عد عأررنتن عمل عمل قوم لوط» بل لد 


وقال صَاحبَاه: هو كَالزَّنَا('2؛ وهو قول عاي02©؛ دن الدَاعِي مُوجوة ولأبي 
حَنِيقٌة : لو كان زا كوك ونلها ا را ع الا الكانين مر اوسن 
ل كَالمَخْصَن ع فَالرَّجَمء وقال انيب إلا الْعَبدَين والكافرين ‏ اد 
العبدَ حَمْسين » [والكافر يُوَدّب] (0»). 


2181-1808 ينظر في مذهب أبي حنيفة وصاحبيه الهداية: 47/7 2747-8 تبيين الحقائق:‎ )١( 
العناية: 57/8 - 95 رد المحتار: +/5- #6 وهذا المذهب عند الختايلة : الإنضاف:‎ 
وكذا التنقيحم ص١7" إلا أنه وقع خطأ في‎ »١177/0 المنتهئ:‎ »57١/5 ااالإقناع:‎ 57 
. الطبع بقول: «وحد الوطء فاعل ومفعول به كزان» انتهئ » والصواب «وحد اللوطي)‎ 

(؟) ليس هذا قول علي » وإنما قوله: إن حده الرجم بكرا كان أو ثيبا. المغني: 59/١17‏ 7. 

() جامع الأمهات: ص 015. 

(4) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي » العامري» أبو عمرو» واسمه: مسكين » ولقبه: أشهب » 
من أصحاب مالك » انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد وفاة ابن القاسم » توفي بمصر سنة 4 ٠١‏ ٠ه‏ . 
ترتيب المدارك: */757» وفيات الأعيان: م . 

(0) في جامع الأمهات: ص 017 » (ويؤدب الكافر) ؛ بقلب العبارة . 


٠١ 6‏ ه06 


الفروع 


حاشية 


الفروع وقيل بالفرق ؛ كفاعل . 57/٠١‏ -04 

© ولاحد إلا بتغييب حشفة أصلية من خصي » أو فحل أو قدرها لعدم » في فرج 
أصلي ؛ قبلا كان أو دبرا “٠/٠١ ١‏ 

© ومن وطيئع أمة امرأته» وقد أحلتها له» عزر بمائة جلدة» وعنه: إلا سوطاء 
وعنه: بعشرء ولا يلحقه الولد» في رواية» نقله الجماعة » قال أبو بكر: عليه العمل 


حاشية 
ابن نصر الله 


قال 


أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم» وعنه: بلئ» وقال شيخنا: إن ظن جوازه , 


لحقه » وإلا فروابتان فيه وفى حده. +١/٠١‏ 


© قوله: (وقِيلَ: بالقرق) أي: بين بكر وتيب . 
صنلا 
ولا . حَدَّ إلا بتغييبٍ - حَسَقَةِ ضيه( 


© قوله: ال(وقال كبكنا إن ظَنَّجَوَارٌه لَحِقّه؛ وإلا فَروَاتَان) هَل يَكون الود 


شرا على رواية أخوفه يأ قئال مُه" ؟ يَحتّمل وَجَهَين : 


# أحذخناة اند ع لانواوط 1 شيهة رو هل لاز قود لهاتستو اسار : 


و 
2 ع 


د أَحَذهما: يَلرَمُهَءٍ لأنه فوت ا وكا 


2 000ظ 2 تر اللا مض 2 2 
- [والثاني]7": لا يَلرَمْهِ ؛ لأنهًا أَحَلنْهَا له قلم يَستَحِقٌ عِوَضا عن مَنَافِعِهَا 
وتوَابِعَهًا» وكَذَّلِكِ لم يَذكرُوا وُجُوب المَهْر . 


(010) 


62 


(0 


في فرج أصلي قبلا أو دبرا من آدمي حي . التنقيح ص١/7*»‏ الإقناع: 771-57٠5‏ » المنتهئ : 
0/--175. والحشفة هي رأس الذكر . الدر النقي: 701/8. 

والمذهب أنه لا يلحقه نسبه . التنقيح ص71/6 2 الوقناع : /ه: ؟. المنتهيه: ١57/0‏ » وعليه 
فهو رقيق تبعا لأمه . 

في النسخ (الثانية) ؛ وصوابه المثبت ليعود ذلك إلئ الوجه. 


005 


© فصل : ولا دش بثبت الزنا إلا بأحد شيئين : احدهما: أن يقر به حر وعبد معحدلود الفروع 
ىلا اد أنه ارو عراف ل مولن ار نبااتي لتنى أن لزن 


1 هه 


والوّجة الثاني : أنه د ا لذن الى لو كان مباحاً ؛ لكان الوَلد , 


0 


قناع ناذا كاذ َيه تو 1 أن حون قناع كان عله بن وَطءٍ الرَّوجٍ لم 


ّ 


ع1 


سَ بير بوني امه 


يَْتَقِدُه الرّوجٌ حرا وهذًا وَطءْ مُْتَقَدٍ حَرَيَةَ وَلَدِه قَمَوّت رقه واعتقّاده . 
0 
َْيّتٌ الوّنا إلا بأَحَد سَيئين 


وكدا عوفون الاقماء لت إلا وي 


20 


آك هر 


© قوله: : (أو لا أرْتَع مَرّاتِ) ذَكَرَ المُصَنّف فى اللعان”" أَنَهًا إِذَا َكلت عَن 
اللعان: لمعه الكبى شن ند اشا ووم :تلوانا أر لقعو ان 
ل ا 


هلام 36ج 


() البينة » والإقرار. التنقيح ص 207 الإقناع: 7١/5‏ - 5 5 77» المنتهئن: 1717-177/8. 
(؟) الفروع: .7١7/9‏ 
(9) قد سبق توجيه ذلك عند التعليق علا القول (7 ٠‏ 0). 


6ه٠ا/‎ 


الفروع © باب القذف: من قذف بزنى في قبل » وهو مكلف » مختار محصنا ‏ ولو ذات 
محرم » نص عليه جلد الحر ثمانين » والعبد أربعين» ولو عتق قبل الحد. “0/٠١‏ 

© فصل : وصريح القذف: يا زان» يا عاهر. “7/٠١ ٠١‏ 
© وإن قال لامرأته: يا زانية» فقالت: بك زنيت» سقط حقها بتصديقهاء 


خاشة صار) 
ابن نصر الله 0 3 
الفذف 


الوه ([ومَن]”" قَدَفَ بِرِنَا في قبل) في الرّعَا 0" في قبل أَضْلِيٌ ؛ أو 
٠.‏ وبسخطه يف 4 في آخِر هَذَا بل قَضْلٍ «وصَرِيحٌ القذف) ما نَصّه: يَتَعَرَّضٍ 
في 1 الاب افكة لذن الا رين ِالإِسَارَة ؛ أو الكتَابَة » وكَلامُهِ في 0 
دل على صسمَيه إذا اا مهو تين » وفي الوّعَاية( في كاب القَذْف: ا 
الأعرق ذاكق تخمها حار تدم ( واه تلك امعد 6 
0 
وصَرِيحٌ القَذف 

© قوله: (وإن قَال لامرّأتِه: يا رَانيَة [قَالت]”" بك و َبثُ ؛ سق حََا) وفي 
تع القن لان "1 لإوتال او السطاي نن ندب كوة الكل تاذنا 
)1١(‏ في الفروع: 21/١/٠١‏ (من)» بحذف الواو. 
(؟) الرعاية الكبرئ خ .)]/١١١(‏ 
(*) الفروع: 51١/0‏ ط: عالم الكتب. 
(:) الرعاية الكبرئ خ .)]/١١7(‏ 
(5) وهذا المذهب. التنقيح */ا”» الإقناع: 579/5 » المنتهئن: 4/0 17. 
6 في الفروع: 850/٠١‏ » (فقالت)» بإضافة فاء من أول اللفظ . 


(0) الممتع: 391"/0. 


ولم تقذفه. ,5/٠١‏ 

© فصل: وهو حق لأدمي » فيسقط بعفوه... وحق القذف للورثة » نص عليه ؛ 
وقيل: سوا الزوجين » وفي ((المغنى) : للعصبة » وإن عفا بعضهم, » حده الباقي 
كاملا. وقيل: سقط . 18-4/٠١‏ 


لها لأنّهِ تَسَبها إلى الزّنَاء وكصديقها لم ترد به حَقِيقة الفغل بِدَلِء أنه لو أرد 


ع 


020 


ار اراسي درام لبدكاك : في الهذايّة » فلعل صَوَابَه : 
5 في غير هِدَايَتِه) فَسَقَط لفظة عير )20 


© قوله: (ولم [ [تَقَذِفْهُ|(") لَعَلَّ انتمَاء القَذْف هُنا: لكَونِهًا اتقصَرّتء ومَابَلنه 
بتظير قَولِهِ لها(" وقد قال تعالئى: «وَلِمنِ أتَصَرَ بَعَدَ طلوء دوْليِكَ ما عَليّهم من 
00007 
0 
22 لكهمرة(ه 
وهو حق لادبىٌ 
6 رس ََ هه - و رص هه 
© قوله: (وإِنْ عَمَا بَعضْهُم حَدَّه البَاتي كامِلاً» وقيل: يَشقط) لَعَله «وقِيل: 


)000 وكذا نبه عليه المرداوي في الإنصاف: 2796/77 2395 وينظر الهداية: 4/7 ه . 

(؟) في النسخ (يقذفه) » بالتذكير» والصواب المثبت كما في الفروع: 47/5 » وينظر المنتهئ: ه //1700 » 
ويفهم من قولهم: (لم تكن قاذفة) . المقنع: 40/7 "» المحرر: 45/7 » الإقناع: 5 /7. 

(') وقيل في توجيه كونها غير قاذفة: لاحتمال وجود الزنا من الزوجة بزوجها فيما إذا وطئها بشبهة . 
المغني: 791//17» الشرح: 247/77 المبدع: 40/4 95 » وقال ابن النجار: «(لآنه ليس 
بقذف صريح من جهتها ؛ لأن الإقرار بالزنا إذا كان مضافا إلئ معين لا يكون قذفا له؛ كما لو 
قال: زنيت بفلانة ؛ فإنه لا يكون قذفا لها) انتهئ من المعونة: 581١/٠١‏ » وينظر شرح المنتهئ: 
م/م . 

(:) سورة الشورئ: .)5١(‏ 

(5) وهو المذهب. التنقيح ص/1"» الإقناع: 770/4 » المنتهئن: 5/0 17. 


ال 0ه 


الفروع 


هلام 63605 


. 4٠7/77 كذافي النسخ » وصوابه (بقسطه) ؛ كما أورده عنه المرداوي في الإنصاف:‎ )١( 
ووجهه ابن قندس في حواشيه: ص 507 » فقال: «وذكر أولا أنه إذا عفا بعضهم حده الباقي‎ 
كاملا » وقيل: يسقط » فالذي يظهر أن الأول طريقة ثم ذكر كلام الروضة فيصير في المسألة ثلاثة‎ 
أقوال:‎ 

6 يحده الباقى كاملا . 

أو سقط كله . 

أو يسقط قسط العافي فقط ١‏ . انتهئ . 

قال المرداوي تعقيبا علئ قول المصنف: (وقيل: يسقط).: «ولم أره لغيره». انتهئن من 
الإنصاف: 5٠7/7‏ » والمذهب أنه لو عفا بعضهم؛ حد للباقي كاملا. التنقيح ص 2/5 
الوقناع : 6 /؟,. المنتهئن: 218/6 


و ١0م‏ 


© باب حل المسكر: كل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره» نقل ذلك الفروع 
الجماعة مطلقاء ولو لعطش » بخلاف الماء النجس» إلا لدفع لقمة غص بهاء ولم 
يجد غيره وخاف تلفا » ويقدم بولا » ويقدم عليهما ماء نجسا. 51/٠١‏ 


مَارِما حاشية . 
1 : ابن نصر الله 
2 ووه 
حَدَ المسكر 
وه . 8 000 د 2 هي ه : أ ىن اس 
© قوله: (ويقدم يَولا) أي: يُقدم البَؤل عَلى الخَمْر فِي دفع الغصة صَرَّح به 
في المُستوعب”" لِوْجُوبٍ الحَدٌ بِالكَمْرٍ دون(" » فَهُو أَحَف تَحرِيِم(" . 


هلام 6365 


() #/ل/اه؟. 
(؟) لعل هنا كلمة ساقطة وهي (البول) » أو ضميره. كما في الإنصاف: 47١/757‏ » وكذا قيد بهامش 
(ح). 


779/4 » المنتهئ: 179/0 » ووجه تقديم الماء النجس: أن الماء مطعوم بخلاف البول وإنما 
منع من حل استعماله نجاسته. معونة: 584/٠١‏ » كشاف القناع: .٠٠١/0‏ شرح المنتهئ: 
و ا 


01١ 


الفروع 


ا 


© وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لعفار» وزاد ابن الجوزي: إن خيف 
دوامه. . . وفي كتاب «الهدي): أنه كبيرة محي بالحسنة الكبيرة » ولهذا قال في اشرح 
مسلم) وغيره: : فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر» لا يكفرون 
بذلك » وهذا الحدس كبيرة قطعا . ١18-1١/٠١‏ 

© ونقل القاضي عياض الإجماع علئ إقامة الحد» وأقامه عمر علئ بعضهم ؛ 
وضرب النبى يلك مسطحا الحد» وكان بدرياء ؤقال فى (كشف المشكل) فى هذا: 
لعو هليع اراستقاله وإعاا عن العاقي ٠‏ وتقوينة؟ أى عل 34 لكي تقد طدرم 
وبيدل علئا هذا شيئان: 

أحدهما: أنه لو كان للمستقبل » كان جوابه » فسأغفر . 

2 والثاني: أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب, ولا وجه لذلك» ويوضح هذا أن 
القوم خافوا العقوبة فيما بعد» فقال عمر: يا حذيفة» هل أنا منهم ؟ وكذا اختيار 
الخطابي أنه للماضي ١18/٠١ ١‏ 


التعزير 
ا قوله: (وهَدَا [الحس]"" كبيرَة قَطعاً) لَعَله : الجنسٌ . 
(ا قوله: (وكَذَا [اختارٌ]”" الحَطَبِي أنه ِلمَاضِي) ير رد كَونَ المُرَاد يه المَاضِي 
عدت ذِكر ا ا لذلك في قصة ة خَاطب 7" إن يُقتَضي 5 لدان 
للمُستبل ون الذتُوب » وإلا لم يكن لذِكر لِك في يِصَّةٍ حاطب مُكَل 60 واغقّاز 
(1) في الفروع: »1١18/٠١‏ (الجنس). 
62 في المصدر السابق » ص ١١18‏ » (اختيار) . 
69 حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة » صحابي جليل » شهد بدرا » وشهد الحديبية ؛ 
توفي سنة ٠‏ اه في خلافة عثمان. أسد الغابة: 441/١‏ » الإصابة: 4/7 . 
610 رفاح في سحي ب زراها رخا ري ماي اللجهاد» زاج الا ريق 11ر1 0110 ١‏ 
ح 79845). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر و.: ١951/5(‏ ح 
2.216 


01١7 


© قال الإمام أحمد: الدعاء قصاص » ومن دعا على ظالمه» فما صبر. يريد 
بذلك أن الداعي منتصر» والانتصار وإن كان جائزا» لكن قال تعالى: ##وَلْمَن صَيَرٌ 
وَعَعَرَ ان لك لَمِنَ عَرْم لامر © [الشورى: ٠.٠]‏ وإذا دعا عليه بما آلمه بقدر ألم 
ظلمه» فهذا عدل . ١١/٠١‏ 


© ودعا سعد علا الذى طعن فى سيرته ودينه . ١74/٠١‏ 


00 ا ا 2 اعرد 
بإلأالم وى هم مُشوصة ككبه اكه أحمدٌ بن ضر اله ادي . 


اه 


© قوله: : (وإذا دعا عليه يما آلمَة قر أل ظلمه ؛ مهدا عَدلُ) لعل من ذَلِك 
دعام عبد بن ويد بن عَفْرو بن تقيل 7" عل أرئ بذت [أوّيس ] 7" -إِذْ ظَلَّميْه 
معيو رد در قَبْرَهَا فى دَارمًا7؟). 


© قوله : (ودعَا سَعْدٌ عَلَى الذي طَنَ في َرَت ودينه) ودَعَا سَعِيدٌ بنْ ريد 
عَلَى أروَى العَمَى » وجَعْلٍ يها في دَارها ِذ ظَلمْه في أرضهه» قَرِيبٌ ين ذَلِك 


دعا 1 جَرَبج علا ابنها جريب 207. لَلهَءَ لا تممه حسَئَّ ريه وجوه 


. لم يعلم من يقصد هناء ولعله أراد شيخه ابن رجب رحم الله الجميع‎ )١( 

(؟) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» ابن عم عمر بن الخطاب » كان من السابقين إلى 
الإسلام » ومن العشرة المبشرين بالجنة » شهد أحداء والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله 
ككهُ » وكان من فضلاء الصحابة » وشهد اليرموك » وفتح دمشق » وتوفي سنة ٠‏ هه . أسد الغابة: 
؟١/ه؟.‏ الإصابة: //ام . 

() في النسخ (يونس)» وصوابها المثبت؛ كما في كتب التاريخ والسير» ولم أجد من تعرض لها 
بالترجمة سوئ ما ذكر من اسمها واسم أبيها؛ وتنظر القصة في: حلية الآولياء: 55/١‏ » تاريخ 
مدينة دمشق: 85/71١‏ » صفة الصفوة: 0١‏ سير أعلام النبلاء: 0١‏ الوافي بالوفيات: 
6 . 

(4) رواه مسلم؛ كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها: :17ح 2.151١‏ 

() هو أحد عباد بني إسرائيل ونساكهم » وهو من أهل الفترة» كان زاهداء مترهباء وأمه ليست- 


الذادك 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


ابن نصر الله 


© ومن استمنئا بيده بلا حاجة » عزر » وعنه: يكره ذلك . نقل ابن منصور: لا 
يعجبني بلا ضرورة. قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به» وقال العلاء 
5 . 5 
المُومِسَات)"'' وهو دَعَاءٌ ِالوّقوع في المَعصِيّة » أو رَؤْيَة من يكره لِرؤيته . 


© قوله: يتن امكتزر وود يلا اج عزر) والقاية خرف زا اله 


طع 


ا إِتيَانِ بع كد ويل أن تيكل نف الكاعة وف انشقاق مَكَابَتهِ » أو تَوَلْد 
2 ف 
التراين ْ 


© قوله: (وعنه: يَحرّمٌ مُطلقاً» ولو حَافَ) قال ابن جُرَِم): سَأَلتُ عَطَاء 


2 2617 5 0 وم 2522 
عنه فال : (م روه سَمِعتَ أن [رٍ رجالة” “يُحْشَرُون وأبديهم حُبالى » فظن أنه 


وو هه 4 0 ع 0 سُُ 1 7 أ ٠‏ 
مَؤُلاءِ)'''. وعن سَعِيد بن جب" قال اديه ,الله نه كانوا يدون 


- دونه في الصلاح والرهبانية. البدء والتاريخ: ه7٠‏ » البداية والنهاية: 8/7. 

60 رواه البخاري » كتاب المظالم » باب إذا هدم حائطاً فليين مثله: (؟ //الالى » 8/ام ح 0٠‏ 7) ؛ 
ومسلم كتاب البر والصلة » باب تقديم بر الوالدين علئ التطوع بالصلاة وغيرها: (191/5/4 ح 
دوه" ). 


(؟) حاشية ابن قائد علئ المنتهئ: 5/0 .١5‏ 


() لم أجد من تعرض لذلك » ولكن يحتمل أن يكون من الحاجة » بل إذا ترتب عليه ضرر في الدين 
أو البدن فإنه يكون ضرورة » ومن مقاصد الشريعة حفظ الدين والنفس لأنهما من الضروريات 
الخمس . الموافقات: 21/5 7. 

(:) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » مولئ بني أمية » أبو الوليد» رومي الأصل » وهو من مشاهير 
أتباع التابعين» وفقهائهم بمكة» توفي سنة ٠6١ه.‏ طبقات ابن سعد: 71/7» مشاهير علماء 
الأمصار ص 0 ١4‏ . 

0( في معالم التنزيل: 5٠١/0‏ : (قوما). 

() روئ عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق » باب الاستمناء: 91ح 17085: عن عطاء 
أنه كره الاستمناء ل ل ل ل 
أجد اللفظ هذا عن عطاء إلا ما أورده البغوي في تفسيره: 5٠١/0‏ . 

(0) سعيد بن جبير بن هشام» أبو عبد الملك؛ “00 5 الحارث» من بني أسد.- 


01١: 


«الفنون)» وإن حنبليا نصرها؛ لأن الفرج ‏ مع إباحته بالعقد ‏ لم يبح بالضرورة» 9 الفروع 
فهنا أولى, وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح » والاحتلام مزيل لشدة الحيين 
مفترا للشهوة » ويحوز خوف زناء وعنه يكره. ١77/-175/٠١‏ 


بمذاكيرهم])(2. ذكر الااتزيرة البَعَوِي في تفسيره7") في أَوَّل المؤمنون . 0 


© قوله: (لأَن المَرْجَ مَعَ م إبَاحَته بالعقد ل - لم يبح بِالضرُورَة ‏ قَهنَا أولئى) قَد 


و 


لما نّهَا لم تبح بالعقد(؟») » فَعْلم أنه قد تُوبجْد الإبَاحَة 
بالعقد دون ل 1 دون العقد ؛ كَالمَيئَهَ(*). 


و م ب 2 - و 


© قوله: (وبَجُورٌ حَوفٌ زْنَا) لو قبل: بوَجُوبه هنا ؛ كان [ مُنّجها]20» قياس 
١ 7‏ 12 0 ةر س 2 
علق المميط” إلئ المَيْئَة ؛ فإنه يجب أكله في الاصَّحّء بل و20 لآن 


أحد مشاهير التابعين» وفقهائهم بمكة» قتله الحجاج بن يوسف صبرا سنة 90ه» وقيل غير 
ذلك . مشاهير علماء الأمصار: ص27 » وفيات الأعيان: 1/1/7. 

(1) في النسخ (عليه أكثرهم) تحريف صوابه المثبت» كما في معالم التنزيل: 0/١٠5.؛‏ وروئ ابن 
الجوزي في العلل المتناهية: 778/7 ح 517 :٠١‏ حديثاً ضعيفاً عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 
(أهلك الله وهم أمة كانوا يعبثون بذكورهم) » وقال: (هذا ليس بشيء)» » قلت: سبب ضعفه أمران 
كما ذكر ابن الجوزي : فيه إسماعيل البصري ؛ مجهول » وأبو جناب ؛ ضعيف . 

620 معالم التنزيل بل: ه/١٠5.‏ 

واو للياني اللزم مومع في كتاب الله ومنها قوله تعالئ: #إِنّمَا حَيَّمَّ يكم الْميْيَةَ وَأَلدّمَ 
وَلَحْمَ الْحِنزِيرٍ ومَآ أل به لمر َه صم أضْظوَ عير باغ واعَا د فلآ إِنْمَ عَلَيَهِ إِتَ الله عَعُورٌ 
يَحِمٌ 4 سورة البقرة: (17) . 

(:) وذلك بالإجماع . الإقناع لابن المنذر: 517/١‏ ”» المغني: 90//5. 

(0) المقصود بالعقد في مسألة الفرج هو عقد النكاح » وفي الميتة عقد البيع . 

() في الأصل (متجا)» والصواب المثبت كما في (ح)» وقيد كذلك بهامش الأصل » ونقله عنه 
ابن قائد في حاشيته علئ المنتهئ: 5/0 .١5‏ 

(60 ووافقه في الإنصاف: 57/77: » وهو المذهب . التنقيح ص 285 الإقناع: 6 /8 2٠‏ المنتهئ : 
7/6. 


6١ 


حاشية هه اه 0 ه 6م72 1 دف 1 أله * . هه 5 
أبن نهر الل اللا سيتمناء اخف تحرِيّما من الميتة . والزنا وإتلاف النفس كلاهما من 


الكَائر”'" » وبحّطه أيضاً وه قوله : «حَوف زَا) يَعُمَّ حَوف الرَّنَا في الحّال أو في 
المآل» وإِنْ كان الظاهر أَنْ مُرَادَهُم حَوقه في الحَال» والظاهر أن المُرَاد بالرَّنا 
5 ا 1 َ 

الوطءعء فيَدخل فى ذلك خوف اللواط » أو إتيّان الْمَهِيمَة . 


هلام ه636 


60 والمذهب أن ألا 0 يجكهتاء حالة الخوف من الزنا أو نحوه جائز ولا م فيه ٠‏ التنقيح ص 277١1‏ 
الوقناع : : //اغ 7 » المنتهيا : .١5‏ 


ه١‎ 5 


© وإن سرف فرد خف » قيمة كل منهما منفردا درهمان » ومعا عشرة » غرم ثمانية ؟) الفروع 
المتلف » ونقص التفرقة » وقيل: درهمين ولا قطع » وكذا جزءا من كتاب » ذكره في 
(التبصرة») » ونظائره. وضمان ما في وثيقة ثيقة أتلفها إن تعذر» بتوجه تخريجه عليهما. 
ويقطع بسرقته منديلا بطرفه ديئار مشدود يعلمه» وقيل: أو يجهله.» صححه في 
«المذهب»» كجهله قيمته ؛ ويقطع سارق نصاب لجماعة » علئ الأصح . وإن اشترك 
جماعة في نصاب» قطعوا مطلقاء وعنه: يقطع من أخرج نصاباء اختاره الشيخ » 
وقيل: إن لم يقطع بعضهم لشبهة» أو غيرهاء فلا قطع , وإن هتكا حرزا ودخلاه. 
فأخرج أحدهما المال» أو دخل أحدهماء فقربه من النقب» وأدخل الآخر يده 


صَارت) حاشية 


2 0-0 ابن نصر الله 
لسرقة 
© قوله: (ولا قَطعَ) أي: عَلَىْ القَولّين؛ لأن المَسْرُوقٌ ليس نِصَاباً» وصَمَانه 
الرَائِد لس بِالسّرِقٌة » بل بتَعدّيه!"" . 
5 ا ا ا ل ل ات 20 2 
© قوله: (وصمَان ما فى وَثِيقَةٍ أتلقَهَا) قوله: (وَثِيقَة أتلمَهًا) يُفهُم منه أنه لو 
00 م امه ررك عس 0 0 ع 
تَلمّت فى يده بغير تَفْرِيطِ » ولا تَعَدَ ؛ أنه لا يَضْمَئْها إِذَا كانت يده فِيهَا يَدَ أَمَائَة!"؟ 
يألا إة كانت ينه بها غنات ة؛ كَالقَاصِب ؛ وَبَبَ الضَمَان مُطلقاًء وقد يحرج 


المسكان ختانفن اتبالة الكنال1ع اجا قتف إنمقنان التكدرنية أن مان ا 
ما أَنْ يُحْضِرٌ الوَثيقة » أو يَضْمَنُّ مَا فيهًا إِنْ تَعَذر(" . 
)١(‏ والمذهب لا يقطع فيما إذا غرم المتلف وأرش التفريق ؛ لأنه لم يسرق ما بلغ نصابا. الإنصاف: 


. ١517/0 المنتهئ:‎ » 565 ١ الإقناع: ؛ /"ه‎ ٠٠75 


(1) معونة: 2١10/١١‏ وقطع به فى شرح المنتهئن: 81/0/8. 
فر نقلها عنه في الإنصاف: 79/8/10 » واستصوب هناك إلزامه ما تضمنته » وينظر المبدع: 2١77/9‏ 
قال أبن قندس فى حواشيه ص 677 77# : «وقد ذكر المصنف فى آخر كتاب القاضى- 


#حادك 


الفروع فأخرجه» قطعاء وكذا إن وضعه وسط النقب فأخذه الخارج . وفيه في «الترغيب») 
وجهان. وإن رماه الداخل خارجا ء أو ناوله فأخذه الآخرء أولاء أو أعاده فيه أحدهماء 
قطع الداخل» وفي «الترغيب») وجه: هما. وإن نقب أحدهماء ودخل الآخر 
فأخرجه , فإن تواطآ» ففي قطعهما وجهان, وإلا فلا قطع . ١٠/7م١1- ١‏ 

© فصل : من دخل حرزا » فبلغ جوهرة وخرج » فقيل: يقطع » وقيل: إن خرجت »2 
وقيل: لا . ١٠/م‏ ول 

© وحرز ثياب في حمام » وأعدال » وغزل في سوق » أو خان» وما كان مشتركا 
في الدخول إليه » بحافظ » كقعوده علا المتاع » وعنه: لا » اختاره الشيخ . وإن فرط 
في الحفظ , فنام أو اشتغل» فلا قطع » ويضمن . وفي «الترغيب»: إن استحفظه 
ربه صريحا. وفيه ولا تبطل الملاحظة بفترات » وإعراض بسير » بل بتركه وراءه. 


١/٠ 


اديه © قوله: !ذا" د مَاهُ الدَاخْل حَارِجاً) أي : : ولم يكن صَاحِبه َحَلَ مَعَه؛ 
بن نصر الله 


والأئف ]لكا الأول ]20 : أ أنَّهُّمَا كلاه وخر الات ا جامد 
تَقَدّه() ا | بىان40) , 


0 


ومّن دَخَلَّ حِرَرَاً 
© قوله: (| لا تبلط الملاحضة !220) ل كبطل . 


إلى القاضي ما يتعلق بكتمان الشهادة » وذلك مما يقوي الضمان بإتلاف الوثيقة» انتهئ » وقطع 
بتضمينه في المنتهئن: 5/8/0 ١‏ . 

)١(‏ في الفروع: 2178/٠١‏ (وإن). 

(؟) كذا في النسخ » ولعلها (كالمسألة الأولئ) » أو (المسألة كالأولئ) . 

(*) المصدر السابق. 

60 وهذا المذهب . التنقيح ص/8/”» الإقناع: 5 /5 76 » المنتهئ: .١59--1١5//0‏ 

(4) كذافي النسخ » وصوابه (ولا تبطل الملاحظة) ؛ كما جاء في الفروع: 11/5 . 


لحك 


© وإن قطعت يسراه قودا » وقلنا: تقطع يمناه لسرقة » أمهل » وإن عدم يسرئ يديه » 
قطعت يسرئ رجليه ٠‏ ويتخرج : لاء كيمنئ يديه في الأصح . ولا تقطع بقية أربعة 
محارب ثانياء في الأصح . ١٠05-٠‏ 

© ولو طلع إليهم عسكر» فأخذوا رجلا ليس منهم» فغرموه» فله طلبهم به» إن 
ساغ أخذه منهم » قاله شيخنا. وإن المرأة التي تحضر النساء للقتل » تقتل » وعنه: نسخ 
آبة المحاربين » وأنه كغيره في الحد إلا في قطع يده ورجله . 50 


© ومن تاب قبل القدرة عليه» سقط حق الله» وحق الآدمى إليه. وأطلق فى 


قوله: ([ولا يُقطّع أربعة بقية]١١))‏ لعَلَه: َيه أزيَة("©. 


© قوله: (إلا فى قَطع بَدِه ورجُله) رَاد فى المُستوعب”": «فَعَلَى [مَذْه](): 
يَصِح عَنْوُ وَِءٌ الدَّم عَن المُحَارِب إِذَا أَحَلَّ عَلَ المُحَارَبَة» ويَكُونُ الإمَامُ 


ل 


ميا . انتهّى كَذَا قَال» جَعل الإِمَامَ مُحَيّراً فيه » فَليعَأمّل(0 . 


جو 


600 في الفروع: (وولا تقطع بقية أربعة) . 
(؟) والمعنئ أنه لو حارب مرة أخرئ وبقي من أعضائه الأربعة شيء ؛ لم يقطع شيء منها. التنقيح 
ص "8٠١‏ » الإقناع: 777١/5‏ » المنتهئن: 171/0. 


(م) 3١/#‏ ى٠.‏ 
(:) في المصدر السابق (هذا) وجاء بعده هذه العبارة (من قوله يجيء أن)؛ كما ورد ذلك في 
الإرشاد: ص 559 . 


(0) وبعد تأمل المسألة » وجد أن السامري نقل المسألة عن الإرشاد: ص 554 » والذي جاء فيه: 
الوعلئ هذا من قوله » يجيء أن يصح عفو ولي الدم عن المحارب القاتل إذا أخذ علئ المحاربة , 
ولا يكون الإمام مخيرا فيه) . انتهئ » وبذلك علم أنه سقط من المستوعب لفظ «لا)» وعندها 
يزول الإشكال., والله أعلم . 


016 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع في «المبهج) في حق الله روايتين. وهذا فيمن تحت حكمناء وفي خارجي وباغ 
ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم » وقاله شيخناء وقيل: تقبل توبته ببينة ) 
وقيل: وقرينة ٠‏ وأما الحربي الكافر» فلا يؤخذ بشيء في كفره (ع) » ويسقط حد زنى 
وكتوات وسيرقة يقويقه «اشخاره الأكين» ةيةه 


ع © قوله: (وحَقٌ الآدَمِيّ) أي : تيت الآدَمِيٌ يُمَوَضْ ليه إن شَاءَ ؛ أحَذْهء وإن 
ابن نصر الله ر 


5 مور 
شاء © 1 


«ه 8 ل 0 َ 0 و 
© قوله: (وقيل: تقبّل توبّته) أي: توبة مَحَارِبٍ . 


ا قوله: (ببَيئَةِ) مَفهُومٌ هَذَا القَول أن الأول ول توه تله باز ب 00 


لوو وو م 2 00 : 2 7 
© قوله: (واما الحربي الكافر ) قلا يُوْحَذْ بِشَّيءِ في كفْره [إجمّاعا]7") لكن 


هه 


الوا ال اا او اماد ا 


2 
ا 


الذدييةة أن التقيرة ده بن شعْبّة» صَحِبَ قَومَاً في الجَاهِاية َقَتَلَهُم » وأحَذَ 
توي . -00 ؛ كَقَالَ الت يكلُْ: (أَما الإسْلامُ كَأَقبَلء وأا المال 
ََثْ منه في ّي 00" قال الزَكَضِي في عَرْحهلبَِارِي: اوهو يدل عَلَى أ 
العريرة [ذ1 لفان الخزيية + 3 أسلم؛ تضعثه وهو أحد الودهين 


.177/60 المنتهئ:‎ »717/1١/5 الإقناع:‎ »١71/7 وهو المذهب. المحرر:‎ )١( 

68 وهذا ما يفهم من الإنصاف: 27٠/1717‏ والإقناع: 717١/5‏ » والمنتهئن: 171/60. 

() في الفروع: »١59/٠١‏ لم يرد هذا اللفظ , وإنما جاء رمزه» إلا أنه يدل عليه . 

(:) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن عوف» صحابي جليل» أسلم قبل الحديبية؛ 
وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » وشهد اليمامة » وفتوح الشام » واليرموك » والقادسية » وكان يقال 
له: مغيرة الرأي » وكان من دهاة العرب» توفي بالكوفة سنة٠‏ ده. أسد الغابة: 455/5 » 
الإصابة: .١655/5‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد: 91/5/17 ح 70/1 . 


05 


لأصحايبًا 0 ع النالت وعد يدن عن أ القَومَ 3 أحَدَ المُِيرة مهي" 


الراخو وال فى العري شري در ادل اين كانوا تليق أو 
معاهدب0 17 . 


1 ينب 


هلام 63605 


. 50/7 التنقيح للزركشي:‎ )١( 

(؟) وقال ابن حجر: «ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الآمن غدرا ؛ لآن الرفقة 
بصطحبون علي الأمانة» والأمانة تؤدئ إل أهلها مسلما كان أو كافراء وأن أموال الكفار إنما 
تحل بالمحاربة والمغالبة) انتهئ من فتح الباري: 18/05 » ثم ذكر أنه يستفاد من الحديث أن 
الحربي إذا أتلف مالا لحربي لم يلزمه الضمان» وهذا بخلاف ما أخذه الزركشي » قال النووي: 
(ولو أتلف حربي مالا علئ حربي أو غصبه» ثم أسلماء أو أسلم المتلف ؛ فوجهان أصحهما: لا 
يطالبه بالضمان؛ لأنه لم يلتزم * شيئًا والإسلام يجب ما قبله» انتهئن من روضة الطالبين: 
٠/لاه”ء‏ وهو الصحيح من مذهب الشافعية . تحفة المحتاج: 219”, مغني المحتاج : 
/ه 05-0"”ء نهاية المحتاج: //177. 


05١ 


الفروع © وفي «الانتصار): من تزيا بزي كفر من لبس غيار» وشد زناز » وتعليق صليب 
بصدره» حرم » ولم يكفر. وفي «الخلاف»): في إسلام كافر بالصلاة » ثبت أن للسيما 

حكما في الأصول ؛ لأنا لو رأينا رجلا عليه زنار أو عسلي , حكم بكفره ظاهرا 141/٠١ ٠‏ 

© ويقتل زنديق ؛ وهو المتاقق . .......2.2..اا.اياييييييب يماما 10 


0 ا 
0 .9 0 
حكم المر 
© قوله: (لأنا لو َأينَا رَجُلاً عليه رار أو [عَسَلِيَ عَسَلِيًا]*'" حُكم يكفره ظاهرًاً) 


اَم ين الحكُمٍ بكُفره الهم يتكفيره؛ لأ الخكم به طَاهِرَآحَيثُ لم تَعلم 


لس » هل كان اا أو كَافِراً؟ أو تعَذر معركة ذلك منه ؛ كوه وتخوه) 


والحُكم بالتُكفير أَنْ يلم أنه كان مُسلماً ؛ ارين رمام إلى الكفر لهذا 
الرَأَي» وهذا لَعََّ كلام القَاضِي لا يَدُلّ عليه أصلاً» وكلام أَبِي الخَطَاب صَرِيحٌ 


و 


في عَدّمِ كمه ؛ وهو الصّحِبح إن شَاء الله تعالى90 . 


© قوله: ([وتقبل توبة رَنُويق]”" وَهُو المُتافق) ولِشَافويّة فول مرجم 


عِندَهم أن الرئدِيق من لا يَتَدَيّن يدين9) . 


0 ١ 


)١(‏ في الفروع: 2141/٠١‏ (عسلي)» وهو الصواب ؛ لآنه معطوف عائى مرفوع » وما ثبت هنا يصح 
إذا كان المعطوف عليه منصوبا. 

(؟) كلامه وجيه وقوي » ولم أجد من وافقه عليه . 

في الفروع: »1917/٠١‏ (ويقتل زنديق). 

62 مغني المحتاج: 440/7 » 2٠0‏ وذكر في موضع آخر» أي في الجزء 25 ن الزنديق: من 
يظهر الإسلام ويخفي الكفرء : ثم ذكر القول الآخر وهو أنه من لا يتدين بدين قال: : الأوصوبه في 
المهمات »؛ وقال الأذرعي: أنه الأقرب». انتهئ » قال في نهاية المحتاج: 71//7: اوهو من لا 
يتدين بدين » ويعبر عنه بأنه من يظهر الإسلام ويخفي الكفر » وهما متقاربان» انتهئ » ونحوه في 
تحفة المحتاج: 517/5 . 


057” 


ومن تكررت ردته... وتوبة كل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره يما جحده من نبي الفروع 
أو غيره» أو قوله: أنا مسلم. ١470-15/٠١‏ 
و 
© وإن أكره ذمي علئ إقراره به » لم يصح ؛ لأنه ظلم 14/٠١ ٠‏ 
© قوله: (ومَن تكرت رده) تَكَّرُ الرّدّة » هل يَحْصّل د مركن فقط » أو لايد , حاشةى 
من ثلاث ؟ يَختَمل وَجَهَين : 


2 وح الأرل لاهو 1 


0 له 2 5 1 م 271 ه وس 
وَوَجَِهُ الثانى أن الآيّة تشعر بذلك » وهى قوله تعالئ: # إنَّ ألْذينَ َامَنُوأ كُرّ 
و 0 وص اير 20 واس “صمو © وا فيو ١‏ ا 52-5 
وا ثم ءَامَنوا ثم لقا 2] سك140" لاد ينبي كر 
رص ته 


ا ولايد ين تقديم ! إِيِمَانٍ عليه فكرن ذلك ثلاثاً ون التَكَدّرَ تَفَعلّ 
يُشعر بالكثرة» وأَقَلٌ [بن أبتها] 7" ثلاث . 


© قوله: (وإن أكره [حَربية |" عار إتزارة. يه لم يتصح) ف ل في 
المُستَوعب 19. اومن أكره علئ الإصلام» قَأسلم [تَكَرُهاً]* ؛ صَحَّ إسلامّه إِنْ 
كَان من عير أهل الذّمّة ؛ لأنّه إكرّاة ب 


بو الال 1 ة 


يرودل لجالا تزذ أكرو تانكم تكردا لم فشك بإ لطيو أذ كيه 


2 ار ادي م ا ل وخ ل ا 
بغير حقّ2000. وبخّطه أيضا يتم ولو قال: إن كان كذاء أو إن فَعَلتَ كذا ؛ فنا 


8 0 
آ--ه 


ملوا 


.)١71/( سورة النساء:‎ )1١( 

60 كذا في (ف) ؛ وفي (ح) (من اتهاء) . ولم يعلم معناه قال في هامش (ح): «كذا بالأصل » ولعله 
مراتها» . انتهئئ . 

() في الفروع: »144/٠١‏ (ذمي)» وقد نبه المرداوي علئ تصحيح هذه اللفظة فقال: «كذا في 
النسخ » وصوابه: وإن أكره ذمي » وبعضهم أصلحها كذلك» انتهئ من تصحيح الفروع: .١949/١٠١‏ 

60 برضف برضف 

(5) في المصدر السابق: ص 777 » (مكرها) . 

(1) وهذا مقتضئ القواعد. ينظر: القواعد الآأصولية ص؛ : » وهو المذهب . الإنصاف: 2١55/1717‏ 


077 


الفروع © فصل : ويكفر الساحر » كاعتقاد حله . 60 
©؛ ومن قبلت توبته» لم يجز تعزيره» في ظاهر كلامهم ؛ لأنه لم يجب غير القتل 
وقد سقط » والحد إذا سقط بالتوبة أو استوفي » لم تجز الزيادة عليه » كسائر الحدود . 
وقال شيخنا - فيمن شفع عنده في شخص ء فقال: لو جاء النبي كَلدْدٌ يشفع فيه » ما 
قبل: إن تاب بعد القدرة عليه» قتل » لا قبلهاء في أظهر قولي العلماء فيهماء ويسوغ 
تعزيره ) وهذا اختيار المالكية يعزر بعد التوبة. ووجه شيخنا هذا المعن فى مكان 
اخرعيأن قثله مره عفيييق نهو :رول :حدق لله ةوقك سقط + :فيعوز لحق البشرنة ع كتعزيور 
حق الرسالة » فإن الجريمة الواحدة» إذا أوجبت القتل » لم يجب غيره عند أكثر الفقهاء ؛ 
حاشة. مُسلِعٌء وكان ذَلِكِ في الحَارج ؛ قالظاهر أَنَّه لا يَصِيرٌ به مُسِلِمَاً إذا تَحَقَقَت 


ابن نصر الله م 


1 
٠ 


ه117 كينا لو قال المسشلم: إن َعَلْتُ كَذَا؛ فَأنَا كافة ؛ قن لا يَصِيرٌ بذَّلِك 
كَافِراً» لكن يَلَرَمْ | ا بذَلِكَ كَمَارة0" . 


00 
ويكفر الساحجر 
©) قوله: ([كَسَابٌ](" المُؤْمِنِين) لَعَلَه: المُؤمِن . 


. جح ل ا م ار اضر 
©؛ قوله: (ومَن لم يُعاقبه بِشَيءِ) أي: مَن لم يُعَاقِبِ مَن قبلت توبته 


4 


2 


© قوله: (كَإِنَ الجَرِيمَة م الوَاجِدَة إِذّا أَوجَبَت القَثْل) أي : أو الوق أو لعن ؛ 


الإقناع: 540/5 » المنتهئ: 117/7/60. 

2157 -١151/51/ فلا يحكم بإسلامه حتئ يأتي بالشهادتين» وهذا المذهب. الإنصاف:‎ )١( 
. 117/1١/60 الإقناع: 595/4 » المنتهئن:‎ 

(؟) وهو المذهب. التنقيح ص97 "7» الإقناع: 5/4 5 27 المنتهئن: 77١ -7١9/0‏ 

(9) في الفروع: 2777/٠١‏ (كتعزير ساب) » بزيادة لفظ (تعزير) . 


07 : 


© ولهذا اندرج حق الله في حق الآدمي بعفوه عن قود وحد قذف . قال: وفي ٠‏ الفروع 
«الأصلين) خلاف . 77-771/٠١‏ 


سَ اه ا 0 2 أ 2 رط 0-0 
لِيَصِح تمثيل ذلك بعفو الادمي عن قَوَدٍ » وحد» وقذفي . حاشية 
سه سر هه أ 2-02 0 س سه 


ابن نصر الله 
© قوله: (قَالَ: [فى ]22 الْأَصِْلَّين خلاتٌ) المُرَادُ بالأضلّين: العَفُرُ عَن القَوَد 


4 0 0 8 2 َك سس 0م : َك 2 
وعَن حَدَ القذف فى سقوط حَن الله به ؛ لاندراجه فى حَقٌ الادَمى . 


هلامهء 6365 


60 في المصدر السابق (وفي)» بزيادة واو. 


606 


الفروع 


اي 


© فصل : ثم يخمس الباقي » ويقسم خمسه خمسة أسهم . نص عليه ؛ سهم لله 


وفي تفضيل ذكرهم علئ إناثهم » روايتان. فإن لم يأخذوه؛ ففي كراع وسلاح » كفعل 
أبي بكر وعمر. ذكره أبو بكر ولا شيء لمواليهم ١0-70٠١ ٠‏ 

8 وسهم لأبناء السبيل » من المسلمين من الكل » فيعطوا كزكاة» ويعم بسهامهم 
جميع البلاد. واختار الشيخ: لا يلزم. وفى «الانتصار): يكفى واحد واحد من 
الأصناف الثلاثة» من ذوي القربى إن لم يمكنه» على أنه إذا وجبء لم لا نقول 
به في الزكاة واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة » كزكاة... واختار 
صاحب «الهدي) الأول ؛ أن الإمام يخير فيهم » ولا يتعداهم » كزكاة» وأنه قول. ثم 
يعطي النفل » وهو زيادة علئ السهم لمصلحة ١81١/٠١ ١‏ 

قِسمّة العَنِيمَة 
ا 
هْ 00 

© قوله: (ولا شَيء لِمَوَالِي ان فبه تظرٌ! لقَولِه 2 2ه : (مولى 

لقووينقم) "رلا نَّهُم مُنعُوا الزَّكَاة لكونهم مِنهُم » فَوَجَب أَنْ يُحْطَوا م ين اين 


© قوله: (ثم يُعْطِيِ التقل) فَايْدَةٌ: ذَكَر انوي في 00 


(1) وهو المذهبء ويقسم خمسه حمْسَة أسهم. سهم لله ورسوله» وسهم لذوي القربئن » وسهم 
لليتامئ » وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. الإنصاف: »55٠ 775/٠١‏ الإقناع: 
0 0 المنتهىا: 5/7 77. 

: بلفظ‎ )5٠ رواه البخاري » كتاب الفرائض» باب مولئ القوم من أنفسهم: (584/5” ح‎ )١( 
«مولئ القوم من أنفسهم» , ورواه بلفظ: (مولئ القوم منهم) كثيرون جداً » ينظر تحقيق المسند:‎ 
.18447 المح‎ 

(*) نقلها عنه المرداوي في الإنصاف: .778/٠١‏ وقد قدم هناك أنه لا شيء لمواليهم» لكنه- 


امرك 


© ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية» مع غلبة السلامة . 811/06 

© قال أحمد: يسهم للمكاري» والبيطارء والحداد» والخياط » والإسكاف». 
والصناع . وإن استؤجر للجهاد» لم يصح ؛ فيسهم له» وعنه: يصح » وقيل: ممن لا 
بلزمه » فلا يسهم له علئ الأصح » وقيل: يرضخ ويسهم لأجير الخدمة علئ الأصح . 
وقال القاضي وغيره: إذا قصد الجهاد. وكذا حمل صاحب «المحرر» إسهام النبى 
عط لسلمة » وكان أجيرا لطلحة . رواه ايك ومسلم ) علئ أجير قصد مع الخدمة 
الجهاد. ١84-7٠١‏ 


شَرح مُسْلِم” عَن أحمّد: أن اقل من أصل ال ولم َأر ع في لك 


خلافاً» ولا أَسَار إلى أنه ِوَابَةٌ عنه » وهَدًا غَرِيبٌ لم أجدهُ للأصحَاب27©. 


© قوله: (ولا | بعدل]7" ذ في السَّرِيّة مَعَ غَلْبَة السَّلامَة اي 


هوه سا جهو #- 


التقَل 0-5 السَّرِيّة! هَل يَكَسَاوُون في اقتسَامه , عون لِلمَارسِ ثلاثة أَسْهُم ؛ 
وللرّاجل سَهْةِ ؟240. 


ا قوله: (وكَذَا حَمَلَ صَاحِب [المُحَرَّر]* إِسِهَامَ التبي كك لِسَلَمَة وكَانَ 
.م 2 7 41 0 
أجيرا لطلحة) لانه كان أجير 


-2 لميتعقب المحب في اختيارة » وصرح في المحرر: 1/6/7 بأنه لا شيء لمواليهم » وفي المبدع: 
/ 5" قال: «وظاهره لا شيء لمواليهم» انتهئ » ثم ذكر وجهه بأنهم ليسوا منهم » وقطع به 
في الإقناع: 2٠٠١/7‏ وشرح المنتهئ: 557/١‏ . 

.00/١17 وذلك في باب الأنفال من كتاب الجهاد والسير:‎ )١( 

(؟) وذكر ذلك المرداوي فقال: «وحكاه النووي في شرح مسلم عن أحمد ولم نره في كتب 
الأصحاب كذلك)» . انتهئ من الإنصاف: .787/١١‏ 

() مابين الحاصرتين بغده في الفروع: 78١/٠١١‏ » عبارة: (شيء عند أحمد الخروج) . 

0( لم أجد فيما وقفت عليه من تعرض لهذه المسألة . 

(5) في النسخ (المجرد) » تحريف صوابه المثبت ؛ كمافي الفروع: 784/١٠١‏ » وينظر المحرر: 117/1//7. 

60 طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي » صحابي جليل » أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ - 


حدك 


ا 
برا طلحة9)) وجَمَه ل الله وَلكةٌ بين سَهُم 


التروع 


حاشية 


الفروع © فصل: فيقسم للراجل سهم » وللفارس ثلاثة ١3/٠١ ٠‏ 
حرا كلما والمراة” ملتزما . ل يرس 


حاشية . المَارس والرَّاجلء وكان رَاجِلاً » وذَّلِك في عَرْوَة ذي قروا" 


ات ْ ز 
[ويَفُسم]”" لِلرّاجل سَهْمٌ وللمَارس ثَلانّة [أَسْهُِ 


ليد 


© قوله: (والعَالَ؛ وهُوَ: ا ما [غَنم ]2 يَلرَمُ مَحْرِيقٌ رَخْلِهِ وَقَتَّ 


عَلُولِه) لم يَدكُرُوا مقدار الكَلُول الَذِي بُحرَقٌ به رَخْلُ الكَالَ! وظَاهِرٌ كَلايهم 


ره 


7 7 رع ِ - - 0 21 
التسويّة بين كثير العّلول وقليله في ذَلِك » وهر ظاهر الأخبار ؛ فَإِنْه ل قال في 
السَّرَّكُ المَعْلولٍ فرك ون تاو "لتر ا ا 


4 


وأحن الثمانية السابقين إلئ الإسلام » آخئ النبي لما قدم المدينة بينه وبين أبي أيوب » قتل يوم 
قعة الجمل سنة 5ه . أسد الغابة: 4970/57 » الإصابة: "٠/7‏ . 

5-8 رواه مسلم ؛ وهو طويل جداً» وذلك في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذي قرد 

وغيرها: (/578 ١‏ ح 18037)» وذو قرّد بالتحريك: ماء علئ نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد 

غطفان. شرح مسلم للنووي: 2171/١7‏ وينظر معجم البلدان: 771/5. 

في الفروع: (فيقسم) » بالفاء. 

وهذا المذهب . الإنصاف: 2561/٠١‏ الإقناع : 5 المنتهئن: 777/7 » ولفظة (أسهم) 

لم تثبت في الفروع: .7/5/٠١‏ 

في المصدر السابق ص 7 (غنمه) » بإضافة ضمير آخر اللفظ . 

رواه البخاري » كتاب الأيمان والنذورء باب هل يدخل في الأيمان والنذور اللأرض والغنم 

والزروع والأمتعة؟ (/77: ؟ ح 7774)» ومسلم » كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول: 

.) ١6١ (0/1ح‎ 

الشراك كما فسره في فتح الباري: 517/17» أنه سير النعل علئ ظهر القدم» ونحوه في شرح 

النووي علئ مسلم: 2١74/7‏ قال الشوكاني: «وأحاديث الباب تدل علئ تحريم الغلول من غير 

فرق بين القليل منه والكثير» انتهئ من نيل الأوطار: 2701/1 وينظر شرح النووي علئ مسلم: 

. 0 


لاك 


9 ومن جاءناء وادعين أنه رسول» أو تاجرء وصدقته عادة» قبل» وإلا فكاأشير: الفروع 
ونقل أبو طالب: إن لم يعرف بتجارة » ولم يشبههم » ومعه آلة حرب » لم يقبل وحبس » 
وإن ضل الطريق» أو حملته ريح في مركب » أو شرد إلينا دابة» فلمن أخذه» وعنه: 
فيء. ونقل ابن هانى: إن دخل قرية » وأخذوه» فهو لأهلها. ويحرم دخوله إلينا بلا 
إذن» وعنه: يجوز رسولاء وتاجراء اختاره أبو بكر . ١٠/5.م‏ 


© وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كافر إليه » روايتان . 


01م 


01 ابن نصر الله 
الامان ١‏ 


8 قوله: (ويَخْرٌم [دُخول](" إِلَينَا بلا إِذنِ) في مُتَاسَبَة إطلاق التََحْرِيم هْنَا 
0 , 


قوله: (وفي لَرُوم مُسلِمٍ وها َه مفرها الذي كان كمه هاوج كَار 
لَب روَايكان) لم يَتَعَرّض الْأَصِحَابُ لِرَوجَةِ المُسِلِم إِذا ارتدّت ء ولَّحِقّت بِدَارِ 
الحَرب مَل يَجِبُ علئ الإمَام أَنْ يَدفّ إلى رّوجهًا صَدَاقَها من 0 أو مِن 
حدييها عل تراه تعالى : #إوإن اك َىَءٌ من رجه إل الحكمً لك د 


. (دخوله) » بضمير من آخر اللفظ‎ 209/٠١ في الفروع:‎ )١( 

)٠(‏ لعل المحب أراد أن يقول: إن هؤلاء كفار فلا تشملهم أحكام التكليف من حل وحرمة ونحوهما» 
بل نقول: يمنعون » ولعل المصنف أراد الحقيقة اللغوية للتحريم » وهي المنع » ولأجل ذلك جاء 
في الإنصاف: »850/١١‏ والإقناع: :17١/7‏ (لا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن» والله أعلم . 

(6). +سورة الممتخية: 011 


2 5 


لفروع ١‏ © ويلزمنا حمايتهم من مسلم وذمي فقط» فلو أخذهم, أو أخذ مالهم غيرهماء 
حرم أخذنا ذلك » في الأصح . وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم , 
ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم » كحرب . 711-815/٠١‏ 

0 الآية» أم لا ؟ وقد اختَلفٌ المُمَسّرُون في مذِه الآية هَل هي مُحْكَمَة » أو مَنْسُوحَة ؟ 
عليع تراز 4117 :ولع يعت التاليت »شكون الأصهر اها تيفكقة »معيو الك 
بهَاء والله أَعْلَّم. 

وه (وَلَنَا شْرَاءغٌ وَلَدِهِم وأَهْلِهم مِنّْهُم) ! إِذَا جَارَ لَهُم بَيِمُ وَلَدِهِم وأهلهم ؛ 

كالطاوة جوَازُ دهم أبضاًء وهّل للحربي مِبهُ فيه لِمُسلمٍء أو غَيره؟ يتوج 
جَوَارُه ؛ فَلُو وَهبَت امرَأةٌ حَريية تَفْسَهَا لِمُسْلِمِ ؛ مَلَكّهاء وجَارَ لَه يَبْعْهَاء وَوَطْؤُها 
ا على حُصُول الوك لِك ؛ لهذ جَوََ بع وَل َيه هتفه وى ؛ 
وظَاهِرٌ كلام الأصحاب لا قَرقّ في بَيع بع الود أن يبه أبُوه» أو أنه » والظاِر أن 
هَذَا الشُرَاء - يِسَ شرّاء حَقيقكاً : وإِنْمَا هو نوع كَسْبٍ من الكمَارٍ بَذْلٍ 
عض » فلا ب يْبْتُ ارق فيهم إلا بعد أخلرجم بالعّض من باهم » أو وَاهِيهِم ؛ 
نيهم : واه ل ذلك لا رن َل كلك أخر ا" 


هلام 35ج 


6 قال الأعمش: هي منسوخة » وقال عطاء: بل حكمها ثابت. الجامع لأحكام القرآن: 25/8/1١‏ 
وينظر في ذلك البحر المحيط: .150/١٠١‏ 
60 وأقره عليه البهوتي في كشاف القناع : 5 » شرح المنتهئن: 501/١‏ » وغيرها. 


07 


© ولا تلزم صبياء ومجنونا » وزمناء وأعمئ » وشيخا فانيا» وراهبا بصومعة » وفيه الفروع 


وحه. ١٠//ا؟”‏ انام 


حاشية 


جارنا ابن نصر الله 
0 اه ساسم أ و. سلس > م كاه 
© قوله: ([ورَاهبَاً | ِصَوْمعَةٍ) هَذَا َضِي أله لو َم يكن مُقيمَا ِصَوْمَعَةٍ؛ 
ل فق النامن حلط ؛ كَأَحَدِهِم ويَبِيع ) ويَشْتَرِي » ويتكسّب ؛ أنه 
ا 5 4 َ 
توْحَذْ مِنهٌ الجزْيَة » وبذَّلِك أَقتَيْتٌ سَنَةَ انين وأَرْبِعِين وكَمَانِمائةِ في رُهْبَانِ في 
القدس بِهذِه الصّمة ا او ال 


+5 


هلام 63605 


)١(‏ في النسخ» (ورهبا) » وصوابه المغبت كما في الفروع: 2771/٠١‏ وكذا ورد تصويبه في هامش 
(ح). 

(؟) وهذا اختيار شيخ الإسلام فإنه قال: الومن له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم 
علئ دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره؛ تلزمه الجزية» انتهئ من الاختيارات ص١55‏ »2 
وينظر الإقناع: 4/7 17»؛ شرح المنتهئ: 570/١‏ » حاشية ابن قائد: 5٠/7‏ ؟. 


05١ 


الفروع 


حاشية 
أبن نصر الله 


© ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم » كعسلي وأدكن 
يضرب لونه إلى السواد» وبشد زنار فوق ثوب النصراني» وللمرأة غيار بالخفين» 
باختلاف لونيهماء وأن يجعلوا لدخول الحمام برقابهم جلجلاء وهو: الجرس 
الصغير» أو خاتم رصاص ونحوه. 70/٠١‏ 

© ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولئ » ذكره شيخنا. وأن 
لا يكتنوا بكنية المسلمين كأبي القاسم» وأبي عبد الله» وكذا الف كر اند 
ونحوه» قاله شيخنا. وقال الإمام أحمد لنصراني طبيب: يا أبا إسحاق . واحتج بفعل 
النبي مله » وفعل عمر. ١٠/0م”‏ 


© قوله : (أو خَاتَمُ وَصَاصٍ) ذَكَر الَو في كِكَاب لحري ”© له أَنْ المرَاد 
ِالحَاتم م متا الطُوقٌ » وذكر لي أن ابن الف ئعة(" قَال ذلك أيضاء وأَنقىن به عُلَمَاء 


وءه م 


الكافتاال ابرع ازا أي 


اه ع - 007 -ه 
© قوله: ([ وقَال]١‏ “)اعد اطرانة م طبيب: با أبَا إسْحَاق) قد يُوْحَدْ مِن هذا 


60 ص .7١ 75٠١‏ 
(؟) أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري» الشهير بابن الرفعة» نجم الدين» كان شافعي 
زمانه » وأعجوبة في استحضار كلام أصحابه » أشهر تصانيفه: الكفاية في شرح التنبيه » والمطلب 
في شرح الوسيط » توفي بمصر سنة ١٠/اه.‏ طبقات الإسنوي: 2701/١‏ طبقات ابن شهبة: 

.// 

فر وبه فسره في تحفة المحتاج: 270١/9‏ ونهاية المحتاج: 2٠١7/8‏ ونسبه في مغني المحتاج: 
65 إلئ الزركشي فقال: «قال الزركشي: والخاتم طوق يكون في العنق» انتهئ» وينظر 
الإقناع: 1797/7. 

(:) قال في شرح المنتهئ: :7777/١‏ (كحديد أو طوق من ذلك) انتهئ » وينظر المطالب: 105/7 . 

(5) جاء بعد هذا اللفظ في الفروع: »*/٠١‏ (الإمام). 


اخردك 


© ولم يكره أحمد: فداك أبي وأمي ؛ لأنه وَكْْةِ قاله» في «الصحيحين») وغيرهما . 
وكره: جعلني الله فداءك؛ لما سبق. ولمسلم من حديث أبي سعيد» إن وفد عبد 
القيس » قالوا للنبي كَل : يا نبي الله » جعلنا الله فداءك » ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ 
الحديث . وفداءك بكسر الفاء وبالمد. ١٠/مم‏ 


© ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع » ذكره شيخنا إجماعا » إلا فيما شرطوه ‏ 
فيما فتح صلحا علئ أنه لنا. ايرصم 


هه 
4 


جار تتوكيو با نكا لادج عا لان إِسْحَاق من أَسْمَاءِ الأنيياء » والكنيةٌ به 


كَالتّسويّة به20. [ولم يَكرَه أحمّد: فِدَاكَ أبي وي ] © . 


© قوله: (وَفِدَاكَ يكَسْر القَاءِء وَبَالمَدٌ) َال الجَومَرِ 0" : «الفِدَاءٌ إِذا كسِرَ 
اث 
وله ؛ يُمَدُ ويْفُصَرء و إذًا فتح ؛ فَهُو مقصوة) . 


© قوله: ([ ويُمَْعُون]7؛ إِحْدَاث الكتائس والبيّع ) مَرَافِق الكتائّس والبع (0) 
-- 6 0 ابا 


ا 


)01 لم أجد من وافقه علئ ذلك . 

(؟) هذه العبارة من لفظ المصنف في الفروع: 77/1١/57‏ » ولا مناسبة لذكرها هنا » وإنما مناسبتها للقول 
التالي » أي: القول (440) » فيحتمل أنه سقط لفظ (قوله) قبل هذه العبارة » ثم يتبع ذلك بالعبارة 
التالية » وإن كان لم يذكر عليها أي تعليق » فالله أعلم بمراده بها هنا . 

(0) الصحاح. مادة: (ف دئ). 

(:) بعدها في الفروع: 2778/٠١‏ (من). 

)ه( البيّع: جمع بِيّعة بكسر الموحدة التحتية ؛ وهي متعبد النصارئ . الصحاح » القاموس . مادة: 


(ب يع). ولعله يظهر الفرق بين الكنيسة والبيعة عند اجتماعهماء فإذا اجتمعا ؛ افترقاء وإذا 


افترقا؛ صح إطلاق الكنيسة علئ معبد اليهود» أو معبد النصارئ » ولم يصح ذلك في البيعة ؛ 
لآنها متعبد النصارئ كما سبق » والله أعلم . 
(1) ولم أر فيما وقفت عليه من تعرض له غيره . 


0 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


فصل: ويمنعون مقام الحجازء وهو: مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع 
وفدك » ومخاليفها. ١٠/؟عم‏ 

© ويمنعون دخول الحرم ‏ نص عليه مطلقاء وقيل: إلا لضرورة» وقال ابن 
الجوزي: إلا لحاجة» كغيره ولو غير مكلف » ويعزر وينبش إن دفن به إلا أن يبلى , 
ولم يستثنه في «(الترغيب». ولا يدخله ليسلم فيه» ولا تاجر ولا رسول مطلقاء ولا 
بعوض » فإن استوفاه أو بعضه» ملكه » وقيل: يرده. وقيل: لهم دخوله » وأوما إليه في 
رواية الأثرم» كحرم المدينة في الأشهر. ويتوجه احتمال: يمنع من المسجد الحرام 
لآ الحرم ؛ لظاهر الآبة. ٠١‏ مم 


دحل في البيْع في الصّحِبح » وإن لم يقل بِحُمَوقِها. 


و 0 و 0 0 ص 5 7 0 
ويحتمل أن لا يكون حكمها حكمّها ؛ لآن المَنْمَ مِن إحدّاث الكنيسة 

5 م 2 و هس 0 0 ع 7 1 
والبيعة أَنْهًا مَحَلَُ الكفرء والتَعَيّد به» والمَرَافِقَ غَيرُ مَقَصَودَةٍ لذلك ؛ أشْبَهَت 


2 فو 
مَسَاكِنْهِم . 


يمد 


© قوله: (كَحَرَم المَدمِنَة في الأشهّر) لظاهر ال 


)١(‏ وهو المذهب. التنقيح ص77١»‏ الإقناع: 2١57/7‏ المنتهئن: 55/7 7» والحجاز: جبل ممتد 
يحجز بين تهامة ونجد», عددا من القرئ والمدن والدور؛ كالمدينة » وخيبر» وفدك. معجم 
البلدان: 71/5 . 

00 وهي قوله تعالئ وتقدس: يَكيهًا ازيرت َأمنا إّمَا ألْممْروونَ تعس فلا يَفرَيأ ألْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ 
حَكِيٌ 4 سورة التوبة: (7)» والمذهب لا يمنعون من دخول حرم المدينة ٠‏ التنقيح ص5١‏ » 
الإقناع: 57/7 »١‏ المنتهئ: 15/7 7 » ووجهه: لأن الآبة نزلت واليهود بالمدينة» ولم يمنعوا 
الإقامة بها. كشاف القناع: 40٠0/7‏ » شرح المنتهئ: 5757/١‏ . 


053: 


© عن عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف قدموا علئ النبي كَكةء فأنزلهم 9 الفروع 
المسجد ؛ ليكون أرق لقلوبهم » واشترطوا: أن لا يحشرواء ولا يعشرواء ولا يجبوا. 


م١‎ 

© ويحرم تعشير الأموال» والكلف التى ضربها الملوك علئ الناس (ع)» ذكره 
ابن حزم وشيخنا. قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد » وأفتئ به الجويني الشافعي ‏ 
وبعض الحنفية للحاجة . "407/٠١‏ 
وعنه: إن اختلفت الملة » وعنه: يخير » إلا فى حق آدمى . ١٠//4:م‏ 

© وإن تعاقدوا عقودا فاسدة» ثم أسلمواء أو أتونا وتقابضوا من الطرفين» 

0 5 ذهو 

© قوله: رواخ تدرا ان لذ لقن ونابولة لقتو 00 أي: لا | يُبذلون]7) 0 

إلى المَعَاِي » ولا تَضرّب عَلَيهم البُعوث » وهو بِحَاءٍ مُهمَلَةِ » وَشِين مُعْجَمَةِ . 


ا الا 
© قوله: (وأفْتَى به الحَوّيني) أي: بجَوَازه!؛) 
10 
وإنْ كحَاكَم ينا ذمَيّانا*' 
© قوله: (وإِنْ تَعَائَدُوا عُقوداً فَاسِدَة) يَشْمَلَ ذَلِك تَقَاسُْمُهُم الميراث بَينَهُه 


)١(‏ في النسخ (يعروا) » وصوابه ؛ كما في الفروع: 57/٠١‏ 27 ومعنئ لا يعشروا أي: لا يؤخذ عشر 
أموالهم . النهاية . مادة: (ع ش ر) . 

(؟) في النسخ (يبدلون) والصواب المثبت ؛ كما في المصدر السابق. مادة: (ح ش ر) . 

69 والمراد أنهم لا يصلون. المصدر السابق. مادة: (ج ب )١‏ . 

050 تنظر هذه الفتوئ في غياث الأمم: ص 7 » والجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني » إمام الحرمين » أبو المعالي » رئيس الشافعية بنيسابور » صاحب المصنفات الشهيرة ومنها 
البرهان » والنهاية » توفي سنة /417 هه . العقد المذهب: ص١١٠»‏ طبقات ابن شهبة: 775/١‏ . 

(5) فلنا الخيرة بين الحكم بينهم أو الترك . التنقيح ص1717» الإقناع: ١47/7‏ » المنتهئ: 717/7 . 


0ه 


الفروع لم نفسخه» ونعاملهم » ونقبض ثمنه منهم » وإلا فسخناه» وقيل: إن ارتفعوا بعد أن 
ألزمهم حاكمهم بالقبض» نفذ» وهذا لالتزامهم بحكمهء لا لزومه لهم» كقول 
الماوردي . والأشهر: لا ؛ لأن حكمه لغو ؛ لعدم الشرط » وهو الإسلام . 0110م 
© ومن نقضه بلحوقه بدار حرب » فكأسير حربى » ومن نقضه بغيره » فنصه: يقتل ؛ 
قيل : يتعين قتله » والأشهر: يخير فيه » كحربي . وذكر أبو الفرج أن: ما فيه ضرر علينا » 
أو ما فى شروط عمر » بلزمه تركه» وينتقض بفعله) ويحرم بإسلامه قتله. ذكره 
جماعة . 0٠‏ ووم 


نم علئ حُكم ديهم ؛ لأن القِسْمَة عَفْدٌ من العُقُود(" . ولذَّلِك املف فِيهًا مَل هِي 


عه لله 
4 هي 


1 1 ل؟20 , 


© قوله: (لعَدَم الشَرْطء وَهو الإسلام) أي : فى حاكمهم ؛ لان 1 حكم 
الكاكم كوثة ا فل 


© قوله: (وَيَحْرُمٌ بإسلامه قَثْله) إِنَمَا يَحْرْمٌ َه بإسلامه إذا كان تَقْضُه للعَهدٍ 


(010) 


(00 


4 


ع 
آ ههه 


قال البهوتيى: «وكذا سائر عقودهم» ومقاسماتهم إذا تقابضوها» انتهئن من كشاف القناع: 
5غ » ونحوه في شرح المنتهئ: 559/1١‏ . 
والصحيح أن القسمة ليست بيعاء بل هي إفراز حق » وتمييز لأحد النصيبين عن الآخر» ولأنها 


تفارق البيع من وجوه هي : 


لا تفتقر إلىم لفظ التمليك . 
:د لا تجب فيها الشفعة . 

يدخلها الوجبار. 

تلزم بإخراج القرعة . 

يتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر. 

أما البيع ؛ فإنه لا يجوز فيه شيء من ذلك » ويضاف إلى ذلك أن انفراد القسمة باسمها وأحكامها 
دليل علئ مفارقتها لحقيقة البيع » فوجب التفريق بينهما. المغني: 2.٠٠١ 2٠١1/١5‏ 

قال شيخ الإسلام: «فإن القسمة إفراز بين الأنصباء ؛ ليست بيعا علئ الصحيح) . انتهئ » وذكر 
بعد ذلك آثارا تدل دلالة واضحة علئ أن القسمة ليست بيعاء فليراجع قوله من مجموع الفتاوئ: 
١/8‏ . 

الإنصاف: /599/77» الإقناع: 294/5 المنتهئ: 77/5 . 


0 


© وذكر شيخنا أن أحمد قال في ذمي فجر بمسلمة: يقتل» قيل له: فإن أسلم ؟ الفروع 
قال: بقتل». هذا قد وجب عليه . "017/٠١‏ 


20 و 
0 تله ؛ 0 
و ين بن 2 
فض العَهدِ» َع وُجُوبٍ ره لزنا كان مُْصَتاً علئ المَنصُوص 27 . 


0" و4 وين أ أحئد قال ذف 255 ود ا 
© قوله: ال الت و ا مر بقل ؛ قل له: 


قَِنْ أسْلَم ؛ قال يُقتلء هَذَا قَدْ وجل جب علَيه) قوله: الهَدَا قد وَجَبَ عَليه) ل 
بت َه ل يلا د وا ب حَد الا عن المي يلسلا به عَلَى 


1 ا افا 1 
المَنُْصُوصٍ ("©» وَإِنْ سَقَطَ له لِتَفضه المَهْدَ يالرَّا يمُسْلِمَةٍ؛ لم : تشقط ككل 


آ# سه 


الَاجبٌ عَلَيه د ازا ويِقّى الإشْكَالٌ في تمي الل حَدَا لزنا مُطلقاً» مَلَعَله 
عَلِمَ إِخْصَاته » وَأَرَاد بلقل 6 تله بالرّجْم . 


+ 


هلام 63605 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وإذا زنا الذمي بالمسلمة ؛ قتل ولا يصرف عنه القتل بإسلامه » ولا يعتبر فيه 
أداء الشهادة علئ الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي استفاضته واشتهاره) انتهئ من الاختيارات 
ص”7: » وقد ذكروا في حد الزنا أنه إذا زنا المحصن رجم حتئ يموت. المبدع: 251/9 
الإقناع: 7117/5 » المنتهئن: .17١/0‏ 

(؟) لم أجد فيما وقفت عليه من كتب المسائل نصا سوئ ما نقل عن شيخ الإسلام نقلا عن الإمام . 
ينظر: الفروع: 788/5 » الإنصاف: 511/1١١‏ والله أعلم . 


وخردك 


©) وما تستخبثه العرب » والأصح ذو اليسار» وقيل: على عهد النبي يلك » وقال 9 الفروع 
جماعة: والمروءة» كفأرة لكونها فوسقة . نص عليه ٠١‏ ١٠/1/م‏ 
© وفى غداف وسنحاب وجهان . ١٠/:/م‏ 


4 5 وو ع هه م - 
© قوله: (والمروءة كفارة) عطف علا المسناو:: 


© قوله: (وفي [الغدَافب]20, وسِنْجَاب وَحَهَان) الْجَوهَري7" (الغداف: 
عَرَابُ القَّيظ » وَالجَمعٌ : : غدفَان) قلْتٌ: رين مشج تونق وال زع 
حَفِيفَة » وآخرّه فَاءٌ وذكرَه الوَجيز” "© فِيمَا حدم لأكُله الجيف » قَال في الوعَاية(؛»: 
١اوفي‏ الغْدّاف» والسَّنْجَاب» والقَتتك ©0‏ وَالسَمُورٍ وبي ]0 
التّحرِيه”"» قَالَ المُصَبّف اوالآلذول01 كر تعيب ون مه قو انو 
لمغوراة ككل كوه بدا كَانَ » أو [غَار]*)» . انتهىن . 


)١1(‏ في الفروع: 2317/4/٠١‏ (غداف)» بالتنكير. 

(؟) الصحاح. مادة: (غ دف). 

(*) ه/امه. 

(:) الرعاية الكبرئ: .١48-١95/1١‏ 

(5) القّتّك: ضرب من الثعالب» فروته أجود أنواع الفراء ويقال لفروته: فنك . المعجم الوسيط . مادة: 
( فك ظ 

)١(‏ السَّمُور: حيوان بري ليلي يشبه السنور» من آكلات اللحوم» يتخذ من جلده فرو ثمين ٠‏ حياة 
الحيوان: 275/7 المعجم الوسيط . مادة: (س م ر) . 

©©4© وقطع به التنقيح ص 2785 وتبعه الو قناع : .م -8 ولي ه “ا .١79-‏ 

(4) لم يعرف مصدره. والذي في حياة الحيوان: ١//0ا“ام»‏ «الدَلدل: : عظيم القنافذ». انتهئ » وفي 
المعجم الوسيط في مادة: (دل د ل) «حيوان شائك قارض من آكلات الحشرات وهو نوع من 
القنافذ) . انتهئا . 

(9) لم يتبين في النسخ هذا اللفظ » واستدرك من الرعاية الكبرئ: .١48/١‏ والعَابٌ هو البائت» 
بقال: لحم عَابٌ أي: بائت لم يؤكل في وقته بل ترك حتئ أنتن وفسد. مقاييس اللغة» الصحاح 2 - 


051 


-ه 
4و1 


2 
ع قلبيل 
سا »و 


الفروع 2 والزاغ مباح ٠‏ ١٠/5/م‏ 
© ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع . نص عليه » واحتج بالنهى عن قتله 
وعلىا الأصح: والتمساح » وقال جماعة : والكوسج - ونحوه» وفي الحية وجهان . 
وقال أبو على النجاد ‏ وحكاه ابن عقيل عن أبي بكر النجاد: وما يحرم نظيره في بر » 
كخنزير الماء. وحكاه الحلواني في «التبصرة» رواية. وفي «المذهب» روايتان.. 


ا يون 
© ونقل جماعة تحريم علفها مأكولاء وقيل: يجوز مطلقاء كغير مأكول» علئ 
ده لبيك * : (والرّاغْ) وفي الكافي(ا 6 3 ؛والرّاة0) احا وهذا 
بن نصر الله 
ا 0 سنه]”*" 2 وَتَابَع الكَافِي المُحرّرا*, والوجيز""', د15 عات 


0370( 
لماح 1 


7 صر 
ليجل ]0 ول حَّوانِ بحري( 


« 0 هه 2 7 لبو 1 و 2 
© قوله: (كَخْئْزير المَاء) وكذًا كَليّه» وَإِنْسَائه » [وَجِْيّه ]9 غ وبَغْله» فَأمَا 


-2 القاموس» المعجم الوسيط مادة (غ ب ب)» والقديد من اللحم: ما قطع طولا ء وملح » وجفف 
في الهواء والشمس . المعجم الوسيط . مادة (ق د د) . 

() /759هع18ه. 

(؟) هوغراب أسود صغير» قد يكون محمر المنقار والرجلين » ويقال له: غراب الزيتون ؛ لأنه يأكله . 
حياة الحيوان: 7/7. 

() غراب نحو الحمامة أسود برأسه غبرة» ولا يأكل جيفة. المصباح . مادة: (ز وغ)» وقيل: الزاغ 
هو غراب الزرع . الإنصاف: 777/71 » حياة الحيوان: 7/7 » المعجم الوسيط . مادة: (ز اغ) . 

(:) كذافي النسخء ولم يعلم معناه. 

.185/١ )0( 

(5) ولامه. 

(0) وهو المذهب. الإنصاف: /0/11 57 » الإقناع: ٠5/5‏ *» المنتهئن: 5 /181. 

00( في الفروع: 2717/7/٠١‏ (ويحل) » بزيادة واو من ٠‏ أول اللفظ . 

(9) إلا الضفدع » والحية» والتمساح : الإنصاف: 777-5777/117» الإقناع: /237017 المنتهئ: 
1. 

. كذافي (ح)» ولم يتبين النقط في (ف)‎ )9١( 


٠‏ م هم 


الأصح » وخصهما في «الترغيب» بطاهر محرم كهر 77/1/٠١ ١‏ الفروع 
© ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه نص عليه ولم يذكره في «الموجز) - 

ولا ناظر - ولم يذكره في «الوسيلة» ‏ فله الأكل » وعنه: من متساقط » وعنه: منهما ؛ 

لحاجة » مجانا » وعنه: لضرورة » ذكرها جماعة » كمجموع مجني . وعنه: ويضمنه ) 

اختارهما في «المبهج) وجوزه فى في (الترغيب) لمستأذن ؛ ثلاثا للخبر . 8 


حِمَارُه قَلَم أَجِدْ فيه لأَصْحَابِتَا نضَّاً علئ هَذَا القول"! وصَرّحَ الشَّافويَةٌ ‏ حلب 


ابن نصر الله 
0( رك اهم وو ره 18 3 
بتَحريمه ٠‏ وإن كَانَ الحِمَارٌ البَرَيُ يَجُورُ أَكله تَغْليَاً لتّحرِيم 
١‏ ا ا 
© قوله: ( وتَقَلَ جَمَاعَة : | يحرّم]”" عَلفْهًا ماكولا) أي: عَلف النَّجَاسَة حَيّوَانا 


ل" 
© قوله : (وحَصَّهُمَا في الترغيب) أي: > حص القَولين بِالتَحرِيم ؛ وعدّمه . 
8 قوله: (وجَوّرّه في الترغيب لِمُسْتََذْنٍ نلاثا ؛ للحَبر) وفي شَّرْح الزَّركْفِي0”: 


(1) قال المرداوي: «وقال أب علي النجاد: لا يباح من البحري ما يحرم نظيره من البر ؛ كخنزير الماء» 
وإنسانه وكذا كلبه» وبغله» وحماره» ونحوها» انتهئ من الإنصاف: 59/7107 .278 
والصواب حل ما في البحر كله عدا الضفدع والحية والتمساح ؛ لقوله تعالئ: #أعِنَّ لكي صَيَدُ 
ْخْر وَعَعَامُهُ مَتنمًا لََكُرْ وَلِلتَيَارَة4 الآية من سورة المائدة: (47)» ينظر: الإنصاف: 
/1/-7707ء الإقناع: : //ا: *» المنتهئ: 181/6. 

(؟) اعتبارا لما في البحر بما في البر؛ ولأن الاسم يتناوله فأجري عليه حكمه. تحفة المحتاج: 
49أ» مغني المحتاج: ٠٠/5‏ 5 » نهاية المحتاج: »١151/8‏ قال النووي: «قلت: وعلئ هذا 
لا يحل ما أشبه الحمار وإن كان في البر حمار الوحش المأكول» انتهئ من روضة الطالبين: 
7/0 . 

(9) في الفروع: »7178/٠١‏ (تحريم) » وهو الذي في الإنصاف: 775/71 . 

(4:) والمذهب أنه يجوز أن يعلف الحيوان المأكول النجاسة شريطة أن لا يذبح أو يحلب قريبا. 
الإنصاف: 775/717 » الإقناع: 2١1/5‏ المنتهئن: 181/60. 

.5894/5 )0( 


0:١ 


(010 


والمذهب أن من مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر؛ فله الأكل مجانا ولو لغير حاجة شرط 
عدم صعود شَجَرِه » ولااضربه» أو رميه » وعدم الحمل منه. التنقيح ص 8650 "» الإقناع: 2917/5 
المنتهئ: .١/815/0‏ 

ويقصد بالخبر قول النبي يَكْةٌ فيما رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا قال: (إذا أتيت علئ راع فناده 
ثلاثاء فإن أجابك ؛ وإلا فاشرب من غير أن تفسد» وإذا أتيت عل حائط بستان فناد صاحب 
البستان ثلاثا» فإن أجابك ؛ وإلا فكل من غير أن تفسد) رواه أحمد في مسنده: ١/8‏ اح 11١1/0‏ » 
وابن ماجه في السنن» كتاب التجارات» باب من مر علئ ماشية قوم هل يصيب منها؟: 
5م..18, والحاكم في المستدرك » كتاب الأطعمة: 51/5 اح٠17/1»‏ وقال: هذا 
حديث صحيح علئ شرط مسلم » ولم يخرجاه») » وهو حديث حسن ينظر فتح الباري: .1١7/0‏ 


حك 


© وفي عظم غير سن وآلة مغصوبة روايتان. ١/5و‏ الفروع 


© وذكاة ما عجز عنه» كواقع ببئر ومتوحش يجرحه حيث شاء من بدنه. نص 
عليه . ١٠/هوءم‏ 


١ 5 
16 


بك حاشية 
0 ابن نصر الله 
الِذّكاة 


© قوله : (وفي عَظم عر سن لقوله : (أَمَا اوس اا 


ره 


الأكُلٍ مما أ 0 ْهَرَ الدّم بِالسَنّ ؛ لكونه عطما هوه 3 الِعظاءَ راد ِحْوَانَِا مِنَ 
7" وها تهَى عَن الاسْتجْمَارِ يها ؛ للا تنج » وكَدَلِك تهَى عن لذن 
بها ؛ لِثَلا نجس ء وَأَمًا اطق فَتهَى عَنْه و أنه مُدَى(" الكبضّة ؛ لِمَلا يه يهم . 


© قوله: (ومَتَوَحَشٍ [بجَرْحه]|” 0 : البمجؤّحه) يَقَنَضِي َ يون الجَرح 


و 
أ 
أ 


[يالم]” “ الذّكَاة قَلَو زُسَل عَلَيِهِ كَلَبأَ» فَفَتَلَه ؛ لم يَحل» وَيُفْهَمُ ذَلِك ا 


1 


قوله: هودكَاةٌ ما عجر نه مجَعَلهُ من الذكاة» والكَلبٌ ين آل الصفد ؛ لا من 


لَه الذكاة "0‏ وَأَجَارَ السَّافِعية َه إرْسَالَ الكَلْبٍ عَلَى النَادّ» والمُموَ حش ' كرو 


(1) رواه البخاري» كتاب الشركة » باب قسمة الغنم: 1/7 ح 7707 ؛ ومسلم » كتاب الأضاحي ) 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام: ١55/7‏ ح 2145/8 وهو 
نفس الحديث الذي فيه أن الظفر مدئ الحبشة . 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة علئ الجن: (77/1” ح 
دهع). 

(6) مُدَئ جمع مُذَيَة ؛ وهي السكين والشفرة. النهاية. مادة: (م د ى) . 

(4:) في الفروع: 2946/٠١‏ (يجرحه) » بفعل أوله مثناة تحتية . 

(5) كذافي النسخ » ولعله (بآلة) ؛ كما يفهم ذلك من السياق بعده. 

() لكن يفهم من قولهم: (صار كالصيد)» أنه إذا أرسل عليه آلة الصيد فقتلت ؛ حل . ينظر المقنع : 
0" الإنصاف: 717//ا١‏ *3ء الإقناع: 6 //117. 

(0) تحفة المحتاج: 19/9» مغني المحتاج: 5 /07» نهاية المحتاج: .1١5//‏ 


7ه 


ا 


فى | المتؤدى ] 07 وَجَهَين 4177 اصحهما: اما الكلب عليه . 


هلام 6365 


)١(‏ في النسخ (المودي)» تحريف صوابه المثبت ويفهم من كتب الشافعية. تحفة المحتاج: 
49" مغني المحتاج: ؛ //1ه "2 نهاية المحتاج: 1١5/4‏ 

(؟) الوجهان هما: 
المتردي في بئر أو نحوها حكمه كالناد» يحل برميه بسهم » أو إرسال الجارحة عليه . 
* المتردي لا يحل بإرسال الكلب عليه. وهذا الوجه هو الذي صححه النووي في منهاج 
الطالبين» مطبوع مع شروحه: تحفة المحتاج: 2719/9 مغني المحتاج: 01//4» نهاية 
المحتاج: .1١15//‏ 


:5ه 


© يحل بشروط: .. . الثالث: أصل الفعل » وإرسال الآلة لقصد صيد . ٠‏ - الفروع 
3 

© قال الحنفية: الحربى رقيق بالنسبة إليناء» والرق سابق علا المالية» فهو 
متعلقهاء والمحل غير الحال فيه ١‏ ١٠/؛‏ 


[ ابت 7" حاشية 
0 ابن نصر الله 
الصد 


أ 


© قوله: (الثَّالِتُ: صل الفغل) لَعَلَهُ: [قصد الصّيْد في آخره](" . 


75 2 - 2 0 ش 0 7 2 
© قوله: (فَهُو مَتَعَلقَهَاء والمَحَل [عَلئ |(" الحال فيه) لعله: (فَهُو مَحَلََا : 
والككل ساق :عل الحال). 
هلام 6365 


(1) في الفروع: 5٠9/٠١‏ » (كتاب). 

)٠(‏ لم يظهر معنئ هذا التوجيه» وعبارة المصنف مشكلة في الظاهر» ولعل المقصود بقوله: «أصل 
الفعل) » ما عبر عنه في المنتهئن: 5/0 »7٠١‏ بقوله: «قصد الفعل ؛ وهو إرسال الآلة لقصد صيد) 
انتهئ » قال ابن قائد في حاشية المنتهئن: 5/0 :٠١‏ «قوله (قصد الفعل) من إضافة الصفة 
لموصوفها ؛ كجرد قطيفة أي الفعل المقصودء وقوله (وهو إرسال...) إلخ » تفسير للفعل 
المقصودء لا للقصد نفسه » كما هو ظاهر) انتهئ » وعليه فالمعنئ في كلام المصنف: أصل الفعل 
المقصود ؛ وهو إرسال الآلة لقصد صيد. 

(0) في الفروع: 5794/٠١‏ ء (غير). 

(:) قال ابن قندس: «قوله (فهو متعلقها) يعني أن المالية تتعلق بالرق » فالرق متعلق به» ويدل علئ 
ذلك قوله (والرق سابق علئ المالية)» فالمتعلق به سابق على المتعلق» قوله (والمحل غير 
الحال) الذي يظهر أن المراد بالمحل الآدمي » وبالحال الرق» يدل علئ ذلك قوله (وهو ضعف 
شرعي يقوم بالمحل)) انتهئ من حواشي ابن قندس (خ/099). 


ه 5 ه 


0 


0 
ص هاعم قله 


00 
9 


م 


0 


في بجر 
ب 
1 


4 


سلجت ودج ود 


22 
ابكار آم 


©) وتخريج : لأفعلن . قال شيخنا: : هذه لام القسم . » فلا تذكر [ إلا معه؛ مظهرا أو 
مقدرا. >/٠١‏ مع 

© وإن حلف بكلام الله » أو المصحف , أو القرآن» أو آية » فكفارة . ومنصوصه: 
بكل آية إن قدر» وعنه: أو لاء وفي «الفصول» وجه: بكل حرف . وفي «الروضة): 
أما بالمصحف . فكفارة واحدة» روابة واحدة. ١٠/7م؛‏ 


لتاب الأيتان 


© قوله: (قَال سَبِخْنا: هَذْه لام القسم قلا تُذْكَدْ إلا مَعَه ؛ مظهراً أو مُقَدّراً) 
يده قَولُ سُلَسمَان بن اود 4 : (لأَطْوْكَنَّ اللبْلهَ عَلى م سين امرَأة)20» وقَال فيه 
ليث يك : (لّو اسَْذئَئى لم يَخْدّث)7": قَنَسَبَ إِلَه الحدْث » قَدَلَ أنه مين 450 . 


م 


© قوله: (أمَّا بالمُضْحَف ؛ فَكَفَارَةٌ وَاحِدَة) وإِنْ حَلَفٌ بِالتُورَاةَء أو الإنجيل , 
وتحوهما مِنْ كب الله الى ؛ قَلا تقل فيهاء والظَادِرُ أَنهَا 0 


(1) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة: 717/11/7ح1/071» وفيه لفظ (ستون 
امرأة» » ورواه مسلم » في كتاب الأيمان» باب الاستثناء: «/17170ح5 10 » ورواه الشيخان 
أيضا بألفاظ غير الستين . 

)٠(‏ هو في الصحيحين بلفظ: (لو قال إن شاء الله ؛ لم يحنث» وكان أرجئ لحاجته) كما عند 
البخاري » كتاب النكاح » باب قول الرجل لأطوفن الليلة علئ نسائي: ه//1١٠٠7ح4‏ 444 »؛ 
وبلفظ: (لو قال إن شاء الله ؛ لم يحنث » وكان دركا لحاجته) كما عند مسلم » كتاب الأيمان» 
باب الاستثناء: «/71/0١اح5‏ 176. 

() الاختيارات الفقهية ص "7غ . 

(:) نقل هذه المسألة عنه المرداوي في الإنصاف: 8/71 4 » ونقلها عنه الفتوحي » وأقره علئ ذلك 
فقال: «وهو كما قال ؛ لأن إطلاق اليمين إنما تنصرف للتوراة» والإنجيل » والزبور المنزل من 
عند الله ؛ دون المبدل » ولا تسقط حرمة شيء من ذلك كونه منسوخ الحكم بالقرآن» فغاية ذلك 
أن يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن» ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله » وإذا كانت- 


/اه 


الفروع 


حاشية 


الفروع< © فصل: ويحرم الحلف بغير الله » وعن ابن مسعود وغيره: لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخنا: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق » وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك . وقيل: يكره ولا كفارة . وقيل: وخلق 
الله ورزقه » يمين » فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدوره. وعنه: يجوز . وتلزم حالفا بالنبي 
كد اختاره الأكثر . ١٠/7م:‏ 


ابن 8 الله 


00 ْ زآ 
ويَخرّم الحَلِف بِغَير اللّه”" 


© قوله: ([ويَلَرَمُ](" حَالِمَاً بالنبي كله اخَتَارَه الألقكر) كَذَا في نْسْحَةَ 
أخرّئ » وصوابه: «ويَلرّمُ حَالَِا التي يكل ما رَدّ اياده الأمق )60 


و 


(010 
(0 


يه 


١4‏ 8م 


كلامه ؛ فهي صفة من صفاته ؛ كالقرآن». انتهئ من المعونة: »184-1/8//1١١‏ ووافق المحب 
هنا الإقناع: 6 /277*8 وتبعه المنتهن: 711/5 » وكذا تنعقد عند الشافعية » ينظر: تحفة المحتاج : 
٠‏ مغني المحتاج: 5 /؛ » نهاية المحتاج: 171/8 وقال الباجي من المالكية: (ومن 
حلف بالتوراة والإنجيل ؛ فقد قال سحنون: عليه كفارة واحدة إن حنث » ومعنئ ذلك والله أعلم 
أنها كتب منزلة من عند الله فلذلك تعلق بها حكم اليمين بالله) انتهئ من المنتقئ: 50/7 7 . 
وهو المذهب. التنقيح 297 الإقناع: 5٠/5‏ "2 المنتهئ: 7١5/8‏ . 

في الفروع: 57/٠١‏ » (وتلزم)» بتأنيث الفعل » وعليه يكون الفاعل مستترا جوازا يعود على 
الكفارة . 

وجوب الكفارة في الحلف بالنبي يَكةّ محل خلاف حتئ عند المتأخرين » فإن المرداوي جعلها 
المذهب في الإنصاف: 517/71 » وقال في المنتهئن: 4/0 :7١‏ «ولا كفارة » وعند الأكثر: إلا 
بمحمد وَكهُ) انتهئ , وخالفه في الإقناع: .٠" 5٠/5‏ 

وتحرير المسألة والعلم عند الله: 

إذا قبل: يجوز الحلف بالرسول يَلِْ ؛ لزمت الكفارة علئ رواية وهي اختيار الأكثر» والرواية 
الأخرئ: لا تلزم الكفارة إذا حلف بالنبي 8# ولو قيل بجواز الحلف به. 

إذا قيل: يحرم الحلف برسول الله وَْةٌ وهو الصواب ؛ فلا كفارة. وهو ما قطع به الإقناع: 
: وظاهر كلام جماعة وجوبها حتئ لو قلنا: يحرم الحلف به. ينظر في هذا التفصيل 
حواشي ابن قندس (خ/٠ 25٠‏ » والتنقيح ص 2747 والتزم ابن عقيل أن الحلف بغير النبي 5- 


1ه 


© فصل : من لزمته كفارة يمين » فله إطعام عشرة مساكين » جنساء أو أكثر» أو 
كسوتهم » أو يطعم بعضا ويكسو بعضا . ١‏ 


©؛ فمن عجز ‏ كعجزه عن فطرة . نص عليه » وقيل: كرقبة في ظهار ‏ فصيام ثلاثة 


أيام متتابعة بلا عذر. ٠غ‏ 


© قوله: (تَصِيامٌ ثَلانةِ نام مُتتَابَة) فَإِنْ قَدِر بَعْدَ شرُوعِه في الصّوم » أو قَبلَه 


علئ التكفير بالمّالٍِ؛ 6 يوج أله امار ذا قور على الثق يد سروه في 


0 


١ ل‎ 


الضّومء أو قَبلّه ؛ لم يَلَرَمْه 220 وذكر المُصَتّف في دم المئعة © أنه إذَا و 
لهي بَعدَ شْرُوعِه في الصّوم؛ لم يلزه ؛ ناباش لد 


وى سلس 


َصَومٍ الم كذ َه هد َي أن صو الَو ذا عر » ثم 5 
عَلى التَكْفِير بالمال» أنه لا يَلرَمُهِ اَعَاقاَ» ولم يَظهّر فَرْقٌ . 


امأ 
1 


-0 من الأنبياء كهوء والأشهر أنها لا تجب بهء وهو قول أكثر الفقهاء. المبدع: 7715/9 » المعونة: 
١‏ ؛ شرح المنتهئ: 41/7 4 . 

)١(‏ فإن فيها تخييرا ثم ترتيبا: يخير بين إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإن لم 
يجد فعليه صيام ثلاثة أيام. الإنصاف: /0717/71 2075 الإقناع: 257/5 المنتهئل: 
06. 

(؟) قال ابن رجب في القاعدة السابعة: «من شرع في صيام كفارة ظهار» أو يمين » أو غيرهماء ثم 
وجد الرقبة قبة؛ فالمذهب لا يلزمه الانتقال؛ لآن ذلك رخصة. فهو كصيام | تمتع » وفيه وجه: 
بلزمه الانتقال؛ لأن الكفارات مشروعة للردع والزجرء وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة 
المطلقة) انتهئ من تقرير القواعد: 6١ - 5٠/١‏ 

(0) الفروع: «/#8-560 ط: عالم الكتب. 

(5) وهو المذهب. التنقيح ص57 »١‏ الإقناع: 950/١‏ ه » المنتهئ: 119/17. 


8:»؛ 


الفروع 


افرع © ونقل عبد الله: أعجب إلي أن يغلظ علئ نفسه إذا كرر الأيمان ؛ أن يعتق رقبه, 
فإن لم يمكنه أطعم . 5/١‏ 


ابن نصر الله 


لي 
٠‏ 2 


حاشبة- © قوله: ( وتَقَلَ عَبِدُ الله ا ا 


كس 


البح في كِتَابٍ الرُوضَة! " في شل أن الأثر لا يَف 2 يَقَتَضى التّكرّار : 0 
البَِينَ» ققَال والله لأصُومَنَ » والله لأصُومَنَ ؛ : | سمه]”" بصَوم يوم وال 
وقد قل أن التي كله قال: (والله عدون فرينا الله لأَغْرُونَ فَرَيشَاً» والله 
لأَْوُونَ فري)”” َم عرَاهُم عَزْوَةَ المح » ولو كور ل تّدر لكَانَ الاب يه 


_ 


وانخذا دو قاقد الادعط الثاني [تحصل بالتأكيد]9)؛ فَإنَّه م مِن [سَائْغْ ]”” كلام 
العرّب) . انتَهى 


(010 
(00 
4 


600 


(0 


4 


روضة الناظر: ؟/؟577. 

ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد في المصدر السابق » فلعلها نسخة . 

رواه أبو داود مرسلاً في السئن » كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت: 
مساح 2866 285 والبيهقي » كتاب الأيمان؛ باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه 
سكتة يسيرة: 41/٠١‏ -5/8ح141715» ورواه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الطلاق » باب 
الاستثناء في الطلاق: 5ح .١11"05‏ 

ورواه موصولاً ابن حبان في صحيحه ‏ كتاب الأيمان - ذكر نفي الحنث علئ من | ستثنىل في يمينه 
نعل تتيكتة ارتترة: مح "47 48 » والبيهقي في كتاب الأيمان؛ باب الحالف يسكت بين 


يمينه واستثنائه سكتة يسيرة: 851//٠١‏ 2141/17 والطبراني في الكبير: 787/١١‏ ح )1١1757‏ 


والأوسط: ٠٠٠0/١‏ ح ٠٠١4‏ . وأبو يعلئ في مسنده 8/0/اح 7717/5 - 7717/0 2 وأبو نعيم في 
الحلية 57/7 27 51/1 7 » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 5 :١187/‏ «رجاله رجال الصحيح) . 
ورواه ابن عدي في الكامل: 700/7 موصولا » وقال: «الأصل في هذا الحديث مرسل» . 
وينظر المجروحين لابن حبان: 70-107/7» ورواه موصولاً ومرسلاً الخطيب في تاريخ 
بغداد: /1/: ٠غ‏ » وقال ابن حجر في الدراية: م0 ارجح الآأئمة إرساله) » وينظر نصب الرابة: 
ا ا 

في روضة الناظر: 577/7 »2 (تحصيل التأكيد) » وما ثبت هنا نسخة كما أثبته محققها هناك في 
التعليق السابع . ١‏ 
في النسخ (تتابع)» والصواب المثبت ؛ كما في المصدر السابق . 


00 ٠« 


© وقد كره أحمد التدليس » وقال: لا يعجبني» ونصه: لا يجوز التعريض مع الفروع 
اليمين » ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر » ومع توسطه روايتان. وأطلقهما 
في «المذهب» و«المستوعب». وجزم به أبو محمد الجوزي بقبوله . ثم يرجع إلئن سبب 
بمينه » وقدمه في «الخرقي) و«الإرشاد) و«المبهج) , وحكيا رواية » وقدمه القاضي 
بموافقته للوضع » وعنه: يقدم عليه » وذكر القاضي: وعليها عموم لفظه احتياطاء ثم 
إلى التعيين٠‏ ١٠إه‏ -/ 


ابن نصر الله 


جَامِع الأيمان 
© قوله: (وَقَدَّمَه في الخرّقي) أي : عَلى [ الئيّة] 2 . 


ول لاو 


© قوله: (وعَن: [مُقَدمُ]("' عليه) أي: على السب 
© قوله: (وذَكَرَ القاضِي: وعَليها) أي: وعَلئ الديّد0). 


)1١(‏ في النسخ (البينة) » وهو خطأًء وصوابه المثغبت ؛ كما في تصحيح الفروع: 217/١١‏ وكذا أورده 
في الإنصاف: 8/78 » ويظهر ذلك من سياق كلام المصنف بعدها ؛ فإنه قال: «وذكر ابنه النية 
ثم السبب»). انتهئ من الفروع: 211/4 وكذلك يظهر من التعليق علئ القول .)٠١77(‏ 
والمذهب تقديم نية الحالف إن لم يكن ظالماء ولفظه يحتملها » فإذا لم ينو شيئًا ؛ رجع إلى سبب 
اليمين وما هيجها. التنقيح ص 2745 الإقناع: 5 -70١/‏ 2707 المنتهئ: 4/05 77 » واعترض 
في تصحيح الفروع: -1/١١‏ 4 علئ المصنف في إطلاقه تقديم السبب علئ النية فعزاه للخرقي 
والإرشاد وغيرهم » أما في الإرشاد فَمْسَلَم ينظر الإرشاد ص7٠؛‏ » وأما الخرقي فقال: (ويرجع 
في الأيمان إلئ النية» فإن لم ينو شيئا ؛ رجع إلئ سب اليمين وما هيجها» انتهئ من المختصر 
ص 2١50١‏ وقد أطال الشرح فيها ابن قندس في حواشيه (خ/705 -25017)» ومفاد ذلك في 
الإنصاف: .1١١-/8/78‏ 

68 في الفروع: 5/١١‏ (يقدم)» بتذكير الفعل» ولعل الصواب ما ثبت هناء ويكون ذلك عائدا إلئ 
النية . 

66 ذكرها في الإنصاف: /1/7. 

(:) المصدر السابق. 


606١ 


الفروع © ومن حلف بطلاق ثلاث: ليطأنها اليوم » فإذا هي حائض » أو ليسقين ابنه 
خمراء لا يفعل» وتطلق. نص عليهما. ٠١١‏ 
© وإن حلف لتخبرني بشيء فعله محرم وتركه »؛ فصلاة السكران١ ١1/1١١‏ 
© وعند القاضي في مسألة الصوم: وله الفطر١ ١١/١١‏ 
. حش © قوله: (ومَنْ حَلَفَ بطلاقٍ ثلاث لَبطَنّها اليو فَِذا مِي حَائِض» أو لَيَسْقِينَ 
بته خمرآ» لايَفْعَلُ » وتطلق نَصّ عَلهما) وعَللَ الإمام أحمد يه: بن لل باح 
الطّلاقّ وحرَّم الوطء في الحم ولام بقاع الطلاقي : في الحيض أَيضَاً 
ب بأد الوَطءَ أََدُ تخريماً؛ للق خريوه بالزوبجين , وذ 
يعَالَ: َو رفع الأمر مر ىا حَاكِمِ » فَمنَعَهُ من وَطَيْها ؛ خرّج في الطّلاق وَايعَان"" ؛ 
كما لو حَلَفَ لا يُقَارِقَه 000 


نين 


© قوله: (وإنْ حَلفَ: تُخْبِرَن بِشَّيءِ فغله مُحَرّ جح 


© قوله: (وعِندَ القَاضِي في مَسْأَلَةٍ الصوم) وهي: إِذَا حَلَفَ ليَطأنها في تَهَارِ 
أ ره أ 
رَمَصَان » ثم سَافَر وَوَطِى7" . 


م م وتزكه) أي وتركه حَرَامْ . 


.1 5/77 في رواية إبراهيم الحربي . الفروع: 51/7 7» وينظر: الإنصاف:‎ )١( 

(؟) أفاد المحب ذلك من كلام المصنف في الجنائز من الفروع: 41/7 7» فقال بعد أن ذكر رواية 
إبراهيم الحربي وهي مسألتنا: وقد ذكر ابن عقيل فيمن حلف لا فارقه حتئ يستوفي حقه » ففلسه 
الحاكم» ففارقه؛ لعلمه بوجوب مفارقته شرعا أنه لا يحنث علئ رواية أن الإكراه التهديد 
والوعيد) انتهئ » وهذا ما جزم به الوجيز: 557/0 » وعليه فالرواية الأخرئ هي الحنث ؛ وهي 
المذهب . التنقيح ص98 ”2 الإقناع: 7/5/ا" ‏ /ا/ا"ا» المنتهئ: 2759/0 ثم ذكر المصنف 
آخر المسألة قوله: «فيتوجه في مسألة إبراهيم الحربي كذلك وهو جار فيها» انتهئ » والمعنئ 
تخريج الروايتين في الطلاق: بأنها لا تطلق في الأولئ » وتطلق في الأخرئ ء والله أعلم . 

(6) أي تنحل يمينه إذا سافر بها ثم وطىئ» ولم يعجب ذلك الإمام أحمد؛ لأنه حيلة. الفروع: 
١‏ » الإنصاف: ١/5‏ 5١ء‏ الإقناع: 089/8 . 


66 


© وإن حلف لا يفارق البلد إلا بإذن الوالي» أو: لا رأئ منكرا إلا رفعه إليه» أو: 
لا تخرج امرأته وعبده إلا بإذنه» فعزل» وطلق وأعتق » أو حلف: لا دخله لظلم رآه 
فيه فزال» ونوئ: ما دام» لم يحنث » ومع السبب فيه روايتان. ونصه: يحنث . وإن 
انحلت بعزله على أحد الوجهين » لم يبرٌ برفعه المنكر بعد عزله ١١ 16/1١ ١‏ 

© فصل: وإن حلف: لا يبيع » أو: لا يؤجرء أو: لا يزوج لفلان» حنث بقبوله. 
ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية بفعله» وإن لم يقبل » وفي «(الموجز) 
و«التبصرة») و(المستوعب) مثله في بيع . 77١‏ 


© قوله : ما دام ' لم بحنّثْ) أي: : باوج وماك لبلّء ودخوله بَعْدَ , 
العَزْلِء والطلاق » والجثق» وَرَوَالٍِ الظلم» وعَار ة المقنع” يو كزان 
يميئه) أي: بِرَوَالٍ الصّمّات » وفيه نَظة! لأ المنعَبٌ عَودُ الصّنّة : كحْمَلُ على 
أنه وَى تِلكَ الولاية » ودّلك التّكّاح والمّك7©. 


© قوله: (وإِنْ انحلت بِعَزْلِهِ على أَحَدِ الوَجِهَين) جَرَّمَ به في المُقنع (4, 
آ آ هه (0) 25> 0 مس > سَ ا - ل زات مه 
والمحرّر صا لكِنَّ المُكرّر حص مشالة لظم الث مع عَم يدل . 
ب ٠ “1 2 َ 42 ٠‏ 1 م 
© قوله:7"" (وفي المُوجَرْء والتَبْصِرّة» والمُسْتَوعِب مثْله في بَبْع) الذي رَأَينَاه 


.778 6)1( 

68 كالمحرر: 277/7 والوجيز: 551/8 » والتنقيح ص 2*0 والإقناع: 6 /0ه. 

() نقل هذه المسألة عنه المرداوي في الإنصاف: 77/78 والحجاوي في الإقناع: 5 /0ه8, 
ويظهر من سكوتهم إقرارهم له علئ ذلك » وهو مقتضئ المنتهئ: 771/0 » فإنه قال: «لم يحنث 
بذلك بعد ولو لم يرد «ما دام») كذلك إلا حال وجود صفة عادت» انتهئى . 

.77/58 ):( 

)0( 5/:؛ وجزم به الوجيز: 571/0 » والتنقيح ص 7"90. 

(1) قال أبو البركات: «ولو حلف لا يدخل الدار لظلم رآه فيها فزال ثم دخلها ؛ حنث إلا أن ينوي 
مادام الظلم فيها) انتهئ من المحرر: 1/1. 

“464 كان الأولئ أن يذكر هذا القول في فصل خاص كما جرئ عليه المحب في منهجه ؛ لأن هذا- 


007 


الفروع 


حاشية 


لفروع ‏ © فصل: وإن حلف ليفعلن شيئا ء لم يبر إلا بفعل كله » وإن حلف: لا يفعله هو 
أو من يمتنع بيمينه » كزوجة وقرابة » وقصد منعه» ولا نية ولا سبب » لم يحنث بفعل 
بعضه » وعنه: بلىئا » اخختاره الخرقي والقاضي وأصحابه. واختاره أبو بكر في غير 
الدخول. ١١/هه‏ 


© وإن حلف لا يفعل شيئا ء ففعله ناسيا أو جاهلاء واختار الشيخ 2500 


حاشية : ” 60 سر 6 سل سرام 2 ده ١‏ 5 6007 
بن نصرن في المستوعب الجَرْمَ بعدم الحنث » ولم يَحَكِ فيه خلافا ٌْ 


1 
وإِنْ حَلَف لَيَفْعَلَنَّ مكالم يََرَّإلا بفِعْل كلد" 


«ه ٠.‏ سر 1 أ ٠‏ 0 و 0 ِ 0 8 
© قوله: (واختاره أبو بكر فى غير الدخول) وبخّطه وَإتِكٍ » لآن الدخول ببتعض 
|| جَسَل لد د ول م وو له240. 


1 5 2 م ل ل ل ّ ١‏ بتر 00 
© قوله: (وإن حَلف لا يَفِعَل شَيَاء فَفَعَلهَ تَاسياء أو جَاهِلا» واختار الشيخ , 


يه 


(0 


القول ذكره ذ في الفروع : : »»/1١‏ في فصل مستقل عن الكلام السابق» وأوله : (فصل: وإن حلف 


لا يبيع » أو لا ينكح) انتهئ . 
نقله عن المستوعب المرداوي في الإنصاف: 45/77 » وتصحيح الفروع: 71/١١‏ . 

ونبه علئ ذلك المرداوي فقال: «لم نر ما قاله في المستوعب » والذي رأيناه فيه: وإن حلف لا 
بيع » فباع » فلم يقبل المشتري ؛ لم يحنث » وقطع به». انتهن من تصحيح الفروع: 71/1١‏ ؛ 
ونحوه في الإنصاف: /55/7 . 

وما ذكره عن المستوعب هنا هو المذهب.» فإنهم قالوا فيمن حلف لا يبيع أو يؤجر أو يزوج 
لفلان: إنه لا يحنث إلا إذا قبل المشتري » أو المستأجرء أو المتزوج . التنقيح ص 40 "» الإقناع : 
5 /9ه"» المنتهيا: 6 / م7 . 

وهو المذهب . المقنع : 0 الو قناع : ع/ مو ء المنتهئا: 777/5 ؛ كمن حلف ليأكلن 
هذا الرغيف » لم يبر حتئ يأكله كله . المعونة: 415/9 . 

واختيار أبي بكر في مسألة إذا حلف لا يدخل داراء فأدخلها بعض جسله ؛ أنه لا يحنث » وهو 
المذهب . التنقيح ص ه 7" الإقناع : 00/8 » المنتهئن: 0717/5 . 


6ه 


- وقاله في «المحرر» ‏ بالمحلوف . حنث في عتق وطلاق فقط » اختاره الأكثر ١‏ ١١/:ه‏ 


© فصل: وإن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق » فتلف أو مات الحالف قبل 
مضى وقت بفعله فيه» حنث . نص عليه » كإمكانه 1/1١١ ١‏ 


© وإن حلف ليقضينه حقه في غدء فأبرأه اليوم» وقيل: مطلقاء فقيل كمسألة 
التلف » وقيل : : لا يحنث» في الأصح . +٠٠‏ 


وقَالَه في المحَرّر بالمَخلوف) ا يد الجهل والمخلوف. عَلَيه”" ؛ حرج مِنْ ذَلِك 
مَا لو فَعَلَّه جَاهلاً باليمِينِ » ومُقتضّئى إطلاقِه الأوّل ا 


صل 


وإِنْ حَلَه أ ىا يتيك 


© قوله: ( فقيل : كَمَسْاَلَةِ التلفِ) أي : مَك حبن أن دقيل' في آخِر 
العَدء وعَلئ مَا فى التَرْغيب لا يَحْنَتْ ث علا قَوْ إلأى العاياة 


)١(‏ صرح به في المحرر: 81١/7‏ في قوله: (ومن حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا ليمينه » أو جاهلا 
بأنه المحلوف عليه ؛ كمن حلف لا يدخل علئ فلان بيتاء فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم» أو لا 
يكلمه فسلم عليه ولم يعرفه) انتهئ » وهذا في المقنع: 585/177 . 

(١‏ أي: المحلوف عليه واليمين » في حال النسيان» أو الجهل في الحكم سواء » وهذا مقتضئ ما في 
التنقيح ص 70" والإقناع: 51/8 » والمنتهئ: 771/5. 

(0) كشرب الماء» أو ضرب الغلام؛ وقد وقت وقتاء أو أطلق فتلف المحلوف عليه مطلقا؛ حنث 
حال التلف . التنقيح ص98 » الإقناع: 5 /5/ا”» المنتهئن: 7417/0 . 

(:) فصل المحب القول هنا بناء علئ مسألة التلف وهي: إذا حلف على فعل شيء فتلف المحلوف 
عليه قبل فعله . ذكرها في الفروع: 2791/57 والإنصاف: 2١5١ - ١59/78‏ ونقلوا هناك عن 
الترغيب أنه قال: لا يحنث علئ قول أبي الخطاب » وعدم الحنث هو المذهب في هذه المسألة 
وهي: إن حلف ليقضينه حقه غداء فأبرأه قبل مضيه. التنقيح ص2"98 الإقناع: ؛ /ه/الاء 
المنتهئ: 5/0 ” ؛ لأنه منع من أن يقضيه بإبرائه » فلم يكن عيه حق حين مجيء الغد . المعونة: 
١‏ . 


6 6 ه06 


الفروع 


حاشية 


الفروع 2 © وإن قال: عند رأس الهلال» فعند غروب شمس آخره» ولو - فراغ كيله 
لكثرته » ذكره الشيخ » ويحنث بعده من أمكنه . . وفي «الترغيب): لا تعتبر المقارنة ) 
فتكفي حالة الغروب » وإن قضاه بعده حنث١١1/+‏ 
© وفي «المفردات»): إن حلف: ليفعلنه » فوكل وعادته فعله بنفسه » حنث » وإلا 
فلا . +4/١١‏ 


عاق قله (|وننك: الفقاذة | 0©) لعلةة المقاري0" : 
ابن نصر الله 
© قوله: (مَتَكْفِي حَالَةُ الفْرُوبٍ) لَعَلَهُ: [الغْرُوب ]9 . 


6ه ٠‏ ل 8 7 ا 4 له 2007 0 ره 
© قوله: ([فى ]47 المُفْرَدَات: إن حَلفَ ليَفْعَلَنْه » فَوَكلّ , وعَادَتَه فغله بتفسه ؛ 
0 ررء. 20 ص 7 م 
حَنِتٌ) يَْبَغِي أن يُقَال: لم يَبرّء ولا يُقَال: حَنِتَ0* . 


هلامه 36ج 


)١(‏ في الفروع: 757/١١‏ » (لا تعتبر المقارنة). 

(؟) وهذا ما ثبت في الفروع: 7/١١‏ » والمبدع: 777/9» والإنصاف: 1591/78» نقلا عن 
الترغيب . 

66 كذا في النسخ » ولعل في نسخة المحب تحريف للفظ (الغروب)» (بالعزوب) » فصححه هناء 
وما أثبته هنا هو ما ثبت في المصادر السابقة نقلا عن الترغيب. . 

62 في الفروع: 55/١1١‏ » (وفي) » بزيادة الواو. 

(5) ونبه عليها المرداوي نقلا عن المحب في تصحيح الفروع: 515/١١‏ . 


605 


© باب النذر والوعد والعهد: وهو التزامه لله تعالئ شيئًا بقوله لا بنية مجردة. 9 الفروع 
وظاهره: لا تعتبر صيغة خاصة . >+/١١‏ 

© والمنعقد أنواع . . 

الغاني: نذر لجاج وغضب.ء وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه ؛ 
نحو: إن كلمتك » أو إن لم أضربك, فعليٌ الحج» أو العتق» أو: ما لي صدقةء فإذا 
وجد شرطه ؛ ذ تي اوم : بلزمه . 7/١١‏ 


حاشية 
ي: 0 م ابن نصر الله 
التذر والوَعدٍ والعهدٍ 
ا م عر ةد 0 ره 
© قوله: (وظاهِرٌه لا [يُعتبْرٌ]”" صِبِعَة خَاصّة) وقَذَ سَبَىَ في الهَدّي 
تير 1 
والأذ ضْحِيَة”" أَنَّهُمَا يكَعيَّان بقّولِه لِهذَا هدي أو أضحِية(؟) 


© قوله: (قَفِي [الواصع]” يَلَرَمه) ا «قَفِي الوَاضح)7". 


)١(‏ الفرق بين الوعد والعهد: أن العهد ما كان من الوعد مقرونا بشرط ؛ نحو: إن فعلت كذا ؛ فعلت 
كذا. الموسوعة الفقهية: كر د 

(؟) في الفروع: 57/١١‏ » (تعتبر) » بتأنيث الفعل . 

(9) المصدر السابق» *//5ه. 

(4) وهذا المذهب. التنقيح ص ١57"‏ » الإقناع: 1/7 » المنتهئ: 11/7 » وعلئ هذا يقصد المحب 
والله أعلم أن النذر لا يشترط له صيغة خاصة» وهذا ما قطع به الإقناع: 2717/9/5 واقتضاه 
المنتهئن: 750١/60‏ » فإنه قال: «بكل قول يدل عليه)» انتهئ . 

(0) في المصدر السابق» 255/7 (الواضح) . 

() نقله عن الواضح » المبدع: 275717/9 والإنصاف: /107/5/7. 


/ا6ه6 


الفروع ١١‏ © الثالث: نذر مستحبا يقصد التقرب مطلقا... وكذا قال شيخنا فيمن قال: إن 
قدم فلان» أصوم كذا: هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة؛ لا أعلم فيه نزاعاء ومن 
قال: ليس بنذر» فقد أخطأ. +4/١١‏ 


حاشية 5 ٠‏ اعاسس و م ميو 0 0 0 77 هع( )١‏ 
ا © قوله: (يَجب الوَفاء به مَعْ القدرة) فإن عجز عنه : 


هلام 36ج 


)١(‏ كذافي النسخء لم يتمم المعنئ » وقد بسط في الكافي: 14/57- 87 » أن العاجز عن الوفاء لا 
يخلو من خمسة أحوال » ذكرها. وظاهر عبارة شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص76 » وهي 
قوله: إن قدم فلان ؛ أصوم كذاء أنه إن عجز عن الوفاء بنذره فلا يجب عليه » ولكن لا بد من 
التفصيل في مسألة عجزه: 
فإن كان لعارض يرجي زواله ؛ انتظر حتىا يزول فيفى بنذره . 
:* وإن كان لكبرء أو مرض لا يرجئ برؤه؛ فعليه الفدية يطعم كل يوم مسكينا» وعليه كفارة 
اليمين . التنقيح ص١٠‏ : » الإقناع: 278/5 المنتهئ: 0 //70. 


0ه 


© يلزم الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضياء أفضل من يجد علما وورعاء ويأمره الفروع 
بتقوئ الله وتحري العدل١١١/07‏ 

© فصل : والمجتهد من يعرف الكتاب والسنة الحقيقة والمجاز١ ٠١5/١١٠١‏ 

©؛ ومن أخبر بموت قاضي بلد؛ وولي غيره؛ فبان حياء لم ينعزل» وقيل: بلى . 


١/١ 


0 حاشة 

كنات القَضَاء بن سراف 

ق له : اع أرالئه ع |(0) الشلاهة أن (نأن*» عط عل مذ ث) 
فو : (ويأمره [بالتقوى] ) الظاهر أن «يَامره على (يَلرَْم) ‏ 


أ 


فكو 1 وها لفان ردني اولان ذلك لننى لازم لقعا يل تيف . 
1 
ا قا ةا دية 0 
والمجتهد: مَّنْ يَعْرفُ مِن الكِتَاب... إلخ 


8 قوله: (وَمَنْ خْبرَ بمَوتٍ قَاضِي بَلَدِ » وَوَلِيَ ير كبَانَ حي ؛ لم يَنعزل) 
ديق كن اكنال ان ع امن شَيكَا» هَوَلِيَ بِسَبَبٍ إِنْهَايْه ولايته(2 فَتبيّنَ 


4 


0 


بطلان إِنَْائِه أن ولايته لاتصِح ؛ أنه كَلمُعَلقةعَلَى صِحةٍ الإهاء 297 وَهِي مشا 
مهمٌكَثِرَة الوقُوع » هذا كيرٍ َط المُحَمِّي » وَأَظنُهَا من إْلائه وَبخَط وَلَدِه. 


6 في الفروع: 41//١١‏ » (بتقوئ الله) » بإضافة اللفظ إلئ لفظ الجلالة . 

(؟) يراجع: الإنصاف: 01/74- ٠4‏ ”2 الإقناع: 2494-9475 المنتهئ: 779/0 . 

(8) الإنهاء في اللغة: مصدر أنهئ ينهي إنهاء » تقول أنهيت الأمر إلئ الحاكم إذا أعلمته به. المصباح 
مادة (ن ه ئ). ولعل المعنئ الاصطلاحي يحمل عليه » لكن وجد عند المالكية معنئ الإنهاء 
بأنه: تبليغ القاضي أمرا إلئ قاض آخر ليتممه. شرح الخرشي: 17١/1‏ » الشرح الكبير مطبوع 
مع حاشية الدسوقي: ١159/5‏ » وينظر الموسوعة الفقهية: 1/1/1 1/7. 

(1:) وتبعه في المعونة: 27١5/١١‏ وشرح المنتهئن: 447/7 » والمطالب: 557/5 » وكلهم لم 
يعزوها للمحب رحم الله الجميع . 


أن زه (ه 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وقال أيضا فيمن تاب: إن علم صاحبه؛ دفعه إليه» وإلا صرفه في مصالح 
المسلمين . وله مع حاجته أخذ كفايته . وفي رده علئ الرافضي في بيع سلاح في فتنة 
وعنب لخمر: يتصدق بثمنه » وأنه قول محققي الفقهاء... وله قبول هدية معتادة قبل 
ولايته» مع أن ردها أولئ » والمذهب: إن لم يكن حكومة. وذكر جماعة: أو أحس 
بهاء وفي «المستوعب»): المحرم كالعادة. وفي «الفصول) احتمال في غير عمله 
كالعادة .. ١51١-١‏ 


© وذكر أبو الخطاب: يكره له مسارعته إلئ غير وليمة عرس » ويجوز - وفي 


«الترغيب): بكره) وقدم: لا بلزمه حضور وليمة عرس ») وذكر هو وجماعة: 


© قوله: (ولَهُ مَعَ حَاجِه أَخَذُ كِفَايَته) لَبْسَ له مَحَلٌ هتًا! إن ما قَبِلَهُ موَافِقٌ لما 


بَعده ع وق تَقَدَءَ الكلام في حل ل القاضى اللرو. (وفى المسشستوعب: المَحْرّم 


أ 


كَالعَادَة)”" قَالَ في المُسْتَوعب0": «ؤلا يَعَبل اله إلا مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرّم 
[منه](*2» أو مِمّنْ كَانَيُلاطِفُه ويهَادِيه قَبَلَ ولايته بِسَرْطٍ أَنْ لا يَكُونٌ لَهُ حُكومة 00 


)١(‏ الفروع: 44/7 ط: عالم الكتب» وأنه يجوز له طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه 
وذلك مع وجود الحاجة وعدمها. التنقيح ص7٠‏ : » الإقناع: 2957/5 المنتهئن: 0 /70. 
(؟) كان المفترض أن يفرد هذا القول بتعليق خاص ؛ فهو من لفظ الفروع: 41/١١‏ » ولعله سهو من 
الناسخ » وسيذكر قريبا أي في القول (5 )٠١:5‏ أنه ابتداء من هذا القول أعني: «وفي المستوعب») 
إلئ نهاية القول الثالث بعد ذلك ليس من خط المحشي» ولعله خط ابنهء لكنه من إملاء 
المحشي . 

سرغ بيرفااضة 

(:) هذه الزيادة ليست في المصدر السابق . 

(05) وينظر الجامع الصغير ص 2777 الإنصاف: 2017/7 الإقناع: 51/5 » المنتهئ: 777/60 . 


6ه 


إن كثرت الولائم» صان نفسه وتركها » ولم يذكروا لو تضيف رجلا» ولعل كلامهم 0 الفروع 
يجوز » ويتوجه: كالمقرض ء ولعله أولىا ١44/١١١‏ 

© ويحكم ليتيمه » على قول أبي بكر ء قاله في «الترغيب» . وقيل: وغيره١ ١0/1١‏ 

© فصل: ويسن أن يبدأ بالمحبوسين » فينفذ ثقة يكتب أسماءهم » ومن حبسهم , 
وفيم ذلك ١45/١١ ١‏ 

© وفي «المستوعب»: حكمه يلزم بأحد ثلاثة ألفاظ: ألزمتك » أو: قضيت له به 
عليك » أو: اخرج إليه منه» وإقراره ليس كحكمه. ١٠51/١١‏ 

0 وج َالُْْرض) أي ديج أكون القَاضِي في ول لهي حاشية 


ابن نصر الله 
يي 011 ثري مكافك 5 


© قوله: (وبَحْكُمُ لمتيمه عَلَى قولٍ أبِي بَكْرِ , فَالَهُ في النَرغيبٍ غيب . وقِيل: وغيرِه) 
قَالَ في الرّعَاية9"©: لون صَارَ وَصِيٌ اتيم حَاكما ؛ حَكَمَ َه [بضَرْطِهِ]*" 2 وقِيلّ: 


تر 
هو 


و 5 
لا) انتَهّى وقوله هنّا: (وغيره) لم يُفَهُم مَعْتَاه(؟". 
ا 


ص 
و2 ع وى اهس 


ويسن أن يبدا يا لمحبوسين'" 


:9ه قوله: (وإِقْرَارُه لَبْسَ كَحُكْمه) أي إِقْرَارُه غيرَه عَلى فِعْلٍ مُخْتَلَفٍ فيه لِيْسَ 
(1) الفروع: 7٠١4/4‏ ط: عالم الكتب » الإنصاف: 54-5 "2 الإقناع: 7017//7» المنتهئ : 
0غ 


(؟) الرعاية الكبرئ خ .)/57١(‏ 

(*) في المصدر السابق (بشروطه) بالجمع . 

(4) أي: وعلئ قول غير أبي بكر. فيصير تقدير الكلام: «يجوز للقاضي أن يحكم ليتيمه علئ قول 
أبي بكرء وقيل: يجوز أيضا علئ قول غير أبي بكر)ء وبهذا يزول الإشكال والحمد لله حق 
حمده. الإنصاف: /7794/7. 

(5) التنقيح صء ٠‏ : » الإقناع: 519/5 » المنتهئ: 7175/60 . 


01١ 


6 


حَكمَاً به(00. هذه المَقَالّة » والمَقَالاتُ الثّلاتُ التي تلاك" من فَوْله : : ااوفي 


ا 
المستوعب») مَتْقُولاتٌ مِنْ خط غَير المُحَشَّي » والظاهِرٌ أَنّهَا مِنْ إِمْلائْهِ » وبخَطً 
ونه 


هلام 36ج 


)١(‏ وهو المذهب. الإقناع: 57١/5‏ » المنتهئن: 7170/0 7775 » ومثاله: إذا حصل بحضرة الحاكم 
تزويج بلا ولي» أو إذا بلغ الحاكم ذلك فسكت عنه؛ فإن ذلك لا يعد حكما؛ لأن الإقرار هنا 
هو عدم التعرض وليس حكما به. معونة: 2750/١١‏ كشاف القناع: 7/0/0 » شرح المنتهئ: 
مم 0. 

(؟) وهي في الأقوال: (51 .)1١ 8( »)٠١ 57( »)٠١‏ 


017 


© والمدعي من إذا سكت ترك» وقيل : من يدعي خلاف الظاهر » وعكسه المنكر . الفروع 


ل 
أ 5 واه و ابن نصر الله 
© قوله: ([المدذعى]7": مَنْ إذا سَكتَ ؛ ترك) يَتْبَعَْى أن يُقَيّد ذلك اه 
قا اسقط ال ا اد و قا ل بو 13 فاق )سا 000 م ل 7 
تتضمن دعواه شيئًا | ل او كمن "' على إِنسَانٍ أنه 
رس 20 ع رار يب سبو سا ست سال 5 ا 
تا أ أنه رق لَه ين نه َافُ في الأول » كالب لعِْضه في التَنيق كن 


0 م هر هقير لل ا 0 7 1 2 7 هه 
لم يبت دَعوَاه ؛ زمه حد القذف فى ل" وقد بَحَاتٌ 
هه 


3 لو عي لاه ع 5 - هرمو بجر 59 يو م 
مَترّوكُ من حَيّتْ الدعوّئ ؛ لانه مطلوت بما تضمتته » فمطلوبيته ضمنية ) 
2 اود 


0 من حي الدَعْوَئ م 


© قوله: (وعَكْسّه المُذكر) كَانَ الأولىن أَنْ يَقَولَ: «وعَكسه المَدَعَين عَلّيه) ؛ 
كما قال 003 ؛ يحم مادا كر المُدَّعَى عَلّيه » وما إِذا سَكَتٌ ؛ فَإنَّه ذا اسَكَتَ 
ولم يُنكر ؛ لم يرك أيضاًء وليس مُنْكر]90 . 


)010( في الفروع: »١150/١١‏ (والمدعي) » بزيادة واو. 

(0) ولذلك قالوا في تعريف المدعي: هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه. التنقيح 
ص8 :١‏ » الإقناع: 570/5 » المنتهئ: 4/0 2737 ولم يقيده بمن إذا سكت ترك ؛ إلا الإقناع . 

(9) يحتمل أنه سقط هنا كلمة ؛ وهي: (ادعئ) » كما في الإنصاف: 171/179. 

(1:) نقل المرداوي هذه المسألة عن المحب في الإنصاف: .17١1١177/179‏ 

(5) كالشرح الكبير: 2٠70/59‏ وفي التنقيح ص8 1: » والإقناع: 5/0/5 » والمنتهئ: 4/0 287 
جعلوا المدعئل عليه في مقابل المدعي . 

() قال في تصحيح الفروع: 2170/١١‏ بعد أن نقل هذه المسألة عن المحب: «لعل المنكر من لم 
يقر فيشمل الساكت» . انتهىا . 


0 


الفروع ‏ 4# ولا تسمع دعوئ مقلوبة» وسمعها بعضهم » واستنبطهاء ولا يصحان إلا من 
جائز التصرف . ١٠١0/١١‏ 

© وفي «عيون المسائل»): يصح الإقرار بمجهول ؛ لئلا يسقط حق المقر له» ولا 

تصح الدعوئ ؛ لأنها حق له » فإذا ردت عليه عدل إلئ معلوم . واختار في «الترغيب»): 

أن دعوئ الإقرار بالمعلوم لا تصح ؛ لأنه ليس بالحق » ولا موجبه » فكيف بالمجهول , 

وفيه: لووادعئ درهما وشهد الشهود علئ إقراره» قبل ؛ ولا يدعي الإقرار لموافقة لفظ 

الشهود » بل لو ادعئ لم تسمع » وفيه: تسط ادي شتت حاكم في مثل 


ره 


حاشية ١‏ © قوله: (ولا يَضِحَانٍ إلا من جَارَرٍ التصرف) عمو ين الأخرسن إذ 


ابن نصر الله 
و 


ادغو ييهنة وغلةة وص 


ُهِمَت ِشَارَتُه » أو كَِابُه » وقَدْ ذَكَرُوا في اللعَان اكع لكا نيه ا دون عي 


و2 


مينه بِالإِشَارَ رّة» أو الكئابة( . 


-_ه 


© قوله: ل أن دَعْوَى الإِقْرَارٍ ِالمَْلوم لا نَصِحٌ ؛ لأنه 
َيْسَ بالق » ولا مُوجَبُه) لأنَ الذي أوجبهُ سَبَبٌ قَبلَ الإفْرَار ِنْ حةَ» أو بَنِع ؛ 


أو نحوه 2 وَالاقواة اشم ك2 1 


(0010 


68 


فر 


المقنع: “2781/71 والمحرر: 98/7 » والفروع: »01١/0‏ والإنصاف: 2981/7 والإقناع: 
501/8" »ء والمنتهئ: 5 /7/ا” ‏ ا/ا. 

لم أجد هذا الإلحاق لغيره ولكنه وجيه» والمقصود بأنهما لا يصحان إلا من جائز التصرف » أي 
الدعوئ والإنكار. التنقيح ص9 5١‏ » الإقناع: 50/5 » المنتهئ: 4/0 717. 

نحو هذا التعليل في حواشي ابن قندس (خ/770 »)71721١-‏ قال: «فعلئ هذا يدعيئ بالمال المقر 
به ولا يدعئ بالإقرار» وفي هذا نظر؛ لأنه ربما أمكن إثبات الحق بالإقرار دون غيره ؛ مثل أن 


يكون يشهد علئ الإقرار ولا يشهد بالمال» انتهئ . والمذهب أنه تصح دعوئ الإقرار بالمجهول 


خلافا للترغيب ومن وافقه. الإنصاف: 550/58 » الإقناع: 55٠/5‏ » المنتهئ: 785/5 »: 
ومثاله: : كمن ادعئ علئ غيره أنه أقر له بمال ؛ فإن ذلك يصح ء وإذا ثبت ثبت طولب المدعيا عليه بما 


يوجبه إقراره. معونة: "80/١1١‏ شرح المنتهئ: 517/7 » وعلئ هذا إذا صحت في الإقرار 


بالمجهول فمن باب أولئ تصح الدعوئ في الإقرار بمعلوم» خلافا لما قاله الترغيب . 


001 


ما لا تتبعه الهمة . وقيل: تسمع بدين مؤجل لإثباته ١+8-1+:/1١ ٠‏ لفروع 
© فصل: فإذا حرر دعواه : فللحاكم سؤال خصمه عنها. 1 
© فصل: المذهب: تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطناء أطلقه الإمام والأصحاب » 
وفي «الواضح) و«(الموجز): كبينة حد وقود. 16١/١١‏ 
© قوله: (وقيل: تُسْمَعْ ع مُوَجْلٍِ) لما كَانَ و0 : الا نصح 0 
الدّعْدئ ]() إلا مُحَرّ 0 بالحَالٌ) : الو عه غِيرُ تعلق بالا ٠‏ بل 
بالمك ؛ كان مقن كلك أنْ لا مَصِحّ الدَعْوَى به» قَلِهَذَا قال: اوور 
بدين مُوّجل)7" . 
فَإِذَا حَرَرَ دعواه(؛) 


© قوله:”* (وفي الوّاضح والمُوجز: كبَنَةِ حَد) قَالَ ابن المْتبّى في شَرْح 


هه 
2 


المُقنء20: في شُهُودٍ الزّنَا: «والعَدَالَةٌ المُعتيرَة ها هي العَدَالَةُ المَعتَرَة ظاهرَا 


.157/1١ وذلك في الفروع:‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق» (دعوئ) بالتنكير. 

() نحو ذلك في حواشي ابن قندس (خ/77"0) ؛ والصحيح بن التلهب أن النهوى يسطلقة باليكال 
فلا تصح بمؤجل . الإنصاف: 5515/78 » الإقناع: 51/5 4 » المنتهئ: 785/0 » ومثاله: كمن 
ادعئ أن له دينا في ذمة آخر فلا تصح دعواه حتئ يحل وقت سداد الدين ؛ لأنه لا يجوز المطالبة 
به قبل الحلول . معونة: »780/١1١‏ كشاف القناع: 799-7940 » شرح المنتهئ: 0١15/7‏ . 

(:) إذا حرر المدعي دعواه؛ فإنه يجوز للحاكم أن يسأل المدعئ عليه عن الدعوئ فيقول: ما تقول 
فيما ادعاه؟ ولو لم يقل المدعي: اسأل سؤاله عن ذلك. الإنصاف: 4١1/78‏ » الإقناع: 
1" » المنتهئن: 5 //7/1 . 

(5) ذكر المصنف هذا القول في فصل مستقل عن هذا الفصل الذي ذكره فيه المحب» وأول ذلك 
الفصل: (المذهب تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا) » انتهئن من المصدر السابق .10/١1١‏ 


(5) الممتع: 57/5". 


6606 


لفروع 2 © وإن جهل عدالته» لم يسأل عنه» إلا أن يجرحه الخصمء وفي «الانتصار): 
يقبل من الغريب: أنا حر عدل ؛ للحاجة » كما قبلنا قول المرأة: ليست مزوجة» ولا 
معتدة ) ويكفي في تزكيته أن يشهد عدلان يعلم خبرتهما الباطئة » بصحبة ومعاملة ع 
ونحوهما ‏ وقيل: أو يجهلها . وفي «الرعاية») وغيرها: ولا يتهم بعصبية » أو غيرها 
- أنه عدل رضاء أو: عدل مقبول الشهادة » ويكفى عدل » وفي «الترغيب» وجهان. 
ما 


حاشية, وبَاطِناً وجْهَاً وَاحِداً» وإِنْ اخْتُلفٌ في الْأَمْوَال لِتَأَكِيدٍ الزّنَاء واشْتِرَاطٍ ما ذكِر) 


ابن نصر الله 
يَعْنِي مِنْ كَوْنِهم رجالا ارا اموه 
4 قوله: (وفي الانتصّار: قبل من الغريب: 


[تبلها](" قَولَ المزأة: ليست مُرَوَجَةَ: ولاد ‏ ترنه المَْأة في ذَلِك) 
ولو لم تكن غَرِييةٌ” او (كُمَا قبلها) صَوَابه : ا 


2-4 
جر 
انا 


و ل ) اجو م 
حر عدل. للحاجة ‏ كما 


© قوله: (ويكفي في تَرْكيته أن يَشْهَد عَذْلانِ) أي: تَرْكِيَة الشاهد . 


© قوله: (وقيل : 12 و [تجهلهًا]9)) أي : البيّة ؛ لأن التامدين قر الْبَيئّة ع 


َلِهَذًا آَنَْتَ صَمِيرَه00 . 

)١(‏ كذافي النسخ » والصواب ما في الفروع: »١181/١١‏ وسيذكر المحب تصحيحه في نهاية التعليق 
علئن هذا القول. 

62 لم أجده لغيره 

(*) واستشكل ابن قندس ما نقله المصنف عن الانتصار » ثم بين هناك ما يمكن أن يحمل عليه كلام 
أبي الخطاب » فليرجع إلئ كلام ابن قندس في حواشيه (خ/375) . 

(4:) في الفروع: 187/١١‏ (يجهلها) » بتذكير الفعل. 

(5) ويجوز أن يعود ذلك إلئ الحاكم» فإنه علئ المذهب يشترط معرفته خبرتهما الباطنة بصحبة 
ومعاملة. التنقيح ص 5١١‏ » الإقناع: 51//5 4 » المنتهئ: 740/0 » وقيل: أو يجهلها أي يجهل 
الحاكم خبرتهما الباطنة ولذلك أنث الضمير في يجهلها ليعود إلئ الخبرة » وذلك حاصل ما في 
حواشى ي أبن قندس (خ/777)» وينظر الإنصاف 00/48 . 


ةر؟_ 


8 وفي «الترغيب»: لو ادعئ جرح البينة ؛ فليس له تحليف المدعي » في الأصح٠‏ 9 الفروع 
1/١‏ 

© فصل: وإذا قال المدعي: ما لي بينة » أعلمه الحاكم بأن له اليمين علئ خصمه, 
وله تحليفه مع علمه وقدرته على حقه. نص عليه ١١4/1١ ٠‏ 


© وأما إن كان المدعي يدعي العلم » والمنكر يدعي العلم» فهنا يتوجه القولان؛ 
تعن الرواقية ٠‏ فإن حلف» حكم له؛ وإن نكل صرفهماء ثم إن بذل أحدهما 
اليمين ؛ لم تسمع إلا في مجلس آخرء والأشهر: قبل الحكم بالنكول . 0١‏ 


© قوله: (وفي التَرَغيب: لو ادَعَى جَرْحَ المَيِنَة ؛ كَلَيِسَ لَه تَحلِيف المُدّعي في ,. حاشية , 


الأصح) فَائِدَةٌ جلِيلةٌ: تَْلِيف المُدّعِي أَنَّ شَاهِدَهُ لا فيل شَهَادنه » ولم يَذّكٌر في 
لرّعَايَة إلا حَلِمَهُ عَلَى تفي العله20 . 
1 
و إنْ قَال المدّعي: ما لي بين" 


أ 


© قوله: (والَْرٌ بل كم بالكول) عدا بََزِي نه ََبَدَلَها بَعْدَ الحُكُم 
بالكول ؛ سمِعَت في وَجْها "2 وهو بَعِيدٌ» ولم يَذكره في في الرّعَاية”؟. 


)١(‏ الرعاية الكبرئ خ (7١7/ب)»‏ قال هناك: «وإن ادعئ أن المدعي يعلم فسق الشهودء أو 
كذبهما ؛ حلف أنه لا يعلم ذلك) انتهئ . 

(؟) فالقول قول المنكر مع يمينه» ويعلمه الحاكم بذلك. التنقيح ص8٠‏ : » الإقناع: 480/5 , 
المنتهىا: 797/0 . 

() قال المرداوي: «وقيل: تسمع ولو بعد الحكم » ويحتمله كلام المصنف» انتهئ من الإنصاف: 
8 

(1) الرعاية الكبرئ خ (5١7/ب)»‏ قال ابن حمدان هناك: «وأيهما بذلها بعد نكولهما قبل الحكم ؛ 
لم يسمع إلا في مجلس آخر يحتكمان فيه) انتهئ » ونقل المرداوي هذه المسألة عن المحب ابن 
نصر الله في الإنصاف: /57/7 . 


/ا1ه6 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© فصل: من ادعئ على غائب مسافة قصر ‏ وقيل: ويوم ‏ أو مستتر بالبلد» أو 
ميت» أو غير مكلف » وله بينة ؛ سمعت » وحكم بها. ٠١/١١‏ 

© ولو أقام بيئة أنه عزله » قبلت » ولو كانا ابنا الموكل » فإن بادرت البينة فشهدت 
بعزله قبل تقدم دعوئ المدعئ عليه» لم تسمع » وإن قبض الوكيل » ثم حضر موكله 
وادعين أنه كان عزله » قبل ببينة لا بشهادة ابنيه ؛ لإثباتهما حقا لأبيهماء والغيبة دون 
ذلك »؛ يعتبر لسماعهما حضوره» كحاضر المجلس » وقيل: يسمعان » ويحكم عليه . 


"٠050-1 
والحكم للغائب ممتنع . قال في «الترغيب): لامتناع سماع البينة له» والكتابة‎ © 
له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه» بخلاف الحكم عليه» ويأتى في القسمة‎ 
والدعوى » ويصح تبعا؛ كمن ادعئ موت أبيه عنه وعن أخ غائب » أو غير رشيد » وله‎ 
 هبيصن عند فلان عين » أو دين » فثبت بإقرار » أو بينة ؛ فهو للميت » ويأخذ المدعى‎ 

0 
مَن اذَّعَى عَلَ كَائيْسِ( 
© قوله: ( ولو كَانَا ابا المُوَكل) لَعَله : ار 
7 2 0 0 م دس 
© قوله: (والعَيبّة دون ذلِك) أي: الدعوّىئ » والبيتة بهًا”". 


٠. 4‏ 7 ” 7 ه سماكعه َ 7ه .0 
© فوله : (وقيل: يسْمَعان) أى: الدعوىئ » والبيتة بها . 
« . 4 7 1 لي َ 7 00 م 0 أذ لكا جه 2 
© قوله: (وله عند فلانٍ عَينٌ» أو دَيِنْ » فَتْبَتَ بإقرّار» أو يَينَةقِ) رَادَ فى 
)١(‏ فإن كان له بيئة ؛ سمعت وحكم بها إذا كانت في غير حقوق الله تعالئ . التنقيح ص 5١١‏ . الإ قناع : 
5 ؛.؛ المنتهئن: »0٠0 - ١49/0‏ ولم يذكر في التنقيح القيد بكونها تقبل في حقوق 
الآدميين » لكن نبه عليه في الإنصاف: /518/7 014 » فيحمل عليه ما في التنقيح . 
(؟) وبهذا صوبه في تصحيح الفروع: .7١05/١١‏ 
(*) وقال ابن قندس في حواشيه (خ/٠55):‏ «قوله (والغيبة دون ذلك) أي: دون مسافة قصر أو يوم 
كما ذكره في أول الفصل» انتهئ . 


01 


والحاكم نصيب الآخر. وقيل: يترك نصيبه من الدين في ذمة غريمه» حتئ يقدم 
ويرشد . وتعاد البينة في غير الإرث ‏ ذكره في «الرعاية» وزاد: ولو أقام الوارث البينة - 
وبقية الورثة غير رشيد انتزع المال من يد المدعئ عليه لهماء بخلاف الغائب» في 
أصح الوجهين » والآخر: ينتزع» وفي «المغني»): إن أدئ أحد الوكيلين الوكالة؛ 
والآخر غائب وثم بينة» حكم لهماء فإن حضرء لم تعد البينة » كالحكم بوقف ثبت 
لمن لم يخلق » تبعا لمستحقه الآن. وتقدم أن سؤال غريم الحجر ء كالكل » فيتوجه 
أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة علئ عدد » أو أعيان» كولد الأبوين في المشركة . 
أن الحكم علئ واحد أو له» يعمه وغيره. مم" 


وم 2 


© قوله: (وَالآحَرٌ يُنتَرّع) أي: لِلعَائْبٍ أيضاً. 


َه أ هه 
ستو ع 


© قوله: ( فَيَتَوَ جه نْ يُفيدَ أن القَضِيّة الوَاحدَة المُسْتَملَةَ عَلى عَدَدِ أو أغبّان ‏ 
كود الأبوين في المُشَرٌكة أن الحكم عَلى وَاجِدٍ أو لَه يَعْمُه وغَيرَّه) كَالحُكْم عَلَ 
َحَدِ الشْمَعَاءِبإسْنَاط الشفْعَةَ أو لأَحَدِهِمِ بهَاء مَيَشْمَلُ جَمِيعَهُم » وكَذّلِك الْحُكُمُ 
َلَى أَحَدِ المُشْترِين بِعَدّم الود عيب تَسَاوُوا فيه يَشْمَلهُم . 
(؟) قاله أيضا المرداوي في الإنصاف: 057/77 » وهو كذلك فإنه لم يذكرها في الرعاية الكبرئ خ 


(71/ب) عند هذا الموضع » ويحتمل أن ابن حمدان ذكرها فى موضع آخرء وإلا تعين كلام 


00 


الفروع 


جات 


الفروع © فصل: من ادعئ أن الحاكم حكم له فلم يذكره» فشهد به اثنان » قبلهما وأمضاه. 


00 
© وإن قال» وهو عدل: حكمت لفلان علئ فلان بكذاء وليس أباه أو ابنه» قبل 
قوله في المنصوص ١‏ سواء ذكر مستنده» أو لذ .لم 
55 فصّل 
ابن نصر الله 5 
+(0 ادع لأ المج جَآ|ح > 0(81) 
ومن" اذعى أن التاكم حَكمَ له 
ما ا ل ل و ا ا ا ل او 2 11 ام له 
© قوله: (وإن قال وهو عدل: حكمت لفلانٍ على فلانٍ بكذاء وليْسَ أباه أو 
ل ل 000 ور وك 2 ' 
ابه » قبل قوله في المَنْصوص) وسَمِعْتٌ قَاضِي القضاةٍ مجْدَ الدين”" سَلمَهُ الله 
200 بيه ال ب م 6 -ه 0 0 
تَعَالى يَقُول قولا يفضي تخصيصّ هذه المَسَْلة بما إذا لم يَمْكَمل إخجَاره بحكمه 
على إِبْطالٍ حُكم حَاكِم ؛ فَإِنَ حَيَفِياً لو حَكَمَ برْجُوع وَاقِفبٍ عَلَى نَفْسِهء فأخبره 
أ - 2006 و رس سن غ2 لم 0 2 : 0 
حَاكِمٌ حََبَلٌ بَعدَ حُكُم الحَتَنِيٌ أنه كَانَ حَكَمَ بصِحّة الوَقف المَذكور ؛ فَمَالَ 
نَاضِي القَصَاةٍ هُنَا إلى عَدَمِ قبُولٍ قولٍ الحَاكِم الحَنبليٌ ؛ لاشْيِمَالِه عَلَى إِبْطَالٍ كم 
الحتفى » وهَذًا تَقيبدٌ حَسَنٌ يَتبغى اعتمّاده9؟)» ومُقتَضَئ إطلاق الفْقَّهّاء مول 


١١ 


(1) في الفروع: »70/1١‏ (من)» بطرح الواو. 

(؟) فإن صدقه الحاكم وكان عدلا ؛ قبل وحده» فإن لم يذكره الحاكم وشهد به عدلان ؛ قبلهما وأمضاه 
إلا أن يتيقن الحاكم صواب نفسه. التنقيح ص١‏ » الإقناع: 01/5 » المنتهئن: 707/0 
0 

(*) سالم بن سالم بن أحمد المقدسي » مجد الدين » أبو البركات » الشيخ » الإمام » العالم ؛ العلامة : 
قاضي القضاة بالديار المصرية » وكان من فقهاء الحنابلة وأخيارهم » توفي يتك سنة ” 7/ه. 
المنهج الأحمد: 0ه ٠١‏ » الشذرات: 117/5/1. 

(:) نقلها المرداوي عن القاضي مجد الدين في الإنصاف: /279//7 نقلا عن المحب » والفتوحي 
في المعونة: 2707/7/1١‏ والبهوتي في كشاف القناع: 7/5/4 » وشرح المنتهئ: 011/7 . وحسنه 
في المبدع: 57/٠١‏ » والتنقيح ص8" ٠‏ : » وقيده به في الإقناع: 455/5 » ونقله في المنتهئ: 
0 عن بعض المتأخرين » قال: (وحسنه بعضهم) انتهئ . 


غخ37و:_0 


© وإن أخبر حاكم آخر بحكم أو ثبوت » عمل به مع غيبة المخبر 11/١١ ١‏ الفروع 
© فصل : وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا ١11/1١ ١‏ 
© وإن باع حنبلي متروك التسمية» فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابناء 
خلافا لأبي الخطا ب . -5111/١١‏ 517 
خجار الحَاكِم بحُكمه؛ ولو كَانَت العَادَةٌ تَسْجِيلَ أَحْكَايِه وضَبْطِهَا بشّهُودِء أو 0-08 
تسجِيلٍ مغل ذَلِك الحُكُم وكِتَابتِه وصَبْطِه الشّهُود » ولو فيد ذَلِك يما ذا لم يكن 
ِذَلِك عَادَةٌ ؛ كَانَ مُتجِهَا ؛ ؛ وفع الريبَة في حبر مُحَاَمَة العَادة20 . 


حكن 


© قوله: (وإِن أَْرَ حَاكِمْ آحَرَ كم أو ثبُوتٍ » عيبل يه) يذخُل : في إمأ 1 
مَذَامَا لو كَانَ المخبر قَدْ قد حَكَمَ بذَّلِك بَِيّئةِ » أو بِعِلّمِه » وكَذَلِك مَا لو كان مَا 


3-4 20 
«. لغاس جهو 


بثبوته قد ثبت بت عنده بِبَيكَة ا 
0 
0 ال ل و 
وِحَكُمْ التاكم لا يحِيلُ الشيءَ عن صِفْتِه' 
© قوله: (وإنَ بَاعَ حَنبِيُ مَيْرُوكَ النَسْمِيةٍ ا 


أَصْحَابًا » خلائاً لأبي الخّطاب) فول أبي الحطاب أَظهة290, إِذْ كَيفٌ يكم له 


بها لا يكيل ؟ كنا إِنَكَانَ مُجْتَهدا؛ لَرِمَهُ الَمَلُ باجتهّادِه» وإنْ كَانَ مُعَلدَاً؛ لَِمهُ 


1 


ع 


(1) قال المرداوي: «ليس الأمر كذلك » بل يرجع إل صفة الحاكم» . انتهئ من الإنصاف: /84//7. 

(؟) لم أره لغيره. 

فر باطنا. التنقيح ص 5 5١‏ » الإقناع: 017/4 » المنتهئ: 07/0 7» ومثلوا له هناك: بمن حكم له 
ببينة زور بزوجية امرأة ؛ فإنها لا تحل له» فإن وطئها فكزنا . 

(:) والمذهب أنه ينفذ. التنقيح ص 5١‏ » الإقناع: 5 /"0: » المنتهئن: 5/0 ,7٠١‏ ولم أهتد إلئ قول 
أبي الخطاب فيما اطلعت عليه من كتبه» رحم الله الجميع . 


الاهة 


لفروع ١‏ © وإن رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه» لزمه في اللأصح 
تنفيذه » وقيل: يحرم إن لم يره. وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه» كحكمه 
بعلمه » ونكوله » وشاهد ويمين 717/١١٠١‏ 


ل ا ل ع ا ل ا ل 2 َ: 
حاشة,ى العَمَل بقولٍ مَنْ قلده» فكيف يَلرَّمُه الشيغ» ولا يَلرَمُهِ ؟ فَيَجِتَمعْ الضذان» إلا أذ 
يرا رمه الانقِيَادُ لِلحُّكُم ظَاهِراً» والعَمَلٌ بِضِدَه بَاطِنَا؛ كَالمَرْأَة التي تعمد أن 
مُحَرَّمَة عَلَ رّوجِهًا» وهو يُنْكِرٌ ذَّلِك» لَكن فى جَوَازِ إِْدَام الحَاكِمِ عَلَى الحكم 
ذلك لِمَن يعْتقذُ تحر بِمَهُ عل !أنه مهيل المُحرّ لا يما عَلّى كول 
ل مُجَتَهل مهد مُصِيث076. 
© قوله : ا ا ا 
الك والتكوله بوبالشافة 4 والتوية. كن العذوك 0107 يكبت له اكه 
٠.‏ 7 م 4 سر جا ب سر حر ء و وض 03 أ 
[تنْفِيذه]”" على قولٍ المُحرّر؛؟'؟ ولو كَانَ [أضل]”* الدعوّئ عنده؛ لرِمَهُ 
الحُكُمُ بهاء إِنّما يكَوَجَّهُ ذَلِك» وهو عَدَمُ زوم التَفِيذٍ [الحكم] "' متلق فيه إذ 
كَان الحَاكِمُ الذي رُفِع إِلَيهِ الْحُكُمْ المُخْتَلّف فيه لا يرَى صِحَّة الحكم ؛ كاله 
)١(‏ نقل هذه المسألة عنه المرداوي في الإنصاف: 94/78 5 5825 ه . 
00 ينظر الإنصاف: 051/7 » والإقناع: ؛ /07 » وهو مقتضئ المنتهئن: 0/0 0:. 
(*) في النسخ (تقييده) » والصواب المثبت ليوافق المحرر: 7١١/7‏ » وكذا نقلها المرداوي عنه في 
الإنصاف: 051/77 » وتصحيح الفروع: .7١5/١١‏ 
(5) قال أبو البركات: «وإذا رفع إليه حكم حاكم قد اتصل بمختلف فيه لينفذه ؛ لزمه تنفيذه » وإن كان 
المختلف فيه نفس الحكم ؛ لم يلزمه تنفيذه» إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله) . انتهئ من المحرر: 


١ << 


؟. 
6 في النسح (أصلي) , والصواب المثبت كما فى الإنصاف: 7/١هه‏ » وتصحيح الفروع: 
5». 


() في (ف) (تحكم) وفي (ح) (بحكم)» وصوابه المثبت ؛ كما في الإنصاف: 2551/78 
وتصحيح الفروع: .7١7/١1١‏ 
؟ لاه 


© وإن بانوا عبيدا » أو والداء أو ولداء أو عدواء فإن كان الحاكم الذي حكم به 


يرئ الحكم به» لم ينقض حكمه ؛ لأنه لم يخالف نصا ولا إجماعاء وإن كان لا يرئ 


الحكم به » نقضه ولم ينفذ ؛ لأن الحاكم يعتقد بطلانه . وفي (المحرر): من حكم بقود. 
أو حد ببينة » ثم بانوا عبيدا» فله نقضه إذا كان لا يرئ قبولهم فيه » قال: وكذا مختلف 
بعلمه ؛ لأن التََفِيدٌ يتَصَمَنٌ الحُكْمَ بِصِحّة الحُكم المُتَْذِء وإذا كَانَ لا يَرَئى 
صِحَنّه ؛ لم يَلرَمْهُ الحكمْ بصِحته(2. 

© قوله: (وإن كَانَ لايَرَ ى الحم به؛ تقضهً) ما إِذَاحَكَمْيشَهَادَة شَاهِدِ» نم 
اراب في شَهَادَيِ ؛ قلا يجوز َه الرّجُوع عَنْ كيه ؛ لِعَدَم: حث سمت المَانِع ؛ كُمَا لو 
اركاب في فِسْقِهه” كروي فيا تِتَحَرّرُ فيمّا إذًا كان لا يرَئ الْحُكْمَ به 
كلام أَقُوالٍ (): 

17 * لَرُومُ نَقْضِه . 

0 1 شو 
اوحار عحداين عير اروم 
ف وَعَدَمُ جَوَارَقْضِه ؛ كَمَا هو تقض ا في الإرشاء 9). 


© قوله: (وفي المحرّر: بو حك يتووة او[ حَد]*. ثم بَانُوا عبيدا؛ قله 
نَقْضْه ) مَمْهُومُ قَوله : (فَلهُ تَقْضِه) أن َهُ عَدَمَ نَقَضِه أي 


)١(‏ نقل المرداوي هذه المسألة كاملة عن المحب في الإنصاف: 557/78 : 00١‏ » وتصحيح 
الفروع: 2717/١١‏ وأقره علئ أن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. المبدع: 
٠‏ » والتنقيح ص ه ٠‏ ؛ » والإقناع: 577/6 » والمنتهئن: 77/0 . 

68 نقل عنه هذه المسألة المرداوي في الإنصاف: 5/7/8 5ه » وقطع بها في الإقناع: 5 /5 40 . 

69 نقلها عنه فى الإنصاف: 5/7/7 5ه . 

(:) قال الشريف الهاشمي: «ولا ينقض الحاكم حكم من تقدمه؛ وإن خالف رأيه ومذهبه؛ إلا ما 
خالف فيه النص من كتاب » أو سنة » أو إجماع» . ٠‏ انتهن من الإرشاد: ص 59٠‏ . 

(5) بعدها في الفروع: : 3571١‏ (ببينة) » وكذا نقله عنه في الإنصاف: 055/78 » والذي في 
المحرر: »77١/7‏ قال: !ومن حكم بحد أو قود بشهود. 2.١‏ إلئ آخر كلامه . 

() قال ابن قندس في حواشيه (خ/557): «(ظاهر ما قدمه وجوب نقضه » وظاهر المحرر جواز- 


'آل/اه 


الفروع 


ابن نصر الله 


الفروع فيه صادف ما حكم فيه وجهله » وتقدم كلامه في (الإرشاد): أنه إذا حكم في مختلف 
فيه بما لا يراه مع علمه » لا ينقض » فعلئ الأول: إن شك في رأي الحاكم . تقدم إذا 
شك ؛ هل علم الحاكم بالمعارض؟ كمن حكم ببينة خارج» وجهل علمه ببينة 
داخل ع لم ينقض . الخ" 


بير # قوله: (فْمَلَى الأوّل: إِنْ شَكَّ في رَأي الحاكم تَقَدَمَ إذَا شَكَ) لَعَلَهُ: تمد ؛ 


وإذًا ضَك)20. 


نقضه من غير وجوب ؛ لقوله: (فله نقضه)) انتهىا . 

)١(‏ والذي في الإنصاف: /007/7: (إن شك في رأي الحاكم ؛ فقد تقدم إذا شك هل علم الحاكم 
بالمعارض؟! كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل ؛ لم ينقض) انتهئ » وينظر الفروع : 
.0١‏ 


:/اه 


© ويقبل فيما حكم به لينفذه» وإن كانا ببلد واحد . وعند شيخنا: وفي حق الله 


ساي ل ا ا ا ا فوق يوم2 وعند 
شيخنا » وقال خرجته في المذهب » وأقل» كخبر. وقال القاضي: ويكون في كتابه: 


كتاب القاضي إلى القاضي 


© قوله: (ويُعبَلٌ فيمَا حم به تقد وإ كانا يلد وَاحِد) ولم يعر 0 


الل 0 


49 


واخبيل العايء وترعاك + وإلها غى تل بالشكرء رإرضاء له ؛ كتنفيل 


ذه 


الوَصِيّة » وإِجَارة له فَكَأنّه بُجِيرُ هذا المحكوم به بعّينه لخُرمَةٍ الحكمء وإِنْ كَانَ 
جِنْسٌ ذَلِك المَحكوم به غيرٌ جَائزٍ عنده! 0 

© قوله: (وعِنْدَ شحنا » وقَال: حَوَّجْنُه في المذْهّبء وأكَلٌ ؛ | كخبر عبر |*") 
وله : (وأَكَلٌ بُشْعِرْ باشتراط المَسَافَةَ على قولٍ شَيخه» وإن 240 . 


م 


© وقوله: (كُحَبَر) ِنَم ترج على الجر ؛ لأن امَذْهَب أن تر حَاكِمٍ لح 
بحكمه يَحِبُ العَمَلُ بهِ» فلولا أن حُكم الحاكم كَالسَير ؛ لما اكتمّى به بِحَبَرِه 


)١(‏ وقد مضئ قريبا في كلامه أن التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. يراجع تعليقه على 
القول »)2٠١77(‏ وتبعه التنقيح ص ه ٠‏ ؛ » والإقناع: 577/5 » والمنتهئ: 7177/6 . 

() نقل المرداوي هذه المسألة عنه في الإنصاف: /؟/"ه ه . 

() في الفروع: 57/1١‏ » (كخبر)» بطرح الضمير » ولعله الصواب وسيتبين ذلك في القول الذي 

00( والمذهب أنه يقبل كتاب القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه » ولكن بشرط أن يكون 
بينهما مسافة قصر فأكثر. الإنصاف: 17/59 » الإقناع: 07/5 » المنتهئ: 0 //:8. 


0,320 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


ابن نصر الله 


شهدا عندي بكذا ولا مكتن :3 ثبت عندي ؛ لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام, 
وقاله ابن عقيل وغيره. قال شيخنا: والأول أشهر - أنه خبر بالثبوت كشهود الفرع - 
لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاماء قاله شيخناء فيتوجه: لو أثبت حاكم مالكي وقفا 

لا يراه؛ كوقف الإنسان علا نفسه » بالشهادة عل الخطء افوا اا انوا و2 
ولَمَا جَارَ ِلحَاكِم الآحَرٍ العَمَلُ به حَتَّى يَسْهَدَ به عِندَهُ شَاهِدَان27 . 

5 عر ١‏ سر 7 5 52 ر ع لس 9 0 0011 عِ 
© قوله: (قال فمخذا: والاول أشهّر أنه خبَرٌ بالثبوت) قوله: «والاول» أي 
ل ابَتَ عدي ليس حْكَمَا بشَهَادتِهِما؛ » بل هو حبق بالثبوت أشهّر("', 

6س هه حم ٠‏ ابيز 8 ع 
ولا يبع يبه يبت عندي رويط فا لهك أله روا رن امير 
أى : : أنَّهُيَكدْبُ يكبت غتذى): 


ةي 


© قوله: (قَيتَوَجّه لو أَنْبَتَ حَاكِمٌ مَالِكِي . ..) إلئ آخجره » أي : ببَاءَ عَلَى جوازٍ 


نكل القوت حَيكٌ جار تذلده موجه جَوَازُه ».ولو كان الذى قت عبد لا رومن 


جَوَارٌ الُكم به؛ لأنَّ المُْبِتَ مُخْيد يكيو ذَلِك عِندّهء أَهْبَه الشّاهِد ؛ نه مُخْيدٍ 

. ونقل هذا التعليل أيضا المرداوي في الإنصاف: 614/79 1 » منسوبا للمحب ابن نصر الله‎ )١( 

00( والمذهب أن ثبوت شيء عند القاضي لا يعد حكما به. التنقيح صه ٠‏ : » الإقناع: 477/4 , 
المنتهئن: 777/0» قال الفتوحي: «واختلف الأصحاب في الثبوت هل هو حكم» أو ليس 
بحكم ؟ والأشهر أنه ليس بحكم » بل خبر بالثبوت ؛ كشهود الفرع ؛ لأن الحكم أمر ونهي يتضمن 
إلزاما» انتهئ من المعونة: 55/١١‏ » وقال المرداوي: «ثبوت الشيء عند الحاكم ليس حكما به 
علئ ما ذكروه في صفة السجل » وفي كتاب القاضي». انتهئ من الإنصاف: /7///7. 

() وفي الاختيارات الفقهية: ص ٠ ٠”‏ » قال: «وإخبار الحاكم أنه: «ثبت عندي) بمنزلة إخباره 
أنه حكم به » أما إن قال: «شهد عندي فلان»» أو «أقر عندي فلان) ؛ فهو بمنزلة الشاهد سواءء 
فإنه في الأول تضمن قوله: «ثبت عندي) الدعوئ» والشهادة» والعدالة» أو الإقرار» وهذا 
من خصائص الحكم بخلاف قوله: «شهد عندي» » أو «أقر عندي) ؛ فإنما يقتضي الدعوئ) . 
انتهىا . 

(4) وقد سلف أنه يصح نقل الثبوت إذا كان في مسافة بعيدة وأنه المذهب . 


5 /اة 


الي ا ا الفروع 
الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة» وإن لم يحكم المالكي, ٠‏ بل قال: ثبت كذلك )2 

فكذلك ؛ لأن الثبوت عند المالكي حكم» ثم إن رأئ الحنبلي الثبوت حكماء تفده ؛ 

وني وض الحو زه مَمَ ذلك للحاكم المَعْرق د حاشية 
اليد كا رودا كرد 0 جور العم ووو لحتل الططا و المت ود ين 
عندّه الحكم بشَّهَادَتِهِ » فَكَذَلِك مَا أَنِْتَهُ الحَاكِمُ الأوّل» وهو لا يُجيرُه لِلحَاكم 

الذي انَصَّل به ذَلِك التَيُوت الحُكْمَ به ذا كَانَ يَرَى صِحَنَه. 

ا قوله: (فَإِنَ حكم) أي: بصِحَة التيّوت بالخَط . 


© قوله: (تَلِحَاكِمِ حَنْيليّ يرَى ء صِحَةٌ الحُكم أن يُنَقَذَهُ في م مَسَافَةٍ قَرِيبةِ) لأنه 
قل لحكم لا لتبُوت(" 


© قوله: (وَإِنْ لم بَحْكُم ليك جل قَالَ: تَبَتَ [كذَا](" فَكَذَلِك) قوله: 
«فَكَذْلِك) ركه عْضِي أذ ِحَاكِم حَدَلي ' ِيّ ير صِحَةَ الحُكُم أن تعد 


ا 
ني 
٠ ٠‏ 


© وقوله: : (ثَمَ إن رَأعا الحَتْبَليُ التّيُوتَ حُكْمَاً ؛ نَقَذَّهُ) 240 هَذَا يَقَتَضِى أَنْ فى 
المَذْمّبِ خلاقًاً فى كَونٍ الثّوت ج015 . 


« : و و دم سن ي9. ل ا عر و رعو ورد ره 
© قوله: (ولُوُومُ الحََل تنْفِيدَُ) أي : حَيثُ رَآهُ حُكْمَاً. 


010( وقد مضئ كلام الفتوحي قريبا. 

(0) لأنه لا يجوز نقل الغبوت إلا إذا كان في مسافة بعيدة ؛ وقد مضئ قريبا . 

69 في الفروع: 778/1١‏ » (كذلك)» وما ثبت هنا لعله نسخة » ويتبين ذلك من نقل المرداوي في 
الإنصاف: 6784/74 2١15/79‏ عن المصنف رحم الله الجميع . 

(:) جاء بعد هذه العبارة في (ح) ما يلي: (ما في ذلك فليتأمل من تكرير قوله: «ثم إن رأئ الحنبلي 
الثبوت حكما نفذه)) ٠‏ انتهئ نص العبارة » وذكرت هذه العبارة في هامش (ف) . 

(5) ينظر التعليق علئ القول »)٠١17(‏ وما سيق من كلام المرداوي والفتوحي في ذلك . 


/ا/اة 


الفروع وإلا فالخلااف في قفرب المسنافة: ولزوم الحنبلي تنفيذه » ينبني علا لزوم تنفيذ 
كونه مختلفا فيه ؛ ولهذا لا ينفذه الحنفية حتئ ينفذه حاكم , وللحنبلي الحكم بصحة 
الوقف المذكور مع بعد المسافة ) ومع قربها الخلاف 7١4-51778/١١ ١‏ 


> سيو 


0 © قوله: : (وحكمُ المَالِكِيٌ مَعَ م علمه باختلاف العُلَماء ءِ في الخَطّ لا يِمْنَمُ كَونَهُ 
محْتَلفاً فيه) أي: في الحكم تفسه . 

© قوله: (ولِهَذًا لا يُتَفَذْه الحتَفِيَةٌ حَبّى يُنَقَدَهُ حَاكِمْ) ينا 

© قوله: (وَلِلحَتْبَِي الحُكُمُ بِصِحَةٍ الوَقْفِ المَذْكُورِ) أي: إِذَا لم يَرَ التيُوتَ 


2 1 مم 
ا ري 0 :8ت ومثْلٌ ذّلك: لَو كت عند 


حَاكِمٍ حَنبَلي و ف عَلَى النّمْسِ » ولم يَحْكُم يه» وتقَلَ التبُوتَ إلى حَاكِمِ شَافِِيّ ؛ 
َلَهُ الحُكُمْ ببِطلان الوَقفِ” "2 وأَمكَاله فيد 205 . 


عدن 


© قوله: (ومَعَ قَربهَا الخلافُ) أي: الخلاف السَّابِقٌ في جَوَازِ تقل الّبُوتِ في 


2 1 
تر ل يما نينا زه 
مَسَافَة قرربة . 
2 


(1) قال ابن عابدين: «وأما التنفيذ فالأصل فيه أن يكون حكماء إذ من صيغ القضاء قوله: أنفذت 
عليك القضاءء قالوا: وإذا رفع إليه قضاء قاض ؛ أمضاه بشروطه» وهذا هو التنفيذ الشرعي » 
ومعنئ رفع إليه: حصلت عنده فيه خصومة شرعية » وأما التنفيذ المتعارف عليه في زماننا غالبا 
فمعناه: إحاطة القاضي الثاني علما بحكم القاضي الأول علئ وجه التسليم له؛ ويسمئ اتصالا») 
انتهىا من رد المحتار: :, وقال في موضع آخر: ص 70: «ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ 
فيه) انتهئا » وينظر تبيين الحقائق: 5 »١18//‏ البحر الرائق: 8/17 . 

)١(‏ ولا يصح الوقف علئ النفس في الأصح من مذهب الشافعية . تحفة المحتاج: 4/5 4 7 ؛ مغني 
المحتاح : 5 © نهاية المحتاج: 0 //871. 

69 نقلها عنه المرداوي في الإنصاف: 5/79 .١‏ 


01/ 


© وله الكتابة إلى قاض معين » وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين. قال 
شيخنا: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل» وقد يخير المكتوب إليه. 
ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين » فيعتبر ضبطهما لمعناه» وما يتعلق به الحكم 
فقط. نص عليه » ثم يقول: هذا كتابي إلى فلان بن فلان. فإذا وصلا قالا: نشهد 
أن هذا كتاب فلان إليك؛ كتبه بعلمه» واعتبر الخرقي وجماعة قولهما له: وقرئ 
علينا» وقول الكاتب: شهدا علي وقولهما: وأشهدنا عليه وفي كلام ا 
الخطاب: كتبه بحضرتنا » وقال لنا: اشهدا على أنى كتبته فى عملى بما ثبت عندي : 


وحكمت به من كذا وكذا. فيشهدان بذلك . ولا يعتبر ختمه ) ا ا 


© قوله: (وقول الكاتب: [اشْهَدًا]7" عَلَىَّء وقَولَهُمَا: وأشْهَدَنا عَلِيه) هَل 
عرز أن | متهن القاد ضي ]1 0 أنبٌ» وحَكُمَ به - الشَاهِدَان اللذَّانِ شّهِدَا 
عِندَهُ بِالحَقّ المَحْكُوم به؟ لم جد أُصِْحَابئا فيهًا تضَ)0©» ومُقتَضَئ فَاعِدَةٌ 


ذه 


المَذّمَبٍ أَنْ مَهَاَكهُمَا عَلَه بزَّلِك لا تمل ؛ الا سر الو 
شَهَادَتَهُمَا » وإثبَاتُ بهَا الع كك رودو زات والنعم ايراع على قير 

شَهَايهِمَا» اهما عل رول ات ل .قد بجر وأا و 
تل ينض الشهاةة 4 تطلفبه لأنها لا يَتجرَ9؟, وفي عه الناوي ره 


أ 


و 
الأسكاذ أبن طاض #001 تجوز أن يكوق الشاهدان بحكم القاضى هما اللذانٍ شهدا 


.770/١١ في النسخ (اشهد) بالإفراد» والصواب المثبت كما في الفروع:‎ )١( 

62 كذا في النسخ » والصواب: «يشهد علئ القاضي») ؛ كما في الإنصاف: ١17/79‏ » وسيتبين صحة 
ذلك عند قوله: (ومقتضئ قاعدة المذهب أن شهادتهما عليه بذلك لا تقبل) . 

09 لم أجد فيما وقفت عليه فيها نقلا . 

(4:) نقل نحو ذلك عنه في الإنصاف: 518/74 » والإقناع: 5١54/5‏ » ولم يتعقباه» وسيأتي في باب 
شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها في التعليق علئ القول )١١17١(‏ من هذا التحقيق . 

(6) روضة الطالبين: ١١/9؟7١.‏ 

(7) محمد بن محمد بن محمش الزيادي » أبو طاهرء الفقيه الشافعي » وعالم نيسابور ومسندها - 


0/8 


الفروع 


حاشية 
ام نصر الله 


لفروع وإن كتبه وختمه وأشهدهماء لم يصح ء وعنه: بلئ » فيقبله » إن عرفه خط القاضي 
وختمه بمجرذه . -7١9/1١١‏ .78 


© وظاهر كلامهم: أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة . يق 


00 عِندَه وحَكمَ بشَهَادَتِهمَا اليم الآن يَشْهَدَانِ عن فِعلٍ القاضي ؛ قَالَ الأمكاذ 


ابن نصر الله > 
أ 


الاير قرا توق واترقة اللقاادولة التبسرةناي 1 1ل3 


0ت 
ع 


ا هُما عَلَى الحَاكِم حَاصّة » رُيمَا يَحْتًَ َبُوله عَلَى مَا فيه مِمّا دَكَرْنَا » وأما إِذ 
أَضِيقٌ إلى ذَلِك العّهَادَه عَلَى التوت بِكَهَامتهمَاء كَهَدَا في غَاَةَ التشد» واه 


ره 
8م _- 


أعلّم ٠‏ وقَدْ أَفتَى المع مِنْ كَبْولِهَا في ذَلِك قَاضِي قَضَاةٍ الحَتفيّة بَدْرُ الدّين 
العَيْنِي 7" وقاضِي قَضَاةٍ المَالكة ؟ شْمْسٌ الدين البسَاطِي 7" . 


د 


© قوله: (وإن كتبُ وحَتَمهُ وأَضْهَدَهُمَاء 'لم يتح » وعَنة ب 3-00 
أنْ يقال : وله يشب يي عَلَى الحُكُم يعِلْمِه » فيَكُونُ الأصَح عد عِلْمِهِ به حَنّ يَشْهَدَ 


به عنذه 050 


© قوله: : (وظاِرٌ كَلامهم: : أنه لا مكمه َعَْبرٌ ذِكُرٌ الجَدّ في النّسَبٍ بلا حَاجَةِ) ولو 
يعرف ذِكْرٍ جَدَّهِ ؛ ذكرٌ جد أب ليُْرَفٌ به ويكمَير حَمّن يُشَارِكُه في اسم جد ؛ 


-0 اله مصنف في علم الشروط » توفي سنة ١٠4ه.‏ العبر: 2٠١5/7‏ طبقات السبكي: 4 //19. 

)١(‏ محمود بن أحمد بن موسئ» بدر الدين العيني» الحنفي » عمدة المؤرخين» وقاضي قضاة 
الحنفية بمصرء من تصانيفه: شرح البخاري سماه: عمدة القاري » توفي سنة 65 260/ه. الضوء 
اللامع: 211/٠١‏ الشذرات: 7/5/10. 

6 محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين» أبو عبد الله» البساطي » قاضي قضاة المالكية في 
زمانه » كان إماما في النحو» من تصانيفه: المغني في الفقه» وشفاء الغليل في مختصر الشيخ 
خليل » توفي بالقاهرة سنة 517 8ه. الضوء اللامع: /0/1 » شجرة النور: ص١5‏ 7 . 

(*) المعنئ والله أعلم: أن قبول الحاكم المرسل إليه الكتاب ينبني علئ الحكم بعلمه» ويبقئ على 
البراءة الأصلية ؛ وهي عدم العلم به حتئ يشهد به عدلان وذلك بضبطهما لمعناه وما يتعلق به 
الحكم » وعلئ ذلك يحكم بعلمه به فيقبله . 


«٠‏ مره 


© فصل : وأما السجل ؛ فالإنفاذ ما ث, ثبت عنده والحكم به » وصفته: شزانها أكهن الفروع 
10 1 2111011111[1ظك 
فلان وفلان» وقد عرفهما بما رأئ معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ١0/1١ ١‏ 

© ولو لم يذكر: بمحضر من خصمين » جاز؛ لجواز القضاء علئ الغائب . وقال 
شيخنا: الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهماء بل إلئ دعواهماء لكن قد تكون 
الباء باء السبب لا الظرف » كالأولئ 70/1١ ٠‏ مم 


2 ه0 2 


أو يَذْكرَ له مِنَ الصّفَاتِ ما يكَمَيّرُ به عَمَّن يُشَارِكه في اسم جَدٌه(2. حاشية . 
أبن تقر الله 
مسَتَ| زآ 
وما السّجِل 0" فَلإنمَاذ ل لبت 0 


4 1 عه زوه ََ 2 1 
© قوله : (لَكِنْ قَدَ تَكُونٌ البَاءْبَاءَ السّبَبٍ لا الظّرف ؛ كالأولى) أي: البَاءٌ فى 
0 اهم ه > هم س 1 0 0 
قوله: البمَخضرٍ مِن خصمين» والبَاء الاولئ هي البَاءٌ في قوله: «بشهادة فلانٍ» 
و 
وفللان)»). 


هلام 6365 


. نقل المرداوي هذه المسألة عن المحب في الإنصاف: 74-7//79» ولم يتعقبه‎ )١( 

(؟) السجل هو: ما تضمن الحكم ببينة ٠‏ التنقيح ص :١5‏ » الإقناع: 4/5 ه؛ » المنتهئن: 2711/0 أو 
هو: كتاب القاضي الذي فيه حكمه. الموسوعة الفقهية: 6 //11. 

(*) والحكم به. التنقيح ص5٠‏ » الإقناع؛ /10: » المنتهئ: .١7/0‏ 


0١ 


لفروع 2 © وإن كان بينهما عبيد» أو بهائم » أو ثياب ونحوها » من جنس - وفي «المغني): 
من نوع فطلبها أحدهما أعيانا بالقيمة » أجبر الممتنع » في المنصوص إن تساوت 
القيمة » وقيل: أو لا. ١/:م١‏ 

© فصل: ويلزم ‏ نص عليه بالقرعة » وقيل: بالرضا بعدها 751/١١ ١‏ 
© ومن ادعئ غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهماء لم يقبل» 


حاشية . ككالة 
ابن نصر الله ٠.‏ 5 
اله 6 سامى 


1 1 0 0 سيار و 0 ْ 
© قوله: (أَجَبرَ اله تَنعٌ فى المَنْصّوص إن تَسَاوَت القيمّة » وقيل: أو لا) وهو 
مُقتَصَئ عِبَارَةَ المُّحرَّر('", ولم يَحْكِ التَسَاوِي قولا» وجَعلَ في المُقنع(" الإِجْبَارَ 


قَولَ القاضيء ولم يَحْكِ به تضّاء ولم بُمَرّق أيضاً بين مُتَسَاوِي القِيمة 
7 َلفْهًا7" . 
1 5 


-ر 
> بن 


١ 00‏ 00 معان 0 
[وتَلرَّم”*'- نص عليه بالفرعة' ا 
© قوله: (ومن اذَعَى غَلَطَاً) رَادَ فى الرّعابة9©: «أو حَيْقًاً)0" . 


5/9 9 

. 49 62 

() والمذهب إن تساوت القيمة ؛ أجبر» وإلا ؛ فلاء ويحتمله كلام القاضي ومن تابعه. الإنصاف: 
64- اه » وينظر: التنقيح ص٠5‏ » الإقناع: 555/5 » المنتهئن: 710/0. 

(:) في الفروع: 714/1١‏ » (ويلزم)» بتذكير الفعل» ولعل الصواب ما ثبت هنا ؛ لآن ذلك يعود إلئ 
الفممة: 

(0) هذا المذهب. الإنصاف: 85/59 , الإقناع: 82٠١/5‏ » المنتهئن: 871/0. 

() الرعاية الكبرئ خ (7”56/ب). 

(610 وهذه الزيادة هي في المعونة: 41/1/1١‏ » كشاف القناع: ٠/0‏ 7» شرح المنتهئن: 0017/7 . 


الك 


وقبله الشيخ ببينة» كقسمة قاسم حاكم» وكقاسم نصباه فيما لم يعتبر فيه رضا بعد الفروع 
فرعة . وفى (الرعاية): إن كان مسترسلا » فكبيع . 01" 


© قوله: (وفي الرّعَاية: إن كَان مُسترسلة) عبَارَة الرَعَايَة2'9: «ومَن اذْعَئ 


0 
علطا أويكنا فيا | شاه قو ]| "الوا شهدوا عل روماه يها الى تقل وله ون 
َم بيه » إلا أَنْ يكُونَ مُسْمَرْسِلا”" مَْبُوتاً ما لا يُسَامَحُ به عَادَة» أو بالثلْثِ ؛ 
ان | بالتليى ]كما شين اه كين 


)١(‏ الرعاية الكبرئ خ (755/ب). 

(؟) في المصدر السابق (قاسمه) . 

(*) ومعنئ مسترسلا: أي لا يحسن المشاحة فيما يقال له» فإذا غبن بما لا يسامح به عادة ؛ فإنه تسمع 
دعواه» ويطالب بالبيان » وإذا ثبت غبنه ؛ فله أن يفسخ القسمة قياسا علئ ما تقدم في البيع . كشاف 
القناع: 720/6» ولذلك قال المصنف: وفي الرعاية إن كان مسترسلا فكبيع . 

(:) في الرعاية الكبرئ خ (745/ب)» (السدس) بطرح الباء . 


0, 


© فصل: وإن كانت بيد ثالث , فادعاها لنفسه» حلف لكل واحد يمينا. 00 

0 قال فى «الروضة): وللمقر له قيمتها علئ المقر. وإن قال: لأحدهما وأجهله 
فصدقاأه) لم يحلف» وإلا حلف يمينا واحدة» ويقرع بينهما ) فمن قرع حلف وهي 
له. نص عليه » ثم إن بينه» قبل كتببينه ابتداء. ونقل الميموني: إن أبئ اليمين من 
قرع , أخذها أيضا . 5 وه" 


الفروع 


8 ولا تصح الدعوئ ولا تسمع ولا يستحلف » في حق لله . 0 
© ولا تقبل شهادة قبل الدعوئ , وقبلها فى «التعليق») و«الانتصار) 52576 


1 جاب 
الدَّعَاوَى 
ص 
وإن كانت بِيّدِ ثاليث'" 
© قوله: ( وتَقَلَ المَِمُونِي: إِنْ أبى اليَمِينَ مَّن قَرّع ‏ أَحَدَهَا) أي: بلا يَمِين. 
فصل 
ال وي تس 7ه سور شاد طم 
ولا تصح الدعوىء ولا تسمع [إلا محررة]' 
5 و ل ا رك 4 وري ٠‏ ردقه 5 
© قوله: (ولا نُقبَل سَهَادَة قبِلَ الذعوّى» وقَبلها في التَعْلِيقٍ » والانتصار 


فد و و ا مر م 000 
© قوله: ( ثم إن بَبِنَهُ ؛ قبل [ كبينه]!'") لعله: (كتبَيّيه) . 


(1) فإن ادعاها لنفسه ؛ حلف لكل واحد منهما يمينا التنقيح ص١7‏ » الإقناع: 47/5 » المنتهئ : 
ا 

(؟) في الفروع: 709/1١‏ ط: عالم الكتب» (كتبيينه) » وهو كذلك في الإنصاف: 1817/79. 

(9) مابين الحاصرتين ليس من الفروع » بل هي زيادة لم تثبت في الأصل بل كتبت فوق القول» 
وثبتت في (ح)» والصواب حذفها لأنه ليس موضعها في الفروع هنا بل موضعها في الفروع: 
5 »؛ وموضعها هنا (ولا تصح دعوئ ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله) » وينظر التنقيح 
ص ٠ ١‏ ع ؛ والإقناع: : /4؟: » والمنتهىا: 16 . 


0 


و«المغني) إن لم يعلم به» قال شيخنا: وهو غريب . وذكر الأصحاب: تسمع بالوكالة الفروع 
من غير حضور خصم » ونقله مهنا. قال شيخنا: ولو في البلد. 57١/١١‏ 
والمُغْنِي إِنْ لم يَعْلَمْ بِ) 1 ات لع يحل المَشْهُود لَه بِالمَشْهُودِ 0-0 ا 


و2 


ي ٠:‏ حضور 


© قوله: (وَذَكَرَ الأضْحَابٌ: تُسْمَعٌ بِالوَكَالَةٍ من غير خُضور) 
الجر كر تال كن عله 


© قوله : (قَال كيخا روف تلن لكيه ولو 0 


هلام 63605 


)١(‏ وه وكذلك. قال في الاختيارات ص47 : : (وتسمع الدعوئ في الوكالة من غير حضور الخصم 
المدعئ عليه» ونقله مهنا عن أحمد» ولو كان الخصم في البلد») انتهئ » وينظر الإنصاف: 
4 . 


20/6 


الفروع 


حاشية 


2 


© وفى «الانتصار): لا تسمع إلا بينة مدع -باتفاقنا » وفيه: وفدل تثبت في جنبه 


منكر » وهو: إذا ادعئ عليه عينا بيده فيقيم بينة بأنها ملكه » وإنما لم يصح أن يقيمها 


في 


الدين ؛ لعدم إحاطتها به » ولهذا لو ادع أنه قتل وليه ببغداد يوم الجمعة » فأقام 


بينة أنه كان فيه بالكوفة ؛ صح » وبرئ منه . وذ في «المغني» : إن كان لمنكر وحده بينة : 
سمعت » ويحتمل أن يحلف معهاء وفي (الحرعيي: ل تيع عد عدم بين ملم 
للتسجيل » ولا لدفع اليمين » وكذا إن أقامها مدع ولم تعدل » وفيه احتمال. قال: ولو لم 
يكن للمنكر بينة حاضرة» فرفعنا يده فجاءت بينته» فإن ادعئ ملكا مطلقاء فبينة 
خارج»: وإن ادعاه مستندا إلئ قبل رفع يده» فبينة داخل» والمراد: فمن يقدم بينة 


الدا 


خل» يقدمها. وينقض الحكم بينة الخارج » والمراد: إن كان يرئ تقديمها عند 


تَعَارْضٍ البَينَتين 
4 4 سه 0 5 2 ًَ ا َ 
© قوله: (وهوَّ إِذَا ادعَئى عَليه عينا بِبَلِهِ » فيقيم بَيْنَة بِأَنَّهَا ملكه) نما ينعت 


بَيَنَتّه هنا ؛ لَدَعْوَاه الملك, لا ا" 


(010 


62 
فر 


© قوله: (وفي المغني: إِنْ كَانَلِمُْكِرٍ وَحَدَهُ بَيْنه) ) أي : بملك العين المُدَ عَاة . 
:ا قوله: (ولو لم يكن لِلمُْكر بين حَاضِرّة » قَرَقَعنايَدهُ) أي : لنُكوله . 


© قوله: (فَإن ادع ملكا مطلقاً. فَبَينَة و بين خارج) أي انا 


ً 


© قوله: (والمُرَادُ: فَمَن يُقَدَّم بََنَةَ الدّاخل » يُقَدّمُهَا) أي: بَيّئة الدَّاخل 27 . 
تعليقه هنا هو في الحقيقة رد علئ قول الانتصار في أن البينة قد تثبت في جنبة منكر» وهو إذا 
ادعئ ... إلخ » فهو يناقش قول الانتصار بأنه سمعت بينة مدع هنا لا منكر » وعليهما مثل به في 
الانتصار فيه نظر ! 
الخارج هو: مَن لا شيء في يده ؛ بل جاء من خخارج ينازع الداخل » (المدعي) . المطلع ص؛ 5٠‏ . 
الداخل هو: مَن العين المتنازع فيها في يده (المدعيئن عليه). المصدر السابق . 


اللكك 


التعارض ؛ لأنه إنما حكم بناء على عدم بينة داخل » فقد تبين استناد ما يمنع الحكم الفروع 
إلئ إحالة الحكم » وهذا الأشهر للشافعية» ويأتي قول بعض أصحابنا: أقيمت بينة 
منكر بعد زوال بده أولاء وظاهره: ولو كان الحاكم ببينة الخارج يرئ تقديم بينة 
الداخل ؛ بناء علئ أن المانع لم يستند إلئ حالة الحكم» كرجوع الشاهد» والأول 
أظهر » وسبق نظيرها في بيع الولي مال موليه . 200 


© قوله: (لأَنه نما حَكمَ د بنَاء عَلَ عَدَمِ بَيَنَة بن دَاخلٍ) أي : ِنَم حكم بِبَيكة 0 
الخَارج بَاء عََى عَدَمِ / ل ين دَاخل . 


: 7 و َه 
ا (ويَأتِي َل بَعْض أَصْحَابنًا: أفيمت به ينه مُْكرٍ بَعدَ زَوَالِ يَدِهِ؛ أولا) 


# ره هه أ#ر 
ع 0 ع 


ا يمت بَِيْتَةُ ُنكر بَعدَ رَوَالٍ يِه أو لاء أي: أو لا بَعدَ زَوَال يده بل 
له . وككب أيضاً يفت على قوله: (أو لا) ») أي 1 ولم بقم. 


ده 


© قوله: (والأوّل أَظْهَهُ) الأول م : : كُونَ المَانِع اسستئد َتَدَ إلى خَالٍ الحكم» لا 
إلى ما بَعدّه» حال أن الي التي يج يَحِبٌ تَقَدِيمهَا عند عند التَعَارْضٍ إِذَا لم تَحْضر 
إلا بَعدَ الحكم بالبيئة الأخرّئ هَل بُنَقَضْ بذ الك لكا ؛ لتيْنٍ اتاد المَانِع مِن 
الحُكم إلى حَالَةَ الحُكم اعتبارا أن اليه الوَاجبَة اتيم كانت مَوجُودة في تّفس 
/ ع وم أ لور ع ورم . وو ع اد ب لق لكف ف + ليه 
اضر حال" المسكو» اول قد ) لان وجودها تعد المحم وى كول فوها كان 
مَوجُوداً بل اعتباراً بحَالَة و جودمًا الحقيقي ) ؛ لا يتقدِيرٍ وُجُووِمًا المُمَارِن للحُكم؟ 
ومُقتضَئ ما حَكَاهُ المُصَيّف في ذَلِك 00 ولكنّ الفوو وير داو 
رُجُوع الشَّاجِدِ يَْتَاجُ إلى تأملِ! . 


(1) لم أقف على ذلك . 


الفروع 


ابن نصر الله 


وإن أقاما بينتين» وهي بيد أحدهماء أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أولا. 
فالمذهب: يحكم بها للمدعي 1/78-1741/١١ ١‏ 

© وإن قالت بينة: نعرفه مسلماء أو: مات مسلماء وبينة عكسهاء ولم يؤرخا 
المعرفة » فإن عرف أصل دينه » قدمت البينة الناقلة. وإلا فروايات التعارض » اختاره 
القاضي وجماعة » واختاره في «المغني): ولو اتفق تاريخهما » وهو ظاهر «المنتخب) » 
وعنه: : تقدم بينة الإسلام » واختاره في «الخرقي) و«الكافي) ذ في الصورة الأولى: 
وفي الثانية: التعارض» وقيل به مطلقاء كما لو قالت بينة: 57 ناطقا بكلمة 
الإسلام, وبينة عكسهاء ويصلى عليه » تغليبا له مع الاشتباه. 794/1١‏ 5و١‏ 


-ه و 
نين » وهي بيّد أَحَدِهِمَاء أَقيمَت ت بَينَةَ مُدكرٍ بَعدَ زَوَالٍ 
00 :مت بي كر بع زَوَالٍ ِو أو لاء أي: أو لا بعد 
الركال تل قل 
© قوله : (كَالمَذْهَبُ يَحْكُمْ , هَا للمُدّعِي) لأنّه حارج . 


© قوله :(كَمَا لُو [قَامَت]”" بيه :'مَاتَ َاطِمَا بكَلِمَةٍ الإسلام ابوب عكقها) 


06 ين 


كا 


إِذا قَامَتْ بي بالإكُرَاء» وبَيّئة بالطّواعيّة ؛ فَهَل بُقَدمُ أي الإغراد» أو يتم كان 


ع 
آ 
2-0 و 
قل 


قد ذَكَرَ المُصَنَّفٌ ذَلِكِ في أَوَّل كناب الإقرّار”", فَلْيُرَاجَع منه() 

.)1١١؟( هذا التعليق تكرار! فقد مضئ مثله في التعليق علئ القول‎ )١( 

(؟) في الفروع: 5546/1١‏ » (قالت). 

(0) المصدر السابق ص 5 ٠‏ » قال المصنف: (وتقدم بينة الإكراه علئ الطواعية » وقيل: يتعارضان ) 
وتبقئ الطواعية » فلا يقضئ بها) . انتهئ . 

(5:) لو قامت بينة أنه مات ناطقا بالإسلام» وبينة عكسها ؛ تساقطتا عرف أصل دينه أو لا. التنقيح 

ص”77: » الإقناع: 540/5 » المنتهئن: 4/0 »٠‏ وذلك لتعذر الجمع بينهما ؛ لأنهما أرختا وقتا 

واحدا وهو ساعة موته. المعونة: 017/١١‏ » كشاف القناع: 51/0 » شرح المنتهئ: 01/7 . 

والمذهب أنه تقدم بينة الإكراه علئ الطواعية. التنقيح ص ه"5#» الإقناع: 58/5 .- 


21/ 


© وإن شهدت بينتان أنه أتلف ثوباء قالت بينة: قيمته عشرة» وبينة: عشرون»0 الفروع 
ثبت عشرة » وعنه: يسقطان ؛ لتعارضهما » وقيل: يقرع وفيل: عشرون١٠١١5141-79460/1‏ 
© قوله (وإِنْ شهدت بَيْتتَان أنه نلف تَوباً : الكاية: قِِمَتّه عَشَرَّة » وبَيئة: حاشية 


نرُون...) إلى آخره» أمًا لو المت بَيّتَان في قِيمّة عَينِ ايم كين لتقيم . 


0007 0 


و 5 
يريد الوه بَِعَهَا ؛ فَإنَمَا يُؤْحَذَ بيت الأككر فيما يَظهرِ(©, كليحر وذ تدم في 
العو ور رار 


© قوله: (وعنه: يَسْقَطَانِ ؛ لِتَعَارْضِهِمَاء وقيل : : تقرّع) ويَتَوَجَّهُ عَلَ القَولٍ 
التَحَارضٍ ِسْمَةَ العَشَرَة التي انقَرَدّت بها إحدّئ البيتتين9” . 


أ 


هلام 63265 


- المنتهئن: 75/5: ووجهه: لأن مع بينة الإكراه زيادة علم فتقدم. المعونة: ١77/17‏ » كشاف 
القناع: 91/0 شرح المنتهئن: 511/9 . 

27١7/59 والإنصاف:‎ » 175/٠١ نقل هذه المسألة عن المحب ابن نصر الله ؛ صاحب المبدع:‎ )١( 
والتنقيح ص 57 » والإقناع: ؛ /88: » وما ذكره المحب هنا موافق لاختيار شيخ الإسلام فيما‎ 
إذا قامت بينة بأن الولي أجر حصة موليه بأجرة المثل » وبينة بنصفها: أنه يؤخذ بأعلئ البينتين»‎ 
والذي قدمه المنتهن: 5/0 5 27 هي‎ » 5٠١ ونسبه لطائفة من العلماء. الاختيارات الفقهية ص‎ 
البينة التي يصدقها الحس» وإن صح الاحتمال في البينتين ؛ قدمت بينة الأكثر منهماء وهذا‎ 
حاصل التنقيح ص؟١7: » والإقناع: 588/5 » فقد قال البهوتي: «إن احتملت» وإلا فيما‎ 
١ يصدقها الحس) انتهئ من كشاف القناع: ه/ه5‎ 

(؟) الفروع: 7١9/5‏ ط: عالم الكتب. 

69 لم أجد هذا التوجيه لغيره. 


2/8 


© ويدخل في كلامهم قبولهاء إذا كان النفي محصوراء كقول الصحابي: دعي 
إلئ الصلاة» فقام فطرح السكين» وصلئ ولم يتوضا. ولهذا قيل للقاضي في 
«(الخلاف): أخبار الصلاة علئ شهداء أحد مثبتة» وفيها زيادة» وأخباركم نافية: 
وفيها نقصان» والمثبت أولئ! فقال: الزيادة هنا مع النافي ؛ لأن الأصل في الموتئ 


الغسل والصلاة» ولأن العلم بالترك » والعلم بالفعل سواء في هذا المعنوا . م 


5 3 


كتات القّماوّات 


© قوله: (لأَنّ الَضْلّ في المَؤْئَى القْسْلُ والصّلاة) أي: والشَّهَادَة برك هَذَا 
الأضل شَهَادَة فيهَا زيَادَة عَلَى الل ؛ وهي الإخبَارٌ بكَركه في المَحَلَّ الخَاصٌ ) 
ومَنْ شَهِدَ بالصَّلاةٍ؛ لَعَلَّه اعتَمَدَ في شَهَاديهِ عَلَى أَنَّ الأَضْلّ ذَلِكء وفيه تَطَدِ! 
وَالأَظْهَرُ في ذَلِك لتَعَارْض ؛ لأَنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا شَاهِدَةٌ بِضِدّ مَا شَهِدَت به 
الأخزى"» وهلايخلاف اليك الأفلويأذ كفهد يك ا 0 
لس 
طَلاقِي » قَشّهِدَ من لَه لم يَسْكئْن ؛ لم يُقبل قَوله ؛ لأن شهَادَتها عَلَيه ب درك 
الاستثتاء: وهو فِعْل20, يْقَدَمُ عَلَى دَعْوَاه بخلاف مَا لو شهدت بِقَولِهًا: لم 


ره 
21 
8 


ما لو قال: استفتيت في 


)١(‏ ما ذكره هنا هو توجيه قول القاضي في ترك الصلاة علئ الشهداء ؛ لآن الأصل الصلاة على 
الموتئ » وترك الأخذ بالأصل زيادة علم فتقدم» وَوَجَّه قول من شهد بالصلاة علئ الشهيد بقوله: 
لعله اعتمد علئ أن الأصل هو الصلاة علئ الشهيد لا الموتئ» ثم اعترض المحب عليه: 
واستظهر أنهما متعارضان» ولم أجد من ناقش قول القاضي غيره. 

(؟) ومثلها: لو أقام بيئة أن هذه الدار ملك أبي » وأقامت امرأته أن أباه وهبها أو أصدقها ؛ قدمت البينة 
الناقلة » وهي بينة المرأة. الإنصاف: 181/179 » الإقناع: 87/5 » المنتهئن: 771/60. 

() هذا مبني علئ قاعدة أصولية هل الترك من قسم الأفعال أو لا ؟ خلاف بين الأصوليين أصحهما: 


0١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


15 . َسْمَعْهيَسْمكْنِ ؛ إن قَوله يعمل ؛ الأكال تنهدعله ا 
عدم السّماع » ولا يَلوَم مه عَدَمُالمشمُوع . آم لو شَهِدَت |: المي و 


يم فالطاوة الكا ومن سر 1ه الاسَتَمْتاء ؛ أن مَعَهَا زياد 
)00( 


+1 0 


ِو 


هلام ١360م‏ 


أن الترك فعل إذا قصد. التمهيد ص ١4‏ » المنثور في القواعد: 2585/١‏ القواعد الأصولية 
قن فا قري ولمعي :انار لعن مرو نفلاك قله عا : # كنأ لا يَتسَاموَتعن مُنِكَرٍ 
قر تق با مك اذا لقره #سورة الجاكنة 041+ 

)١(‏ قوله وجيه وقوي » ولم أجده لغيره 


؟205 


© ويعتبر أيضا اجتناب المحرم» بأن لا يأتي كبيرة.. . وهي ما فيه حد ‏ أو وعيد. 9 الفروع 
نص عليه . وعند شيخنا: أو غضب, أو لعنة» أو نفي الإيمان. ١1/عم-‏ مم 


© وفي «الفصول) في الكفاءة: في جهمية» وواقفية» وحرورية» وقدرية» 
ورافضة: إن ناظر ودعاء كفر» وإلا لم يفسق... وذكر جماعة في خبر غير الداعية 
روايات: الثالثة: إن كانت مفسقة » قبل » وإن كانت مكفرة؛ رُدّء وسبقت المسألة في 
البغاة» واختار شيخنا: لا بفسق أحد. رم .غم 


لي 


© نقل حرب ٠.‏ لا تجوز شهادة صاحب بدعة . ولا شهادة لقاذف . عل 5 لا. 


سم 


ارقا ا 
٠.‏ أبن نصر الله 
ايو 


ّ - 6 مث > > سم اس وسو ميري كيس 
شَرُوطٍ مَنْ تقبل شَهَادَئهِ وما يمن قبولها 


© قوله: (وهِي ما فيه حَدَء أو وَعِيِدٌ) أي: الكبيرّة27. 


© قوله: (واختَارَ شَيِخْا: لا يَفْسُقٌ) أ 
© قوله: (ولا شَهَادَة لِقَاذِفٍ) أي: ولو جَاءَ مَحِيء الشهَادَة0©. 


25٠ والكبيرة هي: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة. التنقيح ص77 ؛ الإقناع: 4 /غ‎ )١( 
516: الفشين‎ 

(؟) ونقله عن الشيخ تقي الدين » المرداوي في إنصافه: 4 57/1 7» والفتوحي في المعونة: 51//١7‏ . 

(6) وهو المذهب. الإنصاف: 290/59 الإقناع: 201١/5‏ المنتهئ: 2757/0 وقد ذكروا في 
تعريف القذف: أنه رمي بالزناء أو اللواط » أو الشهادة بهما. فقولهم: الشهادة بهما دل على أن 
القذف إذا جاء مجيء الشهادة ولم يحضر البينة فهو قذف . التنقيح ص 28/7 الإقناع: 774/6 ) 


المنتهئن: 9/0 117. 3 
041 


لفروعء 2 © وتقبل شهادة فاسق بتوبته لحصول المغفرة بهاء وهي الندم والإقلاع والعزم أن 
لا بعود. 8147/١١‏ 
© وذكر الشيخ وغيره: يعتبر رد المظلمة أو بدلها أو نية الرد متئ قدر. 47/1١‏ 
000" 27 كم ره براه دم 6 
© قوله: (وهِي النْدَمء والإقلاع والعَرّْمٌ أن لا يَعودً) كان دا 1 
بن نصداثه الوَاجبَاتِ ؛ لم تَحْصَل تويثه إلا بفعل مَا قَاتَهِ مِنْهَا(') ؛ كَمَنْ يَوَكَ الصلاة م يرا أو 
صو شَّهِرِ رَمَضَان ء وتّحوٌ ذَلِك , وسَيّتِي ذَلِك في أُوَائِل الصّفْحَة اليُسْرَى(" . 


حاشية 


© قوله: : (وذّكَرَ الشبح وغَيره: يُعْتَيرٌ وَد د المظلمة»ا 1ه الر 
قَدِرَ) فَإِنْ كانت المَظَلَمَة ِمَيّتِ في مَالٍ ؛ رَدَهُ إلى وَرَكَيِهِ » فَإِنْ لم يَكنْ يي 


200002 


م6 


بااإبرييج عر" بير اال رو لوعي بردي 7 ؛ [وقذ]" 
ذَكْرُوا في مَنْ تاب مِن قَذْف إِنْسَانٍ 1 ُشْترَط لِصِحَة تويتِه إعْلامهُ 0 5 


فيه 
00( 
0( 


أ 


كك يونا هكاة ع كذ الندقق حكن لله كاله تلوط أن لكوك 


وكلام المحب هنا فيه رد علئ من قال: إن القذف إذا جاء مجيء الشهادة ؛ فليس بصريح فيه) 


ولذلك لا يرد خبره إذا جاء قذفه مجيء الشهادة » قاله القاضي في العدة: 4517/7 45/6 . 
وهو المذهب . التنقيح ص57 - 558 » الإقناع: 5٠١/84‏ » المنتهئن: 2777/0 والمقصود 
وجوب فعلها وأدائها حسب طاقته وقدرته. المبدع: 5/٠١‏ 7. 

لعل مراده الإشارة إلئ كلام المصنف: (ومبادرته إلئن حق الله تعالن حسب إمكانه) ٠.‏ انتهئ من 
الفروع: ."57/١1١‏ 

ووافقه في الإنصاف: 15/179. 

كذا في النسخ ولعلها (فقد) . 

أطلقهما في المحرر: 45/7 » وقدم عدم الاشتراط صاحب الفروع: 91/7 ط: عالم الكتب. 
والروايتان هما: 

الرواية الأولئ: لا يشترط لصحة توبة القاذف إعلام المقذوف , أو التحلل منه. 

د الرواية الأخرئ: د يشترط ذلك: 

والصحيح من المذهب أنه لا يشترط لصحة توبة القاذف إعلام المقذوف ولا التحلل منه. التنقيح 
ص8 57 » الإقناع: 7717/5 » المنتهئن: 2777/0 قال شيخ الإسلام: «وعلئى الصحيح من- 


اك 


© هت © ها اه هاه ه© هاه ه ه هاه هسه © © ه© ه © هم هه اه هسه »© © © هه © ه هس © © ها اه © هم اه © ه06 © © ه© هه ه© ه© همه 0ه ه ا هل اه هاه هاه هاه ها هاه 


006 قال حو َه مات ؛ لا يثيني آ: أن يعولل : قد فَدَفْتَكَ 


هَذَا يَسْتَعْفْدُ الله)7) انتهىا ) 00 القاضي من هذا 3 د 0 لله وغَيرُ القَذْفٍ 
حل لمي 7" والخلاف في حَد لدف في وهأ أولى لِلمَقْذُوفٍ » فَِنَ ذَلِكِ لا 
ا و0 


و 


7 د ا 


عَامٌ [مْبِهَم]”*'؛ فَإن الإبْرَاءَ مِن المَجْهُولٍ م صن ان كل «زلئد ام أو 


1 
ص 


حَاصٌ بِالأمْوَالٍ ؟ ظاهِرٌ كَلامهم أنه عَامٌ | إِذَا كَانَ نّ المَظْلّومٌ ميا اعتر لَب ظَالِمه 
أن نوي استخلالة إن قَدِرَ في الأغروه أو يكز الله انين فين ك1 


والطاء بد صِحَهُ تيه في اليا مع بق حََّ المَظلُومٍ علي ِعَجِْهِ عَنْ الحللاص 


مه ؛ كَالدين قبل شَهَادنْه » وتصِحٌ إِمَامَتُه20» وأمًا في الآخرّة إن الله تعالى 


هه 


يَقكّصٍِ لِلجَماءِ من القَوْنَاءٍ؛ وفي حَديثُ: : (مَنْ . سوه المفلس فيكة) 0 يان 


-2 الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله» فيعرض ولو مع استحلافه ؛ لأنه مظلوم » وتصح توبته) 
ثم قال: «واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته». انتهئ من الاختيارات 
الفقهية: ص 7949. 

.7 59/77 تنظر الروايتان في الفروع: 947/7 ط: عالم الكتب » والمبدع: 85/9 » والإنصاف:‎ )١( 

(؟) المعونة: 51/17 » شرح المنتهئن: 0941/7 » المطالب: 3117/5 . 

() لم أجد من عزاه للقاضي غيره» والمذهب أن حد القذف حق للآدمي يسقط بعفوه. التنقبح 
ص ”"7/", الإقناع: 77٠0/5‏ » المنتهئن: 179/60- 17٠0‏ » وقد مضئ ذلك عند التعليق علئ فصل 
(وهو حق لآدمي) قبل القول (105) . 

(:) في النسخ (منهم)؛ وصوابه المغبت» بموحدة تحتية ؛ كما وجد في هامش (ح)» وكما في 
المعونة: 01/١7‏ » وشرح المنتهئ: 511/7 » والمطالب: 7117/5 . 

(6) المصادر السابقة 

)١(‏ الإنصاف:8894279.:/59. 

©© لم أجده بهذا اللفظ ؛ لكن رواه بلفظ: (أتدرون من المفلس) مسلم » في كتاب البر والصلة- 


أا زه 


القروة © وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة: اجتناب الريبة وانتفاء التهمة. وزاد في 
«الرعاية»): فعل ما يستحب » وترك ما يكره٠١ "0:4/١١‏ 
© ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت فى سفر» مسلم أو كافر. نقله 
الجماعة . . . وعنه: وتقبل للحميل . لل 5 
© قال شيخناء في قوم في ديوان آجروا شيئا: لا تقبل شهادة أحد منهم علئ 
مستأجر؛ لأنهم وكلاء أو ولاة» قال: ولا شهادة دبوان الأموال السلطانية علئا 
1 و 1 
عبتا ونرد من وصى دف )اديه لموليه مي ا وكان مم 


© قوله: (وَدَكَرَ آَبُو مُحَمَّدِ الجَوْرِئٌ فى العَدَالَة: اجِتَابُ الرّيبَةٍ وانتِقَاءُ النَّهِمَةِ) 
وهَذَا دَاخْلَ في تَرْك ما يُدَنْسَهُ ويشيئه1" . 


عاو 
١١‏ 
ْظْ 
١١‏ 
ىم 
ىم 
0 
0 


© قوله: (وعنه: : قبل للحميل) أي : وتقبل شَها 
تم علئ قوله : [«للحميل) ], 


© قوله: (وتُردُ منْ وَصِيّ » وَوَكِيل بَعد العَزْل لمُوَليِ وموَكَلو) اي : فيمًا كَانَ 


- 2 والآداب» باب تحريم الظلم: (19891//4ح 75081). 

(1) لأنالمصئفف عرف المروءة بأنها: فعل مايجمله ويزينه » وترك مايدنسه ويشينه ٠‏ الفروع: 57/١1١‏ . 

)٠(‏ قال المصنف في النكت: 71/5/7: «والحميل: المجهول في النسب عائ غيره» وقد جاء عن 
العرب: حميل بمعنئ محمول). انتهئ » والحميل في اصطلاح الفقهاء هو: «الولد الذي تحمله 
المرأة المسبية مدعية أنه ابنها» . انتهئ من معجم لغة الفقهاء: ص »١50‏ ولم يعلم معنئ رمزه 
بحرف (ظ)» فالله أعلم بمراده» وفى حواشي ابن قندس (خ/778 - 559) قال: «المراد 
بالحميل: الغارم لإصلاح ذات البين والله أعلم» انتهئ » ولعل ما نقلته من تأويل معنئ الحميل 
هو الصواب » ويشهد له ما في المغني: 5 :177/١‏ (وقال أبو حفص البرمكي: تقبل شهادة السبي 
بعضهم لبعض في النسب إذا ادعئ أحدهم أن الآخر أخوه) انتهئ . 


025 


فيه وأطلق في «المغني) وغيره: تقبل بعد عزله . ١١/.+م‏ 
2# ولا لعمودي نسبه , نقله الجماعة . ممم 


رَكيلاً فيه » والشريك وَكِيلٌ فى المُغْنى7" . فَلَهَدَا اكتَمّى بالوكيل 2:2" . 


0 آ هه 


© قوله: (وأطلى : في المُغْنِي وغيره: تُقْبَلٌ بَعْدَ عَزْلِهِ) مَعْتَ الإطلاق أنه لم 


0 يد المَقُولَ بمَا لم يكن وَكيلاً فيه » ومُقمضَئ الإطلاق ة وها فيمًا كَانَّ وَكيلاً فيه 


وفى غيره» وهو يلات ما سبق أَيهَا ل تل بد الل فيا كَانَ كيلا فيه ؛ كما 
ل 


1 وي د وو ا عي د 


(010) 


62 


هه 


تَهَادَةٌ الحَاكم لَه ؛ له | ُمْ بشهَاديه ؛ َشَهَادَةِ ولد الحاكِم ِنْدَهُلأَجْبي 


من ذلك قوله: «ولآن الشريك والمضارب وكيلان في شراء ما شاء». انتهئ من المغني: 
1/. 

لكن الموفق ذكر الشريك وصرح به فقال: «ولا الشريك فيما هو شريك فيه) انتهئ من المغني: 
6 :»؛» وصرح المتأخرون بالشريك كما صرحوا بالوكيل. التنقيح ص58 » الإقناع: 
المنتهئ: 4/0 -8594. 

والمذهب تقييد ذلك بما كان وكيلا فيه أو شريكا فيه» كما صدره المحب في التعليق علئ القول 
(21).» وكذا لو كان ذلك بعد العزل ؛ فإن شهادته لا تقبل ؛ لأنهم ذكروا أن من موانع الشهادة 
أن يجر بها نفعا لنفسه » وهذه كذلك » والصواب أن الموفق قيد رد شهادة الوكيل لوكيله بما هو 
وكيل فيه ؛ بخلاف ما إذا شهد له فيما لم يوكله فيه ؛ فإن شهادته مقبولة ؛ لآنه لا يجر النفع لنفسه» 
وترد شهادته له فيما وكله فيه ولو كان بعد العزل . المغني: 70/17 . 

وعبارة المصنف: (وأطلق في المغني وغيره: تقبل بعد عزله) عبارة مشكلة وفيها إيهام» ولعل 
قوله (وأطلق في المغني) مرتبط بما قبله من الكلام أعني قوله: «وقيل: وكان خاصم فيه»), 
فإطلاقه في المغني أي سواء خاصم فيه أو لم يخاصم» قال الموفق: «فإن شهد بما كان وكيلا 
فيه بعد عزله ؛ لم تقبل أيضا سواء خاصم فيه بالوكالة» أو لم يخاصم» انتهئ من المغني: 
ره ؟. 


اه 


الفروع 


اين نضر الله 


: َ هه 0 0 اس م ل ا هه ده 7 3 
. أو وَالِدِه» أو رَوْجَته فِيمَا تقل شَهَادَة النْسَاء ؟ يَتَوَجَهُ عَدَمْ قبُوله7'"؛ لأن قبوله 


2 ندمو 
9 را ملو 0 
تزكيّة له » وهيّ شهادة له . 


إن شَهِدَ عَلَى الحَاكم ِحْكُوه مَنْ شَهِدَ عِندَهُ بالمخكوم فيد فَهلَ َمل 


26 


م اسلو 000 وه 9 (,) 7 2 5 2ع سرصالار عرس نر وى حل 6 امد 
شهادته ؟ الاظهر لا تقل ؛ لانه يَشْهَد علئ أنه قبل شهادته » وحكم فيمًا ثَبَتَ 
رو س 


ديد يويد 0 و رول يُعمَلَ إِذّا كَانَ بَارِرَ الكدالةة لآن 
عَدَاَةُ بَارِرَةٌ قلا يُحْتَاجْ في ثُوتِهًا إلى شهَاديهِ » وهى مَرْدُودَةٌ؛ لأنَّ مَنْ ترد 
اذكه ريج تنم ري شيو لا نون يقد ين كرف وار اقطان 111 

تَْكيةٌ الشَّاهِدِ رَفِيقَهُ في الَّهَادَةٍ لا تيَلُ ؛ لإفْصَائِهِ إلى انحِصَار الشّهَادَة في 


50 


6 لعل وجه ذلك عدم تحريه في عدالتهم. كشاف القناع: 20٠0/0‏ ثم أفاد البهوتي أن الحجاوي 
والفتوحي جزما بأنها تقبل ويحكم بشهادتهم . الإقناع: 5 /19: » المنتهئ: 707/0 » قالوا: «وله 
استخلافهم ؛ كحكمه لغيرهم بشهادتهم)» » وقال الشيخ ابن عثيمين في حاشيته على الروض: 
5 «في هذا نظر! فإنه إذا كان معروفا بالزكاء ؛ فلا حاجة إلئ تزكية أبيه» على هذا فلا 
بد من التفصيل ؛ وهو أن يقال: إن كان الابن معروفا بالعدالة ؛) حكم بشهادته » وإلا ؛ فلا» والله 
أعلم» ٠.‏ انتهئ . 

.)٠١/85( ومضئ ذلك في التعليق علئ القول‎ )١( 

(0) روضة الطالبين: »١179/1١‏ والذي في الحاوي: 777/٠١‏ » ذكر الخلاف بين الفقهاء » ثم ذكر 
أن مذهب الشافعي بأنه لا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه . 

. لم أقف عليه‎ 2:١ 

(0) وهو مقتضئ إطلاق المتأخرين حيث ذكروا أن من موانع الشهادة أن يجر بها نفعا لنفسه. 
الإنصاف: 5/١9‏ ؟7: » الإقناع: 5١5/5‏ » المنتهئ: 0 //7. 

() وهو المذهب. التنقيح ص77 » الإقناع: 5717/5 » وفي الطبعة غلط فإنه قال: «ولا تصح- 


0 


باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة: لا يقبل في زنى وموجب حله إلا 
بأربعة رجال» وكذا الإقرار به» وعنه: رجلان. ومن عزر بوطء فرج » ثبت برجلين» 
وقيل : ا ٠‏ وتثبت بقية الحدود برجلين ١١١/19+م‏ 

© فصل: ومن أتى في قود بدون بينته » لم يثبت شيء » وعنه: : يشت المال إن كان 


كابتم 
ذِكْرالمَشهُودِ د به ه وأدَاء الشَهَادَة 


و لون عَزّرَ بوَطءِ فَرْج تبت برَجُلِينِ) يَدْحُلٌ في هَذَا مَنْ وَطِىَ رو ته 
في حَض » أو إِخرَامٍ ‏ أو صَوءٍ» وَوَاطٌِ البهِيمَة » وح ذَلِك» فَأمالَوكانَ اطغ 


بعالا ريت ناولا وير ترط الل اام روزي إلا انق زرا 


0 اين ا ا 


0 2 بو التاء عا حل كت ف يفرأة» وم أذ ليه امن 
في كلام الأضْحَابٍ مُصَرّ ا 


> تزكية أصل لرقيقه) انتهئ » وصوابه: «لرفيقه) » ويشهد له التنقيح ص 577 » والمنتهئ: 0 /./71. 
ونقل المرداوي هذه المسألة » والمسألتين السابقتين عن ابن نصر الله في الإنصاف: 111//79 - 
» ونقلها أيضا عنه الحجاوي في الإقناع: 5١54/5‏ » 51» وهي في كشاف القناع: 
5 مع التعليل » وينظر المطالب: 5705/57 . 

)١(‏ نقل الفتوحي هذه المسألة عن المحب البغدادي في معونة أولي النهئ: 87/١17‏ » وكذا نقلها عنه 
البهوتي في كشاف القناع: 1/5/0 » وفي شرح المنتهئ: 5٠0 ٠/7“‏ » ولم يتعقباه. 

(؟) من أت في قود بدون بينته ؛ لم يغبت شيء» والمعنئ: أنه إن شهد في قتل العمد أقل من رجلين ؛ 
كرجل وامرأتين» أو رجل ويمين ؛ لم يثبت بتلك الشهادة قود ولا دية. الإنصاف: 277/٠‏ 
الإقناع: 077/5 » المنتهئ: 1/0/6" . 


049 


الفروع 


حاشية 


الفروع المجني عليه عبدا. وإن أتئ به في سرقة » قبلت فيهما» لكن ثبت المال لكمال بينته . 
واختار في «الإرشاد) » و«المبهج): ال ل ل ا 
بالغرم علئ ناكل ٠‏ وإن أتئ به رجل في خلع » ثبت العوض » وتبين بدعواه. وإن أتت 
به امرأة ادعته » لم يثبت ال 0 ثبت المهر ؛ لأن النكاح حق 
له . ام د بياس 

حشة. « قوله: (كَِنَ أَنَث به أَنَّهُتَرَوّجَها بمَهرِ تبَتَ المَهرُ) أي : دُونَ التّكَا 400 لأَنَ 

3 


هه 
ك 


اه ااه بيه بوء ولا الدَعْوَئ به ؛ إلا لإثَات 


- 0 


التَكَاحَ حَقّْ لَه قلا تَصِحٌ 


هلام 6365 


.17/0/60 الإقناع: 577/5 » المنتهئ:‎ » 57١ وهو المذهب. التنقيح ص‎ )١( 
(؟) معونة أولي النهئن: 84/17 » كشاف القناع: 5 //17/ا".‎ 


"٠ و‎ 


© ويعتبر للحكم عدالة الكل ولا يجب علئ الفروع تعديل أصولهم » ويقبل, 
ويعتبر تعيينهم لهم . قال القاضى: حتىن لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان » لم يجز 
حتئ يعيناهما . ولا يزكي أصل رفيقه . وإن رجع الأصول بعد الحكم, لم يضمنوا » 


0 
الشَهَادةٍ ع الشَهَادَة والرُجوع عن ٠‏ الشَّهَادَة 
© قوله: (ولا يجب عَلَى افرع تَعدِيلُ أَصُولِهم. وبُقبلُ) أي 0-0-0 


لي د دوك" ؛ يد "© وقال: «وفيه تظد)!0 , 
وكَذا شَهَادتّهُم يمَوْتٍ أصُولِهِم » أو بيهم » ولم أَجِذْهُ في كلام الأَصْحَاب ء لَكِنَهُ 
قِيَاسٌ القَولٍ بِمَبُولٍ تغديلهم لهم » وَوَاقَقَ فيه | قع ]7؛ . 


© قوله: (ولا يرَكّي أَضْلْ رَفِقهُ) ُرِيدُ بالأضلٍ: كل مَنْ صَلْحَ كُونهُ أضْلاً 


ل سيان أ فَإِن المَرْعَ أَصْلّ بِالتّسْبَةَ إلى مَنْ قد 


5 


شّهِدَ عَلَ شَّهَادتِه » ولو قِيلَ: ولا يرّكي شَاهِدٌ رَفيقَه0* ؛ كَانَ ين » وَوَاقَقَ فبه 


)١(‏ قال في المغنيى: »707/١5‏ وتبعه في الشرح: 57/7١‏ » والمبدع: :179/٠١‏ «بغير خلاف 
نعلمه» . انتهئ » وهذا المذهب . التنقيح ص ”5# » الإقناع: 5717/5 » المنتهئ: 0 ///1. 

. الرعاية الكبرئ خ (717/)» قال: «وإن زكاه فرعاه وسمياه ؛ كفئ » وفيه نظر) انتهئ‎ )١( 

(») قال صاحب المبدع: :7519/٠١‏ (وليس بشيء ؛ لأن شهادتهما بالحق مقبولة » فكذا في العدالة » 
ولا يجب عليهم ذلك» فإن لم يشهدوا بعدالتهم ؛ تولئ الحاكم ذلك) . انتهئئ . 

00( ووافقه في المنتهئ: 71/8/60 فقال: «ولا يجب علئ فرع تعديل أصل » وتقبل به » وبموته : 
ونحوه» انتهئ » ونقل هذه المسألة عن المحب ابن نصر الله » الفتوحي في معونة أولي النهئ: 
الا أن المحقق أثبت هناك توقف القاضي علاء الدين في هذه المسألة » وبين أنه يوجد 
نسخة تحكي موافقته لذلك » ولعلها هي الصواب لتوافق ما ثبت هناء والله أعلم . 

(5) وتقدم أنه لا تقبل تزكية الشاهد لرفيقه ؛ لإفضاته إلى انحصار الشهادة في أحدهما . يراجع تعليق 
المحب علئ القول (١؟١١).‏ 


١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


وقيل: بلئ » كما لو رجع الفروع ولم يقولوا: بان كذب الأصول أو غلطهم » وإن قالوا 


بعد الحكم: ما أشهدناهم » لم يضمن أحد . وإن قال اللأصول: كذبناء أو: غلطناء ففي 
«المحرر): ضمنواء وقيل: لا. وإن شهد شاهدا فرع علئ أصل » وتعذر الآخرء حلف 
واستحق. ذكره في «التبصرة». وأطلق جماعة: إذا أنكر الأصل شهادة الفرع, لم 
يعمل بها ؛ لتأكد الشهادة » بخلاف الرواية ٠١‏ ١46/1+-6/م‏ 
[قع]”" والمْرَادُ: مَنْمُ تزكيته لَه يَعْدَ شَهَادَتِهِمَاء قَلّو كَانَ قد رَكَاهُ قبل دَلِكء ثم 
قيقر ولك جوااتؤااء اراد الولو ونا ررم ليد كيف العلا ورا 
مَمَهُومٌ مِنْ قولهم: (رَفِيقه) إذ المَرَاد رَفِيقَهَ في شَهَادَته”" . 

© قوله: (فَفِي المُحَرَّرِ: صَمِنُواء وقِيل: لا) ولو قِيِلَ: صَمِيُوا في الكَذِب , 


وو م الاسم - 
دون الغا ل ؛ كان و 1 00 


ع ا وك ا ا اماو د ا اه 0 وى و 
© قوله: (واطلق جماعة: إذا أنكرّ الاصل شهادة الفزع , لم يعمّل بها) بشعر 


أن إنكَارَ الأضل قَبلَ الحُكُمء إِذْ لو كَانَ َعْدُ؛ 7 يَقُولوا: «لم يُعْمَلُ بها » بل 
كَانَّ مُقْتَضَى الحَالٍ أَنْ بُقَالَ : بَطلّ ١‏ 2 م بها 5007 (أطلق ماف ): إن نْ كَانَ 


صم 


)١(‏ وفي حواشي ابن قندس (خ/177) عند التعليق علئ هذا القول قال في آخره: «وكذلك تزكية 
الشاهد رفيقه لا تقبل ؛ لأنها تزكية ترجع إلئ ما شهد به فصار كشهادته لنفسه بالتزكية» انتهئ » 
ولم أجد من حكاه عن القاضي ابن مغلي . 

(؟) أيضا نقل الفتوحي هذه المسألة عن المحب ابن نصر الله في المعونة: 417/17 » وينظر شرح 
المنتهىئا: 0/7 ١‏ > 

(*) والمذهب التسوية بين الحالتين في: (كذبناء أو غلطنا) من ترتب الضمان علئ الأصول . التنقيح 
ص 477 » الإقناع: 5717/5 » المنتهئن: 1/9/0 ؛ لأنهم أعني الأصول اعترفوا بتعمد الإتلاف 
بقولهم: كذبناء أو بخطئهم بقولهم: غلطنا. معونة: 98/١7‏ » كشاف القناع: 27/1/60 شرح 
المنتهئن: 2107/7 ولابن قندس كلام نفيس عند هذا الموضع» فليرجع إليه في حواشيه 
وخا" - 5 517) . 


ا 


© فصل: ومن زاد في شهادته » أو نقص قبل الحكم» أو أذئ بعد إنكارهاء قبل . الفروع 
نص عليهما » كقوله: لا أعرف الشهادة . ١/,م‏ 

© وإن رجع شهود مال أو عتق بعد الحكم» قبل الاستيفاء أو بعده؛ لم ينقض » 
ويضمئون ما لم يصدقهم مشهود له لا من زكاهم 84/١١ ١‏ 
مرَادّهُ بالإطلاق عَدَمَ التَْرِيقٍ بن كَونٍ الإْكَارٍ َبَلَ الحُكُم وبَعْدَه؛ فَمَمْمُوعٌ لما , شي 
عر يد لمهم نْ أن المُرَد قبلَ الحم ء كما ييه ون كَانَ ماده الإطلاقى 

عَدَمّ التَمرِيقٍ ع و الأَصُولِ كدجو الفرُوعَ ؛ 0 أنكدوا الإِشْهَادَ من غير 

كلبيوه قريب نا" رطق لكر بتارم قرت بعشل ارال 
لا أَدْرِي» ولا يَضُدٌ دَلِك في الرّوَايَة عَلَى الأَصَحّ » ويَضُرٌ في الشَّهَادَةٍ لأنََّا 


هرو 
ا 
0 
سه 5 6 .هه ا 7 2 62 
ومن زاد في شهادته ونقص 
7 م 3 مه 

© قوله: (وإن رَجَعَ شهود مَالٍ أو عن عق بَعْدَ الحُكم قَبلَ الاستِيقاء أو بَعدَةُ لم 
000 0 0 عد ميو ىم س8 سم 0 7 
عب رد ل بير نويه نا يلكي ون ذلك :ها لو قهيد 
َاهِدَانٍ دين فَأبْرَ مه مُتحقه » ثُمَّرَجَعَ الشَاحِدَانٍ ؛ لم يَغْرمَا شَيئا لِمَشهُود 


00 ولأجل هذا احترز عنه في المبدع: 2770/٠١‏ فقال: (وقال جمع: إذا أنكر الأصل شهادة الفرع ؛ 
لم يعمل بها . انتهئ . 

(؟) لعل المصنف يقصد بهذا القول ما ذكره المتأخرون بقولهم: «إذا قال شاهد الأصل بعد الحكم: 
ما أشهدناهم بشيء ؛ لم يضمن الفريقان). التنقيح 57 » الإقناع: 5 //571 07/8 » المنتهئ : 
0" 

60 قبل إذا كان قبل الحكم» وإلا فلا. التنقيح ص ”577 » الإقناع: 07/5 » المنتهئن: 1/9/0 - 


وم4“. 


+ 


عَلَيه2)0. ذَكَرَ في المُغِي'"" في كِتَابِ الصّدَاقٍ » في 0 تَنْصِيفب الصَّدَاقٍ 
هيت م 0 ا ار عقا 
غَرمًا) 


هلامء 63605 


)١(‏ ونقل هذا الاستثناء أيضا المرداوي في الإنصاف: 58/7٠‏ » ومثلها في الحكم ما لو شهد شاهدان 
علئ سيد عبد أنه أعتقه علئ مائة وهي قيمته » ثم رجعا عن شهادتهما ؛ لم يغرما شيئًا ؛ لأنهما لم 
يفوتا علئ رب العبد شيئًا. معونة أولي النهئن: 21١1/١7‏ شرح المنتهئ: 501//17. 

(؟) ١٠/ه5٠.‏ 

(*) هذا القول ذكره الموفق بعد القول السابق » وهو: «ولو شهد شاهدان علئ رجل بدين » فأبرأه 
مستحقه » ثم رجع الشاهدان ؛ لم يغرما شيئًاء ولو كان قبضه منه » ثم وهبه له » ثم رجع الشاهدان ؛ 
غرما) انتهىا من المصدر السابق . 
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© وإن أقر من شك في بلوغه فأنكره» صِدّق بلا يمين. قاله في «المغني), 
و(انهاية الأزجي» ؛ و«المحرر» » لحكمنا بعدمه بيمينه » ولو ادعاه بالسن » قبل ببينة ‏ 
وفي «الترغيب): يُصدق صبي ادعئئ البلوغ بلا يمين » ولو قال: أنا صبي . لم يحلف 
وينتظر بلوغه. وفي «الرعاية»): من أنكره» ولو كان أقرء أو ادعاه وأمكناء حلف إذا 
0205 

©؛ وإن ادعئ جنوناء لم يقبل إلا ببينة » وذكر الأزجي: يقبل أيضاء إن عهد منه 
جنون في بعض أوقاته» وإلا فلا. ويتوجه قبوله ممن غلب عليه» والمريض 
كالصحيح ؛ فيصح إقراره بوارث علئ الأصح 403/١١ ١‏ -07.؛ 


ليبا 


إِذَا امه 


0و 3 5 0 1 قاس َه بي سس 0 
نشوا د 


رفك ان سول ذا أَخِي » أو عَم » أو مولاي » أو أبِي » فَيَذْكْرَ سَجَبَ الإرث ؟ 


7 


حِيئَيذٍ دحتا اح إلى ثبوتٍ شَرْط صِحَةَ الإِقْرَارٍ بالك الخو ون -52200 


وحيليل ١ه‏ 


60 في الفروع: ٠5/1١‏ » (أقر) ؛ وكذا نقله في الإنصاف: ١59/7٠‏ عن الرعاية . 
(؟) الرعاية الكبرئ خ (787/أ) » ونحوه فو فى الصغرئ: .8٠85/7‏ 
() في الرعاية الكبرئ خ 0م /أ) 0 


+. 


الفروع 


حاشية 


الفروع © فصل : وإن أقرت امرأة بنكاح علئ نفسها » فعنه: يقبل ؛ لزوال التهمة بإضافة 
الإقرار إلئ شرائطه » وكبيع سلعتها » وعنه: لا . وفي «الانتصار): لا ينكر عليهما ببلد 
غربة للضرورة » وأنه يصح من مكاتبة » ولا يملك عقده » وعنه: يقبل إن ادعئ زوجيتها 
واحد لا اثنان. 51١/1١١‏ 


1 


00 تنا + عدر ضحة إقرَارو يذلاك النَسي م مِن الإِمْكَانِ والتَصَدِيقٍ » وأن لا يَدْفَعَ به 
بن َه 2 
ارو 


5 


وإن أقرت امرأة بنكاح 
© قوله (وعَنَه: يبل إن ادَعَى روجِيّتَهَا وَاحِدٌ لا [|: ثنين |(" ) كد مُمَضَئ تَمُصِيلٍ 


ره 


الرُوَايَة َه الثَالئَة أن التَنِيةَ عَلَى إِطْلاقِها ؛' يبل إة رَارُهًا بِالرّوجِيّة لِمَنِ ادَعَاهَاء ولو 
كَان المُدَعِى اثتيْن » وفيه تذآد!20 . 


هلام 6365 


(1) نقل عنه هذه المسألة الفتوحي في معونة أولي النهئن: ١171/17‏ وقال البهوتي بعد أن نقل هذه 
المسألة عن المحب: «تقدم عن الأزجي أنه يكفي في الدعوئ والشهادة أنه وارثه بلا بيان سبب ؛ 
لآن أدنئ حالاته إرثه بالرحم» وهو ثابت علئ أصلناء فالإقرار أولئ ؛ لأنه يصح بالمجهول» . 
انتهن من شرح المنتهئ: 519/7 » وينظر المطالب: 9/5 ٠575-56‏ 

)٠(‏ كذا في النسخ » وصوابه (اثنان) ؛ لأنه معطوف علئ مرفوع ‏ واحد ‏ فيتبعه» وكذلك هو في 
الفروع: 4١5/١1١‏ . 

(*) والمذهب أن إقرار المرأة بنكاح علئ نفسها يقبل مطلقا سواء ادعاه واحد أو أكثرء ويطالب 
المدعي البينة » فإن أقاما بينتين ؛ قدم أسبقهماء فإن جهل الأسبق ؛ فقول الولي » فإن جهل الولي ؛ 
فسخا ولا ترجيح بيد. التنقيح ص( 578 » المنتهئن: 2797/65 وفي الإقناع: 57/5 قبل إقرار 
المرأة إن كان مدعي زوجيتها واحد لا اثنان. 


65 


َ 9 الى‎ 5 ٠ 
فصل: وإن قال: له عندي رهن » قبل قول المالك أنه وديعة . ١١/+5؛ الفروع‎ © 


© وإن قال: له الدار هبة » أو: عارية » عمل بالبدل» واعتبر شرط هبة "4/1١١‏ 


ا حاشية 
ابن نصر الله 


4 


© قوله: (وَإِنْ قَالَ: له الدَارُ هبَةٌ » أو عَارِيَةٌ » عُمِلَ بالبَدَلٍِ) فى كُونٍ هَذَا بَدَلا 


٠ 


1 0 50 5 5 5 5 5 ل 
َظَرٌ! إلا أن يرَادَ غرَ البَدَلٍ النَحْوِي » لكن في المُغْيِي!" التَصْرِيحَ بأنَهُ بَدَل 
شكال ل 20 


هلام 5هة3هج 


(1) /هلا؟. 

66 وتبع المغني أيضا صاحب الشرح: ٠‏ ؛ وابن قندس في حواشيه (خ/585)» والفتوحي 
فى المعونة: 5 © والبهوتى في كشاف القناع: 06 »؛ وشرح المي ا 1 
والتحقيق في ذلك أن قوله: له الدار عارية » يعمل فيها بالبدل ؛ لأن عارية بدل من الدار» فالدار 
تشتمل علئ إعارتها » والمقصود منافعها » فعليه لا تثبت له الدار» وإنما تثبت له منفعتها » فكأنه 
قال له الذار شتفعدياء 
وأما قوله: له الدار هبة . ففى كونه بدلا هنا نظر! لأن الدار لا تشتمل علا الهبة » لكن يوجه بالنسبة 
إليغ الملك؛ لأن قولة له الذان إقرار بالملك:: والملك يشتمل عل ملك الهبةء فقد أبدل من 
الملك بعض ما يشتمل عليه ؛ وهو الهبة » فكأنه قال: له ملك الدار هبة » وحينئذ تعتبر شروط 
الهبة. حواشي ابن قندس (خ/580)» المبدع: 5/٠١‏ 274 41 8. 


الم 


الفروع 


باهي 


4 ع ع و 
© فصل : وإن قال: له على الف » ففسره بجنس » أو أجناس » قبل 57/1١١ ١‏ 
© وإن قال: له على من درهم إلىل عشرة . لزمه تسعة » وقيل: ثمانية ٠‏ جزم به ابن 
شهاب ؛ قال: لآن معناه ما بعد الواحد. قال الأزجي: كالبيع » وكما بين درهم وعشرة » 
وعنه: عشرة ) وكذا ما بين درهم إلى عشرة. ويتوجه هنا. ثمانية ٠‏ وإن أراد مجموع 
الأعداد» فخمسة وخمسون ؛ لزيادة أول العدد وهو واحد عليل العشرة » وضربها فى 
نصف العشرة ٠‏ وقال شيخنا فى الصورة الأولى' عليه القول الغانى: أحد عشر ١‏ ١١/5ه:‏ 


وإِنْ قَالَ لع ألف”" 


0 أَرَادَ مَجْمُوعَ الأَعْدَادِ ؛ فَكَمْسَةٌ وحَمْسُونَ) ويُحْمَلٌ عَلَى القَولٍ 


تَسْعَةَ في قَوله : : مِن درهم َم إلى عَشْرَةٍ : أن تلك كته واز يكرت موقا الا 


ا 9 
عَلَىْ حَمْسَةَ وححَمْسِيه) . 
)١(‏ فإن فسره بجنس أو أجناس ؛ قبل منه » ولا يقبل نحو: كلاب . التنقيح ص ١‏ ؛ 4 » الإقناع: 577/4 

35169 المنعين 1 :211/6 
(؟) وهي القائلة بأن ذلك ثمانية » فمجموع الأعداد الثمانية -4 4 ؛ وهي علئ التفصيل : 

ل جم +ع +م +5 +لا+م +؟ -عع. 

(6) 07/وم؟. 
(:) قال ابن اللحام: «وطريق ذلك: أن يزيد أول العدد ‏ وهو واحد ‏ علئ العشرة» ويضربها في 
نصف العشرة» يكون المبلغ والله أعلم» انتهئ من القواعد الأصولية ص 2.1750 في القاعدة 
الخامسة والثلاثين. 
قال المحب ابن نصر الله: «والتفريع يقتضي ما قلناه» . انتهئ نقله عنه في الإنصاف: 5/7٠‏ 5 7 وهو 
ساقط من النسخ » وهذا آخر ما ورد في النسخ » والله تعالئ أعلم بالصواب » وعنده علم الكتاب . 


+. 


فهرس المصادر والمراجع 
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عبد الرزاق عفيفى . المكتب الإسلامى (دمشق). ط؛ الثانية ؟ 85٠‏ ١هم.‏ إ[ب"]. 

- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي ت١71ه.‏ تحقيق سيد 
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-١‏ أدب القضاء. للقاضى شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله الحموي . تحقيق: 
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. إرشاد الفحول إلئ تحقيق علم الأصول . تأليف: محمد بن علي الشوكاني‎ - ٠١ 
.ه١‎ 5١11 تحقيق: محمد سعيد البدري . مؤسسة الكتب الثقافية (بيروت) ط: الثانية‎ 

5- الإرشاد إلئ سبيل الرشاد. لمحمد بن احمد بن محمد بن أبيى موسئى 
الطبعة الأول 519١ه.‏ 

- إرشاد أولئا النهئ لدقائق المنتهئ (حاشية علا منتهئم الإرادات) . تصنيف: 
العلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي . تحقيق: أ. د. عبد الملك بن دهيش . دار خضر 
(بيروت). ط: الأول . ١57١ه.‏ 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . لمحمد ناصر الدين الألباني‎ - ١5 

- الاستذكار. تصنيف: يوسف بن عبد البر القرطبى . اعتنىا به: د. عبد المعطى 
أمين قلعجى . دار قتيبة (دمشق ‏ بيروت). ط: الأولين 5١5١ه.‏ 

6 - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » لأبى عمر يبوسف بن عبدالله بن محمد بن 


عبدالبر» تحقيق على محمد اليحياوي » دار الجيل » بيروت . 


1٠ 


8 أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدين علي بن محمد الجزري (ابن 
الآثير) دار الفكر (بيروت). ط: 7١5١ه.‏ [بم]. 

٠‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير أبى الحسن على بن 
محمد الجرزي » المتوفى سنة ٠3هء‏ اعتنئ بتصحيحها الشيخ عادل أحمد الرفاعى ) 

١‏ - أسنئ المطالب شرح روض الطالب . تأليف أبي يحي زكريا الأنصاري . دار 
الكتاب الإسلامى (القاهرة) : 

- الأشباه والنظائر. تأليف: أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي . تخريج وتعليق 
6:اه. إب"]. 

7 الأشباه والنظائر فى فروع فقه الشافعية. لعبدالرحمن السيوطى ت ١1١94ه.‏ 
تحقيق علاء السعيد . مكتبة نزار مصطفئ الباز. مكة المكرمة. [ب١]‏ . 

4 2 الأشباه والنظائر . لعبدالوهاب بن على بن عبدالكافى السبكى ت ١/ال/اه.‏ 
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© - الإصابة فى تمييز الصحابة . لأحمد بن على بن حجر العسقلانى ت657/ه . 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلى محمد معوض . دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولن 6١51١ه.‏ 

قلات اصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح الراميني ٠.‏ حققه: د/ فهد بن 
محمد السدحان . مكتبة العبيكان (الرياض) ط: الأولئ ١57١اه.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين. للعلامة شمس الدين أبو بكر بن قيم 
الجوزية . تحقيق: الشيخ عبد الرحمن الوكيل . مكتبة ابن تيمية (القاهرة) . 

“9 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين 
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والمستشرقين » خير الدين الزركلي » دار العلم للملاين » بيروت.» لبنان » ط: الثانية عشرة ) 
/1م. 

4 - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. تأليف: ابن قيم الجوزية. تقديم 

الإفصاح عن معاني الصحاح . تأليف: الوزير عون الدين يحى بن هبيرة . 
بن عبد العزيز الجبرين . مطابع الفرزدق (الرياض) ط: الأولئ 5٠/8‏ ١ه.‏ 

5" - الإقناع في حل الفاظ أبى شجاع . لمحمد بن أحمد الشربيني . تحقيق علي 
عبدالحميد أبو الخير» ومحمد وهبى سليمان . دارالخير . بيروت . الطبعة الأولئ /1١51١ه.‏ 
السبكى » دار المعرفة » بيروت» لبنان. [ ب ]١‏ . 

4" - الإقناع لطالب الانتفاع . لشرف الدين موسئ بن أحمد الحجاوي المقدسي . 
[ب١].‏ 

الله بن عبد المحسن التركى . دار الملك عبد العزيز . الطبعة الفانية 577 ١ه‏ [[ب١‏ ] . 

5 إكمال المعلم بفوائد مسلم. لعياض بن موسئ بن عياض اليحصبي 
تغ : هه. تحقيق يحيئ إسماعيل . دار الوفاء. المنصورة. الطبعة الأولئ 5١19‏ ١ه.‏ 

الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعى . اعتنئ به: أحمد عبيد. دار إحياء 
التراث العربي (بيروت). ط: الأولئ ١57١ه.‏ 
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- إنباء الغمر بأبناء العمر . للحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلانى . مطبعة 
ميجلين :ذائرة المعارف العقماتية (حيذز آباد) ..ط: الأول واس . [ت ]| : 

4 إنباء الغمر بأبناء العمر. لأحمد بن على بن حجر العسقلانى ت8657/ه. 
دار الكتب: العلمية ٠‏ بيروت ٠:‏ الطبعة الثانية 5: 6 زه. [ت١1‏ ؟]. 

٠‏ - الانتصار فى المسائل الكبار علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه 
الله تعالن -» تأليف: أبى الخطاب » محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى الحنبلى : 
٠١ 0١‏ 0هء تحقيق ودراسة: الدكتور: سليمان بن عبد الله العمير » مسائل الطهارة ) 
الدكتور: عوض بن رجاء العوفى » مسائل الصلاة» الدكتور: عبد العزيز بن سليمان 
البعيمى » مسائل الزكاة » مكتبة العبيكان» الطبعة الأولئن 5١7‏ ١ه.‏ 

١‏ - الأنساب . للإمام أبى سعد محمد منصور السمعانى . مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية (حيدر أباد). ط: 8٠٠‏ ١اه.‏ 

١‏ - الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف . لعلاء الدين على بن سليمان 
المرداوي . تحقيق: د/ عبد الله التركي » د/عبد الفتاح الحلو. هجر (مصر) . ط: 519 ١ه‏ . 
[ب"] . 

*؟ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
الشافعى . دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . الطبعة الأولئ 51 ١ه.‏ [ب١2‏ 7]. 

5 - أنوار البروق فى أنواء الفروق. للعلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس 

- إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٠‏ تأليف: العلامة عبد الرحيم بن عبد 
الله الزريراني . تحقيق: د/ عمر بن محمد السبيل . مطابع جامعة أم القرئ (مكة المكرمة) . 

5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية » للشيخ زين الدين خخ 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري », الحنفى » المتوفئن سنة هء ضبطه 
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وخرّج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات » توزيع مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» دار 
الكتت العلمية »بيروت لبتان:. [ت١]:‏ 

/ا؟ ‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق . لزين الدين ابن نجيم الحنفي . دار الكتاب 
الإسلامي . (القاهرة) . [ب"] . 

2 البحر الرائق . لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ت١٠91ه.‏ دار 
المعرفة ٠‏ بيروت. [ب؟] . 

البحر الزخارء المعروف بمسند البزّارء تأليف الحافظ الإمام أبي بكرء 
أخملانة عمرو ب عبد الغالق العتكى الزان» المعوف: سينة انه :تحقيق: اللكتور: 
محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

٠‏ 0 - البحر المحيط . محمد بن بهادر الزركشي . حرره: د/ عبد الستار أبو غذة. 
طبع وزارة الأوقاف بالكويت . ط: الثانية 411 ١ه.‏ 

أفات البخر المخبط فى التفسير + لمحمد بن يوسف أبن يان الأندلى ٠»‏ اعقترة 
به: زهير جعيد وآخرون . المكتبة التجارية (مكة المكرمة) . 

البدء والتاريخ . تأليف: المطهر ابن طاهر المقدسي. مكتبة الثقافة الدينية 
(بورسعيد) . 

مه بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد 
ت960 هه. تحقيق محمد صبحى حسن حلاق . مكتبة ابن تيمية ٠.‏ القاهرة . الطبعة الأولى 
6 اه. 

1ه - البداية والنهاية. للحافظ أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير . تحقيق: 
د/ عبد الله التركي . دار هجر (مصر) ط: الأولئ 519 ١ه.‏ 

هه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . لعلاء الدين ابي بكر الكاساني . حققه: 
على معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية (بيروت). ط: الأولئ 518١ه.‏ 
[ب"]. 
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تلام هه . دار الفكر . بيروت . الطبعة الأولئ 5117 اه . [ب١21‏ ؟7]. 

لاه - بدائع الفوائد. لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. تحقيق: محمد إبراهيم 
الزغلى. دار المعالى (عمّان) ط: الأولئ ١57١ه.‏ 
على بق أبن بكر الميتفى المتوفول سنة /1٠/ه‏ تحقيق: عبد الله محمد الدرويش » دار 
الفكر . 

. تأليف: عبد الرحمن حبنكة الميداني . دار القلم (دمشق)‎ ٠ البلاغة العربية‎ - ٠ 
.ها١541 ط: الأولئ‎ 

"١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي). لأحمد بن محمد 
الخلوتي الصاوي . دار المعارف (مصر) . 
به: زكريا عميرات . دار الكتب العلمية (بيروت). ط: الأول ١١51١اه.‏ 
الإسلامية 85٠7‏ اه. 

ه” ‏ تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود. لبدران أبو العينين بدران. 
دار النهضة العربية ٠‏ بيروت . 

7 - التاريخ الكبير» تأليف الحافظ شيخ الإسلام أبي عبد الله إسماعيل بن 
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- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن على 
الخطيب البغدادي, المتوفي سنة “هم دراسة وتحفيق مصطفئا عبلك القادر عطاء 
منشورات محمد على بيضون » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- تاريخ علماء المستنصرية . تأليف: د. ناجي معروف . دار الشعب (القاهرة) 
ط: الثالثة 09١ه.‏ 

4 - تاريخ مدينة دمشق . تأليف: أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي . تحقيق : 

7 - تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق . لفخر الدين عثمان الزيلعي . دار الكتاب 
الإسلامى (القاهرة) مصورة عن الطبعة الأميرية (بولاق) ط: الأول 1اه. 
الدقر. دار القلم (دمشق). ط: الأولئ 5٠/8‏ ١ه.‏ 
دار إحياء التراث العربى (بيروت»). وبهامشه حواشى عبد الحميد الشروانى وأحمد 
العبادي . 

- تحقيق النصوص ونشرها. لعبد السلام محمد هارون . مكتبة السنة (القاهرة) 
ط: الخامسة 15١5١اه.‏ 

5 التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. لصالح بن فوزان الفوزان. 
مكتبة المعارف . الرياض . الطبعة الثالثة /ا٠‏ 5 ١ه.‏ 

ه/ ‏ تذكرة الحفاظ . لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى تلم : لاه. أم القرئا 
للطباعة والنشر . القاهرة. [رب؟]. 

5 - تذكرة الحفاظ » تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ‏ 
نتضون »دار الكون العلمة وبيروت لفان :ات ؟١]:‏ 
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/ا/ا - ترتيب المدارك وتقرس المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . للقاضى 
عافن المع تحفيق ".سعيل أحيكق أغزان واخرين: :وزازة الآوقافه المعرنة. ل : 
#.6اه.إب"]. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تأليف 
محمد سالم هاشم » توزيع مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة . [[ب١]‏ . 

49 تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة. لصالح بن عبدالعزيز بن على آل 
غقيمنة ت 1 اع + تشقيق بركر بن عبدالله أبو زيل موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة 
الأول 57١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - تصحيح الفروع . لعلى بن سليمان المرداوي ت8680//ه. تحقيق حازم 
القاضي. مطبوع مع الفروع. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولئ 518١ه.‏ 
[ب١].‏ 

١‏ - تصحيح الفروع . للومام على بن سليمان المرداوي الحنبلي . راجعه: عبد 
الستار فراج . عالم الكتب (بيروت) ط: الرابعة 5٠56‏ ١ه‏ . [ب"8] . 

7 - التعريفات . لعلى بن محمد الجرجانى . دار الكتب العلمية . بيروت » لبنان ؛ 
الطبعة الأولئ ١5٠‏ ه. [ب١»‏ ؟]. 

8 - تفسير الطبري » المسمئ جامع البيان في تأويل القرآن» لأبى جعفر» محمد 

8 - تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ عماد الدين» أبي الفداء» إسماعيل 
بن كثير القرشي ثم الدمشقي المتوفوا سنة اهم دار الفكر» طبعة 7/69١اه.‏ 
المظفر السمعانى ت5/94ه. تحقيق ياسر إبراهيم » وغنيم بن عباس . دار الوطن . الطبعة 
الأول /51١ه.‏ 
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دواشة اوتحقيق 3:1 زويذة محمد سيد غيد العرن: مكية" السنة (القاغرة) ط: الأولية 
56اه. 

8 - تقريب التهذيب . للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني . حققه وعلق عليه: أبو 
الأشبال صغير أحمد الباكستانى . دار العاصمة (الرياض). ط: الأول ١5١ه.‏ [ب"] . 
محمد عوامة. دار الرشيد. سوريا. الطبعة الثانية 5٠04‏ ١ه.‏ [ب١»‏ ؟] . 

8 - تقرير القواعد وتحرير الفوائد. تصنيف: الإمام زين الدين عبد الرحمن بن 
رعمن الدان + اعغترانهة أبنو عبيدة مشهور ال سلمان: داز ان عفان (الخير) مظ: الأولنا 
848 اه. 

- التقرير والتحبير فى شرح التحرير. تأليف: ابن أمير الحاج الحلبي . اعتنئ 
به: عبد الله محمود عمر . دار الكتب العلمية (بيروت) ط: الأولين 5١9‏ ١ه.‏ 

١‏ - التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية» الحسن بن محمد 
بن الحسن الصاغاني توفي هء تحقيق عبد العليم الطحاوي , مطبعة دار الكتب 
القاهرة . 


العسقلانى . تحقيق: عبد الله المدنى . (المدينة المنورة) 65 /١ه.‏ 
4 - تلقيح فهوم أهل الآثر. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . شركة 
دار الأرقم (بيروت). ط: الأولئ 194917م. 
الإسنوي . تحقيق: د. محمد حسن هيتو . مؤسسة الرسالة (بيروت). ط: الثالثة 6 ٠8١ه.‏ 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ليوسف بن عبد البر النمري . 
تحقيق: مصطفئ العلوي » ومحمد البكري . وزارة عموم الأوقاف (المغرب) /17/1١ه.‏ 
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75 - التنبيه . لوبراهيم بن على بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي تالاه . 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر . عالم الكتب العلمية . بيروت ٠‏ الطبعة الأولئ 5٠7‏ ١ه.‏ 

- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع . تأليف: علاء الدين على المرداوي . 

- التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح . لمحمد بن بهادر الزركشي . تحقيق: أحمد 
فنك مكقة تزاو الباز:(مكة المكرمة )ظة الآولة لا واه 

48 تهذيب التهذيب. تأليف: أحمد بن حجر العسقلانى. تحقيق: مصطفئ 
عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية (بيروت). ط: الأولئن 516 ١ه.‏ [ب١21‏ "]. 

٠‏ - تهذيب التهذيب . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت8017ه. اعتنئ به 
إبراهيم الزيبق » وعادل مرش . مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت ٠.‏ الطبعة الأولئ 51 ١ه.‏ [ب؟] . 

١‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ليوسف المزي ت7؛ /اه. تحقيق بشار 

5 - تهذيب الكمال. للحافظ يوسف المزي. تحقيق: د/ بشار عواد معروف . 
مؤسسة الرسالة (بيروت) ط: الأوله اف [تم|]. 
٠اهء‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة. 


١45‏ - توضيح الاحكام من بلوع المرام. لعبداللّه ين عبدالر حمن السام . دار 
القبلة للثقافة الإسلامية . الطبعة الأول 51 ١اه.‏ 


: التوضيح في الجمع بي المقنع والتنقيح . لأحمد بن محمد الشويكي . تحقيق‎ 2-٠١6 
.]” 2١ب[ اه.‎ 5١18 د/ ناصر الميمان. المكتبة المكية (مكة المكرمة) ط: الأولئ‎ 


5 - التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح . لأحمن د وله ينا أحيد 
الشويكى ت9794ه. دراسة وتحقيق ناصر بن عبدالله الميمان. المكتبة المكية. مكة 
الطبعة الثالثة 85١6‏ ١ه.‏ 
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2 التوقيف على مهمات التعاريف . للشيخ الإمام عبد الرءوف بن المناوي ) 
تحقيق الدكتور: عبد الحميد صالح حمدان » عالم الكتب» القاهرة. [ب١]‏ . 

ل ا 
تحقيق محمد رضوان الداية. دار الفكر . دمشق . الطبعة الأول ١٠5١ه.‏ [ب”]. 

4 - جامع الأمهات» تأليف الفقيه جمال الدين عمر بن الحاجب المالكي » 
٠‏ 4 هه حققه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري .» اليمامة للطباعة 
دع ااا ا 
اي بس سي 

١‏ جامع الترمذي. لمحمد بن عيسئ بن سورة الترمذي ت11/94ه. راجعه 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . دار السلام الرياض . الطبعة الأولئ ١٠5١ه.‏ [ب؟]. 

د57 صحيح البخاري فيد بع المختصر. لمحمد بن إسماعيل 

١١‏ صحيح البخاري - الجامع الصحيح المختصرء للإمام أبي عبد الله محمد 

بن إسماعيل البخاري الجعفى » رحمه الله » ضبطه ورقمه الدكتور : مصطفىا ديب البَغا) 

دار ابن كثير » الطبعة الخامسة 5١85‏ ١ه.‏ [ب١].‏ 

64 - صحيح البخاري > الجامع الصحيح المختصر . تأليف: محمد بن إسماعيل 
البخاري . تحقيق: د/ مصطفئ البغا. دار ابن كثير (بيروت) ط: الثالئة ٠1/‏ 5 ١ه.‏ [ب"] . 

6 الجامع الصغير» وهو س: سدق التوطلى 0 لاي ضع جد بتر بعيعي رن 
سورة» 910-7١9‏ 1ه إعداد الشيخ: هشام سمير النجاري » دار إحياء التراث العربى ) 
بيروت» لبنان. [ب١]‏ . 

9-5 الجامع الصغير في الفقه. تصنيف: القاضي أبي يعلئ محمد بن الحسين 
بن الفراء . تحقيق: د/ ناصر بن سعود السلامة . دار أطلس (الرياض) ط: الأول 57١‏ ١ه.‏ 
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7 جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم . تأليف: 
الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن رجب. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس . مؤسسة الرسالة (بيروت) ط: الثانية 85١5‏ ١ه.‏ 

4 الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ٠‏ اعتنول به: 
د/ محمد الحفناوي. دار الحديث (القاهرة) ط: الأول 5١5١ه.‏ [ب"] . 

28 الجامع لأحكام القرآن» سن عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

ةو ١١‏ الجامع لأحكام القرآن. لمعيل بن أحمد القرطبي /اا1كه. دار الكتي 
العلمية . بيروت . الطبعة الخامسة /١1١851١اه.‏ إ[ب7]. 

9-0١‏ الجرح والتعديل . لابن أبي حاتم الرازي . مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية . ط: الأول 19/7اه. 

جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك 
إمام دار التنزيل. لصالح عبدالسميع الآبي الأزهري. ضبطه محمد عبدالعزيز الخالدي . 
دار الكتب العلمية . الطبعة الأولئ /1١5١ه.‏ 

١١‏ الجواهر المضية فى طبقات الحنفية . تأليف: عبد القادر القرشى . تحقيق: 
عبد الفتاح الحلو. دار هجر (القاهرة) . ط: الثانية 5١‏ ١ه.‏ [ب"م]. 

2-64 الجواهر المضية في طبقات الحنفيّة» لمحي الدين أبي محمد عبدالقادر 
بن محمد بن محمد بن نصر الله القرشى الحنفى » المتوفى سنة 595ه » تحقيق الدكتور 

6 الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لعبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشى الحنفى ته/الاه. تحقيق عبد الفتاح الحلو. دار العلوم بالرياض ٠.‏ ١م.‏ 
[ب١].‏ 


> الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب اجون تأليف: العلامة 
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يوسف بن الحسن بن عبد الهادي (ابن المبرد) . حققه: د/ عبدالر حمن العثيمين . مكتبة 
الخانجى (القاهرة) . ط: الأولئ ٠1/‏ 8 ١اه.‏ 
7 - حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير . تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد 


النجدي . ط: الخامسة 5١‏ ١اه.‏ [ب"]. 


48 - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع . لعبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم ت947١اه.‏ الطبعة الرابعة ١٠5١ه.‏ إ[ب؟]. 

3 - حاشية الروض المربع . لعبدالله بن عبدالعزيز العنقري ت71/8١هه.‏ مكتبة 
الرياض الحديئة . 

3١‏ - حاشية الطحاوي» العلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي, 
عمار بن على الشنبلالى المتوفئ سنة 79 ١٠١ه»‏ علئ مذهب الإمام أبى حنفية رحمه الله ؛ 
ضبطه وصححه الشيخح: محمد عبد العزيز الخالدي » مكتبة عباس احمك الباز» مكة 
المكرمة . 

- حاشية العدوي علئ كفاية الطالب الربانى لرسالة لأبى زيد القيروانى . على 
بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي ت84١١ه.‏ تحقيق محمد بن عبدالله شاهين . 
دار الكتب العلمية. بيروت . الطبعة الأول /١511١ه.‏ 

١‏ حاشية المنتهئ مطبوع مع أصله. لعثمان بن أحمد النجدي الشهير (بابن 
قائد). تحقيق: د/ عبد الله التركى . مؤسسة الرسالة (بيروت). ط: الأول 19١5١ه.‏ 

64 - حاشية رد المحتار علئ الدر المختار شرح تنوير الأبصار. لمحمد أمين 
الشهير بابن عابدين . المكتبة التجارية . مكة . الطبعة الثانية 5/١ه.‏ 


ه١١‏ الحاوي الكفد»: تأليف : ابي الحسن على بن محمد الماوردي. حففه : 
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محمود مطرجي وآخرون. دار الفكر (بيروت). 51١5‏ ١ه.‏ 

5 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . للحافظ جلال الدين السيوطي . 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب العربية (مصر) . ط: الأولئ /741١ه.‏ 
العربى (بيروت). ط: الرابعة ه٠8‏ ١ه.‏ 

- حواشي ابن قندس علئ الفروع . تأليف: الشيخ تقي الدين أبو بكر بن 
المخطوطة هي بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» بالرقم الخاص: (2))85/5578 
والعام: .)7١65:75(‏ 
للإمام أحمد بن حجر الهيثمى »؛ دار الفكر » بيروت لبنان . 

- حياة الحيوان الكبرئ . للعلامة كمال الدين الدميري . دار الفكر (بيروت) . 
مطبعة عيسئ الحلبي ٠.‏ 15 115١ه.‏ 

5- الخرشى علئ مختصر سيدي خليل . لمحمد بن عبدالله الخرشى ت١١١١اه.‏ 

١ 4*‏ خطبة الحاجة . لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي . 

4 - خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير. لعمر بن على بن الملقن ت5 ١٠/ه.‏ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد بن اسماعيل 
السلفى . مكتبة الرشد. الرياض . الطبعة الأولئ ١٠54١ه.‏ [ب7» "]. 

6 الدارس في تاريخ المدارس . لعبد القادر بن محمد النعيمي . تحقيق: 
إبراهيم شمس الدين . دار الكتب العلمية (بيروت). ط: الأولئ ١٠5١ه.‏ 


5 - الدر المنضد فى أسماء كتب مذهب الإمام أحمد. لعبدالرحمن بن على بن 
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حميد ت757١ه.‏ تحقيق جاسم بن سليمان الفهيد. دار البشائر الإسلامية. الطبعة 
الأولئ ١٠5١ه.‏ 

١5!‏ الدر المنضد فى ذكر أصحاب الإمام أحمد. تأليف: عبدالرحمن بن محمد 
العليفى عحققة ةنو فين اارحيو التشمي: مطعة النذف. (القاغرة )وظظة الأول 1 داه 
[ب"]. 

4 .- الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» تأليف محي الدين عبد الرحمن 
بن محمد العليمى » الحنبلى ) 2 توفى سنة /977ه» حققه وقدم له: الدكتور عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة التوبة . [ب١»‏ ؟] . 

9-48 الدر النقى في شرح ألفاظ الخرقى. تأليف: جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن حسن الحنبلي المعروف ب «المبرد» . حققه: د/ رضوان مختار بن غربية ٠‏ دار 
المجتمع (جدة). ط: الأولئ ١51اه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية. لأحمد بن على بن حجر العسقلاني 
ت807ه. تحقيق السيد عبدالله هاشم اليمانى . دار المعرفة . بيروت . 
دار الجيل . بيروت . الطبعة الأولئ 5١1١‏ ١ه.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. للحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى . اعتنئا به: شرف الدين أحمد . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (حيدر 
أباد) . ط: الثانية 95١ه.‏ [ب"]. 

١6#‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. لأحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ت807ه. تحقيق محمد سيد جاد الحق. أم القرئ ٠.‏ القاهرة. [ب؟] . 

5 - الدليل الشافى علئ المنهل الصافى . تأليف: جمال الدين يوسف بن تَغْري 
بردي . تحقيق: فهيم محمل ه توت . مكتبة الخانجي (القاهرة) . 

- الديباج المذهب . تأليف: إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي . دار الكتب 
العلمية (بيروت). [ب١2‏ "]. 
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85 يوووا ان السو لوز ل «ستحقاق معدن بحسن الرافنين دكي النهضية: 
بغداد. الطبعة الثانية 5./١ه.‏ 


: ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزي . لحبيب بن أوس الطائى . تحقيق‎ - ١67 
. د/ محمد عبده عزام. دار المعارف (مصر) ط: الثانية‎ 

- ديوان أبى تمام. ضبطه وشرحه شاهين عطية . دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 

8 - ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شرح عمر فاروق الطباع . دار 
الارقم. بيروت . 

6٠‏ - دبوان ذي الرمة. لغيلان بن عَقبة الشهين بذي الرمة . بتصحبح كارليل 

. ديوان لبيد . للبيد بن ربيعة » طبعة دار صادر (بيروت)‎ - 0١ 

5 - ذيل الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد» جاسم بن سليمان 
الفهيد الدوسري دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولئ 5٠١‏ ١ه‏ بيروت » لبنان. 
تحقيق: د/ جوده هلال » وآخرين . الدار المصرية للتأليف والترجمة (مصر). 
تحقيق: محمد حامد الفقى . المكتبة الفيصلية (مكة المكرمة). [ب"] . 

2-5 الذيل علئ طبقات الحنابلة . لعبدالرحمن بن أمد البغدادي المعروف بابن 
رجبا ت0لاه. دار المعرفة. بيروت. [ب١»‏ ؟]. 

5 - الرسالة الفقهية . للشيخ عبد الله بن أبي زيد القيرواني . إعداد وتحقيق: د. 
الهادي حموء د. محمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامى (بيروت) . ط: الثانية /981١م.‏ 

7 - الرعاية الصغرئ فى الفقه علئ مذهب الإمام أحمد. تأليف: أحمد بن 
حمدان الحرانى . ومعها حاشية مختصرة علا الرعاية الصغرئ . تحقيق: د/ ناصر بن سعود 


السلامة . دار إشبيليا (الرياض) الطبعة: الأولئ 57 ١ه‏ . 
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ةا الوقانة الكيره::تالك» أحمدنن مدان الحعراتى.تتحتى 3 / على ين 
عبد الله بن حمدان الشهري. (رسالة جامعية). حققت سنة ١١5١ه.‏ مخزنة برقم 
)١6511(‏ بمكتبة الرسائل بالجامعة الإسلامية. (المدينة النبوية) » والمخطوطة هى فى 
مكتبة مخطوطات الحرم النبوي برقم (77/ ١7١1‏ 5). 

8 - رفع النقاب عن تراجم اللأصحاب. تأليف: العالم إبراهيم بن محمد بن 
ضويان. حققه: عمر بن غرامة العمروي . دار الفكر (بيروت). ط: الأولئ 51 ١ه.‏ 

2 الروض المربع شرح زاد المستقنع . تأليف: منصور بن يونس البهوتي . 
محمد نذير . دار المؤيد (الرياضص) ط: الثانية /51 ١ه‏ . [ب"] . 
الطبعة الرابعة ١٠85١ه.‏ [ب١].‏ 

2 الروض المعطار في خبر الأقطارء معجم جغرافي مع فهارس شاملة » تأليف : 

. روضة الطالبين . ليحيئ بن شرف النووي ت5175ه . المكتب الإسلامى‎ ١ 
.ه١‎ 5 ٠ بيروت . الطبعة الثانية ه‎ 

4 - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه . تأليف: موفق الدين عبدالله 
بن أحمد بن قدامة. حققه: د. عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد (الرياض) ط: الأولئ 
51اه. [ب١1"].‏ 

ه٠١‏ - روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل . عبدالله .بن أحمد بن قدامة. مكتبة المعارف. الرياض . الطبعة الثالثة ١٠85١ه.‏ 
[ب١].‏ 

5 - زاد المستقنع . لموسئ بن أحمد الحجاوي ت978ه. تعليق محمد بن 
عبدالعزيز بن مانع . 


الما 


الارتؤوطظ»بوعيك :القاذق الآرثة وطاء«مزةاسنة' الرسالة( يروك )1 الساهة بوالعتدزون 
564 اه. 

6 .2 الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ؛ لأبي منصور» محمد بن أحمد 
الأزهري, 5- ٠/الاه‏ دراسة وتحقيق الدكتور: عبد المنعم طوعى بشناتى دار البشائر 

4 2 الزواج بنية الطلاق حقيقته وحكمه وآثاره. لأحمد بن موسئ السهلي . دار 
البيان الحديثة . الطائف . الطبعة الأول ١547١ه.‏ 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. تأليف: الإمام 
محمد بن إسماعيل الصنعاني . خرج أحاديفه محمد عبد القادر أحمد عطا. دار الكتب 
العلمية (بيروت) ط: الأولئ م50 ١اه.‏ [بم]. 

0 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. محمد بن اسماعيل 
الأمير اليمنى الصنعاني ت87١١ه.‏ تحقيق فواز أحمد رمزلى » إبراهيم محمد الجمل . 
دار الريان للتراث . الطبعة الرابعة /لا1٠5١ه.‏ [ب7]. 
النجدي ت79465١ه.‏ تحقيق بكر بن عبدالله أبو زيد» وعبدالرحمن بن سليمان العثيمين. 
مقيطة الرسالةةعرورفب الطيعة الال اهن 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها. لمحمد ناصر 
الدين الألباني . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع . الرياض 5١10‏ ١ه.‏ 

2-68 السنة . لعبد الله بن أحمد بن حنبل . تحقيق: د/ محمد بن سعيد القحطانى . 
دار ابن القيم (الدمام) ط: الأولئ 807 ١ه.‏ 

تن ابه ماجه+ اتأليف: محمل بن يزيل به مناحة القزويت ٠‏ تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقى . دار الفكر (بيروت). [ب"] . 
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85 - سئن أبن ماجه. محمد بن يزيد الربعى ابن ماجه القزوينى ت7/ااه. 
باشراف صالح بن عبدالله آل الشيخ . دار السلام للنشر والتوزيع . الرياض . الطبعة الأولئ 
5ه [إب؟]. 

17 - سنن ابن ماجه» أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى»  7٠١1/‏ 0/الاهء 
حقق نصوصه وعلق عليه محمد فوّاد عبد الباقى ) 0 الكتن العلميةع بيروت لبكال: 
[ب١].‏ 

- سنن أبى داود» الإمام الحافظ أبى داود » سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» 7٠١”‏ 0/ا١ه»‏ تحقيق: محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية » صيدا ‏ 
بيروت. [ب١].‏ 

ددست أبن ذاوة* لمان ين الافتعيكة بن إشحاق السحياقى نض ده اد 
باشراف صالح بن عبدالله آل الشيخ . دار السلام للنشر والتوزيع . الرياض . الطبعة الأولئ 
0ه. [ب!]. 

- سنن أبي داوود . تأليف: سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. دار الفكر (بيروت). [ب"] . 
شاكر وآخرين . دار إحياء التراث العربي (بيروت) . 

5 - سنن الدار قطني » تأليف شيخ الإسلام على بن عمر الدار قطني » المتوفئ 
سنئة 6ه وبذيله التعليق المغنى علا الدارقطنى » تأليف أبى الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي » عني بتصحيحه وتنسيقه: السيد عبد الله هاشم يماني » دار محاسن للطباعة . 

انك تن الداوقطن ١‏ «اللقت مان هر وين لذو قطي + اتتعقيق #نغييك اللهد ير 
هاشم المدني . دار المعرفة (بيروت) 11787١ه.‏ 

5 - سنن الدارمي ٠‏ تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . تحقيق: فواز 
زمرلي » وخالد السبع . دار الكتاب العربي (بيروت) ط: الأولئ 5٠1‏ ١ه.‏ 
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2-6 السنن الصغرئ . لأحمد بن الحسين البيهقى . تحقيق: عبد السلام عبد 
الشافى » وأحمد قبانى . دار الكتب العلمية (بيروت) ط: الأولئ 517 ١ه.‏ 

5- السنئن الكبرئ لإمام المحدثين الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على 
البيهقى المتوفوا سنة 5/65ه » وفى ذيله الجوهر النقى للعلامة علاء الدين بن على بن 
عثمان الماردينى الشهير بابن التركمانى » دار الفكر . [ب١]‏ . 

1 - السئن الكبرئ . تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق: محمد عبد 
القادر عطا. دار الكتب العلمية (بيروت) 5١5١ه.‏ إب” » ”|. 

- السئن الكبرئ . تأليف: أحمد بن شعيب النسائي . تحقيق: د/ عبد الغفار 
البنداري » وسيد حسن . دار الكتب العلمية (بيروت) ط: الأولئ 51١‏ ١ه.‏ 

8 - سئئن النسائي الصغرئ (المجتبئ من السئن). أحمد بن شعيب بن علي 
بن سنان النسائى ت٠‏ "اه . باشراف صالح بن عبدالله آل الشيخ. دار السلام للنشر 
والتوزيع . الرياض . الطبعة الآولئ ١57١ه.‏ 

-٠‏ سئن سعيد بن منصور. تأليف: سعيد بن منصور الخراساني . تحقيق: د/ 
سعد آل حميد. دار العصيمى (الرياض) ط: الأولئن 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ - سير أعلام النبلاء. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ت8: لاه . حققه 
٠5اه.‏ 

9ت شجرة النور الركبة فئ طبقات: المالكية :. لمخمد فخلوفت: دان الفكر.: 
(بيروت). 

. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . تأليف: عبد الحى بن العماد الحنبلى‎  60* 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط » ومحمود الأرنؤوط . دار ابن كثير (دمشق) ط: الأولئ‎ 
5*5اه.‎ 


4 - شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك . لمحمد بن عبدالباقي بن يوسف 
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الزرقانى ت77١١ه‏ . دار الكتب العلمية . بيروت ١١5١ه.‏ 
وتحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش. دار خضر للطباعة . بيروت . الطبعة الثانية 
5 اه. [ب١؟].‏ 

5 - شرح الزركشي علئ مختصر الخرقي . تأليف: محمد بن عبد الله الزركشي . 
تحقيق: الشيخ عبد الله الجبرين. مكتبة العبيكان (الرياض). ط: الأولئ 417اه. 
[ب"]. 

.]١ب[‎ .ه١‎ 11 

4 شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة. لشيخ الإسلام بن تيمية. 
دراسة وتحقيق صالح بن محمد الحسن. مكتبة الحرمين بالرياض . الطبعة الأولئ 
0 اه. [ب١].‏ 
عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. دار هجر (مصر) . ط: الأولئ 519 ١ه.‏ 

٠‏ - شرح الكوكب المنير . تأليف: العلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف 

.ه١557١ت الشرح الممتع علئ زاد المستقنع . لمحمد بن صالح العثيمين‎ 9 ١ 
اعتنئ به خالد المشيقح » وسليمان أبا الخيل. مؤسسة آسام. الرياض . الطبعة الأولئ‎ 
5*آاه.‎ 

5 - شرح صحيح-مسلم . تأليف: الإمام محبي الدين يحيئ بن شرف النووي . 
دار ا لكسن ‏ لعلمية (بيروت). إ[ب"]. 

2 - شرح صحيح مسلم . ليحيئ بن شرف النووي ت5175ه. راجعه خليل 
الميس . دار القلم . بيروت ٠.‏ الطبعة الأولئ. [ب؟] . 


>1٠ 


تحقيق: عبد الله التركى. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
(الرياض) . ط: الثانية 151١9‏ ١ه.‏ 


6 - شرح مختصر خليل . لمحمد بن عبدالله الخرشي . دار الكفر (بيروت) . 


5 - شرح معاني الآثار. لأبي جعفر الطحاوي . تحقيق: محمد زهري النجار . 
دار الكتب العلمية (بيروت) ط: الأول 1799١ه.‏ 


21١‏ - شرح منتهئا الإرادات ؛ الفسي.ذقاتق اول النه لشرح المنتهئ » لفقيه 
الحنابلة الشيح منصور بن يونس البهوتى ) عالم الكتب» بيروت لبنان » الطبعة الثانية 
57اه. [ب١].‏ 


- شرح منتهئ الإرادات . منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت١0١٠١ه.‏ 
تحقق عند الله وى غية المعصب التركى «موميية الوشالة» الطغة الأول ]اناه ني | 
بحن لحمل عبدالغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الرابعة ٠949١1م.‏ 
[ب١١ .]١‏ 


١‏ الصحاح. تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطار. دار العلم للملايين (بيروت - لبنان) ط: الثالثة ؛ ٠‏ 5١ه.‏ [ب"] . 


60١‏ صحيح ابن حبان. تأليف: محمد بن حبان البستي. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة (بيروت) ط: الثانية 5١65‏ ١ه.‏ 

5 - صحيح ابن خزيمة » للإمام: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري ولد سنة 777ه » وتوفى سنة ١ه‏ رحمه الله حققه وعلق عليه : الدكتور 
محمد مصطفيئ' اللأعظمى » المكتب الإسلامى » الطبعة الثانية ؟5١851١ه.‏ 

37 - صحيح سئن ابن ماجه . لمحمد ناصر الدين الألباني . مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج . الرياض ٠.‏ الطبعة الثالثة 84٠.‏ ١ه.‏ 
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64 صحيح سنن الترمذي . لمحمد ناصر الدين الألباني . مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج ٠‏ الرياض . الطبعة الأولئ 5٠4‏ ١ه.‏ 

6 صحيح مسلم » تصنيف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابورق :5 127 لاهدء اعتنونيه: أب و صَهِيِبٍ الكرمئ +بيت الأفكار الدولية: [ت١‏ ] : 
عبد الباقى . دار إحياء التراث العربي (بيروت). [ب"] . 
والتوزيع . الرياض . الطبعة الأولئ 519١ه.‏ [ب؟] . 

6 صفة الصفوة. تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . تحقيق: د. 
محمد رواس قلعجي ومحمود فاخوري . دار المعرفة (بيروت). ط: الثانية 884اها. 

48 ضعيف سنن ابن ماجه . لمحمد ناصر الدين الألبانى . المكتب الإسلامى . 
بيروت . الطبعة الأولئ 5٠.‏ ١ه.‏ 

ضعيف سئن أبى داود. لمحمد ناصر الدين الألبانى . المكتب الإسلامى . 
بيروت . الطبعة الأول 517١ه.‏ 

اعلانى قغيف يدق الساق : لمحمد تاضر الذي الآلنانن» المكنب الأسلافن : 
بيروت ٠.‏ الطبعة الأولئ ١١51١ه.‏ 

61 2 الضوء اللامع لأهل القرآن التاسع » تأليف المؤرخ في الناقد شمس الدين 
محمد بن عبدالرحمن النحاوي » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » لبنان. 

+7 طبقات الحفاظ » للإمام الشيخ جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى » 859 ١١91ه‏ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان. 

طبقات الحنابلة . للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى يعلئ . وقف على 
طبعه وصححه: محمد حامد الفقى . المكتبة الفيصلية (مكة المكرمة). [ب"] . 


١‏ طبقات الحنابلة . لمحمد بن أبى يعلئ 5 مه . تحقيق محمد حامد 


دين 


5 طبقات الشافعية . جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي . تحقيق : 
عبد الله الجبوري . مطبعة الإرشاد (بغداد). ط: الأولئ 9٠‏ 1١ه.‏ 

/ا” ‏ طبقات الشافعية الكبرئ. لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى . 
بن قاضي شهبه الدمشقي » اعتنئ بتصحيحه الدكتور: الحافظ عبد العليم خان رتب فهارسه 
الدكتور عبد الله أنيس الطباع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. [ب١]‏ . 

وعالا حطقات الشاففنة. لاحمة و معدل اب عم ررد ينه تاف قي 
ت١همه.‏ تحقيق الحافظ عبدالعليم خان. دار الندوة الجديدة. بيروت. /ا٠85١ه.‏ 
[ب١].‏ 
عمر . نشر مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة) . [ب"] . 
خليل الميس . دار القلم. بيروت . 

الطبقات الكبرئ. لمحمد بن سعد بن منيع البصري . دراسة وتحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان) . ط: الأولئ ١٠5١اه.‏ 

74 - طبقات المفسرين » تأليف: أحمد بن محمد الأدنه وي » تحقيق: سليمان 
بن صالح الخزي الناشر دار العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

5 - طبقات المفسرين » تأليف الإمام» الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى 859 -١91ه»,‏ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان. 
تحقيق خالد عبدالرحمن العك . دار النفائس . بيروت . الطبعة الثانية ١٠857١اه.‏ 
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5 - طوق الحمامة في الألفة والألاف . لعلي ابن حزم الأندلسي . تحقيق: سعيد 
محمود عقيل . دار الجيل (بيروت) ط: الأولئ 511 ١ه.‏ 

3 - العبر فى خبر من غبر . لمحمد بن أحمد الذهبي . تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد . مطبعة حكومة الكويت . ط: الثانية . 

94 العدة فى أصول الفقه . تأليف: القاضى أبى يعلى محمد بن الفراء. حققه 
وعلق عليه: د. أحمد المباركى . ط: الأولئ ١٠8١ه.‏ 

48 9 العذب الفائض شرح عمدة الفرائض ٠.‏ لإبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم 
الفرضى ت 84/١١ه.‏ مطبعة مصطفيا الحلبى . الطبعة الأولى 7 ه. 

79 العزيز شرح الوجيز. لعبد الكريم بن محمد الرافعى. تحقيق: على 
معوض » وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية (بيروت) ط: الأولئن 511 اه. 

0١‏ - عقد الجواهر الثمينة فى مذهب عالم المدينة . تأليف: جلال الدين عبدالله 
بن نجم بن شاس . تحقيق: د. محمد أبو الأجفان» أ. عبد الحفيظ منصور. دار الغرب 
الإسلامى (بيروت) ط: الأول 6+ اه. 

5 - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب . لسراج الدين أبى حفص عمر 
بن الملقن . تحقيق: أيمن الأزهري وسيد مهنا. دار الكتب العلمية (بيروت). ط: الأولئ 
/١ة:اه.‏ 

7517 ب العلل المتناهية . لعبد الرحمن بن الجوزي . تحقيق: خليل الميس. دار 
الكتب العلمية (بيروت) ط: الأول 8٠7‏ ١ه.‏ 

65- عمدة الفقه علئ مذهب الإمام أحمد. للإمام موفق الدين ابن قدامة 
المقدسي . اعتنئ به وخرج أحاديثه: عبد الله الغامدي ومحمد العتيبي . مكتبة الطرفين 
(الطائف) . 


65" العناية: علىن الهداية . تأليف: محمود بن محمود البابرتى . دار الكتب 
العلمية (بيروت). 
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5“ الغريب فى القرآن والحديث . لأحمد بن محمد الهروي ت١٠ ٠‏ 5 ه. تحقيق 
أحمد فريد المزيدي . مكتبة نزار مصطفئ الباز. مكة المكرمة . الطبعة الأول ١519‏ ه. 

لاه" غمز عيون البصائر فى شرح الأشباه والنظائر. تأليف: احم ين تحيدن 
الحموي الحنفى . دار الكتب العلمية (بيروت). ط: الأول 5٠60‏ ١ه‏ . 

4 - غياث الأمم في التياث الظلم . تصنيف أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله 
الجويني . حققه: د/ عبد العظيم الديب . مطبعة نهضة مصر . ط: الثانية ٠١‏ 5 ١ه‏ . 

2.48 الفتاوئ الكبرئ لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية . قام بضبط نصوصه 
جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبدالرحمن بن قاسم . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 
الطبعة الآولئن 1149ه. 

, فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ - 6١ 
نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.‎ 
.]١ب[‎ 

5 - فتح الباري شرح يم البخاري . للومام الحافظ ايل بن حجر 
العسقلانى . مكتبة دار السلام (الرياض) . ط: الآولئ 51 ١ه‏ . [ب"] . 

5 الفتح الجلي في القضاء الحنبلي . جمع جميل أفندي الشطي . مطبعة روظة 
الشام . دمشقى. /7١7اه.‏ 

6 - فتح القدير» تأليف الإمام كمال الدين» محمد بن عبد الواحد السيواسي 
ثم السكندري » المعروف بابن المهام الحنفى » المتوفئ سنة ١ه‏ » علق عليه وخرج 
آباته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


.]١ب[‎ 
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2 فتح القدير فى شرح الهداية. تأليف: كمال الدين ابن الهمام الحنفى . 
دار الفكر (بيروت) ط: الثانية . [ب"] . 

5 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لمحمد بن 
على الشوكانى ٠7065١ه.‏ دار الفكر . بيروت 9٠5١ه.‏ 

3 - فتح الملك العزيز بشرح الوجيز. لعلي بن البهاء البغدادي. تحقيق: 
د/عبد الملك بن ذهيش ٠.‏ دار خضر (بيروت) ط: الأول: 477 اه. 

4 الفروع. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح. راجعه: 
عبد الستار أحمد فراج. ط: عالم الكتب (بيروت). ط: الرابعة 5٠‏ ١ه.‏ [ب"8] . 

48 الفروع » للإمام شمس الدين» أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 


الحنبلى » المتوفوا سنة 7”ل/اه» تحقيق: ابن الزهراء, حازم القاضى » منشورات محمد 
علي بيضون دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» توزيع مكتبة عباس أحمد الباز» مكة 


المكرمة. [ب١»‏ ؟]. 
عبد المحسن التركى . مؤّسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولن 5 557١ه.‏ 
0١‏ فقه الزكاة» دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة» 
الدكتور: يوسف القرضاوي » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان» الطبعة الرابعة والعشرون. 
77 الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» للشيخ أحمد بن غنيم بن 
سالم النفراوي المالكي » دار الفكر» بيروت لبنان. 


الأولى /١5١اه.‏ [ب"]. 
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إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي» الشافعي » المتوفئ سنة 17١/ه»‏ دار الكتب العلمية 
بيروت » لبنان ٠‏ [ب١]‏ . 

5 9 القاموس المحيط . للفيروزابادي ت/17١/ه.‏ مؤمسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الثانية /ا٠5١ه.‏ إ[ب؟]. 

7 - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية . تأليف: محمد بن طولون الصالحي . 

قواعد الفقه. لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي . دار الصدف . 
ببلشرز كراتشى . الطبعة الأولئ ١1‏ 5 ١ه.‏ 

48 7 القواعد فى الفقه الإسلامى . لعبدالرحمن بن رجب الحنبلى ته40 لاه. 

.9 القواعد والفوائد الأصولية. تأليف: الإمام علاء الدين علي بن عباس 
(بيروت) ط: الأول 517١ه.‏ 

. القوانين الفقهية. لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبى الغرناطى ت١: لاه‎ 9-0١ 

7 الكافى . لموفق الذي ابن قدامة المقدسى . تحقيق: د . عبد الله التركى . 
دار هجر (مصر). ط: الأولئ /1١51١ه.‏ [ب"] . 

78 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل » لشيخ الإسلام موفق الدين عبد الله 
بن قدامة المقدسي » المتوفئ سنة ه» حققه وعلق عليه: محمد حسن الشافعي ) 
منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان » توزيع مكتبة عباس 
أحمد الباز مكة المكرمة . [ب١].‏ 

14 7 الكافى . لعبدالله بن قدامة المقدسى ت١57"ه.‏ تحقيق زهير الشاويش . 


المكتب الإسلامى . الطبعة الخامسة /١51١ه.‏ [ب7]. 


6 الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى . تأليف أبى عمر يوسف بن عبد البر 


ضر 


القرطبي . تحقيق وتقديم وتعليق: د. محمد أحيد الموريتاني . مكتبة الرياض الحديثة 
(الرياض) ط: الأولئ ./94١ه.‏ 

“8 - كتاب الطبقات للإمام المحدث أبي عمرو خليفة بن خياط بن شباب 
العصفري » قدم له وحققه: الدكتور أكرم ضياء العمري » دار طيبة للنشر والتوزيع . 

87 - الكشاف . لأبي القاسم جار الله بن محمود الزمخشري. صححه: محمد 
بن عبد السلام شاهين . دار الكتب العلمية (بيروت). ط: الأولئ 516 ١ه.‏ 

6 - كشاف اصطلاح الفنون. لمحمد على بن على بن محمد النهانوي الحنفى 
توفى بعد سنة /0١١هه.‏ دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأول /51١ه.‏ 
تحقيق: محمد أمين الضناوي . عالم الكتب (بيروت) ط . الأولئ 511 ١ه.‏ 

- كشف الظنون » تأليف مصطفئئ بن عبد الله القسطنطينى الرومى الحنفى ) 
المكوافموة 17+ ذفن :دان الكفي العلهة #متروك» لبتاناء نا | . 

١‏ - كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن ابي زيد القيرواني . لعلى بن ناصر الدين 
عبدالله شاهين . دار الكتب العلمية ٠‏ لبنان. الطبعة الأولئ 511 ١ه.‏ 

56" دالب اللبات: قفن تحزين الآشنات: تآليك: الغلامة خلال الذي السيواظى : 
تعتين: حمل: اويل عيلك: العزدو + :واشوف» أحمد: عند» الحدة» :ذان 'الكقن:.الدلميا 
(بيروت). ط: الآولئ ١51١ه.‏ 

5ح لسان: العزت:: “تاليك: :محمد ابن فظوم تحقيق: آمية .عيد. الوهات 
ومحمد العبيدي . دار إحياء التراث العربى (بيروت). ط: الثانية 51١17‏ ١ه‏ . [ب8] . 


5ت لسان العرب . لمحمد بن مكرم بن منظور ت١١لاه‏ . دار صادر. بيروت . 
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6 - المبدع شرح المقنع » تأليف: أبي إسحاق برهان الدين » إبراهيم بن محمد 
بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي » المتوفئ سنة 8/.5/ه» تحقيق: محمد حسن محمد 
إسماعيل » منشورات محمد على بيضون » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان » توزيع 
مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة . [ب١].‏ 

5 المبدع في شرح المقنع. لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح 
الحنبلى . المكتب الإسلامى (بيروت). ط: الثالئة: 57١‏ ١ه.‏ [ب7 2 "]. 

٠5‏ 5اه. [ب5."]. 
الوغن (حلب) ط: الأول 197اه. 

8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلى بن أبي بكر الهيثمي ت1٠8ه.‏ دار 
الكتب العلمية . بيروت 08٠5١ه.‏ [ب؟]. 

"٠‏ - مجمع الزوائد. تأليف: على بن أبي بكر الهيغمي. دار الريان للتراث 
(القاهرة) /1١٠5١اه.‏ [ب"]. 


9 مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (المدينة النبوية). ط: 
15اه. [بم]. 


0 مجموع فتاوئم شيح الإسلام 8 تيمية ٠‏ جمع وترتيب عبدالرحمن بن 


٠‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أبي محمد عبد الحق 


بن غالب بن عطية الأندلسى المتوفئ سنة > 5 هه » تحقيق عبد السلام عبد الشافى محمد » 


1046 


دار الكتب الغلمية » بيروت»ء لبتآن . 

6" - المحرر في الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ تأليف: الشيخ الإمام 
مجد الدين أبى البركات ابن تيمية . مكتبة المعارف (الرياض). الطبعة: الثانية 6 ٠‏ 85١ه.‏ 
[ب25 ؟]. 

المحرر في الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل » للشيخ مجد الدين » 
أبى البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحرانى » المتوفئ سنة 567ه» 
تتكتيق : محل عسيق محيل: اسبماعيل + احمك مكووسن عفر :مشتوواة محمد عل 
بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع مكتبة عباس أحمد البازء مكة 
المكرمة. [ب١].‏ 
النسخة التى حققها الشيخ أحمد شاكر . دار الفكر (بيروت). [ب"] . 

المحلئ بالآثار. لعلى بن أحمد بن سعيد ين حزم. تحقيق عبدالغفار 
سلويان العذازق» .دان الكيتب الغلمة ٠‏ تبرولف»: تك | : 
أبو حذيفة إبراهيم بن محمد . دار الصحابة (طنطا) . ط: الأولئ "411 ١ه.‏ 

. مختصر سنن أبى داود. للحافظ المنذري . تحقيق: محمد حامد الفقى‎ “٠ 
دار المعرفة (بيروت).‎ 

”١‏ 2 مدارج السالكيرة «فخ متازل اناك" تعيك. :ف إناك: تسعع. :+ للومام ابو قيم 
الخامسة 9١85١ه.‏ 

3235 المدخل المفصل إل فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الااصحاب » 
تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد تقديم: محمد بن الحبيب ابن الخوجة » دار العاصمة للنشر 
والتوزيع » الرياض » ط: الأولئ: 511 اه. 
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 ”١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . تأليف العلامة عبد القادر بن 
أحمد بن بدران . ضبطه وصححه وخرج أحاديثه: محمد أمين ضناوي . دار الكتب العلمية 
(نيووك) بط : الآوله لاأعاه. إن نعوم] . 

65 المدخل إلئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل » للشيخ عبد القادر بن أحمد 
بن مصطفئ » المعروف بابن بدران الدمشقى » المتوفوا سنة 55 ١ه‏ » تحقيق: الدكتور: 
غيل الوه فين الفسنية التركن وم سسة الرستالة قير وضب لقان | مت ]| 

6" مراتب الإجماع . للإمام ابن حزم الظاهري . بعناية حسن أحمد إسبر. دار 
ابن حزم (بيروت). ط: الأولئ 519 ١ه.‏ 

5 - مراصد الإطلاع علئ أسماء الأمكنة والبقاع » لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الخالق البغدادي المتوفئ سنة4 ”/ا هاء تحقيق وتعليق: محمد البجاوي » دار إحياء 
الكتب العربية عيسئ البابي الحلبيى وشركاه. 

7" - مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ رواية ابنه أبي الفضل صالح . تحقيق ودراسة 
وتعليق: د. فضل الرحمن دين محمد. الدار العلمية (دلهى). ط: الأول /٠5١ه.‏ 
[ب"]. 

4 مسائل الإمام أحمد رواية أبنه أبي الفضل صالح المتوفئ سنة 7ه 
بإشراف طارق بن عوض الله بن محمد» دار الوطن. [ب١]‏ . 

48 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٠.‏ رواية ابنه عبدالله بن أحمد. تحقيق زهير 
الشاويش . المكتب الإسلامى . الطبعة الثالثة .م٠‏ 5 ١ه.‏ 

” - مسائل الومام أحمد بن حنبل ٠.‏ رواية أبي داود السجستاني . الناشر: 

0- مسائل الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ رواية أبى داود سليمان بن الاشعث . تحقيق 
طارق بن عوض الله بن محمد . مكتبة ابن تيمية . الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ [ب١].‏ 


8 مسائل الإمام أحمد بن حنبل. رواية إسحاق بن هاني النيسابوري. 


1١ 


تحقيق: زهير الشاويش . المكتب الإسلامي . (بيروت). ط: الأول ٠٠8١ه.‏ 

0" المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين . للقاضى أبى يعلى الفراء . 
تحقيق: د/ عبدالكريم اللاحم . مكتبة المعارف (الرياض) ط: الأولئ 5٠80‏ ١ه.‏ 

64 المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة. لإبراهيم بن محمد 
الصبيحى . دار طيبة ٠‏ الطبعة الأولئ 5١1‏ ١ه.‏ 
تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية (بيروت) ط: الأول 51١‏ ١اه.‏ 

65 المستصفئ . لمحمد بن محمد الغزالى ت6 ٠‏ هه . تحقيق محمد عبد السلام . 
دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولي؛ 81١7“‏ ١ه.‏ 

 ”‏ المستوعب . لمحمد بن عبدالله السامري الحنبلى . تحقيق عبدالملك بن 
عبدالله بن دهيش . دار خضر للطباعة . بيروت . الطبعة الأولئى ٠5(ه.‏ 

المسند. لأبي يعلئ الموصلي. تحقيق: حسين سليم أسد. دار الثقافة 
العربية (دمشق) . ط: الأولئ 41 اه. 

6 - مسند أبي عوانة . ليعقوب بن إسحاق الاسفراييني . دار المعرفة (بيروت) . 

. لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل‎ ٠ مسئد الإمام أحمد بن حنبل‎ "5٠ 
مؤسسة قرطبة (القاهرة). أما النسخة المحققة فأشرف علئ تحقيقها: الشيخ شعيب‎ 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة (بيروت). ط: الثانية ١٠847١ه. [ب"].‎ 

"١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » إشراف الدكتور: سمير طه المجذوب» 
إعداد: محمد سليم أبو سمارة» على نايف البقاعى » على حسن الطويل » سمير حسين 
غاوي » المكتب الإسلامى » طبعة 511 ١ه.‏ أب١].‏ 

امات الجبيندكن الإمام أحمد. ٠‏ تحقيق عبدالله محمد الدرويش . دار الفكر . الطبعة 


الأولئن ١51١ه.‏ [ب١].‏ 


1 * 


*” 7 مسند الإمام الشافعى. لمحمد بن إدريس الشافعي . دار الكتب العلمية 
(بيروت). 

اح مسفك: البؤانه لاأحمند ين عمرق الزاو:: تحفيق :د / محفوظ الرحمة 
زين الله . مؤسسة علوم القرآن (بيروت) ط: الأولئن 5٠9‏ ١ه.‏ 

هعم المسودة فى أصول الفقه. لآل تيمية. حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. 


هو 


5 - المسودة في أصول الفقه » تتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية » جمعها 
وبيضها: الشيح شهاب الدين» أبو العباس » أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني 
الحراني الدمشقي » تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني » القاهرة. [ب١]‏ . 

باغاماى .ماهير علماء الآمضان: لميخمد بن حبان السقى .» تتحقيئ .قلا شهمر» 
دار الكتب العلمية (بيروت). ط: 94619١م.‏ 

أ. يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية للطباعة والنشر (بيروت) ط . الأولئ 4117 اه. 

4 المصنف . للحافظ عبد الرزاق الصنعاني . عني بتحقيق نصوصه وتخريج 
أحاديئه والتعليق عليه: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي من منشورات المجلس العلمي 
(الهند) . [ب"] . 
الأعظمي . المكتب الإسلامي. بيروت ٠.‏ الطبعة الثانية «٠5١ه.‏ [ب١]‏ . 

60 المصنف فى الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
الكوفي العبسي المتوفئ سنة ه7٠ه»‏ وثق أصوله وعلق علية: سعيد محمد اللحّام» دار 
الفكر للطباعة والنشر. [ب١].‏ 

65 - المصنف . لعبد الله بن أبي شيبة ٠.‏ تحقيق: كمال /موشقة التخويع .مك1 
الرشد (الرياض) ط: الأولئ 5٠9‏ ١اه.‏ [ب"]. 
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4" - مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ. تأليف: مصطفئ السيوطي 
الرحيباني . المكتب الإسلامي (بيروت) . 


4 المطلع علئ أبواب المقنع . تأليف: الإمام شمس الدين محمد بن أبي 
الفتح البعلى . المكتب الإسلامي (بيروت) ط: الثالثة 471١‏ ١ه.‏ 

65 معالم التتريل ا(تفسير البغوي). للحسين بن مسعود البغوي ت5١ه0ه.‏ 
تحقيق محمد عبدالله النمر» وآخرون. دار طيبة ٠‏ الرياض . الطبعة الثانية 5١65‏ ١ه.‏ 

5 المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: طارق بن 
عوض الله » وعبد المحسن الحسينى . دار الحرمين (القاهرة) 851١60‏ ١ه.‏ 

1" معجم البلدان. للشيخ الإمام أبي عبد الله ياقوت الحموي. دار صادر 
(بيروت) ط: 1996م. [ب١2‏ ؟7]. 

64 معجم البلدان . لياقوت بن عبدالله الحموي ت555 . دار الفكر. بيروت . 
[ب"]. 

48 المعجم الكنير: لسليمان ين أحجد الطبراني ٠‏ تحقيق : حمدي بن عبد 
المجيد السلفي . مكتبة العلوم والحكم (الموصل) ط: الثانية 6 ٠‏ 85١ه.‏ 

6 المعجم المختص بالمحدثين. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الناشر مكتبة المثي » بيروت» دار إحياء التراث العربى » بيروت ٠‏ |[ ت١]:‏ 
الأول 515١ه.‏ [ب؟]. 

+0" المعجم الوسيط . قام بإخراجه: إبراهيم مصطفئ » أحمد الزيات وغيرهما . 
مجمع اللغة العربية . دار الدعوة (استانبول) ١٠5١ه.‏ [ب75» "]. 


12: 


؛ ١6‏ - معجم لغة الفقهاء . وضعه: . د. ممعحمل رواس قلعجي . دار النفائس 
(بيروت). ط: الأولى 575اه. 

هه" - معجم لغة الفقهاء. لمحمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي ٠‏ دار 
النفائس ٠.‏ بيروت . الطبعة الأولن ٠8‏ 8١ه.‏ 

55” - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لأبي عبيد بن عبد الله بن 
عبد العزيز البكري الأندلسى » توفى 1ه » تحقيق: جمال طلبة » دار الكتب العلمية 
بيروت الطبعة الأول /51١ه.‏ 

/اه” - معجم مصنفات الحنابلة من وفيات 75١‏ ١57١هء‏ للأستاذ الدكتور 
وضبط: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل (بيروت). 
الجواليقى » موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 570 5٠‏ هه حقق كلماته الدكتور 
عبد الرحيم » دار القلم » دمشق . 

وكا مشظة الأمان تمن ميث الأرمان» لعية الحن ين العماة ايعان <١‏ تدقف : 
د/ عبد الكريم العمري . المكتبة العصرية الذهبية (جدة) ط: الأولئ 517 ١ه.‏ 

0١‏ - معونة أولي النهئ شرح المنتهئ . تأليف: محمد بن عبد العزيز ابن النجار 
الفتوحى . تحقيق: د/عبد الملك بن دهيش . دار خضر (بيروت). ط: الثالثة 69١851١ه.‏ 
[ب"] . 

65 - معونة أولي النهئ شرح المنتهئ . لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي 
الفتوحى الشهور ناد النجار ت7/١901ه.‏ دراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش . 
دار خضر للطباعة . بيروت . الطبعة الأولئن 6١51١ه.‏ [ب؟]. 


6” - المغرب في ترتيب المعرب. تأليف: الإمام أبي الفتح ناصر الدين 
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ط: الأول 1949١ه.‏ 

64 المغنى . لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسى . تحقيق: د / عبد الله 
التركى ‏ د/ عبد الفتاح محمد الحلو. وفيس( القاهرة )ده الناتة تع | ا 
7 "]. 

”” - المغني » تأليف الشيخ » الإمام » موفق الدين » أبي محمد عبد الله بن أحمد 
بن قدامة, المتوفوا سنة ه»ء علئ مختصر أبي القاسم» عمر بن الحسين الخرقي » 
ويليه الشرح الكبير علئ متن المقنع » تأليف الشيخ شمس الدين » أبي الفرج » عبد الرحمن 
بن أ عمر فيحمك ون ا حملي قذاامة + المنواف ربتنة لأار+ هنذا الكتي العلمية :نيوت 
لبنان. [ب١]‏ . 
خليل عيتانى . دار المعرفة (بيروت). ط: الأول 518 اه. [ب7) "]. 

1" - مغني المحتاج إلئ معرفة ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد الشربيني 
الخطيب» علئ متن المنهاج» لأبي زكرياء يحيئ بن شرف النووي» دار النفائس» 
الرياض . [ب١].‏ 

4 - مفتاح الفقه الحنبلي . لسالم بن علي الثقفي . الطبعة الأولئ /194١ه.‏ 
القرطبي . تحقيق: محيي الدين مستو وآخرين . دار ابن كثير (دمشق) ط: الأولئ 511 ١ه.‏ 

ا" المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها. لمحمد نجم الدين 
الكردي . مطبعة دار السعادة. 5 85٠‏ ١ه.‏ 
هارون . مكتبة مصطفىا البابى الحلبى . مصر . الطبعة الثانية . 


امات المقضد الأرشد في ذكر أصحاب الومام أحمد: :تاليف الإمام برهان الدين 


565 


(الرياض) . ط: ٠5اه.‏ 

“لام المقنع . لموفق الدين ابن قدامة المقدسي . تحقيق: د/ عبد الله التركي . 
د/ عبد الفتاح الحلو. هجر (القاهرة) ط: الأولئ 519 ١ه.‏ [ب"م] . 

4 ” - المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه» تأليف 
الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان » توزيع مكتبة عباس أحم الباز» مكة المكرمة. [ب١]‏ . 

ه/ا” ‏ الملكية ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية. لمحمد أبو زهرة. دار الفكر 
العربي . 

“ا” ‏ الممتع في شرح المقنع . لزين الدين المنجئ التنوخي . تحقيق: عبد الملك 
بن دهيش . دار خضر (بيروت). ط: 51 اه. 

الا" منار السبيل في شرح الدليل ٠‏ لوبراهيم بن محمد بن ضويان . تحقيق: زهير 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل . لعبدالرحمن بن على بن محمد بن الجوزي 
1 هه. تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركى . هجر للطباعة. الجيزة. الطبعة الثانية 
4 اه. 
الأعظمى . مكتبة الرشد (الرياض) ط: الأول 857 ١اه.‏ 
مطبعة السعادة بجوار محافظة (مصر). ط: الأول 179١ه.‏ 

0١‏ - منتهئا الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات . لابن النجار الفتوحى 
الحتبلى» كحقيق د غبد الله التركى موسشسة الرسالة (بيروت ) «ظ: الأول اس 

5 المنثور في القواعد. لمحمد بن بهادر الزركشي . حققه: د. تيسير فائق 


ميحمورة: .و اجعة: د عبد السعان أبو غدة: دار الكويت للصحافة . ط: الثانية ه١٠‏ 5 ١ه.‏ 


1١ / 


م" المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد»ء لأبي اليمن» محي 
الدين » عبد الرحمن بن محمد العليمى 5ه»ء توفى سنة /977ه » تحقيق محى الدين 

65 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. تأليف: عبدالرحمن بن 
محمد العليمي . توفت علىئا تحفيقه: عبك القادر الأوثاقوط: دار صادر زنيروت) 
ط:/ا١5١اه.‏ [إب"]. 

6 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. لعبدالرحمن بن محمد 
بن عبدالرحمن العليمى ت978ه. إعداد رياض عبدالحميد مراد وآخرون. دار صادر. 
بيروت ٠‏ الطبعة الأولئ 1951م [ب١]‏ . 

25 المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاهم في مؤلفاتهم . 
لغبدالملك بن عبدالله بن دهيش :دار خضر للطباعة والنشر- بيروت: الطبعة الأولة 
١5١ه.‏ 

107" - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. تأليف: يوسف بن تغري بردي 
العامة للكتاب . ط: 19/25م. 

4 الموافقات. تصنيف: العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسئ الشاطبي . 
اعتنن به: أبو عبيدة مشهور آل سلمان . دار ابن عفان (الخبر) . ط: الأول 5117 اه. 

8 الموسوعة الفقهية . تأليف: جماعة من العلماء. تصدرها وزارة الأوقاف 
الكويتية . ط: الرابعة 5١65‏ ١اه.‏ 
معروف ) ومحمود محمد خليل . مؤسسة الرسالة. بيروت . الطبعة الأولئى ١5١اه.‏ 
[ب١].‏ 

. الموطأ. للإمام مالك بن أنس الأصبحيى . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى‎ - 80١ 
[ب"].‎ .ه١‎ 5١7 دار الحديث (القاهرة) ط : الثانية‎ 


1 


7" 2 ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. لشمس الدين الذهبى . تحقيق: على 
معوض » وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية (بيروت) ط: الأولئ 196١م.‏ 

+9" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف: يوسف ابن تغري بردي . 
تحقيق: د. إبراهيم على طرخان. الهيئة المصرية العامة (مصر). ط: ١9١ه.‏ [ب"] . 

64 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ليوسف بن تغري بردي الا تابكي 
ت : لاه . علق عليه محمد حسين شمس الدين . ذاو الكعتب العلمية . بيروت . الطبعة 
الأولئى 81 اه . [ب١21 .]١‏ 

ه" - نزهة الخاطر العاطر. لعبدالقادر بن أحمد بن مصطفئ بدران الدومي. 
مكتبة المعارف . الرياض . الطبعة الثالئة ١٠5١ه.‏ 

45" - نزهة النظر شرح نخبة الفكر. أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت07/ه. 
شرح صلاح لمحمد محمد عويضة . دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولئ ٠9‏ 5 ١اه.‏ 

17و" - نصب الراية تخريج أحاديث الهداية . لعبدالله بن يوسف الزيلعي ت57/اه . 
تتكقيق أو ثنمسن الدين دار الكت العلميةبيروف: الطبعة الأو لرة 3 اه [ت؟ ]| 

4 نصب الراية لأحاديث الهداية » للحافظ جمال الدين » أبى محمد عبد الله 
بن يوسف الحنفي الزيلعي ؛ مع الحاشية النفيسة المهمة بغية الألمعي في تخريج الزيلعي ‏ 
دار إحياء التراث العربى » بيروت» لبنان. [ب١]‏ . 

ونان تصن الرابة لاأحافيف اليندائة : لعة انين وسقت الارلعى + تتحقيق: 
محمد البنوري . دار الحديث (القاهرة) /1ه ١ه‏ . [ب"] . 

٠‏ 8 نهاية المحتاج إلئ شرح ألفاظ المنهاج . تأليف: شمس الدين محمد بن 
أحمد الرملى . دار الفكر (بيروت). 


١‏ 9 النهاية في غريب الحديث والأثر . للإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن 
انين أشرف عليه وقدم له: علي بن حسن || علبي ٠‏ دار ابن الجوزي (الدمام) . طْ: 
الأولى ١57١ه.‏ [ب"]. 


1:4 


النهاية فى غريب الحديث والآثر. للمبارك بن محمد الجزري (ابن 
الأثير) ت5057ه. تحقيق محمود محمد الطناحي , وطاهر أحمد الزاوي. دار إحياء 

مع - نور الويضاح . لحسن الوفائي الشرنبلالي . دار الحكمة . دمشق 6اإام. 

؛ 50 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. تأليف: الإمام 
محمد بن على الشوكانى . خرج أحاديثه وعلق عليه: عصام الدين الصبابطى . دار الحديث 
(القاهرة) . ط: الأولئ 51 ١ه‏ . [ب"م] . 

- نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخبار شرح منتقئ الأخبار» للشيخ الإمام 
محمد بن على بن محمد الشوكانى » المتوفىا سنة 7060١ه‏ دار الجيل » بيروت» لبنان . 
[ب١].‏ 

7 7 الهادي إلئن لغة العرب » حسن سعيد الكرمى ء دار لبنئان للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الأول 417١ه.‏ 

دهدانة الآدييه امعد لسعرنة اصبدافه الروانة تك الخية» لمان بره 
عبدالرحمن بن حمدان ت7917١ه.‏ تحقيق بكر بن عبدالله أبو زيد. دار العاصمة. 
الرياض . الطبعة الأول 51 ١اهه.‏ 

4 9 الهداية شرح بداية المبتدئ » تأليف شيخ الإسلام أبي الحسن على بن أبي 
بكر بن عبد الجليل الرشداني » المرغياني المتوفئ سنة 097 ه » اعتنئ بتصحيحه الشيخ 

8 9 الهدية » تصنيف الشيخ الإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني, 
قام بتحقيقه: الشيخ إسماعيل الأنصاري » والشيخ صالح السليمان العمري » الطبعة الأولئ 

5١ ٠‏ هدية العارفين اموا المؤلفين واثاو ا لمصنفيب ٠:‏ من 2 الظنون. 
لإسماعيل باشا البغدادي . دار الفكر (بيروت). ط: 8٠7‏ ١ه.‏ [ب"]. 
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. هلية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . لإسماعيل باشا البغدادي‎ - ١ 


5 - الوافي بالوفيات. لصلاح الدين الصفدي . باعتناء: هلموت ريتر وآخرين . 
دار النشر: فرانز شتايئر بقيشادن (بألمانيا) . ط: الثانية 6 9 ١ه‏ . [رب"]. 

- الوافي بالوفيات» تأليف صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي » الطبعة 
الثانية » بإعتاء ديد رينغ » يطلب من دار النشر فرانز شتايز بقسباون 5٠١‏ ١ه.‏ [ب١].‏ 

6 - الوجيز. للإمام سراج الدين الحسين بن يوسف السري الدجيلي . مطبوع 


مع شرحه فتح الملك العزيز. تحقيق: د/ عبد الملك بن دهيش . دار خضر (بيروت) . 
ط: الأولى ”7ع اه. 

8 حروفاف الأعان وأماء أطاء الذماق » لاع عر تحبا ون لكا د 1 
د. إحسان عباس . دار صادر (بيروت). [ب5» "]. 

5 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان» المتوفي سنة ١1/0ه»‏ حقق أصوله وكتب هوامشه 


دار الكتب العلمية » بيروت» لبتان. [ب١].:‏ 


هلام 6365 


10١ 


الموضوع الصفحة 
باب الهبة ا ل ار ل ا ل ال ا ا ل 3 
فصل يجب التعديل في عطية أولاده و ا ون سوه ان يمسيا 
كتاب الوصايا از[ ز[ز[ [ 00001 
باب تبرع المريض الو ا لوول 1 1 ع ا ا ال و م لي 0 
فصل من وهب أو وصى لوارث اا 0 
فصل إذا عجز ثلثه عن عطايا ووصايا عي بالا رن ام 4 اس ام ا و 11 
باب الموصى له ا ا 
فصل لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الوصي ال ون كا م ١1‏ 
باب الموصى به لج يني مو عوقو اف جوع أ انو و ع اميد وج ول ا 1 ا 
فصل إذا أوصى بثلثه عمّ 1000 
باب عمل الوصايا ااا ااي 1 1 
فصل وإن وصى بجزء معلوم و 1 لسار يو ا ا ا 
باب الموصى إليه ا ل ا ا لي قا 
كتاب الفرائض 0 
فصل ولبنت صلب النصف ا 0001 اا 
باب العصبة ل 
باب ذوي الأرحام ا 0 ا ااا 


الموضوع 


باب ميراث المفقود اي ااا ا ا ا ااا اا ااا 00 


باب ميراث الخنثى 00071111 0 


فصل في جر الولاء ودوره كف" و ولع وك مق 4ه 6 6ن فا اده فا 24 16 210 
باب الإقرار بمشارك فى الميراث عو ف ها سمه هذ هر" مج واد مده ها لق وا جما دام 


فصل إذا اختلفا فى قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله . 
نات احكاء أمواتت الأو لآق نموي دمو معو ننه عسوي جد 57 


الموضوع الصفحة 
فصل الشرط الرابع: بينة ا ااا 00 
باب المحرمات في النكاح 1000 
فصل يحرم جمعه بنكاح بين اختين ا ا ا 
فصل ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة ا ل و ل لقره 

باب الشروط في النكاح 010102021211 ا 
فصل وإن شرطها مسلمة ا ا و ا ا 

باب العيوب في النكاح 1 1 1 1 0 
فصل فى ثبوت الخيار بالبخر محف سر تر واو ب لي وات ا ا اا 

باب الصداق نا سا وف ارا 1 لان قن و ندم الموج رمي كح ند مما ا 
فصل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح ز 00 0 

قد بدن ارو ورا قور وولف وي يا ندعم نا 
فصل وتملك المهر بالعقد ل ا الا ا ا 

فصل وإذا قبضت المسمى المعين ٠‏ ا 

فصل وإذا وجب مهر المثل 00001 00 
فصل وللمرأة مسمى لها اي ال ام ور و ا ا ب ا كا 

باب وليمة العرس معنن أدج اس و عي احاح ور فيد اموا عو مو ا سو مضع م م ا 
فصل ويحرم أكله بلا إذن صريح 000 

باب عشرة النساء ل ل 
فصل وتستحب التسمية عابتو ان ول لحكل لس فب والح عد ود سوب م وجي ار 

فصل القسم المستحق على غير طفل ا ا 

فصل لها هبة قسمها بلا مال و تسمه دوز خلس لاطارةاوا واه ارج الجا و و ١1‏ 
0003 0 0 000 ا 


الموضوع 


فصل وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهراء لجهالة » أو غرر 110 
فصل وإن خالع برضاع ولده مدة معينة ل م اه 
فصل إذا قال: مَتَى» أو إذاء أو إن ا و 
كتاب الطلاق ا اااي ااا ااا 
فصل السنة لمُرِدِهء إيقاع واحدةٍ» في طهر لم يجامع فيه 0522000 
باب صريح الطللاق وكنايته ةبةبثزة ةد ةب ةذ ةزذز زد ز ز]ز212ز2د222 00 
فصل وكِتَايائه الظاهرة 00 
فصل وإن قال: أنتٍ علي حرامٌ ه25 
باب ما يختلف به عدد الطلاق اتيت ول المي طاو وو اواو ونون بحس اا حي ا 


باب الاستثناء فى الطلاق 170171701010 


باب الطلاق في الماضي والمستقبل ا ل ل ل 
فصل إذا قال: أنتٍ طالقٌ في هذا الشَّهِرء أو اليوم ؛ وَقَ إذن 52-5 
فصل وإن قال أنت طالق إلى الحول» أو الشهر ؛ وقع بمضيه 5200 
باب تعليق الطلاق بالشروط جياه لس ا ا م 
فصل وأدوات الشرط 000 


5 


فصل إذا قال: إذا حضت ؛ فأنت طالقٌ ا 0 


5 


فصل إذا قال: إن حلفت بطلاقك ؛ فأنت طالق 5000 
فصل في : لبق بالكلام , والإذن» والروية) والبشارة, واللبس 


00# 
فصل في كفارته » ونحوه 95 ططظش*2ظغ 
فصل يلزمه تتابع الصوم ةكب لد ا الف ده 


الموضوع 


فصل والرّضاع المَحَرّم في الحولين 1*5 


: )6 سيهاى 8 57 
فصل ومن حرمّت عليه بنت امرّاة أ 018 أ مقف احا فل لقا ل ا ل ان 


فصل ويَِلرَمه دَفْعٌ القورت 00000 1110 


فصل وإن أعسّر بالقوت» أو الكِسْوة 


فضل دَلرّمْه لرتجعة تفقة #وكسوة »وشكد 
باب نفقة القردسب والرقيق والبهائم 211111111 


ل 
١.‏ 


فصل يَلَرَّمَه تفقة رَقِيقَه ا[ ز[ ؤز 021711111 


فصل المذهب يُقتل جماعة بواحد ا 


باب شروط القود اذ[ 1 1[ 0 
باب استيفاء القود ل ل ا ا ا 1 


فصل ومن أتلف نفسه أو طرفه خطأ 000 
باب مقادير ديات النفس 00 ه595 


فصل وفي كل جَنِينٍ ل ل 
باب العاقلة وما تحمله ا ا ا 1 1 007 


فصل ولا تحمل عَاقِلَةَ عَمْدََ 595*000 


106 


فصل ولا حَدَّ إلا بتَغْييب حَشَّفَةِ أَضْليّة 00000000 
فصل ولا ث يت الرنا إلا بأحدٍ سكين 11 1 17155355 
باب القذف يه سي سو بن ا لس ا ا 
فصل وصَرِيح القذف حي ب م ب 1 
فصل وهو حَقّ لآدة ا 0 ه25 


باب التعزير 00 
نات السرقة و9 2130# 
ل ون ترد ا 00 
باب حد قاطع الطريق ع ا ال د ا 
باب حكم المرتد م ل 0 
لعو كد الس احير لظ 

باب قسمة الغنيمة 95 
فصل ثم يَحَمْس البَاقِّي ل ا 

فصل وِيَقْسِم لِلرّاجِل سَهْمٌ» ولِلقَارس ثلا أَسْهُم ل 

ات لمان رم م 51006 
باب الهدنة 0 
باب عقد الذمة 7010غظ 
باب أحكام الذمة ا ل و ا ال ال م 
ويُمتعون مُقَام الحجاز 0 

فصل وإن تَحَاكم إِلَينَا ذِمّيّان 00 ظ2ظ 
كتاب الأطعمة ا ا 521771000 


الموضوع 


1 وت ضن 4 عر 5 
فصل يحل كل حيّوانٍ بحري ا مواق 4ك فر د لد 
باب الذكاة ز[ز ز[ز 01 1 00 


فصل فَإِذَا حَرَّرَ دَعْوَاه 01 
تعمل :وإن قال المُدعى :ها إلى رئقة 00 
فصل من اذَّعَى عَلَى غَائْبِ 5310000 


فصل ومن اذَّعَى أَنَّ الحَاكم حَكَمَ لَه 5006 


فصل وَحُكُمٌ الحَاكم لا يُحِيلُ الشَّءَ عَن صِمَته 
كتاب القاضي إلى القاضي 7000 ه252 


الموضوع 


0 و 
8 م _ 2 0 2< ماعو 
فصل واما السجل فلإنفاذ مَا ثَبَتَ عنده 
1 أ 


باب القسمة ع ا 1 الل اا ل ا و ودعو لت جود و ا ال ا ا ا 0 
1 وري نه اسه 500 
فصل وترم - نص عليه بالقرعة معاما ةا فاةاماةا .ها مم اماما قة 
باب الدعاورى ا ا ا ا ا 00 
فصل وإن كانت بيد ثالث 5100 


2 و رو 


باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها 
باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة أنه وو ا ا 
ان في قَوَدِ وخ انيم واه از ا ا 
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 
فصل ومَنْ رَّادَ في شََهَادَتِه أو تقض 0 


باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره ا 
فصل وِإِنْ قَالَ: لَهُ عندي رَهْنٌ ل 


11١ 


00 


10 
و ليية 
دول الْوْييتَ 


“د ما فكرة مشروع «أسفار) ؟ 
افيف ال عي را اي لتر وروي تو امير مر عار 
العلم» ويتميّز بأن مطبوعاته تباع بسعر التكلفة ع ل اي عي 
(غير ربحي) . 
:د ما أهداف «أسفار) ؟ 
أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 
- طباعة الكتب التراثية المحققة في جميع الفنون الشرعية (القرآن» السنة 
العقيدة» الفقه وأصوله» اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما ذات 
الطابع التأصيليى» مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
والماجستير) التي حقها أن تنشرء وإشهار المصنفات المغمورة التي لم تطبع من 
قبل ِ توفي الكقيي الداقعة سهان مخف من غير أرباح تجارية» لتكون 
مدعومة وفي متناول المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه . 
تمويل «(أسفار): 
يرتكز تمويل أسفار على: التمويل المباشر من المحسنين » الذين نسأل الله أن 
يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مال في موازين حسناتهم » وأن يجعل 
هذا المال المبذول منهم عملا داخلاً في قوله كَلةّ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث ... أو علمٌ ينتفع به)» والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم 
ورافد عظيم من روافد المعارف » وما عبد الله بعبادة أعظم من العلم الشرعي . 
0 التواصل مع (أسفار): 
يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
6 صدمء. تمصع ©5.552:16 3-] 
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قاءىمه إصدارات سسرورع اسفار 

١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب فى الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » تأليف: العلامة منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي الحنبلى (ت »)١٠١0١‏ تحقيق: د. مطلق بن جاسر الجاسر . سنة 
النشر: /ا"اة اهاء 1015م. 
العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلى (ت )1٠١‏ ) 
/ااة اهء 15١1م.‏ 

٠‏ شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت »)7١5‏ مع 
تحقيق نص القصيدة التائية » تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن على يعقوب 
(رسالة علمية) . سنة النشر: .57 ١هء‏ /1١١5م.‏ 

؛ - رسالتان فى مسألة القولين (وهى مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ- نصرة القولين للإمام الشافعى » تأليف: العلامة أبى العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت 7””5) » تحقيق: أ. د. جميل بن 
عب دالمحسن الخلف (بحث محكم) . 

ب - حقيقة القولين » تأليف: العلامة أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
(ت 000)» تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم). سنة النشر: 


اهء 117١1م.‏ 
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ه - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, إملاء: الحافظ المجتهد تقي 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعيى (ت 
275؛ تحقيق: عبد المجيد بن خليل العَمري» إِمْهَا حسن أية الله» يونس 
الوالدي» أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: /857١هء‏ 
0م 


١‏ - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات, تأليف الشيخ أحمد 
بن ناصر القعيمى » سنة النشر: 579 ١ه‏ ١م.‏ 

- بلغة الوصول إلى علم الأصول, تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الكنانى الحنبلى (0ت817)» تحقيق: محمد بن طارق بن على الفوزان. سنة 
النشر: 579 اهء 0م. 

/ - تحصين الماخذ كلمت العلامة أبى حامد الغزالى رته٠ش٠ه)‏ 

4 - النكت في المختلف (في الخلاف بين الشافعية والحنفية) » تأليف: 
العلامة أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني الشافعى (ت5 07 ) ابن أبي المظفر 
السمعاني » تحقيق: د. حسن بن عون العرياني ) د. عبد الله بن محمد المعتق 
(رسائل علمية) . سنة النشر: 579 ١ه»‏ /1١١م.‏ 

٠‏ - المسائل المولدات (المشهور بفروع ابن الحداد) » تأليف: العلامة 
أبي بكر محمد بن أحمد الحداد الكناني المصري الشافعيى (ت 4 7) » تحقيق : 
د. عبد الرحمن بن محمد الدارقي (رسالة علمية). سنة النشر: 579 اهء 
06 : 
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